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باب الجراح 
وجمع جراحة» وهى Lo]‏ مزهقة للروح؛ أو مبينة للعضو أو غير ذلك» وطريق 
الؤاخذة لا تنحصر فى الجراح كما سيأتى فالترجمة به لكونه أغلب طرق التفويت» 
ولو عبر بالجنايات كان أولى ليتناول التفويت بغير الحدد أيضا كالثقل والتجويع 
والسحر والقتل الحرام أكبر الكبائر بعد الكفرء فقد سئل BE‏ «أى الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أى: قال: أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك». رواه الشيخان» وقال 2285 «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما 
فيها» رواه gel‏ داود بإسناد صحيم» ويتعلق بالتفويت بغير حق وراء العقوبة الأخروية 
مؤاخذات دنيوية شرع فى بيانها فقال: (ومعقب) أى: والفعل المعقب (لتلف 
العصوم فى» حالين من إصابة وتلف) يوجب الكفارة والضمان بمال أو القود كما 
سيأتى » وبدأ بالكفارة» ثم بضمان JU‏ ثم بالقود تقديما للأعم فالأعم والعصمة. 
باب الجراح 
قوله: (يوجب الكفارة والضمان إلخ) أى: متى عصم حالتى الإصابة والتلف إن عصم 
حالة الفعل أيضا كالرمى وحب القود وإلا فالكفارة والضمان بالمال فقط؛ وسيأتى بيان 
ذلك فى قول المصنف: وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أى: إن عصم حالة الفعل 
أيضاء وفى شرح «م.رء للمنهاج» وشرح الإرشاد حجر أنه يشترط فى القود العصمة 
والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق» ويرد عليه أنه لو جرح ذمى ذميا فأسلم الحارح ثم 
مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما فى المنهاج» مع أنه لا يكاففه إلى الزهوق. 
باب الجراح 
قوله: (قال أن تقعل Sy‏ إلخ) لعل مبنى الاستدلال بهذا إلغاء ما فيه من الخصوص والتقييد 
بالأدلة» ويحتمل أنه استدلال على بعض المطلوب. 
قوله: (وراء العقوبة الأخروية) كذا عبر الشيخحان» وقضيته بقاء العقوبة الأحروية مع المواحذة 
الدنيوية» وهو كذلك بالنسبة لحق الله وذنب الإقدام» فذنب الإقدام لا يسقطه إلا التوبة» وحق 
الآدمى بسقط بتلك الموحذات الدنيوية. 
قوله: (فى حالين) متعلة, بقوله: المعصوم» وقوله: من إصابة وتلفء بيان للحالين. 
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(إما بإيمان) لخبر مسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (أو الأمان»بجزية والعهد للإنسان) 
أى: بعقد جزية أو ape‏ لقوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون با له الآية[التوبة 
4 وقوله : «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره» الآية [التوبة ]١‏ فيهدر 
الحربى» ولو قتله مثله لانتفاء ذلك cate‏ وكذا نساء الحربيين وذراريهم» وإئما حرم 
قتلهم رعاية god‏ الغائمين لا لحق الله تعالى» وخرج بالمعصوم فى حالتى الإصابة والتلف 
ما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم» أو مسلما فارتد. أو ذميا فقض عهده ومات بالجرح 
فلا كفارة ولا ضمان للنفس» بخلاف ما لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح؛ ثم أسلم 
ومات أو رمى إلى مرتدا أو حربى فأسلم» ثم أصابه ومات فإنه يوجبهما لوجود العصمة 
فيهماء وإن لم يوجب القود لا سيأتى أنه يعتبر فيه العصمة من أول الفعل إلى الفوت 


انتهى. رشيدى» وفى وع.ش» بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق» وأما المكافاة 
فإغا تعتبر حال الحناية فتأمل» وكتب شيخنا «ذع على حاشية التحرير ما نصه: حاصله أن 
العصمة تعتبر من أول أحزاء الفعل إلى الزهوق» والمكافأة تعتبر من أول الجناية إلى تمام 
الفعل. انتهى. 

قوله: (تقديما للأعم إلخ) OY‏ الكفارة تكون مع كل من القود والدية» وضمان المال 
قد يكون مع القود» وقد لا يكون كما لو قطع يده ثم AB‏ 

قرله: (إما Oley‏ أو الأمان) قال الشارح: وأورد فى المهمات على الحصر فيهما ضرب الرق 
على الأسيرء وقال شيخنا الإمام البلقينى: لا يرد فإنه صار مالا للمسحقين المسسلمين» مع أن 
المسلمين فى أمان . انتهى. كلام الشارح قلت: وفى حريان جواب البلقينى فى عبارة المصنف 
نظر لتقييده OLY‏ بالحرية والعهد» ولا يصدق واحد منهما فى حق الأسير المذكررهء إلا أن يقال: 
هناك age‏ حكما فليتأمل. 

قوله: (وكذا نساء الخربيين وذاريهم) أى: قبل الأسرء أما بعده فهم أرقاء للمستحقين 
قيصنمنون وهذا ظاهر. 

قوله: (فانه) أى: جرح المسلم أو رمى المرتد يوحبهماء أى: الكفارة والضمان. 


توله: (وفى جريان إلخ) ثد يقال مراد البلقينى بالأمان العصمة بالإبمان فهو من القسم الأول تدبر. 


باب الجراح 6 
وخرج بالإنسان - المزيد على الحاوى - قتل غيره فلا يوجب الكفارة ولا الدية لورود 
النص بهما فی قتل الإئسان دون غيره» والإئسان قد يكون معصوما مطلقاء وقد يكون 
غير معصوم مطلقا وهما ظاهران» وقد يكون معصوما مقيداء وقد أخذ فى أمثلته فقال: 


(كقاتل النفس) بغير حق (وكف من سرق» فاعصمهما على سوى من استحق) قتل 
القاتل» وقطع الكف لا على المستحق لهما وهو ولى القود والمسروق منه فلا شىء على 
الولى بقتله القاتل» ولا على المسروق منه بقطعه كف السارق؛ وما ذكره كأصله من أن 
كف السارق معصومة على غير السروق منه هو قول الاوردى؛ والذى فى الروضة 
وأصلها فى السرقة خلافه لاستحقاقها القطع. على أن السروق منه ليس مستحق 
القطع . لأن المغلب فيه حق الله تعالىء وإن كان لا يثبت إلا بطلب المالك ماله. فلو 
قطعها الإمام أو غيره فلا ضمان. نعم يعزر غيره لافتيانه عليه؛ والفرق بين القاتل 
والسارق أن حق القود يسقط بالعفو» بخلاف قطع كف السارق فهو كالزانى الحصن 
ولهذا قال الرافعى بعد نقله الجزم: بأنه لا قود على قاطع السارق هكذا أطلق. ويشبه 
أن يجعل وجوب القود على الخلاف فى قتل الزانى المحصن. انتهى» وقضيته أن 

قوله: (وقضيته إلخ) لأن الزانى المحصن معصوم على calle‏ ما لم يأمره الإمام بقتله» 
والحاصل أن المهدر معصوم على مثله فى الإهدار؛ وإن احتلفا فى سببه» ويد السارق 
مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره» وأما من عليه قصاص فهو معصرم فى حق 
غير المستحق. انتهى. شرح «م.ر». 

قوله : (قدل غيرة) قضيته أن قوله: للانسان؛ قيد فى القتل حتى كان الخارج به قتل العرن» 
ووحهه أنه قيد فى الأمان والإعان البين به العصمة المقيد بها التالف. 

قوله: (كقاتل النفس بغير حق) علل عصمته على غير المستحق بأنه ليس مباح الدم؛ Lily‏ 
رحب عليه حق قد يترك وقد يستوفى . انتهى. ومنه يؤحذ الفرق بينه وبين يد السارق وهو 
الراحح كما سينبه عليه الشارح» ويؤحذ منه أيضا أن من قتل فى الحرابة مهدر مطلقا أى: إلا 
على ale‏ وكذا مرتد وذمى فيما يظهر وب.ر). 

قوله: (يقتل القاتل) انظر لو صرف قتله ob‏ قصد قتله لا عن الحق هل يؤثر أو لاء بل يقع عن 
الحق مطلقاء والفرق بينه وبين الوكيل راضح. 


توله: (من قتل فى الحرابة إلخ) أى: قطع الطريق فإنه يتحتم حيشذ ثتله فهو مهدر الدم. 
نوله: (انظر لو صرف (a!‏ صرح وق.ل» على الحلال بأنه يقع عن الحق Millar‏ 
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السارق معصوم على مثله» وهو ظاهرء قال ابن الرفعه : وما قاله الماوردى يحتمل أن 
يكون وجها فى المسألة» أو يحمل على ما إذا قطعها لا بقصد الحد أو على ما إذا 
قطعها ذمى قال: ويستأنس للثانى بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه فى يد البائع قبل 
القبض وقد حدث منه ردة» فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع Wy‏ جعل 
قابضًا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعى قبيل الديات عن فتاوى البغوى. 

(و) مثل (المحصن الزانى) فاعه مه (على الأنداد») أى: أمثاله من الزناة 
الحصنين» وعلى تارك الصلاة بعد أمره بها للتكافؤء (و) على (أهل ذمة وذى 

قوله: (لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه» وفى شرح الإرشاد: لا 
فرق فيما يظهر بين قصد الحد والإطلاق» بخلاف ما إذا قصد القتل أو القطع لا عن الحد 
على احتمال فيه. انتهی. وفى حواشيه الاحتمال هو المتبادر» لأن الموجب لإهدار فعل 

قوله: (على مغله) ينبغى أن يقول: وعلى ذمى ومرتد «رب.ر»» وكتب أيضا: أن الزائى الحصسن 
كذلك وكتب أيضا قوله: على مثله فيه أمران» الأول: هل المراد.كئله مطلق السارق» وإن تفاوتا 
فى العضو المستحق قطعه OLS‏ وحب قطع يد أحدهما وقطع رحل الآحرء فإذا قطع الأول 
وجب قطع يد كل منهما فلو اختلفا فى العضو المستحق قطعه كما فى SUA‏ المتقدم فلا بمائلة 
حتى لو قطع أحدهما عضو الآخر الذى وحب قطعه فلا قودء فيه نظرء والثانى لو قطعه مثله 
روحب القود فعفا المقطوع عنه على دية العضو فهل يجب أو لا. 

قوله: (ويستانس للثانى) أى: أو يحمل على ما إذا إلخ. 

قوله: رمن الزناة إلخ) sly‏ 

قوله: (بعد أمره بها) أى: بحيث استحق القتل» وكتب أيضا: ينبغى أن يقال أيضا: إن تارك 


ثوله: (فيه نظر) ظاهر ثول رم.ر»» رحجر أن المهدر معصوم على alta‏ فى الإهدار الاحتمال الشائى؛ 
لكن النظر للمكانأة يقتضى حلاف هذا الظاهر إذ لم يفضل أحدهما الآحر بصفة من صفات الكفاءة 
وهى الحرية والإسلام والأصلية والسيادة والاسم الأحص» وسلامة الخلقة ولم يشترطوا سوى ذلك. 


توله: (فهل تجب EL‏ قياسه على الأصح فى المرتد عدم الوحوب هنا OY‏ يده مهدرة لا قيمة لها كما 
ثيل فى المرتد. 

توله: (وينبغى أن يقال إلخ) عبارة الأنوار:و تارك الصلاة كالزائى المحصن بلا فرق . التهى. BY‏ 
حاشيته قوله: وتارك الصلاة أى: بعد الأمر بهاء وقد حرج Lely‏ وقوله: بلا فرق أى: مهدر فى حق 
الصلاة ومعصوم فى مثله والمرتد والذمى. 


باب الجراح ۷ 
ارتداد) إذ لا تسلط للكافر على المسلم؛ ولا حق له فى الواجب عليهء وقضية هذا 
التعليل أنه لو كان الزانى اللحصن ذميا كتابياء والقاتل له ذمى ليس زائيا محصنا ولا 
وجب قتله بقطع طريق ونحوه لا يقتل بهء وهو ما اعتمده البلقينى قال: والقياس أنه 
لا فرق بين أن يكون القاتل كتابيا أو مجوسيا وخرج lth‏ وما عطف عليهم غيرهم 
ols‏ قتل مسلم ليس بزان محصن زانیا محصنا فلا يلزمه بقتله شىء لاستيفائه حد الله 
حسى كالزنا لا يمكن رفعه فلم يفترق JULI‏ بين قصد LAN‏ وشهوة نفسه. انتهى. ووجه 
«م.ر» فى شرح المنهاج هذا الاحتمال ob‏ دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف قال 
وع.ش»: وهذا هو المعتمد. انتهى . ومنه يعلم ضعف ما نقل عن فتاوى البغوى. 

قوله: (من الزناة المحصنين) بخلاف ما لو قتله تحصن غير زان أو زان غير تحصن فلا 
يقل به «ق.ل». 

قوله: (وذى ارتداد) فيقدم ald‏ قصاصا على قتله بالردة» لأنه حق آدمى فلو Lic‏ عنه 
المقتول قبل موته قتل بالردة» ولا أرش ولا دية للعافى لأنه لا يجب شىء منهما فى مال 
المرتد على الراجح المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه. انتهى. «ق.ل» على الجلال فى قتل 
المرتد للذمى والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان من الزنى المحصن لإهداره بغير القصاص» 
وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه إذا عفا ولى الزانى المحصن» وتارك الصلاة عن قتل 
المرتد قتل بالردة» وأحذت الدية من تركته؛ ومثله وع.ش» على «م.ر» أحذا من كلام 
oe‏ 

قوله: (وقضية هذا التعليل إلخ) استشكله «س.م» بأن الذمى لا حق له فى الواحب 
على الذمى» وأحاب وع.ش»: Ob‏ الذمى وإن لم يكن له حق لكن الزانى دونه. 

قوله: (لاستيفائه حد الله) أى: فى الواقع» وإن لم يقصد بل وإن قصد خلافه نظرا إلى 
أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه. انتهى. «وق.ل؛ على الجلال. 


الصلاة بعد أمره بها معصوم على الزانى المحصن وعلى أهل ذمة وذى ارتداد وعلى تارك الصلاة 
بعد أمره lg‏ 
سي ا لس ا 
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تعالى سواء قتله قبل أمر الإمام بقتله أم لاء وسواء ثبت زناه بالبينة pl‏ بالإقرار» ووقع 
فى تصحيح التنبيه للنووى» إن ذلك فيما إذا ثبت زناه بالبينة. فإن ثبت بالإقرار 
قتل به. 

(وذا) أى: المرتد» اعصمه (على شبيهه) أى: على المرتد فيجب بقتله له 
الكفارة. والضمان» oly‏ أسلم القاتل بخلاف ما لو قتله مسلم أو ذمى لأنه مباح الدم 

قوله: aly‏ بالإقرار) وإن رجع عنه» وحكم الحاكم بصحة رحوعه» وعلم القاتل بذلك 
لسقوط حرمته. انتهى. «ق.ل» على SA‏ 

قوله: (بخلاف ما لو قتله مسلم) أى: ولو زانيا حصنا وتارك صلاة وقاطع طريق, تحنم 
قتله» OY‏ المسلم ولو مهدرا لا يقتل بكافر. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 


قوله: (ووقع فى تصحيح الننبيه إلخ) قال الشارح عقب نقله ما فى تصحيح التنبيه: قال 
Lows‏ الإمام البلقينى: ولا اعتماد عليه والإطلاق هو المعتمد. نعم لو قتله بعد رحوعه عن الإقرار 
Jot ol‏ به كما نقل فى الروضة تصحيحه عن ابن كج» قال شيخنا الإمام البلقينى: الأصح أنه 
ch‏ به» وفى نص الشافعى فيمن قتله بعد أمر الإمام ما يشعر به قلت: بل صريح فيه قال شيخنا 
المذكور: أما لو قتله بعد رحوع الشهود قتل به User‏ إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن بقاء 
الردة قال: فلو قتله بعد أمر الحاكم بقتله ثم رحع الشهود وقالوا: تعمدنا فالأقوى الأقيس أنه يقشل 
به درن الشهود» ولم يذكروه . انتهى. وقوله: فهو كفن بقاء الردة أى: فيقعل أيضا لكن على 
حلاف فيه وقوله: فالأقوى الأقيس أنه يقتل به قيل» Lily‏ يتحه هذا إذا كان القتل قبل الحكم 
بشهادتهې» لأنه حيقذ مباشر وهم متسببون» Uf‏ إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره 
وعدم تعدیه» وإن أثر فى وحوب القود عليهم لتعديهم . انتهى. 

قوله: (فيجب بقتله الكفاره) المعتمد عدم وحوب الكفارة «م.ر). 

قوله: (بخلاف ما لو قتله مسلم) ولو زانيا حصنا ولو فقتل مرتدا ذميا وحب القصاص فى 
الأظهر «ب.ر». 


قوله: (نعم لو قتله بعد رجوعه) إلى ثوله: الأصح أنه يقتل به الذى اعتمده (م.ر) أنه لا يقتل به سواء 
abs‏ ثبل رحوعه عن إثراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أو بعده. زاد «ق.ل»: ولو حكم الحاكم 

توله: (بعد أمر الإمام) أى:و بعد رحوعه عن IBY‏ 

ثوله: (ثم رجع الشهود) أى: بعد ثتله. 

ثوله: (قيل Ley‏ يتجه إلخ) قائله حجر فى شرح الإرشاد لكنه إنما قال ذلك فيما إذا ثتله ثبل أمر 
الحاكم بقتلف ثم رجع الشهود. 


باب الجراح 4 
فكان كالحربى» وقضية كلامه أن المرتد يضمن فيما ذكر بالدية كالقود. وكلام الرافعسى 
يقتضى خلافه حيث جعل فى وجوبها الخلاف فيما لو قتله ذمى» والأصم المنع قال 
فى الروضة : وإذا أوجبناها فهى دية مجوسى (بمدخل » فى تلف) أى: معقب 
التلف بما له مدخل فيه كقطع يد وشق بطن يوجب امذكور (لا) بما لا مدخل له فيه 
مثل (صفعة لم تثقل) أى: خفيفة فلا يجب بالتلف عندها شىء للعلم العادى أن 
مثلها لا يكون مهلكا وأن التلف عندها اتفاقى. 

وقوله : (يقصد فى العادة بالمنعوت») أى: المذكور (تلفه) تفسير للدخل فى تلف 
أى : ley‏ له مدخل فى التلف بحيث يقصد فى العادة به تلف المعصوم (بالظلم 

قوله: (يقتضى خلافه) معتمد وهو فى شرح «م.ر على المنهاج وفى حاشية المنهج فى 
باب الديات of‏ المهدر كزان حصن» وتارك للصلاة بعد أمر الإمام لا دية فيهماء وإن 
وجب القصاص على المكافئ كما فى قتل المرتد لمثله» ومثلهما قاطع الطريق والصائل فلا 
دية فيهما برماوى cad. day‏ وهو ظاهر شرح «م.ر» لكن قيد الرشيدى عدم وجحوب الدية 


فى قتل الزانى المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق .ما إذا لم يكن القاتل مثلهم. 


قوله: (كالقود) والقود يستوفيه الإمام أو 4d‏ وقیل قريبه الواردث» لولا الردة eh)‏ 

قوله: ley‏ له مدخل فيه) الموافق لهذا التقدير جعل Gill‏ على حذف مضاف أى: بذى مدحل» 
وكتب أيضا: قضيته أن ما له مدحل فيه غير tell‏ وفيه نظر» بل هو هوء فلو قال بدل هذا: مع 
مدحلیته فى التلف كان واضحا. 

قوله: (تلفه) يجوز أن يكون ,معنى إتلافه» وعلى هذا فالهاء راحعة إما للمنعوت أى: إتلاف 
المنعوت المعصوم؛ وإما للمعصوم؛ والمعنى ما ذكر أيضا وأن يكون على ظاهره» وعلى هذا 
فليتأمل. 

قوله: (تفسير لمدخل فى تلف) لا ينافيه إعرابه صفة لمدحل. 

قوله: (بالظلم) أى: مع الظلم قيل يغنى عن اشتراط العصمة . انتهى. ويجاب منع ذلك لأنها 
لما قيدت بالإبجان أو الأمان صار الحاصل والمآل اشترط Foley!‏ الأمان» وظاهر أنه لا يغنى عن 


قيد الظلم فليتأمل. 


هوله: (فيه نظر) فى dy‏ على اللملال أن الضمان على الراش لأنه المباشر وهو غير مضبوط» 
وبذلك فارق بائى CL‏ . انتهى. شال وع.ش): فإن أمر صاحب الأرض السقاء مجاوزة العادة فى 
الرش تعلق الضمان بالآمر .انتهى. 


7 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


للتفويت) أى : معقب التلف على وجه الظلم لتفويت المعصوم يوجب المذكور»ء فلو لم 
يكن ظلما كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو باغ أو كان ظلما لا للتفويت بل لغيره 
كالعدول عن الطريق المستحق فى التلف كما لو استحق حز رقبته قودا فقده نصفين» 
فلا كفارة ولا ضمان. 

(مباشرا) أى: معقب التلف يوجب المذكور» وسواء كان مباشرة gl)‏ سببا أو 
شرطا») فالمباشرة وتسمى علة ما يؤثر فى التلف؛ ويحصله كالحز والجرح» والسبب 
ما يؤثر فيه ولا يحصله كشهادة الزور والإكراه» والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصلهء بل 
يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف عليه تأثير ذلك الغير فى التلف كحفر البثر فأنه لا 
يؤثر فى التلف ولا يحصله» وإنما الؤشر التخطى فى صوب البثر والمحصل للتلف 
التردى فيها ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لا حصل التلف ولهذا سمسى شرطا فالسبب 
يشارك المباشرة فى تولد الزهوق» ويفارقها فى أنه بواسطة. ويشبه الشرط من حيث 
إنه لا يولد نفس الزهوق ثم ذكر للشرط أمثلة فقال: (كقاعد يعثر من تخطا). 

(به وإهدار). av)‏ لا يلتبس» من ذى القعود) أى: كأن قعد فى شارع ضيق 
فتعثر به ماش (فماتا)مثنى فأنه يضمن الماشى» ويهدر القاعد وعليه الكفارة؛. وإن انحرف 
عن الماشى فأصابه فى انحرافه oF‏ القعود ليس من مرافق شارح الضيق فهو متعد ومثله 

قوله: (كأن قعد فى شارع ضيق) أى: لا فى منعطف منه» ولا لنفع عام أو دفع ضرر 
كذلك. انتهى. «ق.ل» على JIG‏ 

قوله: (مباشرا) ينبغى ضبطه بصيغة المفعول لأنه يكون ععنى المصدر وقد أشار الشارح 
إلى تأويل مباشر ones‏ المصدر فليتأمل ويمكن أيضا أن يكون أصله مباشرة لكن رحم فى غير 


LB yg pall shall 
قوله: (كقاعد) أى: كقعود قاعد إذ الشرط القعود لا القاعد وقوله: يعثر» أى: من شأنه‎ 
ذلك لضيق المحل.‎ 


قوله: Oly)‏ انحرف عن الماشى) وكذا إن انحرف إليه بالأولى» نعم إن أصابه هنا فى HAM‏ 
اجه أنهما كما شيين اصطدما. 


قوله: (فأصابه فى الخرافه) مثله بعد ek‏ الانخراف فيما يظهر رب.ر). 


باب الجراح ١‏ 
النائم» أما لو كان ذلك فى الشارح واسع فيضمن القاعد ويهدر الماشى. وقوله: من 

ذى. متعلق بإهدار أى: وإهدار pall‏ من القاعد لا يلتبس على فقيه (و) لو تعثر ماش 
(بقائم) فى شارع (عكس) أى: الحكم السابق فيهدر الماشى وعليه الكفارة ويضمن 
القائم» OY‏ القيام من مرافق الشارع كالشى» لكن التلف حصل بحركة الاشى فحصن 
بالضمان سواء استمر القائم بمكانه of‏ انحرف عن الماشى فأصابه فى انحرافه» أو 
انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه» بخلاف ما لو انحرف إليه لما قرب فأصابه 
فى انحرافه فإنهما كماشيين اصطدماء وسيأتى حكمه. 

(والرش) أى: وكرش ماء فى شارع فتلف به شىء فإنه يضمن لأن الارتفاق بذلك 
مشروط بسلامة العاقبة (إلا) أن يكون الرش (لعموم مصلحة» كغبرة) أى: دفعها 

قوله: (أما لو كان ذلك فى شارع واسع إلخ) أى: وكان لغير غرض فاسد كما فى 
التحفة, 

قوله: (وبقائم) عكس إن لم يكن قيام القائم لغرض فاسدء وإلا هدر القائم. انتهى. 
وع.شء على «م.ر». 

قوله: (فيهدر الماشى) أى: ولو أعمى أو فى ظلمة. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (فى شارع واسع) ob‏ لا يتضرر امار بالقعود والنوم فيه. 

قرله: (فيضمن القاعد) أى: والنائم. 

قوله: (فى شارع) أى: ولو ضيقا. 

قوله: (والرش) لو أمر شحص آحر بالرش بأحرة أو دونها فهل الضمان على الآمر أو الأمورء 
فيه نظر» وعلى الثانى يفارق ما يأتى فى وضع نحو الميزاب والجناح والبناء مائلا بأنه ثم تصرف 
فى ملك الآمر فتعلق الضمان به دون المأمورء بلافه هنا. 

قوله: (فأنه يضمن) أى: مع حواز الرش إلا على وحه يضر فيحرم. 

قوله: (إلا لعموم مصلحة كغيرة) فلا ضمان إلا أن يجاوز العادة» قال فى شرح الروض: نعم 
إن مشى على موضع الرش قصدًا فلا ضمان. كما صرح به أصله . انتهى. وعبارة العباب. 

فرع: من رش الماء فى طريق لمصلحة نفسه أو لمصلحة عامة كتسكين الغبار وحاوز العادة - 


توله: الصلحة نفسه) فى الروضة كغيرها التصريح بأنه إذا كان لمصلحة نفسه يضمن مطلقا أى: 
جاوز العادة أو لاء ومثله فى شرح «م.ر» على المنهاج نقوله: وجارز العادة راجع لما بعد أو فقط. 
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عن التاس فلا ضمان إلا أن يجاوز العادة والتمثيل بالغبرة من زيادته وهى بفتح الغين 
وضمها وفتم الباء الغبار قاله فى القاموس» وسكن الناظم الباء تخفيفا ويجوز فتحها 
وتسكين الهاء بئية الوقت (ونحو قشر)البطيم ونحوه (طرحه) فى شارع فتلف به 
شىء فإنه يضمن سواء طرحه فى متن الشارع أم طرفه لما مر نعم إن علم به الماشى 


ضمن ما تلف به» وإن لم مش عليه قصدًا . انتهى. نعم إن عم الرش الطريق ولم يجد طريقا pol‏ 
لا ضرر عليه فى سل وکه» وتحفظ فى مشيه فينبغى ألا يسقط الضمان بالمشى عليه قصدًا لاضطسراره 
cA‏ وفى منعه من المشى عليه إلى أن ad‏ غاية المشقة أو الضرر فليتأمل. 

قرله: (فلا ضماث) ظاهره وإن لم Od‏ الإمام. 

قال فى شرح الروض: قال الزركشى: لكن الذى صرح به الأصحاب وحوب الضمان إذا لم 
يأذن إلخ. 

قوله: (ونحو قشر) أى: وطرح نحو قشر طرحه: قال فى شرح الروض: وحرج بطرحها ما لو 
وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر فى رفعها بعد ذلك . انتهى. قال حجر: sly‏ 
على ما يأتى عن جمع فى البناء . انتهى. 

قرله: HB)‏ يضمن) أى: مع حواز الطرح إلا أن يكرن على وحه يضر فيحرم؛ والحاصل أنه 
وضع يده على مال الغير بظنه ماله «م.ر» وهل شرط الضمان حيث جاز الطرح ألا يأذن الإما» 
رإلا فلا ضمان أحذا ما يأتى فى الحفر فى الشارع SOU‏ فيه. فيه نظر. 

قوله: (نعم إن علم به الماشى إلخ) لم يقولوا مئل ذلك فى الرش كأنه لعدم نأتى الاحتراز منه 
لعمومه الطريق فإن فرض أنه لم يعمها بحيث يتأتى الاحتراز عنه لم بيعد أن يقال فية fete‏ ذلك 
كما نقلته فى هامش الصفحة السابقة. 

eee ee کی و‎ ee 

كوله: (وإن لم oat‏ الؤمام) هذا هو ياس عدد الضمان حفر pl‏ للمصلحة العامة وإن لم يأذن. 
الإمام كما فى المنهاج» وعبارة الروضة: لو رش الماء فى الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة فإك رش لمصلحة 
عامة كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البعر للمصلحة العام . انتهى. ثم رأيت «م٠ر»‏ فى شرح المنهاج 
تقل ما قاله الر ركشى وضعفه. 

ثوله: (بناء على ما يأتى عن جمع فى البناع) أى: إذا بناه معتدلا فمال وسقط وعثر به شخخص فلا 
ضمان؛ وإن أمره الوالى برفعه قال حجر: عم Of‏ قصر فى رئعه ضمن كما ثاله جمع متقدمون . انتهى. 
ثال (س.م): أعتمد شيخنا الشهاب الرملى عدم الضمان ,التهى. 

توله: (لم يقولوا مثل ذلك إلخ) ثد مر له abs‏ عن العباب. 


باب الخراح ۳ 
ومشى عليه قصدا فلا ضمان قال الرافعى: ولك أن تقول قد يوجد بين العمارات 
مواضع معدة لذلك تسمى السباطات والمزابل وتعد من المرافق المشثركة فيشبه أن يقطع 
بنفى الضمان إذا كان الإلقاء فيهاء فانه استيفاء منفعة مستحقة ويختص الخلاف 
بغيرها قال البلقينى : تلك المزابل إن كانت فى منعطف غير داخل فى حكم الشارع 
فلا حاجة لذكرهاء لأن الكلام فى الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال: 
استوفوا منفعة مستحقه. 

(وحفر ما ضر المرور) أى: وكحفر ما يضر الارة فى شارع فتلف به شىء فإنه 
يضمن» وإن أذن الإمام فيه وليس له الإذن فيما يضرء أما حفر ما لا بضر فسيأتى 
(كل*) أى: كل من الأمثلة محله (فى شارع) كما تقرر فلو فعل ذلك فى ملكه أو 
موات فلا ضمان» أو فى ملك غيره بغير إذنه أو إقراره عليه ضمن مطلقاء والسجد 
كالشارع فى الحفر وكذا فى الرش وطرح نحو القشر فيما يظهر» ولو قعد فيه فتعثر به 

قوله: (أو إقراره عليه) أى: بعد الحفر بغير إذنه. 

قوله: (ضمر مطلقا) لعل معناه: ولو لمصلحة عامة» تأمل. 

قوله: (والمسجد كالشارع) قال فى شرح المنهج: نعم بحث الزركشى الضمان فيما لو 


قوله: (أو فى ملك غيره) منه الحفر فى المشترك فيضمن كل الساقط ((باءر). 

قوله: (ضمن مطلقا) قال فى الروض: فلو تعدى بدحوله ملك غيره فوقع فى بعر حشرت 
عدوانا فهل يضمنه الحافر؟. وحهان قال فى شرحه: صحح منهما البلقينى وغيره الشانى أى: عدم 
ضمان الحافر لتعدى الواقع فيها بالدحول قال فى شرحه أيضًا: فإن أذن له المالك فى دحولها؛ فإن 
عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك؟. وجهان فى تعليق القاضى قال البلقينى: 
والأرحح أنه على امالك sy‏ مقصر بعدم إعلامه» فإن كان ناسيًا فعلى الحافر . انتهسى. وقوله 
والأرحح أنه على المالك بل الأوحه أنه على الحافر +( للبلقينى rene)‏ 

قوله: (والمسجد كالشارع) بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا شرح none)‏ 


coh فى فلمك ركام‎ yy oo قال 3,251 امناوى: بل لهنم فمل خيثة لا‎ Ga زوالا فليس‎ tas 
مفروض فى هذه الحالة» وحيئئذ لاضمان خلافا لشيخ الإسلام فى بعض شروحه. انتهى. جیرمى.‎ 

كوله: (منع هذا حجر toe) Alta‏ نقالا: إن هذا وإن فرض عده مسن الشارع فالتقصير من المار 
بعدوله إليه .انتهى. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(Ub) oly}‏ مثنى هدر الماشى » وعليه دية القاعم كما لو قعد فى ملكه» ولو نام فيه معتكفا 
فكذلك. ولو قعد فيه U‏ ينزه عنه السجد أو نام غير معتكف فكما لو نام فى الطريق 
حكاه الشيخان عن البغوى وأقراه» (وحيث) كان (هذا الفعل) أى: الحفر والمراد غير 
الضار لاتساع الشارع أو لانعطاف محل الحفر. 
حفرها مسجد لمصلحة نفسه» ولو بإذن الإمام. انتهى. أى: وكانت لا تضر وهذا هو 
المعتمد كما فى حاشية المنهج» قال فيها: بخلاف الطريق فلا ضمان. انتهى. أى: إذا أذن 
الإمام. 

قوله: (ولو قعد فيه) أى: لما لم ينزه عنه المسجد كتعلبم» بخلاف القاعد لما ينزه عنه 
كصنعة. انتهى. Ae‏ و«م.ر» والظاهر التنفصيل dem‏ بين الواسع والضيق راجعه. 


تنبيه: قال فى الروض: فرع بناء السجد فى الشارع» وحفر بغر فى المسجد» ووضع سقاية 
على باب داره كالحفر فى الشارع فلا يضمن إن لم يضر الئاس . انتهى. قال فى شرحه لأله فعله 
لمصلحة المسلمين» ثم قال: فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناسء أو لم 
يأذن فيه الإمام . انتهى. 
السجد فى الشارع لنفسه بغير إذن الإمام» وجوازه بإذنه بخلاف ما يأتى فى الحفر فى الشارع مسن 
حوازه» وإن لم يأذن» والفرق بين المسحد والشارع فى الحفر ظاهرء وبين بناء المسجد فى الشارع 
Ady‏ فيه قريب لأن البناء كغرس الشجرة الذى منعوه وإن لم يضر كما تقدم فى الصلح» لكن 
يشكل على هذا امتناع الغرس» رإن أذن الإمام كما تقدم ثم بخلاف بناء المسجد لنفسه يجوز إذا 
أذن كما أفهمه هذا الكلام» إلا أن يفرق بينهما عند الإذن» وسكت عن السقاية لمصلحة نفس 

قوله: gh‏ نام غير معتكف) ظاهره وإن امتئع» وقوله فكما لو نام فى الطريق فيفصل بين 
الواسع والضيق. 
een‏ 

فوله:ر(مطلقا) Oly rest‏ لم يضر بالناس وأذن فيه الإمام كما يفهم من شرحه للمنهاج» وهذا att La‏ 
الزر كشى» وهو المعتمد كما فى حاشية المنهج حلافا لما يفيده الروض. 

قوله: of‏ أضر بالناس) قد يقال متى أضر بالناس كان عدوانا سواء كان لمصلحة المسلمين أو 
لمصلحة نفسه» فلا وجه للتقييد.مصلحة لنفسه تدير. 

قوله: (وجوازه ياذنه) تقدم عن «م.ر) امتناع الحفر فيه لنفسه مطلقا. 


\o chy! باب‎ 

(لغرض الحافر) فتلف به eg‏ فإنه يضمن (لا إن صدرا» إذن الإمام) فيه أو 
إقراره عليه بعد الحفر بدون إذئه فلا ضمان» إذ للإمام أن يخص بعض الناس بقطعة 
من الشارع حيث لا يضر بالمارة» أما إذا كان لغرض ple‏ كالاستقاء وجمع cle‏ امطر فلا 
ضمان. oly‏ لم يأذن الإمام فيه للمصلحة العامةء (وله أن يحفرا) بثرا فى شارع 
لغرضه حيث لا ضرر» وان لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف به على ما مر ET‏ 

(مثل) جواز إشراع (الجناح) إلى شارع إذا لم يضر كما علم مما مر فى الصلح مع 
ضمان ما تلف بهء oly‏ أذن الإمام فيه وفارق نظيره فى الحفر بأن لإقطاع الإمام 
مدخلا فى الشوارع بخلاف الهواء. ولو أشرع جناحا إلى سكة منسدة بإذن أهلها جاز 

قوله: (ولو نام معتكفا) حرج غيره فيفصل فيه بين الواسع والضيق. 

قوله: (والمراد غير الضار) أما الضار فيمتنع بلا تفصيل. 

قوله: (مع ضمان ما تلف) أى: إن لم يأذن الإمام» وهو معنى قوله: على ما مر. 

قوله: (بأن لإقطاع الإمام مدخلا فى الشوارع) يؤحذ من شرح مم.ر, على المنهاج 
فی باب الصلح أنه ضعيف؛ ومثله لوول فراجعهما. 

قوله: (بدون إذنه) متعلق vial‏ 

قوله: (وإن لم Ot‏ الإمام فيه إلخ) قال فى شرح الروض: نعم إن نهاه فعليه الضمان كما 
نقل عن أبى الفرج الزاز» وحص الماوردى ذلك ,ما إذا أحكم رأسهاء فإن لم يحكمها وتركها 
مفتوحة ضمن مطلقا. قال الر ر كشى: وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (وله أن يحفر) يشكل على الحواز ما مر فى باب الصلح من منع الغرس والدكة إلا أن 


يعرق «ب.ر). 


ثوله: (قال فى شرح الروض نعم إلخ) يفيد أنه لا ضمان عند عدم الإذن والنهى مع أنه يضمن عند 
عدم الإذن والنهى؛ لافتياته على الإمام كما فى المنهاج وشروحه, 

قوله: (مطلقا) أى: أذن الإمام أو لم يأذن. 

ثوله: (من منع الغرس والدكة) أى: وإن اتسع الطريق وأذن الإمام» واثتفى الضرر كما صرحوا به 
هناك وعللوه بتعثر المار بهما وأنه إذا طال الزمن أشبه موضعهما الأملاك؛ وانقطع أثر استحقاق الطروق 
فيه» ولعل الفرق أن فى الغرس والدكة شيئا يقصد بالملك» وهو الشجرة والبئاء فيقرب شبه موضعهما 
بالأملاك عخلاف البئر نتأمل, 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا ضمان لإذن «UUW‏ (و) مثل جواز (البناء) إذا (وضعه» ذا ميل) أى: مائلا إلى 
الشارع» وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف بهء Oly‏ أذن الإمام فيه بخلاف ما 
لو بناه مائلا إلى ملكه لأن له أن يبنى فى ملكه كيف شاء (لا أن يميل) إلى الشارع أو 
ملك جاره أو غيرهما بعد بنائه مستويا ويسقط ويتلف به شىء فلا ضمان» وإن تمكن 
من هدمه وإصلاحه سواء طولب بالنقض أم لا إذ لا صنع له فى الميل؛ وكذا لو سقط 
فى الشارع أو غيره فلم يرفعه حتى تلف به شىء» لأن السقوط لم يحصل بفعله. واليل 
بفتح الياء قال الجوهرى: ما كان خلقة يقال منه رجل أميل العاتق فى عنقه ميل 

(فى الملك) أى: وكحفره بئرا فى ملكه مع توسيعها (فوق Gale‏ للناسء فإنه 
يضمن ما تلف به لجاره لتقصيره بمخالفة العادة» وكذا لو قرب الحفر من جدار غيره 
على خلاف Gold‏ أو طرح فى أصل جدار جاره نحو زبل فأفسده» أو سقى أرضه 
فانتشر الماء من شق إلى أرض غيره فأفسد زرعه إن كان جاوز العادة فى قدر الاء» أو 
ple‏ بالشق ولم يحتط cA‏ بخلاف التصرف المعتاد فى ملكه إذ لكل أحد أن يتصرف 
فيه بالمعروف ولا يتقيد بسلامة العاقبة لثلا يؤدى إلى حرج عظيم» وينجر إلى بطلان 
فائدة اللك» فلو وضع جرة بطرف سطحه فألقاها الريح على شىء فأتلفته أو كسر 
حطبا فى ملكه فتطاير منه قطعة فأتلفت شيئا فلا ضمان إذ اللاك لا يستغئون عن 
call‏ بخلاف إشراع الجناح (وصاحا») أى: وكان صاح (بالطفل) أى: عليه (فلت 
أونضى) أى: سل عليه وهو بصير (سلاحا). 

قوله: (ولو أشرع إلخ) ale‏ فى الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبثر مسبلة وإلا 
فكالشارع. انتهى. رق.ل» على الجلال. 

قوله: (ومغل جواز البناء إلخ) ويجبره الحاكم على نقضه وإصلاحه» فإن لم يفعل 
فللعامة نقضه حينغذ كما فى الأنوار. انتهى. رق .ل» على الجلال. 


rom come in em eM مدعا رجفا‎ en وبع‎ Me تس جسن ببح عت عدم لجع عي‎ SS dn tS ete es ae سس كح كذ رجه مع اه سخ عسي‎ ns مله‎ any end 


قوله: (فلم يرفعه إلخ) ظاهره وإن قصر فى رفعه «م.ر»» وقوله OY‏ السقوط لم يحصل بفعله 
قال فى شرح الروض: نعم إن قصر فى رفعه ضمن قاله جماعة منهم الماوردى» وقال الأذرعى: إنه 
المحتار . انتهى. 


ثوله: (نعم إن قصر إلخ) تقدم عن الشهاب الرملى أنه ضعيف. 


باب الجراح ١‏ 

(جن أو أرعده) الأولى أو ارتعد كما عبر به الحاوى وغيره» (فطاحا) أى: فسقط 
(من (gle‏ كسطح فمات فإنه يضمن» بخلاف ما لو جن أو ارتعد ومات بعد الصيحة 
أو نحوها بمدة؛ وهو ظاهر أو مات بعد ذلك بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد. إذ الوت 
بمجرد الصيحة أو نحوها فى غاية البعد» وخرج بالطفل البالغ والمراهق أى : التيقظ 
لأن الغالب عدم تأثرهما بذلك سواء غافله من ورائه pl‏ واجههء قال فى الروضة 
وأصلها: والمجئون والمعثوه ومن يعتريه الوسواس» والنائم والمرأة الضعيفة كالطفل» ولو 
صاح على صيد فجن الطفل أو ارتعد من علو فسقط فمات ضمن أيضا لكن بدية مخففة 
وقيد الارتعاد فيما ذكر. ذكره الشيخان تبعا للإمام والغزالى. قال ابن الرفعة: وكأنه 

قوله: (فجن أو ارتعد) اشترط هذا لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك 
لاحتمل كونه موافقة قدر. انتهى. «م.ر» وقال «ق.ل»: الوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى 
الصياح سواء ارتعدا أو لا. انتهى. ويؤيده ما يأتى قريبا عن ابن الرفعة. 

قوله: (فطاح) بخلاف ما لو مات مكانه فهدرء والمراد أنه مات بعد ابتداء الوقوع. 
التهى. AS. Sy‏ 

قوله: (بخلاف إلخ) هذا محترز ما أفاده قول الشارح: فمات» فأنه يفيد الفورية لكن فى 
شرح «م.ر» أن الفورية غير شرط حيث بقى أثرها أى: الصيحة إلى الموت. 

قوله: (عنلاف ما لو جن أو ارتعد ومات !خ) هذا الضيع صريح فى أن كلا من قول المصنف 
فحن» وقوله أو أرعده مصور بالموت عقبه ولكن لو حن ولم يمت OB‏ يضمن أيضا بدية العقل على 
العاقلة, 

قوله: (لكن بدية مخففة) فيه إشارة إلى أنها مغلظة فيما سبق. 

قوله: (وقيد الارتعاد) أى: الذى تضمنه اشتراط أحد الأمرين بقوله: فجن أو أرعده فالمراد 
قيد الارتعاد إذا لم يجن. 


قوله: (مصور بالموت عقبه) أى: كما صنعه الشارح بقوله: فمات» لكن الفورية غير شرط حيث 
بقى الأثر إلى الموت كما نى شرح «م.ر» على المنهاج. 

ثوله: (مصور بالموت عقبه) فيه نظر إذ لا مائع من تعلق قوله: بعد الصيحة بقوله: جن كماهو 
متعلق بقوله: ارتعد ومات نيكون صريحاء فيما لو جن ولم يمت لك عقب الصيحة مشلا وهو المنطوق 
ريكون مفهومه ما إذا كان مع التراحى وهذا هو الظاهر إذ لا مدحل للجنون فى السقوط وقد ذكر 
(yen‏ مسألة انون على حدة نتأمل. 


‘A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح قال فى الروضة وأصلها: 
والتهديد الشديد كالصياح (أو علمه) أى: الطفل (سباحا) أى: سباحة وهى العوم. 

(فغرى الصغسير) فإنه يضمنه» لأن غرقة بإهماله» ولا فرق بين الولى وغيرهء 
وكالصغير المجئون ونحوه ممن تقدم آنفا بخلاف البالغ العاقل لاستقلاله فعليه أن 
يحتاط لنفسه» ولا يغستر بقول السباح (لا إن جعله») أى: الطفل (فى موضع ذى 
سبع) أى: فى مسبعة (فأكله) أى: السبع فلا يضمنه الجاعلء وإن لم يقدر على 
الحركة إذ الجعل الذكور ليس بإهلاك» ولم يلجئ السبع إليه بل غالب حاله الفرار 
من الإنسان» نعم إن ألقاه فى زرييته وهو فيها فقتله لزمه الضمان من قود أو دية كما 
سيأتى» وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان فى ULI‏ وإنما خص الطفل بالذكر 

قوله: (غافصه) بغين وفاء فاجأه وأحذه على غرة. 

قوله: (وكأنه لوحظ إلخ) أى: فمتى نسب الوقوع إلى الصياح ضمن ارتعد أو لا. 

قوله: (فإنه يضمنه) أى: ضمان شبه العمد. 

قوله: (فإنه يضمنه) ومنه مالو أمره بدحول الماء فدحله مختارا فغرق كذا قاله 
العراقيون» ومشى عليه شيخنا «م.ر»» وفيه أن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد 
وحوب طاعة الآمر» أو على غير مميز. انتهى. «ق.ل» وفيه نظر. 

قوله: (لا إن جعله) أى: الطفل الحر» بخلاف الرقيق فيضمنه باليد. التهى. وم.ر) ثم 
رأيته بعد. 

قوله: (من قود) أى: إن لم يعف عنه أو دية إن عفى عنه عليها هذا هو ما يأتى؛ وقال 
«ز.ى»: أن إلقاءه فى زبية السبع من شبه العمد كما فى «ق.ل» على الحلال. 


قوله: (أو علمه سباحا إلخ) ولو رفع مختارا يده من تحته» ولو بالغا لا يسن السباحة فغرق 
لزمه القود حجر. 


قوله: (لعم لو ألقاه إلخ) أو كثفه وقيده وألقاه فى المسبعة ضمنه» لأنه أحدث فيه فعلا Me)‏ 


ثوله: (مختارا) حرج ما لو رفع يده لغلبة Ue‏ فيضمنه بالدية «ق.ل». 


ثوله: (أيضا مختارًا) أى: قاصدا إغراقه» فإن toad‏ الحتپاره أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه دية . 


انتهى. «رح.ل» على المنهج. 


باب الجراح 44 
للخلاف فيه قال الرافعى: ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالكبر 
والصغرء هذا فى الحر أما الرقيق فمضمون باليد. 

(أو أوقدت) نار ob‏ أوقدها (فى السطح فى) وقت هبوب (الرياح») فطار شررها 
وتلف ce gs dy‏ فإنه يضمنه وكذا لو خالف العادة فى قدر النار» وإن لم تكن فى 
سطح ولا فى وقت ريح بخلاف ما لو أوقدها على العادة فى غير السطح من ملكه أو 
فيه. لكن لا فى وقت ريح فطار الشرر بنفسه أو بهبوب ريح بعد الإيقاد فأتلف شيئا 
فلا ضمان » وفى معنى السطح الجدار وئحوه al)‏ بارز الميزاب والجناح). 

(يسقط) أى: أو سقط بارز الميزاب أو الجناح المشرعين إلى شارع فيضمن واضعهما 
كل التالف بهء (و) إن سقط (الجميع) من البارزء والداخل ضمن (نصفا) فقط من 
التالف لحصول التلف من مضمون وغير مضمون» وظاهر أن سقوط بعض كل من البارز 
والداخل كسقوط كله. والضمان فى الأمثله المذكورة لغير الآدمى على الفاعل» وللآدمى 
على عاقلته » وإن خرج الميزاب ونحوه عن cd She‏ نعم إن كانت عاقلته يوم السقوط 
غيرها يوم الوضع فالضمان عليه كما صرح به البغوى ف تعليقه » وذكر الجناح من 


وفففف وموم ووو وهاو ليلل ليلل لاا 


قوله: (قال الرافعى: ويشبه إلخ) قال الزركشى: وهذا الذى بحثه يرد إليه قول الماوردى؛ 
والرويانى» والشيخ فى المهذب لو ربط يدى رجحل ورجليه وألقاه فى مسبعة فهو شبه عمد 
فاعتبروا ضعفه بالشد» ولم يعتبروا كبره . انتهى. 

قوله: (أو أوقدت إلخ) عبارة الإرشاد وبإيقاد عدوانا أو علكه فى ريح» أو أسرف . انتهى. 

قوله: (عخلاف ما لو أوقدها على العادة إلخ) ظاهره ولو فى وقت ريح» لكن عبارة الإرشاد 
تقتضى حلافه حيث عبر بقوله أو يملكه فى ريح . انتهى. وقوله: أو يملكه. قال الشهاب فى 
شرحه: ولو بغير سطحه. 

قوله: (الميراب) بالهمز فى الأفصح» ويقال مزراب بزاى فراء وعكسه حجر. 


قوله: (لكن عبارة الإرشاد إلخ) مثله شرح «م.ر» على المنهاج ورس.ل» على المنهج. 


۲۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة النظم» ثم (يعتبر») فى معقب التلف لإيجاب BLUSH‏ والضمان (أقوى) 
العقبين إن اجتمعا فى التلف مباشرة أو سببا أو شرطا (كأن رداه ذا) أى: إنسان فى 
بثرء (وذا) أى: وآخر (حفر) أى: البثر ولو عدوانا فالضمان على المردى دون 
الحافر لأن المباشرة أقوى من cb pill‏ نعم إن منع مانع من تعلق الضمان بها كما لو 
تخطى جاهلا sly‏ فتردى فيها ومات» تعلق الضمان بالحفر إن كان عدواناء وإذا 
اجتمع السبب والباشرة فقد يغلب السبب المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع 
توليده لها كأن شهدوا عليه بما يوجب الحد فقتله القاضى أو الجلاد. أو بما يوجب 
القود فقتله الولى أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور فالضمان عليهم دون القاضى والوكى 
ونائبهماء وقد تغلب المباشرة السبب كأن رماه من شاهق فتلقاه رجل وقده أو حز 
رقبته قبل وصوله إلى الأرض» فالضمان على القاد. وقد يتعادلان كالإكراه على القتل› 
فالضمان على المكره والمكره كما سيأتى. 

(و) يعتبر U‏ ذكر أيضا (أول الشرطين) إن اجتمعاء فإن التلف يضاف إليه لكونه 
اللجئ (كالمحفور) عدوانا من إنسان (ونصب نصل) فيه من آخر فتردى فيه إنسان 
على النصل ومات به فيضمنه الحافر دون الناصب» والمراد أولهما فى التلف به لا فى 


للا ا ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا عا يكنا 


قوله: (أقوى) يمكن أن يعرب أقوى بدلا من تعقب أول الباب. 

قوله: (من تعلق الضمان بها) أى: المباشرة. 

قوله: (كما لو تخطى إلخ) قد يقال: هذا لا يصدق عليه أنه مع من تعلق الضمان بالمباشرة 
مانع لعدم وحودها رأساء إلا أن يمنع ذلك» ويقال: عدم وحودها مائع من التعليق بهاء ويوضحه 
أن هذا الكلام فى معنى السلب الصادق بنفى الموضوع فليتأمل أو يقال: إن فعله وتخطيه صوب 
البثر مباشرة لكن جهله بالبئر مانع من تأثير حتى يسقط الضمان حتى يسقط الضمان. 

قوله: (ونائبهما) أى: الجلاد ووكيل الول. 

قوله: (المحفور) أى: كحفر المحفور. 


قوله: (عدم وجودها إلخ) يبعده أن الكلام فى وحود المباشرة. 
توله: (أى الجلاد) ob‏ نائب القاضى و وكيل الولى نائبه. 


باب اراح ۲۹ 
الوجودء فلو حفر بثرا عدوانا ثم وضع غيره حجرا كذلك فعثر إنسان بالحجرء ووقع 
فى البثر فالضمان على واضح الحجر» وإن تعدى الحافر فقط فالنقول تضمينه لأنه 
التعدى قال الرافعى : وينبغى أن يقال لا ضمان عليه أيضا كما لو حصل الحجر على 
طرف البئر بسيل أو سبع أو حربى» قال: ويدل له قول المتولى: لو حفر بثرا بملكه 
ونصب غيره فيها نصلا فوقع فيها إنسان فجرحه النصل ومات به فلا ضمان على 
واحد منهما انتهى. وتبعه فى الروضة على US‏ وما قاله المتولى جزم به البغوى فى 
تعليقه . وفرق البلقينى بين ما نحن فيه ومسألة السيل ونحوه بأن الأول فعل من يقبل 
الضمان. فإذا سقط dic‏ لعدم تعديه فلا يسقط عن المتعدى» بخلاف مسألة السيل 
ونحوه فإئه ليس متهيئا للضمان أصلا فسقط الضمان بالكلية. انتهى. وأما كلام المتولى 
فيحمل على ما إذا كان الواقع فى البئر متعديا بمروره» أو كان الناصب للنصل غير 
متعد. نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردى: لو برزت بقلة فى الأرض فتعثر 
بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة. ويجاب 
ob‏ هذا شاذ غير معمول به» وقد يجاب بأن البقلة بعيدة التأثير فى القتل فزال 
أثرهاء بخلاف الحجر. والراد من تضمين الحافر والناصب والواضع فى الآدمى 
. تضمين عاقلتهم كما مر نظيره (موجسب التكفير) خبر معقب كما تقرر أى: معقب 
تلف المعصوم» ولو خطأ موجب للكفارة قال تعالى: ig)‏ قَثَلَ ebb Lh Gabe‏ 
رقب الآية [النساء 47]ء وغير الخطأ أولى منه» وروى أبو داود وغيره عن واثلة بن 
الأسقع قال: Gash‏ النبى # فى صاحب لنا قد استوجب LY‏ بالقتل فقال: ,أعتقوا 
dic‏ رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا مئه من الثان. 
قوله: (فعشر) بتثليث الثاء والفتح أشهر وع.شء على «م.ر». 
قوله: (فلا ضمان) أما المالك alld‏ وأما الواضع فلأن السقوط فى البثر هو المفضى 
للسقوط على السكين» فكان الحافر كالمباشر» والآاحر كاالتسبب فلا حاجة إلى الجواب 
بحمل ما هنا على تعدى الواقع بمروره أن الناصب غير متعد. انتهى. رم.ر»» ولابد أن 
يقال: إنه أذن له فى الدحول» ونسى البئر حتى لا يكون الداخل متعديا تأمل. 
قوله: (كذلك) أى: lyse‏ 
قرله: (تضمينه) أى: الحافر. 


vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(فى) قتل (النفس)» ولو نفسه وعبدهة» لأنهما معصومان ويحرم عليه Log lis‏ 
كغيرهما وفارقت الضمان بأنها حق الله تعالى» بخلافه سواء المباشرة وغيرها كما مرء 
فلو حفر بثرًا عدوانا فتردى فيها غيره بعد موته وجبت الكفارة فى تركته› وخرج 
بالئفس الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها؛ لورود النص بها فى قتل النفس دون 
غيرها «yo LS‏ ولیس غيرها فى معناهاء وتقدم بيان الكفارة فى باب الظهار (لا على 
محارب) أى: تجب الكفارة على كل قاتل ظلما لا على حربى عند الإصابة حتى لو 
أسلم بعدهاء وقبل التلف لا كفارة عليه لأئه لم يلتزم حكمنا ولا على الجلاد القاتل 
بأمر الإمام ظلمًا وهو جاهل بالحال؛ GY‏ سيف الإمام وآلة سياسته. ولا على العائن 
لأن العين لا تفضى إلى القتل اختيارا ولا تعد من أسباب التلف» ولا على القاتل 
لصائل لا يندفع شره إلا بالقتل» ولا على العادل بقتله باغيا أو عكسه. كذلك طردا 
للإهدارء رحق الله أولى با لسامحة› وإثما لم يستثن هؤلاء مع الحربسى لخروجهم بقيد 
الظلم. وأفهم كلامه أنها تجب على غير الكلف وهو كذلك فيعتق عنه وليه ويعتد 

قوله: (لا على محارب) قال العراقى: ولا على قاتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. انتهى. 

قوله: (وحق الله وهو الكفارة أولى بالمسامحة) أى: من حق الآدمى وهو القتل الذى 

قوله: (فى تركته) شامل لما إذا قسمت التركة» ولا إذا تكرر ذلك فكلما تردى فيها أحد بعد 
موته وحبت كفارة فى تركته واسترد من الورثة بعد القسمة إلى أن تفنى. 

فوله: (كذلك) الظاهر أنه أراد بقوله كذلك اشتراط عدم اندفاع شره إلا بالقتل «ب.ر». 

قوله: (وحق الله أولى) أى: من سق الآدمى الذى لم يغبت فى القتل المذ كور. 

قوله: (لخروجهم بقيد الظلم) فى شمول هذا لقوله أو عكسه نظر OY‏ الباغى ظالم» فإن 
قلت: هذا ممنوع؛ لأنه غير عاص قلت: أما أولا فعدم عصيانه غير مسلم مطلقاء أو على تفصيل 
يراحع من حله» وأما ثانيا فعدم عصيانه are Li]‏ الظلم ظاهرا إلا فى نفس الأمرء إذ لا معنى لكونه 


ظلمار فى نفس الأمرء إلا أنه لا مسوغ له فى الواقع» ولو أريد الظلم فى الظاهر حرج Lett fod‏ 
مع أنه أدتحله فليتأمل. 


ثوله: (لا مسوغ له فى الواقع) إن كان المراد بالنسبة لغير الباغى فلا كلام فيه» وإن كان بالنسية له 
ففيه نظر تأمل. 


باب الجراح vr‏ 
بصوم الصبى عنها بناء على الاعتداد بقضائه الحج الذى أفسده My)‏ » تجزئة) 
للكفارة» فلو قتل جماعة واحدا لم يكتف بكفارة واحدة مجزأة على عددهم؛ بل يلزم 
كلا منهم كفارة تامة لأنها لا تتبعض» بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف ولأن فيها 
معني العبادة» وهى لا تتوزع على الجماعة (كذا القصاص جعلا) غير مجرئ على 
القاتلين لواحد» بل يقتص من كل منهم. 

(ويوجب) معقب التلف على الجانى مع الكفارة (الضمان) بالمال من دية أو 
حكومة أو قيمة (أيضا) لغيره (لا له)ء إذ لا يجب للإنسان بجنايته على نفسه شىء 
كما لو أتلف ماله (وعبده) أى: ولا لعبده إذا كان عبدا له (فى وقت صيب ناله) 
أى: فى وقت الإصابة التى نالت عبده منه» وإن خرج عن ملكه بعدها إذ بها 
الاعتبار كما مر» ودخل فى ذلك ما لو رمى إلى عبدء ثم ملكه قبل الإصابة بإرث أو 
غيره فلا يضمنه لأنه عبده عندهاء وخرج ما لو رمى إلى عبده» ثم أعتقه قبل الإصابة 
فيضمنه GY‏ لم يكن عبده عندها. 

(ولو) كان عبده الذى أصابه (مكاتبا) فلا يوجب العقب ضمانه كالقن. ومثله 
الأمة ولو مستولدة» ومحله فى الكاتب إذا قتله» فلو قطع طرفه وجب له الأرش. 
(وبعضا) أى : أو كان بعضا له أى أحد أصوله أو فروعه. وقد (مثله) أى: الحاوى 
Ly‏ إذا ay)‏ مكاتب أبا) له ob‏ ابتاعه بإذن سيد (وقتله) فلا يضمنه لأنه مملوكه, 

قوله: (ويعتد بصوم الصبى) مثله المجنون بشرط التمييز فيهما. انتهى. بجيرمى على 
المنهج. 

قوله: (فى وقت صيب) الصيب مصدر صابه يصيبه بفتح الياء لغة فى أصابه يصيبه 
إصابة. انتهى. عراقى. 

قوله: (ولو كان عبده إلخ) fart‏ أن المعنى ولو كان السيد مكاتباء ولو كان عبده 
أباه أو ابنه. انتهى. عراقى. 

قوله: (بل يقخص من كل منهم) أى: ولو فلنا بتجرئه سقط لعدم إمكانه تجزئه ووجب المال» 
ففائدة الإحبار بأنه لا يجزئ مع ظهور استحالة تحزئه بيان وحوب قتل الجميع دفعا لتوهم انتفائه 
لعدم إمكانه ججرئه. 


۲٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن لا يعتق cage‏ وإنما يتكاتب عليه ويثبت له حق الحرية كالكاتب وتعبيره بالبعض 
أعم من تعبير الحاوى بالأب. 


(ولا) يوجب العقب الضمان (لآذن) له وهو حر مكلف فى قتل نفسه؛ (و) لا 
(فى قطع) لطرفه وإن (سرى) أى: القطع إلى النفس لأنه cul‏ له حقه؛ إذ الدية 
تجب له ابتداء فى آخر جزء من حياته» ثم تنتقل إلى الورثة ولهذا تنفذ منها وصاياه 
ويوفى دیونه » وأفهم كلامه أن الإذن لا be‏ فى سقوط الكفارة» وهو كذلك» لأن 
الإباحة لا تؤثر فى حق الله تعالى. (وتارك موثوق دفع ماطرا) أى: ولا يوجب 
العقب الضمان لتارك فعل موثوق به فى دفع ما طرأ عليه من الجناية. 

(كا مكث) منه (فى النار) التى ألقاه فيها غيره مع سهولة خروجه منهاء لأنه 
بالترك معرض Les‏ ينجيه يقيناء فهو كما لو حبسه فأعرض عن الأكل حتى cle‏ 
ومثله ما لو ألقاه فى مغرق وهو يحسن السباحة فلم يسبح من غير مانع ٠‏ وما لو قصده 
فلم يعصب نفسه حثى مات» وخرج بالموثوق به فى الدفع غيره كتركه معالجة جرحه 
الهلك حتى مات فيجب ضمائه؛ ولا يخفى أن ما تأثر بأول ملاقاة النار قبل تقصيره 
مضمون أرشا وحكومة» ولو تنازع الملقى والولى فى تمكنه من خروجه من النار صدق 
الولى بيمينه على الراجح فى الروضة» لأن الظاهر أنه لو تمكن لخسرج (ولا أن يزعم » 
كفرا) أى: يظنه الجانى المسلم كافرا حربيا بأن كان (بدار الحرب) على زى الكفار 

قوله: (يتكاتب عليه) لعل معناه أن يعتق إذا عتق. 

قوله: (وهو حر) وأما الرقيق فيسقط بإذنه القود دون الضمان شرح إرشاد. 

قوله: (لتارك إلخ) وعليه الكفارة شرح الإرشاد. 
| قوله: (يظنه) المراد بالظن مطلق التردد cas‏ أنه تردد فى حرابته وعدمها كإسلامه أو 
ذميته. انتهى. «ق.ل»» ثم قال: فإن شك فى إسلامه وقتله بدارهم وعلم مكانه ففيه القودء 
وهذه مستثناة من عموم التردد السابق فتأمله فإن فيه نظرا. اتتهى. وقوله: مطلق التردد 
يشمل الوهم» وظاهر أنه غير مراد. انتهى. رشيدى. 


قوله: (فى قتل نفسه) ولو أذن فى قذف نفسه قلا حد رب.ر). 


باب الجراح Yo‏ 


ال ee‏ وإنما مسد كدان يه لزاه a>‏ 
کان مِنْ قوم» [النساء pay‏ أى: فى قوم عدو لكم لوَهُوَ CS, did Bohs‏ 
[النساء 1 فی مقابلة إعدام النفس لا فى مقابلة ik ee Bu‏ 
يكن بصف الكفار العصمة. we‏ رجح القول بوجوب 8 فيه عند rer‏ أما و 
قتل من عهده مرتدًا أو Lod‏ أو عبدًا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فعليه القود أو 
الدية كما سيأتى لأن ظنه ذلك لا يقتضى إباحة القتل. 

قوله: (المسلم) أى: أو الذمى الذى استعنا به. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (كافرا حربيا) يقيد أنه لا يكفى ظن كفره بل لابد من ظن حرابته» وهو كذلك 
كما فى الخطيب على المنهاج قال: أما إذا ظنه ذميا فسيأتى فى كلامه: إن المذهب وحوب 
القصاص. انتهى. 

قوله: (بدليل وجوبها إلخ) قد يقال: هذا الدليل يقتضى وحوب SU‏ أيضا. 

قوله: (إذ ظاهرها له فيها | إلخ) سواء : ظنه حربيا أم مرتدا (oy)‏ 

قوله: (أما لو قتل من عهده مرئدا إلخ) حرج ما لو عهده حربيا فإنه لا قصاص كما حزم به 
صاحب الإرشاد. وفى المسألة وحهان فى الروضة: وأصلها من غير ترحيح» وقد اعتمد الزركشى 
عدم القصاص» وقال: إنه نظير ما لو قتل أهل العدل واحدا من fal‏ البغى» وقد جاءرا تائبين» ولم 
يعلم القاتل فإنه لا قصاص ر«ب.ر»» وكتب أيضا قال فى شرح المنهج: وحرج بغير الحربى فى 
مسألة العهد ما لو عهده حربيا فإن قتله بدارنا فلا قود أو بدارهم أو صفهم فهدر . انتهى. رقضية 
صنيعه حيث قال: هنا يهدرء وفيما تقدم فلا قود وجحوب الدية إن قتله بدارنا بل قضية عبارة 


ثوله: (قد يقال إلخ) ثد يدفع بأن المقتول هنا فعل ما يغلب على الظلن إهداره. 

ثوله: (ما لو عهده (lym‏ معنى عهده أنه علمه فيما مضى lam‏ ثم تین له أنه حدث له وصف» 
بخلاف ما علمه وهذا غير الظن السابق فى الى كما هو ظاهر ثوله: فإنه لا صاص» ثم إن قتله بدارنا 
ولیس عليه زى الكفار نفيه الدية أو عليه عليه زى الكفار ald)‏ بدارهم أو صفهم فلا قصاص ولا دية على 
المعتمد شرح الإرشاد ثم رأيت المحشى نقله على الأثر. 

قوله: (وجوب الدية) لعل الفرق بينه وبين من ظنه حربيًا حيث لا تحب فيه الدية ثولا واحدا ضعف 
الاستصحاب فيما عهده دون من ظنه فتأمل. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(فى كامل النفس) وهو المسلم الحر الذكر غير الجنين أى: معقب تلف معصوم 
يوجب الضمان فى النفس الكاملة (لدى الموت) أى: conic‏ وإن كانت ناقصة عند 
الإصابة أو بعدهاء كأن جرح Lad‏ أو مسلمًا فارتد ثم أسلما وماتاء وقوله (مائه) بدل 
من الضمان أى: معقب التلف يوجب فى النفس الكاملة الضمان مائة من الإبل (قد 
خمست) عشرين (بنت مخاض مجزئة) أى: كافية بأن تكون سليمة من العيوب. 


(وولدى لبونة) أى: وعشرين بنت لبون» وعشرين ابن لبون (و) عشرين (حقة » 
و) عشرين (جذعة فى الخطا) أى: خمست فى القتل الخطاء وهو ألا يقصد الفعل 
كما لو زلق فسقط على غيره» أو يقصده دون الشخص كما لو رمى إلى هدف فأصاب 
gh CLS‏ إلى E SLs gl]‏ إنسا نظن فهجرة ار sll‏ عبرت 
بالسيف صفحا فأخطأ وأصابه بحده» وقوله: مجزئة. من زيادته. وكذا قوله: 
(استحقه) أى: استحق القتيل ما ذكر؛ لخبر الترمذى وغيره بذلك من رواية ابن 
مسعود. قالوا: وأخذ به الشافعى لأنه أقل ما قيل» واختار البلقينى على أصل 


وومهووروووة. HERDED HOD OHOS veneennene Poe mananeeereenunseree‏ لوو 


الإرشاد وحوب الدية مطلقا وارتضاه صاحب الإسعاد» وينبغى أن يكون قتله بدرانا وهو على 
زيهم كقتله بدارهم أو صفهم» وعبارة شيخنا الشهاب فى شرح الإرشاد الصغير ما نصه: أو إن 
عهده حربيا فقتله بدارنا ولیس عليه زی الكفار فلا قود أو عليه زيهم أو قتله بدراهم أو صفهم 
فلا قود عليه ولا دية على المعتمد لعذره . انتهى. وعبارته فى شرحه الكبير أى: ولا إن عهده 
حربيا فقتله وهو على زى الكفار بدارنا أو دراهم أو صفهم فبان مسلما فلا قود عليه كما اقتضاه 
كلام الشرح الصغير» ورححه الزركشى وغيره لعذره» وكذا لا دية فيه على لأوحه؛ وإن اقتضى 
كلام الصنف وحوبها وارتضاه فى الإسعاد . انتهى. ويبقى الكلام فيما لو قتله بعد سماع إسلامه 
وادعى أنه تقية كما aby‏ لبعض الصحابة. 


قوله: (قالوا وأخل به الشافعى) قد يقال: أحذ الشافعى به للخبر لا لكونه أقل ما قيل» ومع 
وحوده لا fil Leb‏ ما قيل» وبهذا يجاب عما يأتى عن البلقبنى وغيره. 

ثوله: (ويبقى الكلام إلخ) فى شرح النووى لمسلم: أن فيه الكفارة؛ وإن القصاص سائط للشبهة» 
وأما الدية نفيها OVS‏ للشائعى قال بكل منهما بعض العلمائ رلم يبين النبى 4 لأسامة وحوب الكفارة 
لأنها على التراخى» وتأحير البيان لوقت الحاحة fle‏ انتهى. «(س.م) على حجر. 

ثوله: (ومع وجوده إلخ) فى التحفة أنه ورد أيضا فى حديث ofp‏ الواحب عشرون ابسن خاض بدل 
ابن اللبون». انتهى. فلعله لم يصح عند الشافعى رضى الله عنه كما يفيده ثول الشارح ولم يصح إلخ. 


باب CLA‏ ۲۷ 
الشافعى فى الأخذ بأقل ما قيل وجوب عشرين بئى مخاض بدل بنى اللبون فقد قال 
به ابن مسعود» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق ولم يبلغ ذلك الشافعى. قال الشارح: 
وسبقه لاختيار ذلك لهذا الدرك بن المنذرء ولم يصح فى ذلك حديث واعتبر فى قدر 
الضمان حال الموت. لأنه بدل التالف فاعتبر فيه حال التلف. ونظر القتل خطأ فى 
النفس الكاملة عند الموت بقوله. 

(كعبده) المسلم حيث (يعتق» والحربى) إذا (أسلم؛ والمرتد) إذا أسلم (بعد 
الرمى) من السيد فى الأولى» والملتزم فى الأخيرتين وقبل الإصابة» فتجب دية الخطأ 
dL‏ من الإبل مخمسة ٬لأن‏ النفس كاملة عند الموت» فقوله: بعد الرمى. تنازعه «يعتق» 
sabes‏ وألحقوا ذلك بالخطأ تنزيلا لعروض العتق والعصمة منزلة اعتراض الإنسان فى 
مرور السهم إلى الهدف. ويتفرع على أن الاعتبار بالكمال عند الموت ما ذكره بقوله: 
«(dm yas)‏ وعبارة الحاوى: فإن جرح (عبدا) مسلما (لغير فعتق » ثم سرى) 
جرحه إلى نفسه (فمائة) من الإبل (أدى) للستحقهاء لأنه أتلف نفسا كاملة عند 
الموت. (وحق). 

(سيده منها أقل) الأمرين من (ما وجب + بعد) أى: أخرا Loy)‏ جنى) أى : 
بالجناية (على ملك) له (ذهب) أى: زال بالعتق. 


(و) من (أرش ما جناه حال الملك) لأن السراية لم تقع فى ملكه حتى تعتبر فى 


قوله: (ويتفرع إلخ) أى: كما تفيده عبارة الحاوى. 
قوله: (ومن أرش ما جناه) مراده بالأرش ما يشمل قيمته إن لم يكن لجحرحه أرش 
مقدر» وأرشه إن كان له أرش مقدر راحع المنهج وشرحه. 


قوله: (وألخقوا ذلك بالخطا) فليس Ele‏ حقيقة» وقوله. تنزيلا إلخ ولهذا قال الشارح: فإنه 
of‏ عليه أحكام الخطأ فى إيجاب دية مخمسة وليس خطأء وإن أوهمت عبارة النظم وأصله 
حلافه فهو تنظير لا مغيل للخطأ . انتهى 


توله: (فهو تنظير) ذكره الشارح بقوله: ونظر القتل عط إلخ. 


vA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حقه a gl)‏ قيمته) أى: حق السيد من المائة الأقل من الأمرين كما تقرر. أو قيمة 
الأقل منهماء (وخيرة الجانى) فى ذلك (رأوا) فإن شاء أعطاه الإبل لأنها Lely‏ 
آخراء وإن شاء أعطاه قيمتهاء لأنها الواجبة له بحق املك وقيل تتعين الإبل a‏ 
الواجب المعين. نقلهما فى الروضة وأصلها عن الإمام. واقتضى كلامهما ترجيم الأول. 
قال فى المهمات: وكلامهما يقتضى أنهما وجهان نقلهما الإمام عن الأصحاب وليس 
كذلك» وإنما ذكرهما بحثاء وصرح القاضى أبو الطيب فى شرح الفروع بالثائى» ونص 
عليه الشافعى» وحكاه عنه فى المطلب فى القسامة» ومثل الناظم للضابط المذكور بقوله. 

(كقطع كف عبد غير فعتق « فآخر) قطع الكف (الأخرى» وآخر التحق). 

(رجلا) من العبد فقطعهاء ومات بجراحاتهم الثلاثة فعليهم الدية أثلاثا (لسيد) منها 
(أقل تأديه) أى: أقل ما يؤدى (من نصف قيمة) للعبدء وهو أرش جناية اللك 
(ومن ثلث الديه) الواجب آخِرًا بجناية الملك. 

(وإن يعد قاطعه فى الرق » ويجرح) العبد (المذكور بعد العتق) ويموت 
بجراحاتهم الأربع لم يجب على قاطعه فى الرق سوى ثلث الدية توزيعا لها على عدد 


قوله: (وقيل يتعين إلخ) ضعيف. 

قوله: (المعين) أى: للورثة. 

قوله: (أقل) أى: أو ما يساوى. 

قرله: (أو قيمة الأقل) عبارة الشارح أقل الأمرين ما وجب آحرا بالمناية على الملك أولاء 
ومن أرش ابجحناية حال الملك إما من الإبل أو قيمتها . انتهى. وهو مسريح فى أنه إذا كان الأقل 
ol‏ الجناية حال الملك إن شاء دفعه من إلا بلء وإن شاء دفعه من النقد. 

قوله: (وخيرة SUF‏ رأوا) منه تعلم أن الوارث لو قال: uf‏ أتسلم الإبل لنفسىء وأدفع للسيد 
ما يستحقه نقدا لم يجبء UY‏ لا تقول هنا أن الإبل تركة مرهوئة لحق السيد كى يثبت للوارث 
فيها ذلك بل نقول حقه ثابت فى عين الدية» غاية الأمر أن للجانى دفع النقد نظرا إلى أن ما 
يجب سببه الحناية حال الرق «ب.ر). 


ie RR اف‎ RAG PELID KE ماري‎ OEE NS ات ل‎ SSR الج وف‎ IR عي ل بو لواف‎ AE ا ان باجا‎ oh وو‎ meee 


باب الجراح v4‏ 
‘post‏ لا على عدد جراحاتهم » والثلسث موزع على جراحتيه ae‏ الرق والحرية 
فلهذا. 

(كان الأقل من سديس ما يدى) أى: من سدس الدية (و) من (النصف من قيمته 
للسيد) وقد تغلظ دية غير العمد للتثليت» ولتغليظها به أربعة أسباب» أخذ فى 
بيانها فقال. 

(وقتل من أخطا فى) قتل (ذى رحم ٠‏ قلت: مناسب لِمْخطٍ محرم) أى: قريب 
محرم للقاتل المخطئع يوجب مائة مثلثة كما سيأتى لعظم حرمة الرحم لما ورد فيه. 

(هذا) أى: اعتبار الحرمية (هو الأصح عند المعظم) ومنهم الشيخان» ومقابله لا 
يعتبرهاء وبه قال الشيخ أبو حامد» والقفال» وغيرهما. وخرج بذى الرحسم الحرم 
بمصاهرة أو رضاع فلا يحتاج إلى زيادة مناسب» لأنه بمعنى ذى رحم (و) قتل من 
thsi‏ فى القتتل فى (حرم البيت) الذى هو pm‏ مكة يوجب مائة مثلثة› oly‏ 
(أصيب) القثيل فى الحرم» ورمى من خارجه gl)‏ رمى) من داخله وأصيب خارجه 
كما فى جزاء الصيد ولا يضر كما فى الطلب خروج الجريم فى الحرم منه وموته 
cde yd‏ وقضية الإلحاق بالصيد كما قال البلقينى: أنه لو كان بعض القاتل أو القتيل 
فى الحل وبعضه فى الحرم أو قطم السهم فى مروره هواء الحرم وهما بالحل غلظت 
الدية قال: وعندى أن إلحاق ذلك بالصيد بعيد» وأن الاعتبار بكون القتيل أو الجريح 

قوله: (فلهذا إلخ) لأنه جرح جرحتين إحداهما فى الرق» والأحرى فى الحرية» والدية 
فى مقابلة حراحة الحرية» والسيد إنما يجب له بدل ما وقع فى الرق وهو نصف الثلث. 
انتهى . AED‏ 

قوله: (أى: قريب (at‏ يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع» أو بنت عم 
هى أم زوجته فإنه لا تغليظ فيه مع أنه ذو رحم حرم» OY‏ المحرمية ليست من الرحم فكان 
الأولى تقيبد المحرمية بكونها منه. انتهى. وخ.طء على المنهاج. 


Ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الحرم سواء كان القاتل أو الجارح فيه أم لاء وهو ظاهر نص الشافعى فى كتبه. 
وكلام كثير من أصحابه انتهى. والحق أنه لا بعد فى إلحاق ذلك بالصيد بجامع أن 
كلا منهما جناية» بل هو أولى منه بالضمان GY‏ حق آدمى وذاك حق الله تعالى وهو 
مبنى على المسامحة» وخرج بالحرم الإحرام oF‏ حرمته عارضة غير دائمة. وبمكة 
حرم المدينه بناء على منع الجزاء بقتل صيده. 

(و) قتل من Chal‏ فى القتل فى أحد أشهر (حرم) ذى القعدة وذى الحجة 
والمحرم ورجب يوجب مائة مثلثة» ولا يلتحق بها شهر رمضان. وإن OLS‏ سيد 
الشهور لأن المتبع فى ذلك التوقيف قال تعالى: لفلا تظلموا فيهن أنفسكم» [التوبة 
[hn‏ والظلم فى غيرهن محرم أيضا وقال تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة ۲۱۷] (و) قتل (شبه عمد) ويسمى عمد الخطأ أيضا 
وهو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا كالضرب بالسوط والعصا يوجب ماية 
مثلثة » وإن لم يكن معه شىء مما مر لخبر أبى داود وغيره بذلك سيأتى بيان العمد 
وحكمه من تغليظ وغيره» ويجرى التثليث أيضا فى أروش الجراح كما نص عليه فى 
الختصر» وصرح به الشيخ أبو حامد» ولا يجرى فى الحكومات وإن زادت على أقل 


الل ل ا ااا لل ل ا 0 


قوله: (بل هو أولى منه بالضمان) أقول كيف ذلك مع ضمان الصيد بالإحرام دون التغليظ 
هناء كذا كتب شيخنا الشهاب وكان حاصل ما أشار إليه أن التغليظ هنا نظير أصل الضمان فى 
الصيد OY‏ أصل الصيد إلاباحة والضمان يطرا للحرم» أو الإحرام» وقد ثبت ضمان الصيد 
بالإحرام دون التغليظ cbs‏ وهذا ينافى أولوية ما هنا بالضمان» ويقتضى العكس فليتأمل. 

قوله: (ويجرى التثليث أيضا إلخ) وطريقه الدسبة وذلك أن دية النفس ثلاثة أعشارها حقاق» 
وكذا جذاع؛ وأربعة أعشارها حلفات فيؤحذ من غير النفس الكاملة بهذه النسبة وب.ر). 


قوله: (كيف ذلك إلخ) ثد يرد of‏ عله التغليظ بالحرم أن له تأثيرًا فى الأمن والضمان للإحرام لمعنى 


باب الجراح ۳۹ 
الأروش كما صرح به الماوردى (نظره) أى: مثل الحاوى شبه العمد (بكرهه) أى: 
بأن أكرهه غيره (على صعود شجره) فصعد فزلق. 

(فمات فى). نسخة عن (صعوده بالزلقه) وقوله (ستين بين جذعه وحقه). 

(تساويا) Jay‏ من Ble‏ أى: القتل بأحد الأسباب الأربعة يوجبه مائة من الإبل قد 
تثلث ستين مقسومة نصفين ثلاثين Lie‏ وثلاثين Lede‏ (وأربعين خلفة) وفسر 
الخلفة من زيادته بقوله (أى: حاملا) ولو قبل خمس سنين (بقول) عدلين من (أهل 
المعرفة) إذا لم يصدق الستحق الجانى فيهاء ولا جمع لها من لفظها عند الجمهورء 
بل جمعها مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهرى: جمعها خلف» وابن سيده» خلفات. 

(واستدرك الملخطى) فى كونها WE‏ بأن ظهر خلافه بإعطاء خلفة. (ولكن) ما 
ظهر أنه ليس بخلفة (ضمنه) pall Jy‏ لعطيه فيرده إن بقى. ويغرم قيمته إن تلفء 
والتصريح بهذا من زيادته ويعرف الخطأ بعد موتها بشق بطنها (يؤخذ) فى دية 
الخطأ وشبه العمد مقدار ثلث الدية الكاملة كما سيأتى (فى الآخر من كل سنة) من 
ثلاث سنين» روى تأجيلها بالثلاث البيهقى من قضاء عمر» وعلى رضى الله عنهماء 
وعزاه الشافعى فى المختصر إلى فتيا النبى BE‏ والظاهر تساوى الثلاث فى التوزيع. 
وابتداء المدة فى الواجب للنفس. 

(من يوم) أى: وقت (موت) لها بمزهق أو سراية GY‏ مال يحل بانقضاء الأجل› 
فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة (و) ابتداؤها فى الواجب 


لوفو و فلا00 


قوله: (على أقل الأرش) انظر وجه التقييد بالأقل اللهم إلا أن يقال: الحكومة لا تزيد على 
أكثر الأرش» OY‏ الأكثر قد يبلغ دية النفس كأرش اليدين» وقد يزيد كأرش البدين والرحلين 
والحكومة لا تبلغ دية نفس فليحرر. 

'قوله: (على صعود شجرة) ظاهره أنه لا فرق فى كون ذلك شبه عمد بين أن تكون الشجرة 
ما يزلق على مثلها غالباء وإلا تكون كذلك وهو الصحيح» والتقييد ob‏ تكون مما يزلق على مثلها 
غالبا VI,‏ فهو Uae‏ مبنى على ضعيف» Oly‏ حزم به فى غير هذا الكتاب The)‏ 


yy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لجرح منه) أى: من الجرح أى: وقته لأن الوجوب تعلق ody‏ وباندماله يتبين القرار 
قال الإمام: ولا يعتبر اندماله وإن US‏ نقول لا مطالبة بالدية قبل الاندمال OT‏ التوقف 
فى الطالبة ليتبين منتهى الجراحة» وابتداء Ball‏ ليس وقت مطالبة» فلا يقاس ضرب 
المدة بالمطالبة (وما سرى) أى: وابتداء Ball‏ فى الواجب للسراية من عضو إلى آخر 
(من وقتها) أى: وقت انتهائهاء فلو قطع أصبعه ثم سرى إلى كفه مثلا فابتداء مدة 
أرش الأصبع من القطع كما لو لم يسرء وأرش الكف من سقوطهاء وقوله من زيادته 
(اجعلنه) تكملة» وإن كان التقدير اجعل ابتداء Ball‏ فى هذه الواجبات مما ذكر. 
(مقدار ثلثها) بالرفع ب«يؤخذ» أى: ويؤخذ فى كل سنة قدر ثلث دية النفس 
الكاملة « وإئما عبر بمقدار ليفيد أن النظر فى الأجل إلى قدر الواجب» لا إلى بدل 
النفس حتى لو كان الواجب قدر الدية مرتين كقتل عبد يساوى ELIS‏ وقطع اليدين 


cole oes‏ ل ال لطا Sada‏ الما لعا ووو UO‏ ما ولق الو ال 


قوله: (وإنما عبر بمقدار) أى: إنما قال: مقدار ثلثهاء ولم يقل للها بإسقاط مقدار. 

قوله: (ليفيد إلخ) اقنضى صنيعه أنا إذا فرعنا على eg ll‏ وهو النظر إلى كونها بدل نفس 
فقطع يديه ورجليه يكون التأحيل على ثلاثة أعولم وليس كذلك بل يكون على ستة أيضا على 
الأظهر نظرا إلى بلوغ الأرش مقدار ديتين وب.ر). 

قرله: (كقتل عبد) قد يشكل التمثيل به بأن الكلام فى fall‏ الموحب للدية» وفى الجحرح 
والسراية وقتل العبد .عثقل مثلا ليس واحدا من BW‏ 


ثوله: (على المرجوح) أى: فى تعليل تأجيلها بئلاث سنين؛ وعبارة الروضة؛ دية النفس الكاملة توحل 
إلى ثلاث سنين واحتلفت الأصحاب فى ale‏ فراعت طائفة كونها بدل نفس ترمة؛ وراعى آخرون JAB‏ 
الراحب واعتبروا التأحيل به وهذا eel‏ انتهى. ولعل المراد أنه ورد التأحيل نى url‏ الكاملة ثلاث 
سنين فهل يجرى ذلك فى كل نفس مجامع أن كلا بدل نفس عترمة» أو يعتبر در الواحب أيضا فيما ورد 
حتى إذا زاد أو نفص عمل بالنسبة تأمل. 

توله: (يكون التأجيل إلخ) أى: لأنه بدل al‏ ولو لم يمت ياسا على بدل النفس. 

توله: (على الأظهر) هو لا.ينانى القول ob‏ التأحيل على ثلاثة أعوام لأنها بدل نفس» نلو لم يذكر 
مقدار لاحتمل ذلك. 

ثوله: (قد يشكل إلخ) لا إشكال لأنه لم يذكر مثالا لما نحن فيه بل هو متفرع على ما من نيف OV‏ 
قيمة العبد بدل نفسه كالدية» بل انتقلوا بطريق القياس من بدل النفس إلى بدل الأدنى فيما إذا شطع يديه 
ورجليه ولم يمت وصنيع الشارح كالروضة سواء سواء. 


باب الجراح ۳۳ 
والرجلين أخذ فى ست سنين أو قدر نصفها كدية المرأة ففى آخر السنة الأولى AIS‏ 
وفى آخر الثانية البقية أو قدر ثلثها كدية الذمى ففى سنة وكذا دون ثلثها كدية 
الجوسى. لأن السنة لا تتجزأ. قال الرافعى: وكان سببه إن الفوائد كالزروع والثمار 
تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن وسواء 
كان القاتل واحدا أم متعددا فلو قتل ثلاثة واحدا أخذ الثلث من عاقلتهم آخر كل سنة 
YS)‏ واحد) من القتلى» فلو قتل واحد جماعة خطأ أو شبه عمد دفعة أخذ لكل قتيل 
فى آخر كل سنة ثلث الدية من ULL!‏ ولا يؤخذ بعضهم لاستيفاء حق غيره كالديون 
الختلفة فيغرمون فى كل سنة دية كاملة» إن كان القتلى ثلاثة» ثم أخذ فى بيان 
العاقلة وصفتهم وكيفية التوزيع عليهم فقال (من وسط أى مالك الزائد). 

(لداه عما احتاج من دينار» ربع) أى: يؤخذ قدر الثلث من متوسط أى: مالك لا 
يفضل عن حاجته المعتبرة فى الكفارة ولم يبلغ عشرين دينارا عند آخر السنة ربع 
دينار (و) من غنى أى: (ذى عشرين) دينارًا أو قدرها فاضلة عن حاجته عند آخر 
السنة (نصف) من دينار» وقوله من زيادته (جارى) أى: فى العاملة تكملة وربع 
ونصف بدلان من مقدار ثلثهاء وعطف عليهما قوله. 

قوله: (لزائد) أى: فرق ربع دينار (eh‏ وغيره قالوا: لملا يرحع بعد دفع ربع الدينار فقيراء وفيه 
إن اعذور أن bey‏ من فقير ولا حذدر محذور فى عرده بعد الدفع فقيرا gol‏ حاشية المنهج. 


قوله: (ولم يبلغ إلخ) أى: ولم ينقص عن فوق ربع دينار. 


قوله: (من عاقلتهم) ob‏ يوحذ من عاقلة كل واحد آحر كل سنة تلث الثلث. 

قوله: (لداه) أى: عند حر السنة. 

قوله: (عما احتاج) متعلق بقوله لزائد. 

قوله: (ولم يبلغ) أى: ما يفضل. 

قوله: (بدلاث) قد يقال: فيلزم إطلاق قوله لزائد فيقتضى أن من ملك زائدا لكنه دون الربع 
لزمه الربع مع أنه ليس كذلك» كما هو ظاهر. 


فوله: (فبلرم إطلاق إلخ) فد يقال: إنه على التتازع فيقدر لقوله: لزائد من ربع دیدار» وفيه نظر» لأنه 
على البدل يكون من ديئار مقدما من تأحيرء وليس المقدر كذلك بل من صلة زائد ويسلرم تقديم المضاف 
إليه على المضاف تأمل» فالحق of‏ المصئف كالحاوى لا تعرض فيهما للزيادة ولذا نبه الشارح عليها بعد من 


OLE 
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(أو حصة) الواجب (القليل)؛ فلو وجب دينار والعاقلة كثير أخذ من كل منهم 
حصته من ذلك من غير تخصيص أحد لشمول جهة التحمل لهمء وفهم من ذلك أن 
تحمل العاقلة جار فى بلد الجراحة ونحوهاء ولو حكومة كبدل النفس. ووجه التقدير 
بالنصف أنه أول درجة المواساة فى زكاة الذهب وبالربع أن ما دونه تافه بدليل عدم 
القطع به فى AB pall‏ قال الرافعى: ويشبه أن يعتبر مقدارهما لا عين الذهب» لأن ما 
يؤخذ يصرف للإبل الواجبة» وللمستحق ألا يقبل غيرها ويوضحه قول المتوى: على 
الغئى نصف دینار أو ستة دراهم لقايلة الديئار Gate‏ باثنى «lem yo phe‏ وما اعتبر به 
الغنى والتوسط مما مر قال الإمام: إنه الأقرب وضبطهما القاضى والبغوى بالعادة 
ويعتبر فى المتوسط على الأول أن يكون الفاضل عن حاجته فوق ما يؤخذ منه وهو ربع 
دينار لثلا يرد بأخذه منه إلى حد الفقرء وقد يقاس به الغنى لتلا يرد إلى حد التوسط. 

قوله: WW)‏ يرد إلخ) يوحذ منه أن الفقير هو من لا يملك زائدا عما يحتاحه أصلا (أو 
بملك أقل من ربع الدينار) وهناك واسطة بينه وبين المتوسطء وهو من ملك بعد دفعه زائدا 
عما يمختاحه إلى ربع دينار» ولا يملك زائدا على ذلك كما هو قضية هذا الكلام» وبه يندفع 
ما قاله وس.م) فى حاشية المنهج من أنهم وقعوا فيما فروا منه» لأن bw gli‏ على كلامهم 
صادق .من ملك زيادة على حاحته ثلث دينار مشلا كما هو قضية التفسير المذكور» ولا 
حفاء أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك 
متوسطون» وزع ثلا الديئار على الأغنياء وثلفه على المتوسطين» of‏ النصف مفلا الربع هذا 
مرادهم bed‏ يظهر وب.ر). 

قوله: (فوق ما يؤخذ منه) فلو وحب عليه دون الربع اشترط أن Elle‏ الربع أو دونه east‏ 
يفضل عنده شىء بعد AN‏ الواحب» وإن قل ye)‏ 

قرله: bd)‏ يرد بأخذه منه إلخ) فيه بحث إذ رده إلى حال gag Ue] hall‏ الأحذ منه بعد الرد 
وذلك فى المستقبل لا قبل الرد فهلا أحذ cae‏ ثم إذا صار فقيرا ترك الأحذ فى المستقبل إن استمر 
فقيرا فليتأمل. 
شتت ee‏ 

قوله: A)‏ بمنع إلخ) قد يقال: إنه تقدم فى النفقات أن من يرحع بتكليف المدين إلى حد المتوسط لا 
يكون غنيا بل متوسط؛ ومن يرحع بتكليف مد ونصف إلى حده يكون فقیرا نقد GS‏ والحالة بعد وما 
هنا أولى بذلك لأنه مواساة. 


و الجراح و 
ويفرق oly‏ المتوسط من أهل التحمل» بخلاف الفقير واعتبر الغنى والتوسط بآخر السنة 
oY‏ وقت الأداء فلا يؤثر الغنى وضد قبله ولا بعده. فلو أيسر آخرها ولم يؤدء ثم 
أعسر ثبت دينا فى ذمته» أما الفقير فى آخرها فلا يتحمل لأنه ليس أهلا للمواساة 
بخلاف الجزية لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام» والأصل فى تحمل العاقلة خبر 
الصحيحين أنه BB‏ قضى بالدية على عاقلة الجائى وفيهما أن امرأتين اقتتلتا فخذفت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فقضى رسول الله SE‏ أن دية جنينها 
غرة عبد أو Lal‏ وقضى بدية المرأة على عاقلتها أى : القاتلة وقتلها شبه عمد. فثبوت 
ذلك فى الخطأ أولى . والعنى فى ذلك أن القبائل فى الجاهلية كانوا يقومون بنصرة 
الجانى منهم ويمنعون أولياء pall‏ أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل الالء 
وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لاسيما فى متعاطى الأسلحة 
فحسنت إعائته لثلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم وسموا 
عاقلة لعقلهم الإبل بفناء المستحق» ويقال لمنعهم عن القاتل والعقل المنع ومنه سمى 
العقل عقلا لمنعه من الفواحش (ممن حسنا» وك نكاح) بيان لمن يتحمل من المتوسط 
والغنى أى: يؤخذ الواجب منهما إذا كانا ممن يصلح أن يكون وليا فى النكاح لمن 
جنى (بفرض من جنى). 
زائدا عن حاجته فوق ربع دينار فيكون فقيرا لأنه لما بطل كونه متوسطاء ومعلوم أنه ليبس 
غنيا وحب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه. انتهى. لأن 
ما حيف الرد إليه الفقير معنى من لا يملك بعد الدفع زيادة عن الحاجة أصلا لا من يملكهاء 
وإن كان كل حلاف المتوسط. 

قوله: (فخذفت) lA‏ وذال معجمتين. التهى. شرقاوى. 

قوله: (غرة) يجوز قراءته بالتنوين» وبعدمه مضافا العبد أو أمة. 

قوله: (ثمن يصلح) Ob‏ يكون مستجمعا لشرائط ولاية النكاح سوى العدالة. انتهى. 
شرح الإرشاد أى: OY‏ الفاسق أهل للنصرة» وإن لم يل النكاح وسيأتى ذلك قريا. 


قوله: ley‏ هو معذور فيه) قد يقال: هذا لا يتأتى فى شبه العمد لقصده الفعل الممتنع إلا أن 
جاب بأنه لما كان ما أتى به ممالا يقتل غالبا كان القتل غير مقصود له أو فى حكمه فكان 
معذورا من حيث القتل لعدم قصده» وإن لم يكن معذورا من حيث أصل الفعل فليتأمل. 


كوله: (غير مقصود له) أى: إن لم يقصد أو فى حكمه إن قصده. 


۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(أنثى) فيؤخذ من أعمى وزمن ومريض لا من امرأة وصبى ومجئون ومعتوه ورقيق» 
ولو مبعضا وخنثى ومرتد وغير مرتد عنه ومسلم عن كافر وعكسه pial‏ أهليتهم للنصرة» 
ولعدم الولاية» ولأن الرقيق لا يملك» والمكاتب وإن ملك ليس أهلا للمواساة فلو كان 
العتق امرأة لم يؤخذ منهاء بل من عصباتها الذين يتحملون الدية عنها إذا جنت كما 
أنها U‏ لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجهاء ولو بان الخنشى ذكرا فهل 
يغرم حصته التى أداها غيره وجهان قال النووى: لعل أصحهما نعم وهو قضية كلام 
أبى الحسن السلمى فى كتاب الخناثى له وصححه الأذرعى» وقال البلقينى: بل 
الأصح أنه لا يغرم لبناء التحمل على الموالاة وا لمناصرة الظاهرةء وقد كان هذا فى ستر 
الثوب كالأنثى فلا نصرة به انتهى ويؤيده نظرا للظاهرء والأول نظرا لما فى نفس الأمر 
وهو الأوجه قولهم يعتبر كون المتحمل وليا للنكاح (من الفعل إلى الفوات) أى: فوات 
النفس أو غيرها فلو كان وليا عند أحدهما دون الآخرء أو عندهما دون ما بينهما لم 
يؤخذ منه شیء» فلو رمى ذمى إلى صيد فأسلم» ثم أصاب إنسانا فلا شىء على عاقلته 
الذميين ولا المسلمين (لا«قاض) فإنه لا يؤخذ منه شیء» oly‏ كان وليا فى النكاح إذ 
جهات التحمل القرابة والولاء وبيت الال (بفرض فاسق معدلا) أى: Yoo‏ ليؤخذ منه 
لعدم توقف المناصرة على العدالة» وإن لم يكن وليا فى النكاح لعدم أهليته للنظر فى 
مصالح المولى عليها. 

(يرتبون) ترتيبهم فى الإرث ol)‏ وفوا) بالواجب إذا وزع عليهم. لأن تحمل 

قوله: (أو غيرها) فلو مات به بحراحة حطاء وقد ارتد الجارح بعد جرحه» فالأقل من 
أرش الجر ح والدية على عاقلته المسلمين لصلاحيتهم للولاية من الفعل إلى فوات ما حرج 
والباقى فى مال الجانی» وسيأتى فى الشرح. 

قوله: (فلا شىء على عاقلته إلخ) OY‏ الدية إنما يحملها من كان عاقلة فى حالتى الرمى 
والإصابة. 

قوله: (لعل أصحهما نعم) قال فى شرح الروض: وظاهر أنه يغرمها للمستحق لا للمؤدى» 
ويرحع المؤدى على المستحق . انتهى. 


E و‎ N .وا ا‎ E O E صقا لل‎ E ا ال باق بولق‎ ARE IS ORES SEE يف في اولي‎ en فر فقا فو‎ ee عر‎ eee 


باب الصلاة vy‏ 


العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم فيه الأقرب على الأبعد كما فى الإرث. وولاية 
النكاح » فإن لم يفوا بالوجوب أخذ من الذين يلونهم ويفارق الإرث حيث يحوزه 
الأقرب إذ لا تقدير لميراث العصبة» بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بالنصف أو الربع 
كما مر وأما ذوو الأرحام فيتحملون حيث يرثون (وحصنا» بعضية المعتق والذى 

قوله: (وأما ذوو الأرحام إلخ) وتقدم الأحوة للأم على ذوى الأرحام كما استظهره 
الشارح فى شرح المنهج. 

قوله: (حيث يرئون) أى: بأن لم يينتظم بيت JU‏ وع.ش» ووم.ر» لكن عبارة العراقى 
هكذاء وفى أصل الروضة عن المتولى من غير مخالفة: إن ذوى الأرحام يتحملون عند عدم 
العصبات» إذا قلنا بتوريثهم» وهو الذى صححه النووى فيما إذا لم ينتظم أمر بيت المال. 
انتهى. وحینغذ فمعنى حيث يرثون إن قلنا بتوريثهم فإذا انتظم بيت المال. 


حسن ولى a‏ نبا٠‏ ر). 

قوله: (حيث يرثون) قضيته أنهم لا يتحملون مع وحود الورنة» لأنهم لا يرون dee‏ وفيه 
نظرء إذا لم تف الورثة بالمال أو عدموا لا يقال إذا وحب الورتة لا يرت ذوو الأرحام فلا 
يتحملون» UY‏ نقول التحمل لا يتوقف على الإرث بالفعل بدليل أن الأعمام تتحمل إذا لم تف 
الأوة بالواحب أو إذا عدموا مثلاء وعبارة شرح الروض عن المتولى فيتحملون أى: ذو والإرحام 
عند عدم العصبات كما يرون عند عدمهم . انتهى. وفيه أيصا نظر بل الوحه أنهم يتحملون إذا 


ثوله: (بشكل إلخ) قد يدنع Ob‏ ذاك فيمن fart‏ مطلمًا فلا ينافى أن هناك من يتحمل بشرط عدم 
انتظام بيت ye ed‏ ذوو الأرحام. 

ثوله: (فضيعه أنهم لا يتحملون إلخ) الذى فى (م.ر) ووع.ش» أن معنى كون ذوى الأرحام 
يتحملون حيث يرثون أى: حيث لم يننظم بيت المال» فمتى لم يننظم تحملوا ولو مع وحود العصبة إن 
عدموا أو لم يف ما عندهم نما عليهم؛ وهذا هو صريح قول الشارح الآتى فإن كان تعذر ذلك أى: الكل 
أو الباقى ob‏ أعسرت العاقلةء أو لم يف الموزع عليهم بالواحب تعلق ببيت SU‏ ثم إن تعذر أحذ ذلك 
منه أخمذ من اللدانى Ob‏ كان تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخحذ من ذوى الأرحام ثبل الجانى . انتهى. 
ومثله ما يأتى عن شرح الروض» وعبارة التحفة: ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر 
منهم لم يدل بأصل» ولا فرع عند عدم العصبة؛ أو عدم وفائهم بالواجحب .التهى. 

قوله: (وفيه أيضا نظر) يدنع ob‏ المراد عدمهم حقيقة أو حكما بأن أعسرواء أو لم يف ما عليهم 
بالواحب؛ والتشبيه فى قوله: كما يرثون إلخ تشبيه فى الحملة. 


vA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جنا) أى: منعت بعضيتهما بعضهما أى: أصلهما وفرعهما من تحمل الدية أى: 
جعلته فى حصن من ذلك أما بعض المعتق فلما رواه الشافعى. والبيهقى أن عمر قضى 
على على رضى الله عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب. لأنه ابن 
أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض Lily‏ 
بعض الجانى فكالجائى إذ ما له كماله بدليل وجوب النفقة ٠‏ وفى رواية لأبى داود 
فى خبر المرأتين المتقدم. وبرأ الولد أى: من العقل. وفى النسائى لا يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه» وافهم كلام النظم وأصله أن ولد الجانية لو كان ابن بن عمها أو معتقها لم 
يعقل عنها وهو الأصم» وإن كان يلى نكاحهاء لأن البعضية هنا مائعة. وهناك غير 
مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به. 

(والمعتقون كامرئ) واحد فى تحمل الدية عن العتيق لأن الولاء يثبت لجميعهم لا 
لكل منهم فلا يحمل كل منهم نصف دينارء أو ربعه. Lally‏ يحمل حصته من أحدهم. 
(وشبه» كل امرئ من عصب الكل) أى: من عصبة كل معتق (به) أى: بذلك المعثق 
معتق. فلو مات أو أخد معتقين وله أخوة تحمل كل منهم ما كان يتحمله أخوه الميث 
لو كان حيا فيتحمل كل منهم فى الأولى النصف أو الربع بحسب حاله. ولا يوزع 


ااا ا ا ا ااا لا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ال ا ا ال لم ا ام لل ال ليلا 


قوله: (لو كان حيا) أى: بصفة المتحمل إذ قد يكون المعتق غنياء والعاصب متوسطاء 
والمعتبر حال العاصب كما سيأتى 


أوحد العصبات ولم يفوا وإن لم يرثوا حينعذ لما ذكر فليتأمل. ثم قال فى شرح الروض: وإذا فقد 
بيت JU‏ فعلى SUH‏ مانصه فإن كان تعذر ذلك أى: أحذ الكلء أر الباقى منه لعدم انتظام 
بيت JU‏ أعحذ من ذوى الأرحام مثل SUN‏ على ما مر وسيأتى مثله قريبًا وفيه إشارة إلى تأحرهم 
عں عصبات النسب والولاء وبيت المال وأنه إذا كان التعذر لعدم وحود eet‏ فيه أى: فى بيت 
الال لا يوذ منهم قبل الحانى» وفيه نظر يوحذ ما تقرر آنفا فليتأمل» وليراحع فإن قياس قوله 
الآتى: «تم إن فقدت العاقلة أو أعسروا أو لم يف الموزع عليهم بالواحب تعلق الجميع أو الباقى 
سبيت المال» أنهم يتحملون مع وحود الورثة إذا لم تف الورنة بالمال كبيت المال» ail‏ تحمل مع 
وحود الورتة إذا لم يفوا كما صرحت به العبارة المذكورة. 
قوله: (فى الأولى النصف أو الربع) وفى الثانية ما يخصه من الربع أو النصف. 


ثوله: (وفيه نظر يؤخل نما تقرر) لا وجه لهذا النظر لأنهم لا يتحملون إلا عند إرثهم بأن لم يشفلم 
بت الال كما فى She)‏ والشرح. 
قوله: (أنهم يتحملون مع وجود الورثة) هو كذلك لكن عند عدم انتظام بيت المال كما مر. 


باب الجراح ۳۹ 
عليهم ما كان يتحمله العتق بتقدير حياته» بخلاف ما مر آنفا لأن الولاء يوزع على 
المعتقين فيوزع عليهم القدر المحتمل» بخلاف عصبات Ball‏ لا يوزع الولاء عليهم إن لا 
(كفى النكاح). فإن المعتقين فيه كواحد حتى يشترط اجتماعهم على نکاح 
العتيقة » وكل واحد من غصبة كل معتق كذلك مع المعتق حتى لو مات أحد المعتقين 
وله أخوة كفى اجتماع أحدهم مع بقية المعتقين فى نكام العتيقة. ولو مات جميع 
المعتقين ولكل منهم أخوة كفى إذن واحد من أخوة كل معتق. كما لو كان المعتق واحدا 
ومات وله أخوة انفرد كل منهم بنكاحها (وعن الذمى لاء يحمل حربى) ويالعكس› 
وإن اتفقت ملتهما لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار (ومثل) للذمى (حملا) 
عنه. وإن اخثلفت ملتهما كيهودى عن نصرائى وعكسه كما فى الإرث قال الشيخان: 
والمعاهد كالذمى إن زادت مدة العهد على أجل الدية أى: بخلاف ما إذا انقضت عنه 
على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال الأذرعى: ومقتضى كلام القاضى وغيره وهو 
الظاهر أن ما ذكر من تحمل الذمى ونحوه محله إذا كانوا فى دارنا لأنهم تحت حکمنا, 
(ثم) إن فقدت العاقلة أو أعسروا أو لم يف الموزع عليهم بالواجب تعلق الجميع أو 
الباقى (ببيت JU)‏ بالإسلام له) أى: عند إسلام الجانى كما يرشه» بخلاف الكافر 
فما له فىء فالواجب فى ماله (ثم) إن تعذر أخذ الكل أو الباقى من بيت الال أخذ 
(من الجانى) لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما فى سائر المتلفات. فإن كان تعذر ذلك 
لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوى الأرحام قبل الجانى لا قدمته. وحيث وجب 


ere riety)‏ وم وا الل يللو ووو 


قوله: BL)‏ الدار) قضيته أنها لو اتحدت ob‏ عقدت الذمة لمن بدار المرب مقاتلا لكن 
قضية ما سيأتى عن مقتضى كلام القاضى وغيره حلافه فليتأمل. 

قوله: (لعدم انتظام بين المال) قضيته أنه لو كان تعذر ذلك لعدم وحود شی فيه مع اننظامه لا 
يؤحذه منه وفيه نظر لأنهم وارثون فى الجملة غاية الأمر أنهم محجوبون وذلك لا عنع الأخذ به 
فليتأمل. 


توله: (وفيه نظر) صرح (م.ر) بأنه إن تعذر الأحذ من بيت المال لعدم وحود شىء فيه أو منع متوليه 


ts‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك فى بيت JUL‏ أو على الجانى تأجل بأجله على العاقلة إلا أنه يحل بموت 
الجانى فى أثناء السنة كسائر الديون المؤجلة ويسقط عن العاقلة بموتهم فى أثناثهاء 
لأن تحملهم على سبيل المواساة» بخلاف تحمله. ولا يجب على أبعاضه كما يجب 
عليه لأنه الأصل فى clay!‏ بخلافهم (كجحد) أى: كما يؤخذ الواجب من 
الجانى مؤجلا أيضا مع وجود العاقلة» وبيت المال عند اعترافه بجئاية الخطأ وشبه 
العمد. وجحد (العاقله)» لها وحلفهم على نفى العلم بها إذ لا وجه للتعطيل فإن 
اعترفوا بعد غرم الجانى رجع عليهم. 


(كذا) يؤخذ منه مع وجودهم (من أرش تلف) المعقب (السابق) على جر الولاء 
(shia)‏ على أرش الجرح (إذا جرا لولا تقدما) على الزيادة فلو قطح من عليه 
ولاء لوالى أمه يد غيرهء ثم انجر ولاؤه منهم إلى موالى أبيهء ثم سرت الجناية إلى 
النفس فالزائد على أرش القطع على الجائى لا على موالى أمه لانتقال الولاء عنهم قبل 
وجوبه. ولا على موالى أبيه لتقدم سببه على الانجرار» ولا فى بيث المال لوجود جهة 
الولاء بكل حال» وافهم كلامه أن ما زاد قبل الانجرار تتحمله العاقلة فلو سرى قطع 


قوله: الرغرد ميا الراك كل عا به أن a pry‏ تللق ty‏ مبائع من التعلق Cary‏ 
المال» وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيست 
امال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال» وإعساره غير مانع مع أنه 

قرله: (ولا يجب على أبعاضه) أى: عند تعذر بيت المال. 

قرله: ركجحد العاقلة لها وحلفهم إسخ) صريح كلامه أنه إذا ححدت العاقلة رحلفت 
أحذت من الحانی مع وحود بيت المال» وإن لم يجحد أيضا متوليه؛ وكان gory‏ أن حق بيت 
الال للمسلمين فلا يفيد اعتراف متوليه عليهم» وقضية ذلك أنه لو لم يكن عافلة لا يجب على 
بيت المال one‏ اعثراف sll‏ وإن وافقه متوليه وهو قريب فليتأمل. 

قوله: (رجع عليهم) الراحع هو الحانى ولا ينزرع شيا من الذى دفعه لولى الدم بناء على أن 
الدية تجب عليه ابتداى ثم يتحملها العاقلة وهو الراحح. ,ب.ر. 


ذلك ظلما dss‏ على الجانى» وإن کان تعذر ذلك لعدم اننظام بيت الال Let‏ من ذوى الأرحام . انتهسى 


لکن يرد ما مر للمحشى أن الأعمام تحمل مع وجود الأحوة» ولم تف بالواجب ee,‏ يدفم 
بضعف إرث ذرى الأرحام بدليل تأحيرهم عن المسلمين الأحائب الذين يأحذون المال عند إرث بيت 
المال. 


باب الجراح 4١‏ 
الأصبع إلى الكف» ثم انجرا الولاء» ثم مات المجنى عليه لزم موالى الأم مع أرش 

(كالعتق) أى: كما يؤخذ من الجانى من أرش تلف المعقب السابق على العتق› 
(والردة والإيمان) ما زاد بعدها على أرش الجرح» فلو جرح إنسانا خطأ عبد ثم 
عتق» أو مسلم ثم ارتد» أو ذمى ثم أسلم ثم سرى إلى النفس بعد العتق والردة 
والإسلام. فما زاد بعد كل منها على الجانى لحصول السراية بعد كل منها بجناية 
قبله لا على السيد لانتقال العبد عن ملكه قبل الوجوب. ولا على عاقلة الآخرين لا مر 
من اعتبار كونهم أولياء للنكاح من الفعل إلى الفوات» أما أرش الجرح فعلى السيد كما 
سيأتى » وعلى عاقلة الآخريسن عند الجرح» نعم إن عاد المرتد إلى الإسلام قبل موت 
الجريح فقولان فی الروضة› وأصلها بلا ترجيح أحدهما ما مر وعليه القونوى وغيره» 
وثانيهما جميع الدية على العاقلة اعتبارا بالطرفين قال الربيع : وهو الأصح عندى» وبه 
قطع جماعة إن عاد قريبًا» وعليه يستثنى ذلك من اعتبار كون العاقلة أولياء للنكاح من 
الفعل إلى الفوات ولو عاد الجارح فى الأخيرة» وجرحه فى الإسلام أيضاء وسات 
بالجرحين فنصف الدية على عاقلته المسلمين» ونصفها على عاقلته الذميين» إن لم يكن 
الأرش دون النصف. Wy‏ فعليهم الأرش والزائد على الجانى ولو كان جرح الإسلام مذففا. 
قد يقال: انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار بعدم المنع فليحرر. انتهى. «س.م» على 
حجرء وقد يقال: الوجود مع الإعسار كالعدم» بخلاف الوجود مع اليسار تأمل. 

قوله: (فما زاد إلخ) فإن كان الأرش قدر الدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر 
الدية وهو الواحب يلزم العاقلة» ولا شىء على الجائى كذا في الروضة والروض فقوله: 
فما زاد إلخ أى: إن لم يكن الأرش قدر الدية أو أكثر. 

قوله: (ما مر) معتمد. انتهى. حجر. 

قوله: (أما أرش اجرح إلخ) لو كان الأرش قدر الدية فأكثر كقطع اليدين» أو اليدين 

قوله: (إذا لم يكن دون النصف) بأن كان النصف فأكثر ,ب.ر.. 

قوله: (والزائد) أى: إلى تمام اللصف» ثم لا يخفى أن هذه المسألة غير مستثناة من اشتراط 


قوله: rsh? ph‏ أرشه. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال الشيخ أبو على وغيره: أرش جرح الكفر على الذميين والباقى إلى تمام الدية على 
المسلمين وفى النهاية. والبيان إن هذا تفريع على قول ابن سريج فيمن جرح؛ ثم قتل أنه 
لا يدخل أرش جرحه فى الدية» أما على القول بدخوله فيها وهو الصحيم فالجميع على 
عاقلته المسلمين» وتنصر اليهودى» وتهود النصرانى» وتمجس أحدهما كالردة فيما ذكر 
ولاحتياج صورة العبد إلى بيان خصها بالذكر فقال: (فالعبد أن يقطع يد الإنسان). 

(قلت المراد) قطعا (خطها فحررا) بأن أعتقه سيده (فذلك القطع إلى النفس سرى) 
أى: فسرى القطع إلى النفس. 

(كان على سيده أن يفديه ٠‏ بالأنزر القيمة) أى: بالأقل من قيمته gl)‏ نصف 
الديه) لأنه بإعتاقه ملتزم للغداء. 

(ونصفها) أى: الدية كذا عبر كأصله» والأولى ليشمل ما إذا كانت القيمة دون 
النصف أن يقال: والزائد (يغرم جانى القتل) لما مر ولو حفر بثرا lyse‏ فم عتق. ثم 
تردى فيها إنسان أو رمى إلى صيد فعتق ثم أصاب إنسانا فالدية عليه وكالخطاً فيما ذكر 
شبه العمد» وقوله: قلت المراد خطأ ليس من زيادته بل مذكور فى الحاوى بقوله: فلو 
قطع يدا خطأ فأعتقه» (و) معقب التلف لنفس كاملة (فى تعمد) يوجب مائة معجلة 
مثلثة على الجانى كما سيأتى» وقوله (بقصد الفعل). 

(والشخص خالص بأن يهلك فى ٠‏ غلبة) تفسير للعمدء وخالص صفة تعمد وما بعسده 


وفوف ووم اه عو يولع 


كون العاقلة أولياء من الفعل إلى الفوات» OY‏ كل عاقلة Ul‏ ضمئت موحب الحرح الواقع فى زسن 
عقلهاء وكذا يقال فى المسألة بعدها فتأمل veces‏ 

قرله: (أرش جرح الكفر إلخ) أى: ولا تقيد ذلك بها قيدت به المسألة قبلها كما هو قضية 
إطلاقه» والمعنى يشهد بأنه cool‏ نعم لو كان eA‏ قدر الدية فما أدرى ماذا يقول ,ب.رء. 


فيكون الواحب أرش اجرح غير المذئف على فاعله؛ ودية النفس على المذفف سواء بلغ غير المذفف دية 
أم لاء فليراحع. 


باب الجراح é۳‏ 
بيان له أى: فى تعمد محض بأن يقصد الفعل والشخص مع كون الفعل يهلك بجرح أو 
غيره غالبا أو بجارح كثيرا كما سيأتى فخرج بقصد ما ذكر الخطأ Log‏ بعده شبه العمصد» 
وقد مر بيانهما» واعلم أن لإفضاء الفعل إلى الهلاك ثلاث مراتب: غالب؛ وكثير» ونادر. 
والكثير هو التوسط بين الغالب والنادر مثاله الصحة والمرض والجذامء فالصحة هى 
الغالبة فى الناس ٠‏ والمرض كثير ليس بغالب؛ والجذام نادر فإن ضربه Loy‏ يقتل غالبا 
جارحا أو مثقلا فعمدا وبما يقتل كثيراء فكذلك إن كان جارحا كسكين صغير؛ Oly‏ 
كان Sty‏ قرط Lay‏ “قفي غيم la gl‏ رقفل SU Lol‏ ود Sie‏ كان أو Lgl‏ كرد 
إبرة لا يعقب ألما ولا ورما واكتفى بالكثير غير الغالب فى الجارح دون LEU‏ لأن 
الجراحة لها أثر فى الباطن قد يخفى» ولأن الجرح هو طريق الإهلاك LYE‏ وهذا 
وجه اختاره الغزالى وتبعه عليه الناظم كأصله» والذى ذكره الجمهور أنه إن ضربه 
عمدا بما يقتل غالبا فعمد أو Lay‏ لا يقتل غالبا فشبه عمد حكاه. وما قبله الرافعى. ثم 
قال: ويمكن ردهما إلى شىء واحد ومثل الناظم لغير الجارح مما يهلك غالبا بأمثلة 
فقال (كالسحر) بما يقتل غالبا (أن يعترف) به الساحر Oly‏ يقول قتلته بسحرى؛ 
وسحرى يقتل غالباء فإن قال: Guy‏ نادرا فشبه عمد أو أخطات من اسم غیره إلى 
اسمه فخطأء وإئما اعتبر اعترافه لأن القتل بالسحر لا يثبت إلا به ولا دخل للبيئة فيه 
لأنها لا تشاهد تأثيره» ولا تعلم قصد الساحر› نعم يثبت بها تأثيره فيما إذا شهد 
ساحران بعد التوبة أن ما اعترف به فلان.يقتل غالبا قاله فى الكفاية. والأصح. أن 
تعلم السحر حرام كالكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والشعير والحصى والشعبذة. 

قوله: (وتبعه) أى: فيما يأتى. 

قوله: (أن تعلم السحر حرام) قال شيخنا «ذ): OLS‏ كان سحر من ينسب للأفلاك 
والكواكب تأثيرا لكونها آلهة» أو أن الإله فوض تدبير العالم إليهاء أو سحر من يزعم أن 
الإنسان يبلغ بالتصفية إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإمانة كان تعلمه 
كفرا أيضا. انتهى. ولعله OY‏ تعلمه لا يكون إلا مكفر. 


قوله: SI)‏ شىء واحد) يمكن أنه أراد أنه يمكن حل إطلاق الجمهور على ما قاله الغزالى. 


قوله: رمكن حمل إطلاق إلخ) فى شرحى وم ر» وحجر على النهاج: إذا لم يقتل غالبا فهو شبه 
عمد سواء YS‏ كثيرا أو قليلا .انتهى. وظاهره: ولو جارحا بدليل تمثيلهم بغرز الإبرة فى غير مقتل. 
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(و) مثل al)‏ يجيع جائعاء و) أن (يظمى « ظمآن) بأن يحبسهماء ويمنع الأول 
الطعام» والثانى الشراب مدة يموتان فيها غالبا مع الجوع والعطش السابقين» وعلمه 
logy‏ فيموتا فكل منهما عمد محض لظهور قصد الإهلاك بذلك فيوجب جميع الدية› 
(و) يوجب (النصف) منها (لغير (ple‏ أى: عند الجهل» وهو حينئذ شبه عبدء 
لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بما يهلك» وإئما وجب النصف oF‏ الهلاك بالجوعين أو 
بالظمأين. والذى منه أحدهماء وعلم من كلامه أنه لو أجاع إنسانا أو أظمأه مدة 
يموت فيها غالبا بدون جوع وظمأ سابقين فهو عمد» ولو حبسه ولم يمنعه شيئا فترك 
الأكل خوف أو حزنا والطعام والشراب عنده فمات جوعا أو عطشا أو مات حتف أنفه 
أو بحية أو page‏ أو منعه الشراب فلم يأكل خوف العطش فمات جوعا لم يضمنه كما 
أفهمه كلام النظم» نعم إن كان رقيقا ضمنه باليد وذكر الإظماء من زيادته» ولو حبسه 
وعراه حتى مات بردا قال القاضى» والمتولى : فهو كما لو منعه الطعام والشراب ويدل 
له نص للشافعى فى الأم» ولو قتله بالدخان فإن حبسه فى بيت وسد منافذه فاجتمع 
فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القود. قاله المتولى قال الرافعى: ولو أخذ طعامه 
أو شرابه أو ثيابه فى مفازة فمات lege‏ أو عطشا أو بردا فلا ضمان لأنه لم يحدث 

قوله: (والشعذة) هى إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب CYT‏ هندسية ونحفة اليد 
والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة حلاف» 
وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة» وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى 
عقيب ذلك على سبيل حرى العادة بعض حوارق» فإن كان من يتعاطى ذلك حيرا 
متشرعا فى كامل ما یأتی» ويذر و كان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه 
لا تخالف الشرع؛ وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليست 
من السحر بل من الأسرار والمعونة فإن انتفى شىء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم 
ليعمل بل كفران اعتقد الحل؛ فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أو لاء ولا فمكروه. انتهى. 


س A EY ty‏ مسي ee mee‏ س کیا مي لديم الي ct en ke ar et‏ سے ست Yt‏ سے ممصي Sk‏ ميتم es tt‏ یی nih see‏ یی 
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فيه صنعا. قال الأذرعى: وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه 
حتى مات lege‏ لم يضمنه وفيه نظرء نعم إن كان التصوير فى مفازة يمكنه الخروج 
منها فهذا محتمل» وإن لم يمنكه ذلك لطولها أو لزمانتهء ولا طارق فى ذلك الوقت 
فالتجه وجوب القود كالمحبوس. انتهى. 

(ومثل أن يلدغ شخصا عقرباء) oly‏ يدنى ذنبها منه فتلدغه فيموت؛ (و) أن 
(ينهش) أى: يلسع شخصا (الأفعى) أى: الحية فيموت» (وقتل غلبا) من كل 
منهما فإنه عمدء بخلاف ما إذا لم يغلب فإنه شبه عمد إذ لم يظهر منه قصد القتل 
وذكر الداغ العقرب من زيادته وخرج cay‏ وبإنهاش الحية ما لو ألقاهما عليه أو 
بالعكس أو قيده ووضعه بموضع فيه عقارب وحيات فقتلته فلا ضمان» وإن كان 
الموضع ضيقا إذ لم يلجثها إلى القتل» وإئما قتلته باختيارها فصار فعله مع قتلها 
كالإمساك مع الباشرة» وكذا لو أرسل عليه سبعا أو أغرى به كلبا عقورا فى محل 
واسع فقتله. ذكره فى الروضة وأصلها. 


EHD OOTOHE OD‏ الل يللي يالل لل 


قوله: (وقضية هذا التوجيه إلخ) فرق «م.ر, بأنه فى أذ الطعام منه متمكن من أحذ 
أحذ الطعام» وقال فى قوله: نعم إلخ إنه مردود مخالف لكلامهم. انتهى. وقوله: متمكن 


إغراء المجنون» وأى فرق بينهما. 

قلت: أحاب الجوجحرى ob‏ المجئون له نوع فهم فى الجملة فإذا أغراه أحد قوى عنده ذلك 
الباعث» وكان فعله منسوبا إلى المغرى» بخلاف السبع فإنه لا فهم له» وقال الزركشى: الفرق أن 
السبع له نفرة من الآدمى بطبعه» بخلاف المجئون فلذا وجب القصاص على مغرى المجدون درن 
مغرى السبع . انتهى. وهو أجود من الأول ثم لك أن تحاول التنسوية بحمل مسألة المجنون على 
المكان الضيق فقط مالم بمنع من ذلك نقل «ب.ر, قيل فى كلام الرافعى إشارة إلى عدم التسوية. 
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(و) مثل (جمعه) لإنسان (بسبع) يقتل غالبا (فى) موضع oly (SHA)‏ لم يكن 
مكتوفا فافترسه. OF‏ الحيوان الضارى حيئئذ يصير كالآلة ويخالف الحية فأنها تنفر 
بطبعها عن الآدمى» بخلاف السبع فإنه يثب عليه فى المضيق دون الواسع. ولهذا لو 
ألقاه مكتوفا بمسبعة لم يضمنه كما مرء (و) مثل أن (يلقى الشخص). ولو أحسن 
السباحة (بماء مغرق). 


(والتقم الحوت) ذلك الشخص ولو قبل وصوله إلى الماء. لأنه ألقاه فى مهلكة› 
وقد هلك بسبب SW]‏ فلا نظر إلى الجهة التى هلك بهاء ولأن Lad‏ البحر معدن 
الحوت فأشبه ما لو كتفه وهدفه للسبع » وفارق ما لو ألقاه من علو فقده آخر بأن القد 
صدر من فاعل مختار يفعل بروية فقطع أثر السبب الأول والحوت يلتقم بطبعه 
كالسبع الضارى فهو كالآلة» وخرج بالمغرق ما لو ألقاه فى غير مغرق فالتقمه الحوت› 
فإن ple‏ به فعمد. Wy‏ فشبهه لأنه لم يقصد الإهلاك» ولم يعلم سبب الإهلاك. (و) 

قوله: (مکتوفا) أى: غير مقيد. 

قوله: (أن يلقى الشخص) ولو أحسن السباحة. عبارة شرح «م.ر»: ولو ألقاه فى ماء 
مغرق لا يمكنه التحلص منه فالتقمه حوت وجب القصاص فىالأظهر أو غير مغرق» فإن 
أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه فلا قود بل دية شبه عمد مالم يعلم أن به حوتا 
يلتقم» وإلا فالقود» وعبارة الإرشاد وشرحه pred‏ عطفا على أمثلة العمد وإلقاء ls‏ مغرق 
لا بمكنه التخلص منه بعوم أو غيره أو غير مغرق وألقاه بهيئة لا بمكنه ذلك معها أو أمكنه 
التخلص من الغرق لكنه لم يقصر ومات بذلك فيجب القود» وإن التقمه حوت قبل 
وصوله للماء أو بعده» OY‏ ذلك مهلك لثله ولا نظر إلى اللجهة التى مات بهاء ثم قال: أما 
إذا منعه من السباحة عارض كموج فشبه عمد لا إن أمكنه تخلص» فإذا أمكنه فقصر 
ومكث حتى هلك هدر فلا قود ولا دية ولا كفارة لأنه المهلك نفسه. انتهى. فقول 
الشارح: ولو أحسن السباحة أى: ولم يقصر GY‏ حينعذ مهلك لثله غالبا. 

قوله: (ولو أحسن السباحة) أى: وكان لا يمكن التخلص بها كلحة واسعة؛ أو يمكن 
ولم يقصر حتى مات. انتهى. حجر ووس.م). 


قوله: Of)‏ علم به فعمد) ينبغى احتصاص ذلك بال محل الضيق كنظيره من السبع ,ب.ر.. هذا 


باب الجراح ۷ 
مثل أن يلقى (غير سابح » فى الماء إن أغرق)؛ بخلاف ما لو ألقاه فيما لا يغرق 
كمنبسط فمكث فيه حتى tlle‏ فإنهحيهدر (أو بجارح). 

(حيث يرى إهلاكه ذا كثره) أى: العمد الحض بأن يهلك بجارح أو غيره غالبا 
كما مرء أو بجارح كثيرا ولو زجاجا وقصبا وخشبا وعظما ومثل له بقوله (كسقيه 
الدواء) الهلك كثيرا مع ألم وبقى حتى مات لأنه يقطع أغشية الباطن الرقيقة. (و) 
مثل (غرز إبره). 

(مع ورم) ally‏ وبقى حتى مات لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى اللاك فإن لم 
يظهر أثر ومات فى الحال أو بعد مدة يسيرة فشبه عمد. لأن مثله لا يقتل غالباء أو 
بعد مدة طويلة فلا ضمان قطعا. قاله الماوردى وغيره قال الزركشى: والمراد من قولهم 
لم يظهر أثره لم يشند لأنه لم يظهر أصلا إذ لابد من ألم ما غالبا. انتهى. وإنما لم 
يذكر الناظم وأصله الألم مع الورم» وإن ذكره غيرهما لقول الرافعى إنه لا يخلو عنه 
الورم. بخلاف العكس» ولو ذكر الألم بدل الورم كان أولى لأنه الؤثر» ولو بلا ورم كما 
اقتضاه كلامهم وصرح بتصحيحه النووى فى شرح الوسيط هذا كله إذا لم يكن الغرز 
بمقتل. فإن كان كدماغ وعين فعمد مطلقا لعظم الخطر فيه » ومثله الغرز فى غيره» فى 
شدة حر أو برد كما قاله اللماوردى» أو فى بدن صغير أو ضعيف على ما قاله العبادى» 
ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب» ولم يتألم به فمات لم يؤثر بحال والوت عقبه 
موافقة قدرء وقضية كلام الإمام أخذا من كلام الأصحاب» أنه يعتبر فى سقى الدواء 
الألم كما فى غرز الإبرة» وكلام الرافعى يفتضى موافقته › وكذا كلام النظم وأصله حيث 
أخر ذكر الورم المستلزم للألم ليشمل ذلك» والفاء فى قوله (فمائة معاجلة) زائدة أى: 
معقب التلف فى العمد الحض يوجب فى النفس الكاملة مع العفو عن القود على 

قوله: (ومشل أن يلقى غبر سابح [) أى: أو dy Abe‏ يقصر ومات» كما يوذ من شرح 
الإرشاد wrt‏ 


قوله: (كسقيه الدواء إلخ) جعله مثالا للجار ح لما قال: إنه يقطع أغشية الباطن. 
فوله: ( ¢ رح يقطع طن 
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الدية تارة» وبدونه أخرى كما فى قتله ولده مائة» ويجوز تقدير ما يقتضى عدم 
زيادتهاء نحو Lely‏ معقب التلف فيما ذكر فيوجب فى النفس الكاملة مائة من الإبل 
معجلة (قد ثلثت) تؤخذ (ممن جنى لا) من (العاقله) كما هو قياس بدل التلفات, 
فدية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها معجلة لا مؤجلة. وكونها مثلثة لا مخمسة» 
وكونها على الجانى لا على عاقلته ودية الخطأ مخففة من الأوجه الثلاثة كما مرء 
ودية شبه العمد مغلظة من الوجه الثائى مخففة من الآخرين. 

(ولتك) إبل الدية اللازمة للجانى أو لمن تحمل عنه (من غالب إبل البلد) أو 
القبيلة (أو) من (إبله) أى: نوعها فيتخير بينهما فإن تنوعت إبله فقد صحم 
صاحب الانتصار أنه يؤخذ من كل بقسطه. إلا أن يتبرع بالأشرف فيجبر الستحق 
على أخذه» وهذا ما اقتضاه كلام الرافعى» وجزم به جماعة من شرام الحاوى› 
وقيل: يؤخذ من الأكثر فإن استويا دفع ماشاءء وإن تنوعت إبل البلد أو القبيله ولا 
غالب - خير الدافع » (وبالمعيب) بعيب يرد به البيع (لا يدى) أى: لا يعطى الدية 
منه إن لم يرض به المستحق كالسلم فيهء وإن كائت الإبل كلها معيبة. بخلاف 
الزكاة لتعلقها بعين الال والكفارة» GY‏ مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل» 
فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر فى العمل والاستقلال. 


EOD‏ ةزةزؤز ز ز 00 ا اا ا ا اا ا اا ا ل ل ل لل ل ل ال حا ل ا 


الناس» وكذا لو وحبت فى بيت OF SU‏ جهة الإسلام لا تختص» وقول البلقينى بوحوب 
القيمة فى هذه مردود. انتهى. «ق.ل» على mbes‏ 

قوله: (فيتخير بينهما) أى: إن لم تكن إبله كلها معيبة وإلا تعين الغالب. انتهى. 
«م.ر»» وقياس ما فى الروضة التخيير بين نوع إبله سليماء وغالب إبل Ale‏ وس.م» على 
التحفة. 


قوله: (فيتخير بينهما) هذا ما فى الروضة وهو المعتمد» وقيل: إما يوذ من غالب إبل بلده 
عند عدم إبله» ومشى عليه فى المنهاج وغيره. 

قوله: (وقيل يؤخل من (ASST‏ حزم بهذا فى الروض. 

قوله: (لتعلقها بعين المال) فأحرأ المعيب إذا كان المال معيبا. 

قوله: (فما يؤثر فى العمل والاستقلال) وإن كان ما يرد به المبيع. 


قوله: )9 Of‏ كان مما يرد به المبيع) أى: dhs‏ كان به عيب يرد به المبيع, 
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(ثم) إن لم يكن له أو ببلده أو قبيلته إبل اعتبر (بأدنى) أى: بإبل أقرب (بلد) 
إليه (قلت): هذا (لما » دون مسير) أى: مسافة (القصر) بخلاف مسافة القصر فما 
فوقهاء فلا مطالبة بالإبل لعظم المشقة وضبط البعيد. بهذا نقله الشيخان عن بعضهم, 
ثم نقلا عن الإمام ضبطه Ley‏ لخصه الغزالى فى بسيطه أن تزيد قيمتها مع مؤنة 
إحضارها على قيمتها بموضع العزة (ثم) إن لم يكن بأقرب البلاد إليه إبل أو كانت 
بأكثر من ثمن امثل (قوما) أى: الإبل يوم وجوب التسليم فى مكان الإعواز لو كانت 

قوله: (أى يابل إلخ) أى: بغالب إبل إلخ» وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب؛ وإن 
لزمت بيت المال الذى لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ويلزم الإمام دفعها من غالب إبل 
الناس من غير اعتبار حل مخصوصء لأن الذى لزمه ذلك جهة الإسلام التى لا تختص 
t fos.‏ وبذلك علم رد بحث البلقينى تعين القيمة حيئذ لتعذر الأغلب dee‏ إذ اعتبار بلد 
بعينه تحكم. انتهى. شرح «م.ر) للمنهاج. 

قوله: (أو كانت بأكثر من ثمن (GAM‏ ينبغى على ضبط الإمام المذكور أن يزاد أو كانت بئسن 
الثل لكنه مع مونة الإحضار أزيد من ثمن مثلها ae ph‏ العزة. 

قوله: (فى مكان الإعواز) انظر ما المراد مكان الإعواز. وقد يتجه أن يراد به محل الجانى إن 
كان وجد فيه إبل قبل ذلك لكنها عدمت كما عدمت من الأقرب إليها وأقرب محل إليها إن لم 
يكن وحد بها إبل قبل ذلك» ووحب بالأقرب لكنه عدم» فان لم يوحد شىء لا محله ولا 
بالأقرب فينبغى اعتبار محله» لأنه الأصل Lily‏ يعدل إلى غيره عند الوحود فيه لكن أى إبل تعتبر 
de>‏ بقيمة ذلك المحل مع أنه لم يوحد فيه شىء قبل ذلك» وأنواع الإبل لا تنضبط اللهم إلا أن 
يعتبر الغالب وحوده عند غالب الناس. هذاء ولكن ذكر الشارح العراقى عن البلقينى ما يخالف 
ذلك حيث قال: وهل يعتبر قيمة الوحود أم بلد الإعواز كما لو كانت فيه إبل؟. وجهان: 
أصحهما الثانى: قال شيخنا الإمام البلقينى: ومحل الخلاف أن تعدم الإبل فى بلد الجانى» وفى 
أقرب البلاد cad]‏ وتوحد فى بلد لا يجب النقل من مثله فهل يعتبر موضع ope gl‏ الذى لا يجب 
النقل من مثله» أم موضع الإعواز وهو أقرب البلاد قال: واعتبار موضع الوحرد غلط فاحش» 
وموضع الإعواز مشكل إذ ليس به شىء حتى تعتبر قيمته إلا أن يحمل على أن به معيبا فيقوم 
سليما باعتبار موضع الإعواز . انتهى. 

فقوله وهو أقرب البلاد يخالف ما قلناه إلا أن يحمل على أن المراد أنه لم يوحد شىء قط فى 


توله: (يعتبر الغالب إلخ) رملى. 


os‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فيه وتؤخذ قيمتهاء old‏ وجد بعضها Lal‏ وقيمة الباقى والعبرة فى التقويم بنقد مكان 
الإعواز» ولو أراد المستحق عند الإعواز الصبر حتى توجد الإبل. قال الإمام: الظاهر 
امتثاله لأنها الأصل» وجوزوا العدول عن الإبل عند وجودها إلى غير الواجب من نوع › 
أو قيمة بالتراضى. قال صاحب البيان: كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن 
إبل الدية. ثقله عنه الشيخان» وأقراه وجزما به فى الباب الثائى فى العفوء لكئهما 
نقلا عن الجمهور فى كتاب الصلح أنه لا يجوز الصلم عنها بالتراضى لجهالتهاء 
وحمل ابن الرفعة ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفة. وما هنا على ما إذا 
كانت معلومتهاء وبما تقرر علم أنه إذا تعين نوع لا يجوز العدول عنه إلى ما فوقه إلا 
بالتراضى كما لو عدل إلى ما دونه وبه صرح الشيخان. والذى نص عليه الشافعى 
رضى الله cdc‏ وجرى عليه القاضى › وسليم « والبئدئيجى › كما قاله ابن الرفعة جواز 
العدول إلى ما فوقه. 

(ووزعت) أى: الدية. (على جراح جانى » مختلفات الحكم) فلو جرحه عمدا 
ثم خطأ ومات بهما أخذ نصف الدية الغلظة من الجانى ونصف الخففة من Atle‏ 
ولو قطع طرفه قودا أو سرقة أو صيالا أو بغياء ثم جرحه ثانيا بغير حق أو جرح 
حربى مسلما» ثم أسلمء ثم جرحه ثانيا هدر نصف الدية ووجب نصفهاء. ولو جرح 
حربيا فأسلم » ثم جرحه ثائيا عمداء وثالثا خطأ هدر ثلث الدية ووجچسب ثلذها مغلظا 
على الجانى» وثلثها مخففا على عاقلته » (و) على (الأبدان) لا الجراحات. 


0000000 ااا لاا لا ا ااا ا ا ا ا ا ا eee‏ لع ع ل لال 


عله» ووجد فى الأقرب» ثم عدم فليتأمل» وعبارة ابن عجلون فى التصحيح: ويقوم الإبل الشى لر 
كانت موحودة وحب تسليمهاء OP‏ لم يكن ثم إبل قرمت من صئف أقرب البلاد إليهم والأصح 
اعتبار قيمة موضع الإعواز لو كان فيه إبل . انتهى. وقوله: وموضع الإعواز مشكل. قال شيخنا 
الشهاب: وإشكاله هو المشكلء فإن القيمة تعتبرها أهل الخبرة بفرض الوحود كما أنها تعتبر فى 
المعيب بفرض السلامة» وإن لم يكن به سليم أشار إليه العلامة الجوحرى رحمه الله . انتهى. 

قوله: (جواز العدول إلى ما فوقه) هذا لا ينافى ما قاله robe ll‏ لمواز حمله على ما كان 
lal‏ 


باب الجحراح وه 

(إن شارك الجانى) غيره فى الجناية» فلو قتل جمع واحدا بجراحات وزعت 
الدية على عدد أبدائهم. وإن كانت جراحة بعضهم أفحش أو عدد جراحاته AST‏ أو 
أرشها غير مقدرء لأن تأثير الجراحات لا ينضبط. وقد تزيد نكاية الجراحة الواحدة 
على نكايات جراحات كثيرة» ولو ضربه واحد ضربة وآخر ضربات. وال الأمر إلى 
الدية فقيل توزع على عدد الأبدان وهو قضية كلام النظم وأصله. والأرجح فى الروضة 
وأصلها أنها توزع على عدد cob pall‏ فإنها تلاقى الظاهر. ولا يعظم فيها cog lb]‏ 
بخلاف الجراحات. (gly)‏ شارك الجائى (كالحية) أو نحوها من سبع وغيره» OLS‏ 
الدية توزع على الأبدان» فلو جرحه إنسان ونهشته حية؛ ومات بهما فعلى الجانى 
نصف الدية» ولو جرحه مع ذلك سبع فعلى الجانى ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة 
نفر» (و) لو شارك الجارح (خائطا) للجرح (فى اللحم غير الميت). فإن الدية توزع 
على الأبدان فلا يجب على الجارح غير نصف الدية, وإن كان الخائط هو الجريح 
ويجب النصف الآخر على الخائط إن كان غير الجريم. وخاط بغير إذنه المعتبر وإلا 
هدر. وخرج بما قاله الجلد واللحم اميت فليس الخائط فيهما شريكا لعدم الايلام 
الهلك. فعلى الجارح القود أو كمال الدية والكى كالخياطة. 

(لا) إن شارك (Layo)‏ وعبر الحاوى ب«مريضا» oly‏ ضربه ضربا يقتل الريض 
خاصة old‏ بالضرب والمرض. فلا يسقط عن الضارب بسبب الرض شىء من الدية 
ران جهله GY‏ أهلكه متعدياء وظنه الصحة لا يبيح الضرب» ومثل للشريكين الوزع 
على أبدائها بقوله (كمعمق) لبئر» (ومن حفر) أى: البثر فمات بها إنسان فتوزع 
الدية عاقلتهما تصفين لا على الأذرع كالجراحات» ولو حفر بتر وطمها ثم حفرها غيره 
فمات بها إنسان ضمنه عاقلة الثانى لانقطاع أثر الأول بالطم» (و) معقب التلف 
يوجب (النصف) من الدية (فى الخنثى وفى ضد الذكر) أى: BY‏ كما روى عن 


ووفوف وف موي90 


قوله: (وعبر الخاوى بمريضا) أى: وتعبيره أحسن وأرفق يما قبله» وقد يجعل ON‏ من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أى: ذا مرض. 


ee‏ ا 


كوله: (وتعبيره أحسن) ما وجه حسنه مع أن الشريك هو المرض؛ لا المريض كما هو ظاهر. 


oY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


«pas‏ وعثمان» وابن مسعود وغيرهمء وروى البيهقى خبر دية المرأة نصف دية 
الرجل. وألحق بها الخنثى للشك فى الزائد» ولا حاجة لذكره الخنشى لدخوله فيما 
بعده. والحاوى إنما ذكره لأنه عبر عما بعده IL‏ ثم لو أخر حكمهما عن الكلام 
على ديات الكفار كان أوك. 

(و) يوجب (لليهودى والنصرانى) اللذين تحل مناكحتهما (ثلثا) من دية المسلم 
أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ولد فرض على كل مسلم قتل 
رجلا من أهل الكتاب أربعة OY‏ درهم رواه عبد الرزاق فى مصنفه. وقال به عمر 
وعثمان رضى الله عنهماء وقيس بالمسلم غيره مين يضمن بإتلافه؛ أما اللذان لا تحل 
مناكحتهما فهما کمن ذكره بقوله» (و) يوجب (للعابد للأوثان) أى: الأصنام. 

قوله: (اللذين تحل مناكحتهما) قال الشهاب عميرة: هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة 
الآن LL‏ يضمنون بدية الجوس» OY‏ شرط المناكحة فى غير الإسرائيلى لايكاد يوحد. 
انتهى. وقوله: OY‏ شرط المناكحة إلخ هو أن يعلم دحول أول آبائه فى ذلك الدين قبل 
النسخ والتحريف. انتهى. وع.ش» على «م.ر»» ويعلم ما يأتى أيضا فيمن لم تبلغه الدعوة 
منا أن من بلغته الدعوة مناء ولا أمان له يهدرء وقول الشهاب: OY‏ شرط المناكحة إلخ 
يتأمل فيما إذا لم يعلم دحول أول آبائه كما ذكره لكن أمه إسرائيلية فإن الدية تعتبر بأغلظ 
الأصلين كما سياتى. 

قوله: (فرض على كل مسلم إلخ) هذا إغا يوافق القديم القائل أن دية المسلم اثنا عشر 
ألف درهم على أن القديم انما يقول: هذا إن فقدت الإبل. 


قوله: (لدخوله فيما بعده) قد يجاب: al,‏ لما كان دحوله Lad‏ بعده غير معلوم» لأنه على 
تقدير ذكورته المحتملة ليس ضد الذكر احتاط فذكره. 

قوله: (كان أولى) ليشمل tol‏ والأنثى من الكفار أيضا. 

فرله: (ولليهودى والنصرانى إلخ) رأيت Lt‏ شيخنا الشهاب بهامش هذا المحل الظاهر أن 
هؤلاء الأقسام الآتية مستوية فى إحراء القصاص ger‏ وإن تفاوتت الدية كما فى الرحل مع 
المرأة . انتهى. وكأنه أراد بهذه الأقسام أقسام المذكورين بقول المان: واليهودى والنصرائى إلخ. 

قوله: (أخذا من خبر عمرو بن شعيب إلخ) قد يقال هذا الخبر ظاهر فى أصالة Lill‏ مع أن 
المقرر حلافه. 


oy Cll باب‎ 

(و) لعابد (القمرين) أى: الشمس والقمر (ولذى تمجس » أو من) كل منهم بعهد 
أو غيره كدخوله دارئا لأداء رسالة (كالزنديق) الذى له أمان (ثلث الخمس) من دية 
المسلم. كما قال به فى الجوسى المقيس عليه غيره sae‏ « وعثمان. وابن مسعود رضى 
الله عنهم. ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمى وهو له كتاب ودين كان حقاء. وتحل 
ذبيحته ومناكحته» ويقر بالجزية وليس للمجوسى من هذه الخمسة إلا الخامس 
فكانت ديته خمس ديته وهی أخس الديات» والزنديق من لا ينتحل دينا كما مر» 
وقوله من زيادته: أو من إيضام » لأنه علم من أول LIT‏ مع أنه قيد لليهودى» 
والنصرانى أيضا. 

(كالشخص) الذى (لم تبلغه من رسول » دعوة أو) بلغته من رسول. ply‏ تبلغه 

قوله: (مع أنه قيد إلخ) هو كذلك لكن اليهودى والنصرانى يتأتى فيه عقد الذمة أيضاء 
ولا يتأتى ذلك فيمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعابد الوثن وما بعده ماغدا 
الجوسى» Lely‏ يتأتى فيه جرد الأمان» ولما كانت ديته دية المجوسى أشركه معه تأمل. 

قوله: (كالشخص GU‏ لم تبلغه من رسول دعوة) هذا لم يتمسك بدين أصلا فقوله 
بعد: مع التبديل» راحع لما بعد» أو قوله: لم تبلغه من رسول دعوة أو منا أى: لعصمة كل 
منهما قبل أن تبلغه دعوة نبينا إذ لا يحل قتله قبل الإعلام والدعاء للإسلام. انتهى. شرح 
الإرشاد لحجر» ولذا لم يشترط الأمان هناء بخلاف اليهودى والنصرانى وما بعدهما OLS‏ 
من لا أمان له من هؤلاء يهدر. 

قوله: gh‏ بلغته من رسول ولم تبلغه منا) عبارة الإرشاد وشرحه: وبلغته دعوة غير 

قوله: (ويعبر عن ذلك) توطقة لما يأتى. 

قوله: (وليس للمجوسى إلخ) بقى غيره من ذكر معه فهذه الحكمة غير عامة. 

قوله: (مع أنه قيد لليهودى وللنصرانى أيضا) لم يقل Uy‏ يأتى فى قوله كالشخص إلخ 
إشارة إلى أنه ليس قيدا فى ذلك» ally‏ يشير أيضا قوله الآتى فألحق بالمؤمن من أهل دينه» وعبارة 
الإرشاد صريحة فى ذلك وهى ودية كتابى الثلث» وباقى كفرة غير مرتد مسه لغير من لم تبلغه 
دعرة أو بلغته لا من بدل» وإلا فدية دينه . انتهى. 

قوله: (كالشخص لم تبلغه من رسول دعوة) قال فى العباب: وكذا من دحل دارنا OLE‏ مسن 


ot‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(منا) أى: من رسولنا BE‏ (مع التبديل) U‏ تمسك به بأن تمسك يدين بدل ففى قتله 

(ودونه) أى: التبديل ob‏ تمسك بدين لم يبدل يجب بقتله (واجب ذاك الدين) 
لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه. وقوله: من رسول صلة 
بلغته من رسولنا لزم أن تبلغه دعوة BB‏ فتأمله» ومع هذا فعبارة الشرح هى 
الواضحة. 

قوله: (بأن تمسك إلخ) انظر من بلغه ذلك ولم يتمسك به» وكذا من بلغنه دعوة غبير 
نبینا ولم يتمسك عا بلغه» وهو غير مبدل فإنه لايجوز قتله كما هو مقتضصى عبارة الروضة 
التى بأسفل الهامش. 

قوله: (بأن مسك بدين لم يبدل) يحتمل تمسك هو أو من ينسب هو إليه بدين لم 
يبدل كما قيل به لون حل المناكحة. انتهى. AED‏ 

قوله: (بدين لم يبدل) أى: عند أهله أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه ناسخ. انتهى. 
وق .ل» على SH‏ 
وتنى» أو من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الشمس والزنديق أى: Eb ayo‏ شس دية 
السل» ويرم قتله» وقتل من لم تبلغه دعوة نبى أصلا وهو كالمستأمن ففيه دية beg‏ وكذا 
متمسك بكتاب لم يبدل ولم يبلغه غيره وديته دية cathe fal‏ فإن حهلت أو تمسك Sas‏ لم يبلغه 
غيره فدية بجوسى» ويحرم قتله قبل عرض الإسلام» وفيه الكفارة ويدحل الحنة» ومن جهل هل 
بلغته الدعوة لم تحب ديته ely‏ على أصح الوحهين إن أصل الناس قبل الشرائع على الكفر لا 
الإعان . انتهى. 

قوله: (بلدين بدل) هل وإن علم أنه مبدل. 

قوله: (واجب ذلك الدين) أى: ما نوجبه نحن فى المقثول من أهل ذلك الدين لا ما يوحبه 
ذلك الدين فى ذلك القتل حتى يكون العمل بحكم ذلك الدين؛ كما قد يتوه ثم رأيت شيخنا 

قوله: fay‏ وإن علم أنه مبدل) الظاهر كذلك كما يدل عليه تعليل شرح الإرشاد بعصمنه قبل أن 
تبلغه دعوة نبيناء وئول الروضة: إن لم تبلغه دعوة نبينا لايجوز ثتله قبل الإعلام» والدعاء إلى الإسلام فلو 
تل كان مضمونا. 


باب الجراح هه 
دعوة. وعبارة Salad!‏ لم تبلغه دعوة نبى (وقيل هم) أى : من لسم تبلغهم دعوة نبينا 
(قوم) من اليهود (وراء الصين) لم يحرفوا شريعتهم - وهذا من زيادته-. فإن لم 
يعلم قدر دية دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات لأنه المتيقن قال: ومن لم 
يعلم هل بلغته الدعوة ففى ضمانه وجهان بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على 

قوله: (بدين لم يبدل) أى: تمسك ما لم يبدل من ذلك الدين المبدل كذا قال ملز 
وظاهر ما مر أن الذمى ays‏ ثلث bo‏ السلم» وإن تمسك بالمبدل» ولعل الفرق بينه وبين 
هذا أن له ذمة بخلاف هذا. 


قوله: (قوم من اليهود وراء الصين) قيل هم المراد بقوله تعالى: إوومن قوم موسى أمة 
يهدون باحق وبه GO pkey‏ انتهى. طاوسى على الحاوی. 
الشهاب قال: المراد فيما يظهر واحب ذلك الدين فيما يراه شرعنا . انتهى. قال فى شرح المنهح: 
فإن كان كتابيًا فدية كتابى» أو ججوسا فدية مجوسى . انتهى. 

قوله: (فإن لم يعلم قدر دية دينه) Ob‏ لم يعلم عين ديته بعد العلم بتمسكه بدين لم يبدل 
olf‏ لم يعلم أنه كتابى أو بجوسى. 

قوله: (ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة) أى: ممن لا أمان له هكذا يظهر أنه المراد» وإلا فقد 
سبق.إل نحو عابد الوتن مضمون إذا كان له أمانء ثم قد يستشكل هذا الكلام, OY‏ المفهوم منه 
أن عدم بلوغ الدعوة يوحب عدم الضمان بناء على أن الناس قبل الشرع على الكفر» ويويد إرادة 


كوله: (بأن لم يعلم عين دينه) أى: لم يعلم هل تمسك بالكتاب الذى يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو 
حصوص التوراة LAY‏ أو بكتاب غيرهما نتكون ديته دية المجوسى .انتهى. رشيدى. 

ثوله: (قد يستشكل هذا الكلام OY‏ المفهوم منه أن عدم بلوغ الدعوة إلخ) معنى هذا BL‏ أن 
الناس قبل ورود الشرع هل هم على الإبمان إلى أن آمنوا بالرسل؛ أو تخلل بين ما ولدوا عليه سن الفطرة» 
وبين الإبعان بالرسل كفر كما يفيده ول «م.ر) وجهان مبنيان على أن الناس ثبل ورود الشرع على أصل 
الإبمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفرء واستوجه الأذرعى؛ وتبعه «م ر» الثانى إذ لسو كانوا على الفطرة إلى 
أن آمنوا بالرسل لما فاست الرسل الشدائد فى إعائهم» وإذا جرينا على هذا فيحتمل أن من لم يعلم هل 
بلغته الدعوة وعاند لكفره حينئذ ويجتمل أنها لم تبلغه فعلى الأول هو هدرء وعلى الثانى مضمون لكن لا 
ضمان بالاحتمال» واستوجه الشارح الضمان؛ OY‏ الإنسان يولد على الفطرة فيستصحب ذلك إلى OLY!‏ 
بالرسل SUL,‏ على فطرته إذا دعى إلى Ole!‏ لا يعائد» فلو دعى غدا لم يكن متمسكا OW‏ بغير الأصل 
نتمسكه بغيره دليل على عدم بلوغه الدعوة فيكون مضموناء هذا هو حاصل ic pel‏ وبه تعلم أن 
المحشى لم يتحرر له موضع التراع» فليتأمل. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصل الإيمان أو الكفر. قال الأذرعى : والأشبه بالذهب أن لا ضمان إذ لا وجوب 
بالاحتمال. وفيما قاله نظر ظاهرء بل الأشبه بالذهب الضمان» oF‏ الإنسان يولد على 
الفطرة» وعليه ينبغى أن يجب أخس الديات» ويراعى فيما ذكر التغليظ والتخفيف 
ففى دية الذمى المغلظة pte‏ حقاق» وعشر جذاع» وثلاث Byte‏ خلفة وثلث. 

(والطفل کال کد من أم وأب # يؤدى) أى: تعطي ديته كأكثر أبويه دية»› لأن 
الولد يتبع أشرف الأبوين ديناء والضمان يغلب فيه جانب ا ی ا بين 
مسلم وكتابية دية مسلم» وبين كتابى ومجوسية أو عكسه دية كتابى روتقويم الأرقاء 
وجب) ليعرف به قيمة الرقيق التلف» وعبارة الحاوى: وللرقيق القيمة هى أولى أى: 

قوله: (بناء على أن الاس إلخ) عبارة «م.ر» على المنهاج: وجهان مبنيان على أن 
الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفر وجهان أصحهما 
ثانيهما وحيئذ فأصح الوجهين كما قال الأذرعى: إن الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا 
وجولب بالاحتمال وكان من لم يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال 
صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان مثله. انتهى. فالخلاف فى أنهم على 
أصل الإبمان حتى آمنوا بالرسل معناه هل بقوا على ذلك الأصل إلى obey‏ بالرسل» أو 
عرض عارض حتى كانوا عند الإبمان بالرسل كفارا الأصح الشانى؛ وإلا لما قاست الرسل 
الشدائد؛ وهذا لا ينافى أن الإنسان يولد على الفطرة» وحينعذ فيحتمل بلوغ الدعوة ولم 
bor‏ ويحتمل عدم بلوغها ولا وجوب بالاحتمال» ولو بئينا على pel‏ الإهان لم يتأت 
احتمال بلوغ الدعوة» وإلا لآمن Ley‏ ذكرنا يعلم اندفاع ما قاله الشارح من النظر فليتأمل. 
ذلك قول الشارح: بل الأشبه الضمان» OY‏ الإنسان يولد على الفطرة مع أن عدم بلوغ الدعوة 
يقتضى الضمان كما تقدم أن من لم تبلغه دعوة نبى أصلا يضمن ثلث مس دية المسلم» ومن 
بلغته دعوة غير Lind‏ يضمن ثارة بثلث cad‏ وأحرى بواحب أصل aye‏ على التفصيل السابق 
فما حمل هذا الكلام فليتأمل» وكتب أيضا هذا يفارق من علم أنه لم تبلغه الدعوة كما تقدم 
بتحقق عذر ذاك دون هذا لاحتمال أنه بلغته wiley‏ 

قوله: (وهى أولى) لأنها أوفق للأسلوب السابق» OY‏ الكلام فى أنه يضمن مماذا إلا فى أنه 
يحب تقوعه أولا. 
ھی اا اا چ ی و 

قوله: (هذا يفارق إلخ) هذا ظاهر فى نفسه» لكنه ليس مببى عدم الضمان فى الشرح» بل مبناه أنه 
على الكفر قبل بلرغ دعوة نبى نالإشكال على حاله. تأمل. 


باب الجراح ov‏ 
ومعقب تلف الرقيق عمدا أو غيره يوجب قيمته. وإن زادت على الدية سلوكا به 
مسلك الأموال» ولهذا لو تلف تحت يد عادية وجبت قيمته. 

(و) معقب التلف فى النفس الناقصة (لجنين)» ولو أئشى أو خنثى أو ناقص 
الأعضاء. أو مجهول النسب يوجب قنا كما سيأتى» وهو الغرة لخبر الصحيحين أنه 
BB‏ قضى فى الجنين بغرة عبد أو Lol‏ بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية, 
وبتنوينها على أن ما بعدها بدل clyde‏ وسوى بين الذكر وغيره لظاهر الخبرء ولأنه لو 
اختلف واجبهما لكثر الاختلاف فى أنه ذكر أو غيره وهذا كما جعل صاع التمر بدل 
لبن المصراة سواء كثر اللبن أم قل» وأفهم تنكيره الجنين تعدد الغرة بتعدده. وهو 
كذلك ووصف الجئين بقوله (كونه علمنا) أى: لجئين علمنا وجوده فى بطن أمه بأن 
انكشف كله أو بعضه ولو متقطعا بعد موتها أو قبله» فلو جنى على امرأة فماتت ولم 
ينكشف من الجنين شىء أو كان بها انتفاخ أو حركة فزال فلا غرة للشك» وكلامه 
يقتضى وجوبها فيما لو ضرب ميتة فألقت ميتاء وبه قال القاضى أبو الطيب»› 
والرويانى oF‏ الأصل بقاء الحياة» وقال بعدم وجوبها البغوى» والماوردى OF‏ الظاهر 
موته بموتها. ورجحه البلقينى بأن الإيجاب لا يكون بالشك قال: وقول الأول الأصل 
بقاء الحياة ممنوع GY‏ لم نعلم حياته حتى نقول الأصل بقاؤها (دون الحياة) أى: 
دون علمنا بحياته» فلو علمناها بأن cle‏ أو تنفس أو امتص الشدى»› أو تحرك حركة 
قوية كقبض يده وبسطها لا مجرد اختلاجه ومات حالا أو بقى متألما حتى مات لم 
تجب الغبرة» Lally‏ تجب Lyall‏ وإن انتهى إلى حركة المذبوحين» أو مات قبل 
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قوله: (ججنين) أى: الكائنة cee‏ 

قوله: (تمنوع) لك أن تقول: نحن لا نشترط تيقن الحياة» ولو كانت الجناية فى حال حياة 
الأ» Lely‏ أوحبنا الغرة لظن الحياة أو احتمال وحودهاء والأصل بقاء هذا الظن» والاحتمال أشار 
al‏ اج وجرى. red)‏ 0 

قوله: (دون GLA!‏ انظر علم الحياة قبل الانفصال كأن صاح فى بطن أمه» ثم نزل ميتاء وقد 
يفيدة قوله: أو مات قبل lady!‏ 


ثوله: (والأصل بقاء هذا الظن) كيف هذا مع أن الظاهر موته .عوتها. 


oA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة"لوردية 
الانفصال أو انفصل لوقت لا يتوقع فيه of‏ يعيش ob‏ انفصل لدون شتة أشهر لتيقن 
حياته وهلاكه بالجناية» فإن بقى زمنا بلا ألم ومات فلا oF ce od‏ الظاهر أنه مات 
بسبب آخر وكذا لو زال ألم الجناية عن الأم قبل إلقائه ميتاء ولو ألقت بالجناية حيا 
وميتا ومات بها الحى وجبت دية وغرة (وهو حرمنا) أى: مسلم» وهذا قيد لأيجاب 
الغرة الكاملة فخرج الرقيق والكافر وسيأتى حكمهما. 

(حتى جنين) أى: معقب التلف لجنين حر مسلم يوجب غرة كاملة حتى لجنين 
(هو من ذمية) وكافر أجهضته بجناية سابقة على إسلام أحد أبويه السابق على 
إجهاضه» لأن العبرة فى قدر الضمان SUL‏ وكذا لو كانت أمة فعتقت بعد الجناية. 
وقبل الإجهاض» وللسيد أقل الأمرين من الغرة» وعشر قيمة pW‏ لأن الغرة إن كانت 
أقل فلا واجب غيرها أو العشر أقل» فهو الذى استحقه السيد. وما زاد بالحرية 
(دون جنين) حر مسلم (هو من حربية) وحربى. 
إجهاضه بجناية سابقة على الإسلام فلا شىء فیه» OY‏ لم يكن معصوما ابتداء. وقوله 
من زيادته سابق يغنى عنه لفظة بعد فهو تكرار كما يظهر من تقريرى لكلامه. (ولو) 


aT 
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قوله: (بجناية سابقة على الإسلام) أفهم هذا أن ULI‏ لو وقعت فى حال حرابة الأم» وكان 
الأب مسلما حين الحناية أنه تحب الغرة» وهو كذلك لكن فى شرح الجوجحرى فى هذه الصورة 
المذهب لا شىء فيه حلافا للمزنى ably‏ غلطا وب.ر). 

قوله: (فهو تكرار) لا يقال التكرار مبنى على أن إضافة سابق للإسلام من إضافة الصفة 
للموصوف أى: الإسلام السابق» وهو ممنوع بل سابق صفة الفعل المعقب أى: مجهسض بعد فعل 
معقب سابق الإسلام فلا تكرارء لأنا نقول جعل سابق صفة للفعل المعقب فاسد مناف لغرض 
المصنف وغيره» وذلك OY‏ قوله تجهض بعد سابق الإسلام راحع أيضا لقوله أيضا حتى جنين هو 
من ذمية؛ والغرض منه تقييد المسألتين بكون الإحهاض متأحر عن الإسلام» والعبارة على تقدير 
كون سابق صفة للفعل لا تفيد ذلك لصدقها بكون الإحهاض قبل الإسلامء OY‏ غاية ما أفادته 


باب اراح 04 
كان الإجهاض (بتخويف من الإمام) فتجب به الغرة كما تجب بتخويف غيره» وبما 
فوق التخويف من ضرب وإيجار دواء ونحوهماء بخلاف نحو اللطمة الخفيفة. وعن 
النص أن الإمام لو طلب رجلا عند امرأة ففزعت فأجهضت ضمن أيضاء وذكر الإمام 
زاده الناظم لدفع توهم أنه ليس كغيره» ولو مات اللخوف بالتخويف لم يضمن لبعد 
إفضائه إلى الموت» بخلاف الإجهاض» ووصف الجنين أيضا بقوله. 

(تخطيط بعضه بدا) أى: ظهر ولو للقوابل فقط حتى لو وضعته لحما فقلن فيه 
صورة خفية ففيه غرة؛ فلو قلن: ليس فيه صورة خفية لكنه أصل آدمى» ولو بقى 
لتصور أو شككن فى أنه أصل آدمى فلا غرة والتخطيط عند الأكثرين أن يتبين الشكل. 
والتقطيع الكلى قبل أن يتبين آحاد الأعضاء كاليد والأصبع وغيرهما (قنا) مفعول 
يوجب كما مر (سلم at‏ من عيب بيع) بخلاف الكفارة لا يضر فيها عيب لا يخل 
بالعمل لأنها حق الله تعالى؛ ولورود الخبر هنا بلفظ الغرة وهى الخيار والمعيب»› 
بخلافه فلا يجبر على قبول العيب كخصى وخنثى وبالغ سن التمييز ولم يميز وكافر 
كذا فى الروضة وأصلهاء وهو محمول بقرينة ما مر فى البيع على BLS‏ ببلد تقل فيه 
الرغبة أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس أو نحوه (إن يميز) فلا يجزئ غير 
المميز لعدم استقلاله. بخلاف الكفارة لأن الوارد فيها لفظ الرقبة (لا هرم) فلا يجزى 
لعدم استقلاله. ولا يضر مجاوزة القن عشرين سنة GY‏ من الخيار. 


EEO OES‏ موا ممما ا الل ااا الله 


تأحر الإحهاض عن الفعل؛ وهذا صادق بكونه قبل الإسلام» وهذا فاسد فى المسألة الأولى إذ لا 
تحب فيها الغرة الكاملة حيثذ» وفى الثانية إذ ليس هذا محل النفى ودفع التوهم ولفوات إفادة هذا 
الحكم» وهو الإهدار مع تأخر الإحهاض عن الإسلام» فليتأمل «س.م». 

قوله: (وعن النص أن الإمام إلخ) فلا يشترط فى الضمان التحويف كما قد يتوهم من BN‏ 

قوله: (قئا يسلم إلخ) يأتى فى الاعتياض عنه ما سلف فى إبل الدية cr‏ 

قوله: (فلا يجبر على قبول المعيب) افهم أنه لو قبله أحزأء وهو كذلك ,ب.رء. 

قوله: (إن تميز) بشرط بلوغ السبع أيضا ,ب.ر. 


قوله: (يشترط بلوغ السبع أيضا) ضعيف ,انتهى. شرح (م.ر) على المنهاج. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يعدل) أى: يساوى القن (خمس إبل) نصف عشر دية الأب المسلم» وهو عشر 
دية الأم السلمة كما روى ذلك عن عمر» وعلى » وزيد بن ثابت» ولا مخالف لهم 
GY,‏ لا يمكن تكميل الدية لعدم كمال حياته ولا الإهدار» فقدرت بأقل دية وردت 
وهو الخمس فى الموضحة والسن» وإيجاب BG‏ أبعرة وثلث لأنملة غير الإبهام لم يرد 
بخصوصه» بل لزم من توزيع ما للإصبع على أجزائها (قد رسمت) أى: الخمس 
بمعنى وجبت (بديله) أى: بدل القن (للفقد) أى: عند فقده» فإذا فقد بأن لم يوجد 
أو وجد بأكثر من ثمن المثل وجبت الخمس كما روى عن زيد بن ثابت وغيره؛ ولأنه 
مقدر بها فإذا فقد أخذ ما هو مقدر به لا قيمته» ولأن الإبل هى الأصل فى الديات 
فوجب الرجوع إليها عند فقد النصوص عليه» ولأن القيمة قد تبلغ دية كاملة أو تزيد 
عليهاء ولاسبيل إلى إيجابها (ثم) إن فقدت الإبل (قومت) أى: الخمس وأخذت 
قيمتها كما فى فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها أخذ قيمته مع اللوجود. 

(للأربع الأيدى وللرأسين) أى: ومعقب التلف يوجب لإلقاء أربع أيد أو أرجل 
ورأسين مع العلم بموت صاحبها (فردا) أى: قنا واحد لإمكان كونها لجنين واحدا 
بعضها أصلى وبعضها زائدء وعن الشافعى أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة 
دينار» ونظر إليها وطلقها (كما) يوجب (للبدنين)» وإن التصفا (اثنين) أى: قنين 
إذ الواحد لا يكون له بدئان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس 
فالجموع بدن واحد حقيقة » فلا يجب إلا غرة واحدة» ثم ذكر فرعا من فروع ابن 
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قوله: (قد يبلغ دية كاملة) قد يستشكل ذلك مع ما تقدم أنه يعدل مس إبل فإن ما يعدل 
مس إبل لا يتصور أن يبلغ قيمته دية كاملة فليتأمل فيه فإن قلت بل يتصور OF‏ الخمس الإبل قد 
تكون نفيسة جدا فتبلغ قيمتها قدر الدية وأكثر» قلت: ليس المراد مس إبل مطلقا ميث تصدق 
بالنفيسة المذكورة» وإن أحزأت» وإلا لورد المحذور على قوله: ثم قومت لأن قيمة النفيسة قد تبلغ 
الدية وأكثرء بل المراد ما يكون نصف عشر دية الأب. 


قرله: (قد يستشكل إلخ) الذى فى المنهاج of‏ القائل بوجوب القيمة عند العقد لا يشترط بلوغ الغرة 
نصف عشر الدية؛ ويقول عند فقدها: تحب ثيمتها بالغة ما بلغت فقول الشارح: ولأن القيمة إلخ أى: إن 
قلنا بأحذها مع عدم الاشتراط السابق المرتب عليه أنها تود بالغة ما بلغت. 


باليه اراج 11 


الحداد فقال : (وإن يخلف) رجل (زوجة حبلى) Ge‏ (وأب » وقنة) وعبر الحاوى 
كغيرة بأخ» وعبد والمراد واحد (تعدل عشر ين ذهب) بالوقف عليه وعلى أب بلغة 
ربيعة أى: تساوى القنة عشرين ديئارا. 

ثم (ألقت) أى: الزوجة (بفعل القنة) أى: بجنايتها عليها (الجنينا » ميتا) 
بالتخفيف (وساوت غرة) أى: غرة الجنين (ستينا) دينارا خرج الجنين عن كونه 
وارثا فيكون ربع القنة للزوجة» وباقيها للأب إرثاء وتتعلق الغرة برقبة القنة فإذا 
ساوت الغرة ستين كما ذكر كان للزوجة ثلثها عشرون. وللأب ثلثاها أربعون لما سيأتى 
أن الغرة لورثة الجنين» والالك لا يستحق على ملكه شيئا فيضيع على الأب مما له 
من الغرة ثلاثة أرباعه. وتتعلق العشرة الباقية بما للزوجة من القنة وهو يساوى خمسة 
فيضيع عليه أيضا خمسة. إذ لا يلزمها الفداء إلا بالأقل من الأرش وقيمة حصتهاء 
ويضيع على الزوجة مما لها من الغرة ربعه» وتتعلق الخمسة عشر الباقية بما للأب 
من القنة وهو يساوى خمسة عشر إذا تقرر ذلك. 

(وسلم القنة كل منهما) بأن سلم كل منهما حصته منها للآخر» ولم يختر الفداء 


اللا الا ا ا 0 


قوله: (خرج ol‏ عن كونه وارثا) لانفصاله. 

قوله: (PW)‏ إرثا فيهما. 

قوله: (كان للزوجة ثلثها) لأنها أم الميت الذى هو اطنين. 

قوله: (وللأب ثلثاها) لأنه حد call‏ الذى هو الحنين. 

قوله: (والمالك لا يستحق إلخ) فلا تستحق الزوجة على ملكها الذى هو ربع القنة شيئاء ولا 
الأب على ملكه الذى هو ثلاثة أرباعها شيئا. 

قوله: (فيضيع على الأب إلخ) لعدم ما يتعلق cay‏ وقوله: ويضيع على الزوحة لعدم ما يتعلق 


قوله: (بأن سلم كل منهما حصته) قيل: لتباع فى الجناية . انتهى. قلت: التسليم للبييع فى 


ثوله: (فلت التسليم إلخ) اعتراض على قول القائل: فتباع فى الحناية بل الصواب أن معنى تسليم 
كل منهما حصته للآخر أن يبيعه حصته .ما تعلق بها فإنه حيئذ ينعكس القدران فى ملكيهماء وسيأتى فى 
مامش اواب عن هذا القيل. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ينعكس القدران فى ملكيهما) من القنة فيصير للزوجة ثلاثة أرباعها. وللأب ربعها 
old‏ لم يسلم كل منهما حصته للآخرء وأراد الفداء فتفدى الزوجة حصتها بخمسة» 
والأب حصته بخمسة عشر. 

(قلت: وقس عليه ما يجنيه » مشترك) أى: جناية عبد مشترك بين اثنين. 
(فی) بمعنى على JLo)‏ مالكيه)؛ ویسلم كل منهما حصتها للآخر فينعكس قدر 
ملكيهما. 

(أن تتفاوت حصص فى المال) المتلف. (و) فى (العبد أو) فى (فسرد) منهما (من 
المثال) المذكور مثال التفاوت فيهما أن تكون قيمة العبد عشرين لزيد ربعه. ولعمرو 
ثلاثه أرباعه. وقيمة المتلف ستين لزيد ثلثه؛ ولعمرو ثلثاه» ومثال التفاوت فى أحدهما 
فقط ظاهر من ذلك» وتقرير الأمثلة الثلاثة واضم مما مرء ومن فوائد انعكاس الملك فيمسا 
إذا لم يتفاوتا فى العبد امتناع رجوع الوالد فى هبته. 

قوله: (لزيد ثلئه ولعمرو ثلثاه) فيتعلق حق زيد» وهو عشرون دينارا بحصة شريكه» 
وهى ثلاثة أرباع العبد» وحصة عمرو بنصيسب شريكه» وهو ربع العبد إذا لم يفد كل 
منهما حصته فينعكس حينئذ ملكاهماء ويصير حينئذ لزيد ثلاثة أرباعه؛ ولعمرو ربعه. 
انتهى. عراقى. 

قوله: (ومن فوائد إلخ) عبارة العراقى: وتفاوت حصتهما فى العبد فقط واضح. وفى 
تفاوت حصتيهما فى المال المتلف» وإن كان لا يزيد لأحدهما ملكه فى العبد على النصف 
لكن يحصل لكل منهما من ماله عشرة دنانير» ويضيع على صاحب الثلث فى المال عشرة 
فقط» وعلى صاحب OU Cull‏ دينار. انتهى. 

قوله: (أيضا ومن فوائد إلخ) أى: وإن كان لا يزيد ملك أحدهما على النصف. 
اطناية لا يقتضى ملك كل منهما من القنة ما كان للآحر حتى يتأتى قولهم: انعكس القدران فى 
ملكهما من القئة OY‏ التسليم المذكور ليس نمليكا بل تمكين من البيع لأحذ الحن من opal‏ فلبتأمل. 

قوله: (ومثال العفاوت فى أحدهما فقط ظاهر) وفى هذا منالان. 


قوله: AY)‏ الحق من الثمن) هذا هو المراد بالانعكاس فى الملكين؛ فالمراد انعكاس مثل القدرين فى 
الملكين: تدبر؛ وعبارة حجر فى شرح الإرشاد: انعكس ملكاهما أى: ثدره من العبد ,انتهى, 


باب الجراح 1۳ 

(أما) الجنين (الكتابى فضعف سدسه) أى: فيوجب (له) معقب تلفه ضعف 
سدس القن الواجب فى الجئين المسلم أى: ثلثه كما أن دية الكتابى ثلث دية المسلم 
فيجب قن يعدل بعيراء وثلثين. (وللمجوس) أى: والعقب لتلف الجنين المجوسى 
يوجب له (ثلث خمسه) أى: ثلث خمس القن الواجب فى الجنين اللسلم فيجب قن 
يعدل ثلث بعير. ويجوز كسر هاء سدسه» وخمسه إن سكن ثانيهما وإسكانها إن 
cps‏ ولا يخفى حكم إتلاف جئين Base‏ الوثن» والقمرين. والزئديق. ومن لم تبلغه 
دعوة نبى أو دعوة نبينا مع التبديل» وعدمه. 

(وهو كخير أبوين اختلفا) أى: والجنين إذا اختلف أبواه كيهودى أو نصرانى» 
ووثنية كخيرهما تغليبا لجانب التغليظ فى الضمان ففى جئين تولد بين كتابى 
ومجوسية أو عكسه ما يجب فى الجنين الكتابى. وفى جنين من ارتدت بعد الحبل 
غرة كاملة. وكذا قبله إن حبلت من مسلم. وإلا فلا شىء فيه كجنين الحربية (لوارث 
الجنين) أى: معقب تلف الجئين يوجب US‏ موصوفا بما ذكر لورثته بتقدير انفصاله 
حيا ثم موته (لا ما وقفا) له من مال مورثه فلا يكون لورثته بل لورثة مورثه لعدم 
Cale‏ وتقديرها بالنسبة للغرة تغليظ على الجائى؛ ولو جنت الحامل على نفسها 
بشرب دواء أو غيره فلا شىء له من الغرة الأخوذة من العاقلة لأنها قاتلة. 

(وما به) أى: وليس فى إتلاف الجنين (عمد) إذ لا يتحقق وجوده. ولا حياته حتى 
يقصد. وإئما فيه خطأ أو شبه عمد سواء كانت الجناية على aol‏ خطأً pi‏ عمدا أم شبهة 
بأن قصد غيرها فأصابها أو قصدها Ly‏ يجهض غالبا أو ہما لا يجهض غالباء وقيل: لا 
يتصور فيه شبه العمد أيضاء وهو قوى لتعذر قصد الشخص المعتبر فيه كالعمد. وعلى 

قوله: (لتعذر إلخ) لكن لعله لغلبة الظن بوجوده جعل شبه عمد. تأمل. 

قوله: (وكذا قبله إن حبلت من مسلم) عبارة شرح الروض: فلو أحبلها مرتد أو غيره لكن 
برنا فى حال ردتهاء وألقت حنينها بجناية فهدر كجمين الحربيين بناء على أن المتولد من مرتدين 
كافر . انتهى. ويوحذ منه تقييد المسلم بألا يكون زانياء وأن نحو الذمى إذا لم يكن زانيا إذا 
أحبلها لا يكون جنينها هدرا فلي راحع. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأول يغلظ فيه فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف. وجذعة ونصف. وخلفتان قال 
الرويانى : وينبغى أن يغلظ فى الغرة أيضا بأن يبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة 
قال الشيخان وهو حسن» ولم يذكره coped‏ وتعقبا بأنه ذكره أيضا للقاضى أبو 
الطيب» والبندنيجى» واماوردى هذا كله فى حمل حر. (و) Lol‏ (حمل غير حر » 
ففيه من قيمة أمه العشر) بضم الشين» oly‏ كانت حرة على وزان اعتبار الغرة فى 
الحر بعشر دية أمه. وإنما لم تعتبر قيمته فى نفسه بتقدير الحياة فيه بل قيمة أفه 
لعدم ثبوت استقلاله إذا انفصل ميتا بخلاف ما إذا انفصل حيا ثم مات» ولو ألقت 
بالجناية ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب فى الأول عشر قيمة الأم وفى SLY‏ غرة» 
وظاهر عبارته أن الجنين البعض كالقن؛ وهو أصح القولين فى رونق الشيخ أبى 
حامد» وتعبير الحاوى» وغيره بالرقيق يخرجه» والذى فى الروضه وأصلها: التوزيع 
بالحصة فيجب فيمن نصفه حر نصف غرة» ونصف عشر قيمة الأم وتعتبر قيمتها. 

(لدن جنى) أى: عند الجناية عليها لا عند الإجهاض لأنه وقت الوجوب. ولأن 
القيمة حينئذ أكثر غالبا فإن فرض زيادتها بعده اعتبرت الزيادة فالمعتبر أقصى القيم 
من الجناية إلى الإجهاض على الصحيم المنصوص كما قاله فى أصل الروضة. 
(بفرضها) وهى كافرة أو حرة أو معيبة والجنين بخلافها (فى) اعتبار (القيمه » 
مسلمة) و(رقيقة) و(سليمه). 

(كالحمل) لأن اللائق الاحتياط» وصورة الرقيق من الحرة أن يعتق Lo‏ سيدها 

قوله: (وينبغى إلخ) جرم به «م.ر» فى شرح المنهاج. 

قوله: (والذى فى الروضة إلخ) هو ما حرم به «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (ورقيقة وسليمة كالحمل) اعترض صاحب الإرشاد قول rec Ltt‏ كالحمل بأنه 
لا فائدة فيه لأن الكلام فى الحمل الرقيق» ومضر أيضا لإفادته أنها لا تقدر سليمة إلا إذا 
كان سليماء وليس كذلك. 


قرله: (وإن كانت حرة) وسيأتى تصويره. 
قوله: (ثم بعد عتقها GAT‏ أى: بحيث ينسب إلى التأثر بالجناية كما هو ظاهر. 


باب الخراح 40 
بعد أن أوصى بحملها (دون عكسه) أى: عكس ما مر بأن تكون الأم سليمة أو 
رقيقة , والجئين معيب أو حر كأن cy‏ أمة بشبهة فلا تفرض معيبة لأن نقصان 
الجنين قد يكون من أثر الجناية؛ واللائق بالحال bl gia‏ والتغليظ على الجانى» 
ولا حرة لعدم الحاجة إلى تقدير الحرية» ولا يتصور عكس الأولى بأن تكون مسلمة, 
وهو كافر فقوله: دون عكسه يحمل على عكس الأخيرتين بل على عكس الأخيرة فقط 
لأن التى قبلها لا تعتبر فيها القيمة لأن الواجب فيها عشر دية الأم لو كانت حرة أما 
لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا ٠‏ وإن اقتضى قوله: كالحمل خلافه (مع 
غرمه) أى: الجانى (مع ما ذكرنا) من واجب الجنين (أرش شين أمه) الحاصل 
بالجناية عليها كما يغرم معه أرش الجرح إذا جرح أمه فألقته ميتا بخلاف مجرد 
الألم كما ذكره بقوله. 


(وفيه) أى: واجب الجنين (أرش ألم الأم دخل) وتبع كأصله فى التعبير بذلك 
الغزالى» وفيه تسمح إذ لايجب لألم الأم شىء حتى يدخل فى واجب الجنين. نبه 
عليه الرافعى » ولا حاجة لقول النظم مع ما ذكرنا لفهمه من Lyell‏ قبله. (والعقل) 
كالنفس فى إزالته دية صاحبه لخبر البيهقى: فى العقل الدية» ولأنه أشرف المعانى» 
dy‏ يتميز الإنسان عن البهيمة» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال فى الكفاية: والمراد 

قوله: (لعدم الحاجة إلخ) أى: OF‏ الواجب فى الحر معلوم مضبوط فليس للتقويم دحل 
فيه. انتهى. من حواشى شرح الإرشاد» ولعل الأولى أن يقال: بدل فليس للتقويم إلخ؛ ولا 
فائدة لتقدير حريتها فيه. 

قوله: (إذ لا يجب إلخ) وإنما فيه التقدير. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (بأن تكون مسلمة وهو كافر) لأنه يتبعها فى الإسلام. 

قرله: OY)‏ التى قبلها إلخ) بأن تكون رقيقة» وهو حر. 

قوله: (أما لو كانا معيبين إلخ) فى الإرشاد خلافه» وعبارته تفرض مسلمة كهو سليمة لا إلا 
نقصها رقيقة . انتهى. 


ثوله: (فى الإرشاد إلخ) نقل حجر فى حواشيه على شرحه للإرشاد عن صاحب الإرشاد فى 
دثائقه:أن الأصح إنما تقدر سليمة» ولو نقصاء ونقله عن الإمام. 


"1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العقل الغريزى الذى به التكليف دون المكتسب الذى به حسن التصرف ففيسه 
الحكومة : قال المتولى: ومحل ذلك إذا تحقق أهل الخبرة عدم عوده فإن توقعوه انتظر 
old‏ مات قبل الاستقامة فوجهان كما فى سن من لم يثغرء وقضيته عدم وجوب الدية 
لكن جزم الجرجائى بوجوبهاء وهو ظاهرء وما ذكره المتولى ذكروا فى النطق ما يوافقه 
لكن قالوا فى السمع : إنه إنما ينتظر إذا قدر أهل الخبرة لعوده مدة. وقد استثنى منه 
الإمام ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل فراغهاء وقال الأوجه: إن 
ألا تنتظر هذه Ball‏ بل تؤخذ الدية. انتهى. فينبغى تقييد ما ذكر فى العقل والنطق 
بذلك» ولو نقص العقل» وأمكن ضبطه إما بالزمن كما لو كان يجن يوماء ويفيق يوما 
أو بغيره بأن يقابل صواب قوله: وفعله بالختل منهماء وتعرف النسبة بيئهما وجب 
قسطه. Wy‏ فحكومته» ويعلم مما ذكره الناظم من واجب العقل مع ما ذكره بعد من 
واجب القطع. والجرح أنه لو زال عقله بجرح أو قطع وجب أرشه أو حكومته مع 
دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة ليست فى محل الجناية فكانت كما لو أوضحه 
فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه » ورجليه فزال عقله وجب ثلاث دیات . فلو زال 
بجناية لا أرش لها ولا حكومة كأن ضرب رأسه أو لطمه لم يزد على الدية. 
(واللسان) كالنفس ففى قطعه دية صاحبه لخبر عمرو بن جزم «وفى اللسان الدية» 
رواه أبو داود» وغيره. (حتى ذو الثقل) للكنة أو لثغة أو نحوهما مما يعسر به النطق. 
ولم يحصل بجناية فلا يؤثر ذلك فى إيجاب الدية كضعف البطش. ودخل فى كلامه 
لسان الطفل» oly‏ لم يبلغ أوان النطق فإن بلغ أوائه ولم ينطق لم يجب إلا الحكومة 
لإشعار الحال بعجزه» وسيأتى أن فى لسان الأخرس حكومة. وشمل كلامه لسان من 
قوله: (وهو ظاهر) والفرق بينه» وبين سن غير المثغور أن من شأنها العود. انتهى. 
Aah‏ : 
قوله: (أن لا تنتظر) أما لو قدروا مدة يغلب على الظن أنه يعيش إليها انتظر. انتهى. 


قوله: (وهو ظاهر) وبه حرم الروض. 


باب اراح 1Y‏ 
تعذر نطقه لا لخلل فى لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا 
ففيه الدية» وهو ما جزم به فى الأنوار» وقيل فيه الحكومة. ورجحه الأذرعى 
والزركشى. وفيه فى الروضة وأصلها وجهان بلا ترجيح. وقضية كلامهم رجوب الدية 
فى قطع لسان ناطق فاقد الذوق. لكن نقل الأذرعى عن الماوردى أن فيه الحكومة 
کالأخرس› ثم قال: وقضيته ألا يقطع لسان ناطق سليم الذوق بلسان ناطق فاقد الذوق. 

(وحركاته) أى: اللسان كالنفس» ففى إبطالها (لأجل) عجزه عن تقطيع 
(الكلمة) وترديدها دية صاحبه oF‏ إبطالها إبطال للنطق. وسيأتى أن فيه دية فلو 
اقتصر كغيره على النطق كان أولى» وقوله من زيادته: لأجل الكلمة تكملة وتصويرء 
(والنطق) كالنفس ففى إبطاله بالجناية على اللسان Whe‏ دية صاحبه لخبر البيهقى 
فى اللسان الدية إن منع الكلام» ولأن اللسان عضو مضمون بالدية. فكذا منفعته 
العظمى كاليد» وإنما تؤخذ إذا حكم fal‏ الخبرة بعدم عودهء فإن أخذت فعاد النطق 
ردت . ولو أبطل نطقه بقطع لسائه لزمه دية واحدة (والصوت) كالنفس ففى إبطاله 
ولو مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد دية صاحبه. روى 
البيهقى عن زيد بن أسلم قال: مضت السنة فى الصوت إذا انقطع بالدية. ولأنه من 
امنافع القصودة فلو أبطل صوته. وحركة لسائه وجب ديتان (وذوق الأطعمة) sit LS‏ 
ففى إبطاله دية صاحبه كغيره من الحواس وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة 
وعذوبة وتوزع الدية عليهاء ولو نقص الإحساس وبقى لا يدرك الطعوم بكمالها 


قوله: (وقيل فيه الحكومة) اعتمده ,زی؛» وظاهر «م.ر» خلافه. 

قوله: (وقضية كلامهم إلخ) مشى عليه «م.ر». 

قوله: (لكن نقل الأذرعى إلخ) ضعيف لأنه لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان 
كما قاله البغوى» ففى اللسان وحده الدية. 

قوله: (وقضيته إلخ) سيأتى أنه لا تلازم بين وجوب القود والدية. 


قوله: (وجب ديتان) لو أبطل مع ذلك الصوت وجب ثلاث ,ب.ر. 
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فالحكومة ولو أبطل مع الذوق النطق وجب ديتان لاختلاف المنفعة» ولاختلاف الحل 
فالذوق فى طرف الحلقوم » والنطق فى اللسان ذكره الرافعى عن التولى» وأقره وجزم به 
فى أصل الروضة من غير عزوء ونقله الشارح عن الأصحاب. لكن جزم الرافعى فى 
موضع آخر بأن الذوق فى اللسان» وجزم به جماعة منهم ابن جماعة شارح المفقاح› 
وجميع الحكماء. وقال الزنجانى» والنشائى وغيرهما: أنه الشهور»ء وعليه ينبغى أن 
يكون كالنطق مع اللسان فتجب دية واحدة للسان. 

(والمضغ) كالنفس ففى إبطاله oly‏ أبطل صلاحيتة الإسنان له بجنايته عليها دية 
صاحبه كالشلل» ولأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع 
العين؛ (والكمرة) أى: الحشفة كالنفس ففى قطعهاء وإن لم يستأصل الذكر الديةء 
لأن معظم منافع الذكر وهو لذة الجماع تتعلق بهاء وأحكام الوطه تدور عليهاء وهى 
مع الذكر كالأصابع مع الكف» oly‏ وجوب الدية فى الذكر فلخبر عمرو بن حزم «فى 
الذكر الدية» رواه أبو داود وغيره» سواء الصغير والكبير والشيخ والشاب والعنين 
والخصى وسيأتى أن فى الذكر الأشل حكومة ولو ضرب ذكره فأشله وجب دية 
(كالإمناء) فإنه كالنفس. ففى إبطال قوة الإمناء بكسر الصلب أو بغيره الدية لفوات 
الاء القصود للنسل» (وقوة الإحبال فى النساء) كالنفس ففى إبطالها من المرأة ديتها 
لفوات النسل. قال فى المطلب: ويحتمل تصويره فى الرجال أيضاء وهو قضية كلام 
الغزالى فترك فى النساء كما فى الحاوى أولى لكن الناظم زاده تبعا للشيخين. 

قوله: (لكن جزم به الرافعى إلخ) معتمد. انتهى. «ع.ش» و«م.ر». 

قوله: (فتجب دية واحدة للساث) إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه 
إلا وحوب دية واحدة» أو أنه حنى عليه بدون قطعه فوجحب الديتين فى غاية الفلهور, 
سواء قلنا إن الذوق فى طرفه أم فى الحلقوم. انتهى. «س.م) على حجر. 
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(ولذة الطعام) كالنفس ففى إبطالها الدية كما قاسه الإمام على إبطال لذة الجماع. 
وجزم به الغزالى فى وجيزه» وعده الشيخان فى اجتماع الديات فى آخر الفصل» 
ويمكن فرض إدراك الطعوم مع ذهاب لذة الطعام كما فى المريض. فإنه يدرك ولا يلتذ 
(و) لذة (السفاد) أى: الجماع كالنفس ففى إبطالها مع بقاء الماء وسلامة الذكر الدية 
لأنها من المنافع المقصودة» واستبعد الإمام ذهابها مع سلامة الذكرء وبقاء المنى. ويصدق 
فى ذهابها بيمينه» لأنه لا يعرف إلا أن يقول أهل الخبرة لا يمكن ذهابها بهذه 
الجناية منه كالحيض إلا (ومسلك الغذاء) من مأكول ومشروب كالنفس ففى ارتشافه 
بالجناية عليه الدية فلو حز غير الجانى رقبته وفيه حياة مستقرة لزم كلا منهما دية. 
ولو نفذ الغذاء لكن بمشقة لالتواء العنق أو غيره فالحكومة (كالاتحاد). 

(فى نهجى الجماع والغائط) أى: طريقهما من المرأة فإنه كالنفس ففى إفضائهاء 
وهو رفع الحاجز بين طريقى الجماع والغائط بآلة الجماع أو غيرها ديتها لفوات منفعة 
الجماع أو اختلالهاء وعن زيد بن ثابت فى الإفضاء Lyall‏ فإن حصل معه استرسال 
البول» وجبت الحكومة أيضاء (لا) اتحاد نهجى جماع» و(بول) فلا دية فيه بل 
فيه الحكومة GY‏ ينقص المنفعة ولا يفوتهاء وقيل الموجب للدية هذا لا الأول OY‏ 
الحائل فى الأول قوى من أعصاب غليظة لا تكاد تزول بالوطء. وصحم المتولى أن كلا 
منهما إفضاء موجب للدية؛ GY‏ التمتع يختل بكل منهماء فلو أزال الحاجزين لزمه 
colds‏ (ولو مع النكاح فعلا) أى: الإفضاء. 

قوله: (وقيل الموجب للدية إلخ) ضعيف ومثله ما صححه المتولى. .م.ر.. 

قوله: (لأن الخائل إلخ) أى: فلا يحال زواله على الوطء وفيه أنا لم نخص إيجاب الدية 
بالزوال بالوطءء بل هو أو غيره كما تقدم فى الشرح» ولو حصصنا بذلك» فالكلام 
مفروض فى الزوال بالوطء» ولو على ندور فتأمل. 

قوله: (لرمه ديتان) ضعيف» والمعتمد دية وحكومة. انتهى. بجيرمى. 


قوله: (لأن الخائل الأول إلخ) يتأمل التعليل بذلك. 


Vs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو) مع (الزنا)» أو aby‏ الشبهة المفهوم من النكاح بالأولى ففيه الدية (بالمهر) 
أى: مع الهرء لأنهما بدلا منفعتين مختلفتين فلا يتداخلان» نعم إن كانت المرأة فى 
الزنا مختارة له فلا مهر كما زاده بقوله: (والمختاره) للزنا (تحرم ذا) أى: المهر إن 
لا مهر لبغى» بخلاف الدية لأنها رضيت بالوطه لا بالإفضاءء ثم الإفضاء قد يكون 
عمدا بأن يطأ صغيرة أو نحيفة يفضى وطؤها إلى الإفضاء غالباء وقد يكون شبه عمد 
بأن Ly‏ امرأة لا يفضى وطؤها إلى الإفضاء غالبا وأفضى إليه. وقد يكون خطأ بأن يطأ 
نحيفة أو صغيرة على فراشه وهو يظنها امرأته؛ وأفضى وطؤها إلى الإفضاء: وحكم كل 
منهما معروف مما مرء ولو التأم الإفضاء سقطت الدية» وتجب الحكومة إن بقى أثر 
كما فى age‏ البصر. بخلاف الجائفة لأن الدية لزمت هناك بالاسم وهنا بفقد الحائل. 
وقد سلم (كالأرش للبكاره) أى: لإزالتها فإنه يجب على الواطئ مع مهر مثلها ثيباء 
إلا أن تكون مختارة للزنا فلا يجب شىء منهما وإنما لم يندرج الأرش فى المهر 
لاختلاف الجهة» فإن المهر للتمتعء والأرش لإزالة الجلدة. فإن كان معها إفضاء 
دخل أرشها فى ديته لأنهما وجبا SGD‏ فيندرج الأقل فى الأكثر» وظاهر كلامه 
كأصله يخالفه » والمراد بالأرش الحكومة وسيأتى بيائهاء ولو أزالت بكر بكارة أخرى 
اقتص منها ولو أزيلت بكارة فرج خنثى وجبت حكومة للجراحة. ولا تعتبر البكارة, 
لأنه لم يتحقق كونه فرجا (إلا على Gar‏ فلا يجب أرش البكارة بإزالته لها (ولو 
بالدس » لإصبع) أو نحوه لأنه مستحق لإزالتها وإن أخطأ فى طريق الاستيفاء بدس 
ذلك. (والجلد) كالنفس ففى سلخه الدية. فلو حز غير السالم رقبته وفيه حياة 


HOHE DESEO OHA RETE HO SEY‏ ل ل ا ل ل ل ا اا ا اك 


بنفسه لا بغيره. انتهى. «وع.ش). 
قوله: (اقتص منها) فلو تزروحت بعد Bla‏ وقبل الاقتصاص منها فهل للزوج اقتصاصها؟. فيه 
نظر» وينبغى المنع لأنها مستحقة الإزالة لغيره قبل ثبوت سحقه» فليس له تفويت حق الغير» كما لو 
قتل شعحصين مرتبا قتلا Gory‏ القصاص يحرم على ولى الثانى 5 قتله أولا لتقدم حق الأرل. > لامر 
قوله: (ففى سلخه الديه) فلو نبت سقطت. «م.ر). 


rh‏ (فلو نبت سفطت) مثله من غير المتغور والبكارةء BHA‏ بافى الإحرام إذا عاد لاتسقط الدية 
أو الأرش» وأما المعانى فيسقط الأرش بعودها مطلقاء لأن ذهابها مغلنون .انتهى , برق.ل). 


باب الجراح v\‏ 
مستقرة لزم كلا منهما دية» وعن الشيخ أبى على أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد 
توزع مساحة الجلد على جميع البدن فما يخص اليدين يحط من ديتهماء وعلى هذا 
القياس لو قطع يدى إنسان ثم جاء آخرء وسلخ جلده. وجب على السالخ الدية 
محطوطا عنها bud‏ اليدين من الجلد (مثل النفس) خبر قوله : والعقل ويقدر مثله فيما 
عطف عليه كما تقررء وقضية كلامه كالشيخين عدم وجوب الدية فى قطع اللحم 
الناتئ على الظهر من جانبى السلسلة» لكن صرح صاحب التنبيه» والجرجانى 
بوجوبها فيه. Uy‏ فرغ من بیان ما بدله كبدل نفس المجئى عليه شرع فى بیان ما بدله 
كنصف بدلها اللازم منه بیان ما Joy‏ مع مثله كبدلها فقال. 

(والأذن) بإسكان اللعجمة مخففا من ضمها كنصف نفس صاحبها ففى قطعها أو 
قلعها نصف ديته U‏ فى خبر عمرو بن حزم» وفى الأذن خمسون من الإبل. وعن عمر 
وعلى فى الأذنين الدية ولأن فيها مع الجمال منفعتين جمع الصوت ليتأدى إلى محل 
السماع. ودفع الهوام لأن صاحبها يحس بسبب معاطفها بدبيب الهوام فيطردهاء 
وهذه هى المنفعة المعتبرة فى إيجاب الدية. ولهذا خصها الناظم كأصله بالذكر فقال: 

قوله: (بدبيب الهوام) أى: فيها كما فى التعليقة. 

قوله: (وهذه هى المنفعة إلخ) ومن ثم وحبت الدية إدا أييسهما ولم يحب فى قطع 
المستحشفة إلا الحكومة وإن وجب القود بقطعها إذ لا تلازم بين وجوبه ووجوبها. انتهى. 
شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (فى إيجاب الدية) أى: وجودا وعدما. شرح الإرشادء وأما المعتبر فى القود فهو 
الجمال وجمع الصوت» وذلك موجود فى الشلاء» وكأنهم لم يعتبروا وجود الإحساس فى 
الصحيحة حتى قطعوها بالشلاء لإزالة الحانى منفعة فيه مثلهاء والإحساس منفعة أحرى لا 
até.‏ وجودها الاستيفاء. 

قوله: (خبر قوله والعفل؛ ويقدر مثله فيما عطف عليه) قضيته أنه من عطف العمل عليه 
ويلزم عليه العطف على aL‏ الأولى قبل تمامهاء ولعل الأسهل من هذا أن يجعل قوله fete‏ النفس 
حبر تحذوف أى: كل منها فالحملة حبر العقل» وما عطف عليه. لا يقال يمكن أيضا جعله حبرا 
عن العقل» وما عطف عليه بلا تقدير لأنه يصلح للاعبار به عن المتعددء UY‏ نقول يلزم أن يكون 
المشبه المجموع فيجب فيه دية واحدة مع أنه ليس كذلك بل هو كل واحد. 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(إذ بها الدبيب وقى) وينبنى عليهما ما لو قطع أذنا شلاء. فعلى الأولى يلزمه ديتهاء 
وعلى الثانية لا يلزمه إلا حكومة» وما لو ضرب أذنا فشلت فعلى الثانية يلزمه 
ديتهاء وعلى الأولى لا يلزمه إلا حكومة لكنهم عللوا قطع الأذن الصحيحة بالشلاء 
ببقاء الجمال» ومنفعة جمع الصوت» ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع والأصم, 

قوله: (وينبنى عليهما إلخ) عبارة الروضة: ولو ضرب asl‏ فاستحشفت أى: یبست 
كشلل اليد فقولان أظهرهما تحب ديتهاء كما لو ضرب يده فشلت» والثانى لا تسب إلا 
الحكومة oY‏ منفعتها لا تبطل بالاستحشاف يخلاف الشلل؛ ولو قطع أذنا مستحشفة؛ بنى 
على هذا الخلاف إن قلنا هناك تحب الدية» وجب هنا حكومة كمن قطع يدا شلاءء وإن 
قلنا تحب الحكومة وجبت هنا الدية» وعن الشيخ أبى حامد القطع بالحكومة كما فى اليد 
الشلاء. انتهى. وقوله: والثانى لا تحب إلا الحكومة إلخ» رد بأن منفعة جمع الصوت 
بالنسبة لمنفعة colar Yl‏ ودفع الهوام ضعيفة فكانت بالنسبة إليها كالتابعة «م.ر». 

قوله: (قطع الأذن الصحيحة إلخ) فى «ق.ل» إن الأنف والأذن المستحشفتين لا تقطع 
بهما الصحيحتان» لكن الذى فى «م.ر»» وحجرء وشرح الروض خلافه. 

قوله: (بالشلاء) أى: بغير جناية. انتهى. bey‏ 

قوله: (ومنفعة جع الصوت) زاد فى الروضة: ورد الهوام ولعله مبنى على أن 
الاستحشاف كالشلل لا يشترط فيه زوال الحس بالكلية؛ وإنما الشلل بطلان العمل» ونقله 
فى الروضة عن الإمام لكن الخلاف السابق لا يتخرج عليه Uy‏ يتخرج على ما نقله فى 
الروضة قبل هذا عن الشيخ أبى محمد من أن الشلل زوال الحس والحركة. 


قوله: (لا يلزمه إلا حكومة) فى شرح الروض: قال الزركشى: وقضيته أى: وحوب ASH‏ 
بقطع المستحشفة أن لا قصاص بقطعهاء لكن مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة» والجمع 
بين حريان القصاص فيها وعدم تكميل الدية ثما لا يعقل» فالراحم وحوب الدية وهو ما ععزاه 
المروزى إلى الحديد . انتهى. وقد يجاب بأنه لا تلازم بين وحوب القصاص ووحوب الدية . انتهى. 

ثوله: (وقفضيته إلخ) لأنهم عللوا Wola‏ بقطعها ببقاء منفعتها الثى هى جمع الصوت» كما فى 
شرح ٠ر‏ على المنهاج» والشرح الآتى فریبا. 

ثوله: (وقد يجاب إلخ) من كلام شارح الروض. 

فوله: (بأنه لا تلازم إلخ) لو كتل مرتد مثله فيجب القود ولاشىء لو عفى» وكمالو قطع يده 
فسری. 


باب اراح زف 
وليس السمع فى COST‏ (والسمع) لأذن واحدة كنصف نفس صاحبه ففى إبطاله 
نصف ديته لا لتعدد السمع » فإنه واحد» وإثما التعدد فى منفذه» BBY‏ ضوء البصر 
إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة» بل لأن ضبط نقصانه MUL‏ أقرب منه بغيره 
وفى إبطال السمع من الأذنين الدية لخبر البيهقى فى «السمع الدية». ولو قال أهل 
الخبرة: يتوقع عوده» وقدروا مدة انتظرت» فإن لم يعد «Lyall idl‏ وإن لم يقدروا 
مدة أخذت فى الحالء oF‏ التأخير لا إلى غاية كالتفويت. وللإمام فى ذلك كلام 
قدمته (لا تعطيله) أى: السمع بأن ارتتق منفذه مع بقائه بقول أهل الخبرة فلا دية 
فيه pad‏ زواله» بل فيه الحكومة (كالنطق) فإنه لا دية فى تعطيله بل فيه الحكومة 
ob‏ أذهب سمع صبى فتعطل نطقه مع بقاء قوته فإنه يتدرج إليه مما يسمع نعم تجب 
الدية لإبطال سمعه. 

(والمشى) فإنه لا دية فى تعطيله» بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه 
مع بقاء قوتهء أما لو ذهب مشيه ففيه الدية كما سيأتى» ويجب معها حكومة لكسر 
الصلب إن شلت الرجل كما لو كسره فشل ذكره» Wy‏ فلا لأن ذهاب المشى فى الأول 
لشلل الرجل فأفرد كسر الصلب بحكومة؛ وفى الثانى لخلل الصلب فلا يفرد 
بحكومة. قال الرافعى: وهذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية. وإنما يوجبها 
إذا فات به المشى أو الماء أو الجماع. (والعين) الباصرة كنصف نفس صاحبها ففى 
قلعها نصف ديته لخبر عمرو بن حزم .فى العين خمسون من Lal‏ رواه مالك» وروى 
النسائى » وابن حبان» والحاكم فى العينين الدية» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (ولو 

قوله: (أيضا ببقاء الجمال ومنفعة جع الصوت) يفيد أنه لو جنى على أذن مثلا لأصمء 
لا تقطع أذن SUE‏ لعدم المنفعة المذكورة فراجعه. 

قوله: (كما سيأتى) فإنه سيأتى أن نقص المعانى إن حصل بلا جناية ككونه أرت pall‏ 
خحلقة أو بآفة سماوية لا حط بل تحب الدية بكمالهاء وما هنا من نقص المعانى» BLE‏ 
نقص الإحرام فإنه بحط من الدية سواء كان بحناية أم لا. 
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بالجهر) بفتم الهاء أى: العين كنصف نفس صاحبهاء ولو كانت جهراء وهى التى 
لا تبصر فى الشمس أو حولاء وهى التى كأنها ترى غير ما تراه أو عمشاء وهى ضعيفة 
الرؤية مع سيلان الدمع غالباء أو عشياء وهى التى لا تبصر ليلاء أو خفشاء وهى 
صغير ضعيفة البصر خلقة. ويقال هى التى تبصر ليلا فقط OF‏ المنفعة باقية ولا نظر 
إلى مقدراها كمنفعة اللشى . نعم إن كان بالعين بياض ينقص ضوءها لم تكمل ديتها بل 
يجب القسط إن ضبط وإلا فالحكومة» وقد يستشكل oly‏ هذا البياض إن حصل بلا 
جناية كملت الدية» Wy‏ حط منها واجب الجناية كما سيأتى لكن لا خصوصية 
للبياض. ويجاب باختيار الأول» وما ستره البياض منزل منزلة نقص الجرم» وأما 
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نقص الإجرام؛ لأنه لفقد الضوء من الستور» كأنه غير موحود وحص الرافعى ذلك بالبياض 
الطارئ» وقاس الأذرعى وغيره عليه العمش الطارئ» وسلمه الشارح فى شرح الروض» 
ery‏ وحجر فى شرح الإرشاد؛ وانظر الفرق بين العدش الطارئ بلا جناية والرتة واللئغة 
الحاصلتي كذلك» سواء كان حصولهما بآفة سماوية أو لاء حيث وجب فى الحناية عليهما 
دة كاملة دون reall‏ » ولعله OY‏ العمش يظهر فى الحرم أيضا فألحق به بخلافهما. 


قوله: (نعم إن كان بالعين بياض إلخ) قال فى شرح الروض: وفرق بينه وبين عين الأعمش» 
بأن البياض نقص الضوء الذى كان فى أصل الخلقة وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان فى 
الأصل قاله الرافعى» ويؤحذ منه كما قال الأذرعى وغيره أن العمش» لو تولد من آفة أو جناية لا 
تكمل فيه الدية . انتهى. 


توله: (بأنه لا تلازم إلخ) فيجب القصاص لإزالة SLE!‏ منفعة فيه مثلهاء والإحساس منفعة أحرى لا 
نع وحودها الاستيفاء» ولم تحب الدية شلا يجب فيها ديشان: دية لإشلالهاء ودية لذاتهاء ولم نشل 
بوجوب الحكومة فى إشلالها لمحالفة قياسها على اليد فليتأمل. 

توله: (إن العمش لو تولد من BT‏ إلخ) أى: فرق بينه وبين الرتة واللئغة إذا تولد كل منهما BY‏ 
فإنه سيأتى أنه تحب الدية WLS‏ راجعة» وانظر لو كان البياض حلقيا هل تحب الدية بكمالها على قياس 
ما ذكر راجعه أيضا. 

توله: (لاتكمل فيه الدية) ثد يشكل على ما لو حنى عمن عجز عن بعض الحروف بآفة سمارية» 
وله كلام يفهم فإنه يجب فيه كمال الدية؛ وأحاب رم.ر» بأنه لما كان الكلام لا يتصور الحناية عليه ابشداء 
فويت تبعيته للمجرم» يلاف البصر فإنه يمكن تصده بها ابتداء فضعفت فيه التبعية نصار مشتغلاً بنفسه؛ 
فتأمله .انتهى. وأحاب وس.م) ob‏ المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم» وهو حاصل مع النقص 
بالآفة» ومن النظر إيضاح الأشياء؛ وئد نقص .انتهى. 


باب الخراح Vo‏ 
العين العمياء ففيها الحكومة» لأنها جمال بلا منفعة كلسان الأخرس. (وبصر العين) 
كنصف نفس صاحبه . ففى إبطاله نصف ديتهء وفى إبطال بصر العينين الدية قالوا: 
لخبر معاذ فى البصر الدية ٠‏ وهو غريب». ولأنه من المنافع اللقصودة سواء الأحول. 
والأعمش والأعشى وغيرهم. فلو فقأ العين لم تتعدد الدية. بخلاف الأذن مع السمع لما 
مر» ولو ie‏ عليه فصار أعشى فعليه نصف الدية أو عشيت عين فقط فربعها. ذكره 
فى Lag ll‏ وأصلها عن التهذيب» (وشحم منخر) واحد بفتح اليم وكسرها مع كسر 
الحاء فيهما كنصف نفس صاحبه» ففى إبطاله نصف ديته» وفى إبطال شم المنخرين 
الدية قالوا: لخبر عمرو بن حزم is‏ الشم الدية, وهو غريب. ولأنه من النافع 
القصودة. ويأتى فى تعطيله مامر فى السمع. 

(ومشى رجل فردة) كنصف نفس صاحبه» (وبطش يد) كذلك ففى إبطال كل 
منهما نصف الدية لأنهما من المنافع المقصودة» وفى كل من اليد والرجل نصف الدية› 
ولم يذكرهما الناظم وأصله كأنه للاكتفاء بمنفعتهما لأنها المعتبرة لحلوها فيهماء 
بخلاف السمع مع الأذن» والشم مع المذخرء لكن البصر مع العين USS‏ وقد ذكراها 
(وشفة) كنصف نفس صاحبها ففى قطعها أو إشلالها نصف ديته سواء السفلى 
والعلياء وإن تفاوت نفعهما كما فى اليدين والأصابع . ولأن فيها جمالا datos‏ ظاهرة» 
حد وهو العرض إلى الشدقين. 

قوله: (فعليه نصف الدية) أى: توزيعا على إبصاره نهارا وليلا وإن أحفشه بأن صار 
يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما فى الروض» وأقره شارحه وهو مشكل هما قبله إلا أن 
يفرق of‏ عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقى فى الضوء. إذ لا معارضة له حينعذ» 
بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف قوة ضوئه عن إن تعارض ضوء 
النهار فلم تحب فيه إلا حكومة. انتهى. وع.ش» على دم.ر» وعبارة وق.ل»: والفرق 
احتمال أن عدم قوة الإبصار لضوء النهار. 
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(و) فى الطوال إلى (ما يوارى) أى: يستر (AD)‏ وهى اللحم حول الأسنان 
(ولحى) بغتح اللام وكسرها كنصف نفس صاحبه ففى إزالته نصف الدية لأن فيه جمالا 
ومنفعة ظاهرةء وظاهر أن إشلاله كقطعه وفى اللحيين» وهما منبت الأسنان السفلى» 
وملتقاهما الذقن الديةء ولو كان عليهما الأسنان كما هو الغالب لزم مع ديتهما أروش 
الأسنان على الأصمء وعليه نص فى الأم والمختصرء ولو فكهما أو ضربهما فيبسا لزه 
ديتهماء فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شىء لأنه لم يجن عليها. ol Sm‏ 
الزركشى عن نص الام وأقرهء (وزر شىء ثدى امرأة) وهو حلمتها كما عبر به 
الحاوى كنصف نفس صاحبه ففى قطعه» أو إشلاله نصف ديته. GY‏ منفعة الإرضاع 
به كمنفعة اليد بالأصابع وفى الحلمتين الدية ولو قطع الثدى مع الحلمة لم يجب إلا 
الدية. ويدخل فيها حكومة الثدى كالكف مع الأصابع . أما حلمة الرجل ففيها 
الحكومة كما سيأتى . Sf‏ ليس فيها منفعة مقصودة» بل مجرد جمال فلو قطعها مع 
ثديه السمى بالثندوة لزمه حكومة أخرى لأنهما من الرجل عضوان» ومن المرأة كعضو 
كسرها وهى البيضة كنصف نفس صاحبهاء ففيها نصف ديته سواء قطعها أم أشلها أم 
دقها. بحيث زالت منفعتهاء وفى الخصيين الدية لخبر عمرو بن ‘p>‏ وفى الائثيين 
الدية. 

(وألية) وهى الناتئ عن البدن عند استواء الظهرء والفخذ كنصف نفس صاحبها 

قوله: (بالشندوة) بفتح الثاء المثلشة غير مهموز كالترقوة: مغرز الشدى أى: ما حول 
الحلمة من اللحم. انتهى. «م ٠ر‏ 3 وع.ش» عن الصحاح. 

قوله: (ترخيم خصية) الخصية اسم مشترك بين البيضة والحلدة التسى هى فيهاء ومثناها 
إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين» وإن كان بدونها وهو من النوادر فهو اسم للجلدتين 
کذا فی وق.ل» أحذا من كلام المحلى. 


ففيها نصف ديته» وإن لم يصل القطع إلى العظم وفى الأليين الدية كالخصيين سواء 
فيه الرجل والمرأة؛ ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف قدره. Vy‏ 
فالحكومة» (والشفر) بضم الشين كنصف نفس صاحبه› ففی قطعه أو إشلاله نصف 
ديته كالخصية» وفى الشفرين الدية كالخصيين» سواء شفر الرتقاء والقرئاء وغيرهما 
لأن النقصان فيهما ليس فى الشفر بل فى داخل الفرج؛ وفسر الشفر بقوله sy)‏ فى 
« إطباقها عن بدن) أى: مشرف عن بدن المرأة عند إطباقها اللحمين المحيطين 
بالفرج. (كالنصف) خبر قوله: والأذن» ويقدر مثله فيما عطف عليه كما تقرر. 

(وعقله فى الخلوات يعرف) بأن يراقب فيها (إن قيل) أى: إن قال وليه (قد 
جن)» Sly‏ الجانى فإن انتظم قوله وفعله فى خلواته صدق الجانى بيمينه» وإنما 
حلف لاحتمال صدور النتظم اتفاقا أو جريا على العادة» وإن لم ينتظما وجبت ديتهء 
(ولا يحلف) oY‏ يتجانن فى الجواب؛ ويعدل إلى كلام آخرء ولأن يمينه تثبت 
جنونه » والمجنون لا يحلف لا يقال يستدل بحلفه على عقله. لأنه قد يجرى انتظام 
ذلك منه اتفاقا نعم إن تقطع جئوئه حلف زمن إفاقته. 

(أما الحواس) عند التنازع فى زوالها (فبصوت) أى: فالسمع منها يجرب بصوت 
(منكر) بغتة » ob‏ انزع صدق الجانى بي بيمينه» Wy‏ فالجنى عليه بيمينهء وإنما 
حلف لاحتمال تجلده» وحلف الجائى State’‏ أن يكون انزعاجه اتفاقا فإن نقص 
سمع الأذئين وجب قسطه من الدية إن عرف قدره بأن عرف أنه كان يسمع من 
موضع كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلاء وإن لم يعرف قدره فحكومه؛ وإن نقص 
سمع أحدهما سدت» وضبط منتهى سماع الأخرى؛ ثم عكس ووجب قسط التفاوت من 
الدية فإن كان النصف وجب ربعهاء (وقرب) أى: والبصر يجرب بتقريب (ذى حد) 
من نحو سيف أو سكين أو حية إلى عينه بغتة» فإن لم ينزعج صدق بيمينه. وإلا 
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قوله: (تاتی فى إطباقها) أى: فى حال إطباقها. 
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فالجانى بيمينه» وخير فى المنهاج كالحرر بين الامتحان بذلك وسؤال أهل الخبرة 
فإنهم إذا أوقفوا الشخص فى مقابلة عين الشمس» ونظروا فى عينه عرفوا أن الضوء 
ذاهب أو قائم» بخلاف السمع إذ لا طريق لهم إلى معرفته لكن ما تقدم من أنهم إن 
توقعوا عوده» وقدروا له مدة انتظر قد يقتضى أن لهم طريقا إلى معرفته. وفى الروضة 
وأصلها نقل سؤالهم فى زوال البصر عن نص الأم وجماعة والامتحان عن جماعة. ورد 
الأمر إلى خيرة الحاكم بينهما عن المتولى؛ ورتب فى الكفاية فقال: يسألون فإن تعذر 
الأخذ بقولهم امتحن» وظاهر كلامه أنه المعتبر (ومر مقر) أى: والذوق يجرب بمقر 
بفتم الميم وكسر القاف أىى: مر بأن يلقمه له غير مغافصة فإن لم يعبس صدق بيمينه› 
رالا فالجانى بيمينه وذكر مر زاده الناظم» ولو أخره عن مقر ليكون تفسيرا له كان أوك. 

(و) الشم يجرب بتقريب ذى (ذفر ريح) طيب أو خبيث. فإن هش للطيب؛ وعبس 
للخبيث صدق الجانى بيمينه Vy‏ فالمجنى عليه بيمينه والذفر بالمعجمة وفتح الفاء» 
وسكنها الناظم للوزن كل ريم ذكية من طيب أو نتن قاله الجوهرى: فإضافته إلى ريح 
من إضافة الخاص إلى العام فلو قال كالحاوى ورائحة حادة كان «yl‏ (ولنقص كائن) 
أى: موجود لشىء مما مر من العقل أو السمع أو البصر أو الذوق أو الشم إدعاه الجنسى 
عليه. وأنكره الجانى (يحلف) المجنى عليه ليأخذ الأرش. لأن ذلك لايعرف إلا من 
جهته. وكذا حكم فقد شىء من ذلك إلا فى جئون مطبق كما مر قال الإمام: وينبغى 
أن يعين قدر يطالب به» وهو ما يتيقنه» وقوله من زيادته كائن تكملة ثم أخذ فى 

قوله: (ذكية) أى: حادة. 

قوله: OW)‏ أولى) ley‏ ما صنعه يمكن جعل مقر صفة على معنى مسمى بهذا الاسم. 

قوله: (من إضافة الخاص إلى العام) فالمعنى» وهذا النوع وهو الذكى من الريح. 

قوله: (وكذا حكم فقد شىء من ذلك إلخ) يتأمل هل هذا غير ما قرره فى قوله السابق: أما 
الحواس إلخ مع قوله قبله» وعقله فى الخلوات إلخ. 


توله: fay‏ هذا غير ما قرره إلخ) هو هو بعينه إلا أن الصدف لم يذكره نيما سبق» LL‏ ذكره 
الشارح؛ فلما ذكر المصئف التحليف فى النفس كال الشارح تو ركا على المصئف: إن الفقد كالتقص كما 
ذكرته فيما مر أى: فلا وجه للتخصيص بالنقص. 


باب v4 Chet‏ 
بيان ما بدله كثلث Jay‏ النفس فقال: (بل طبقة من مارن) وهو ما لان من الأنف وهو 
ثلاث طبقات طرفان ووترة حاجزة بينهما كثلث نفس صاحبها ففى قطعها أو إشلالها 
ثلث cae‏ لأن فى كل منها جمالاء ومنفعة وفى المارن الدية كما جاء فى خبر عمرو 
ابن حزم سواء فى ذلك الأخشم والسليم. 

(وواصل بأى جوف ذى قوى » بها الغذاء يستحيل والدوا) أى: والجرح الواصل 
من صدر أو ثغرة نحر أو جبين أو ورك أو غيرها إلى أى: جوف فيه قوة تحيل الغذاء 
والدواء كثلث النفس. ففى الجرح المذكور. ويسمى جائفة ثلث دية صاحبه كما جاء 
فى خبر عمر وبن حزم سواء فى الجوف البطن والحلق والمثانة» والرأس ونحوهاء 
بخلاف pil!‏ والأنف واللحى ونحوهاء لأنها ليست من الأجواف LAL‏ بدليل أنه 
لا يحصل الفطر بما يصل إليهاء ولأنه لا يعظم فيها الخطر كتلك. وبخلاف العين 
وممر البول من الذكر ونحوهما إذ ليس فيها قوة تحيل الغذاء والدواء. وقوى جمع قوة 
بضم القاف فيهماء وقد مثل كالرافعى للجوف المذكور. بقوله. 

(كداخل الشرج) بفتح الشين المعجمة والراء وبالجيم وهو العصبة التى بين الدبر. 
والأنثيين (فى العجان) بكسر الهملة وبالجيم» وهو ما بين الدبر والأنثيين لعظم 
الخطر فيه» وظاهر ذلك أنه يكتفى بالوصول إلى داخل الشرج» وإن لم يصل إلى 
الجوف قال الأذرعى : وفيه نظرء وعبارة الشافعى فى الأم: وكذا لو طعنه فى الشرج 
pd‏ لأن ذلك يصل إلى الجوف» ولا يخفى أن كلام الشافعى لا يخالف كلام 
coat‏ لأن المفهوم من داخل الشرج جوفه (كالثلث) خبر قوله طبقة» ويقدر مثله فيما 
عطف عليه كما تقرر» ثم بين ما بدله كربع بدل النفس بقوله (والفرد) أى: الواحد 
(من الأجفان) الأربعة. 

قوله: (فى العجان) أى: الشرج الكائن فى ذلك الموضع. 

قوله: (وهو ما بين الدبر إلخ) وهذا أوسع من الشرج لاشتماله على غير الشرج من 
لحم وحلد وغيرهماء وانظر حواشى شرح الإرشاد jamb‏ هنا. 


قوله: (والخلق) هل يتوقف فى إحالة GH‏ 
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(كالربع) أى: كربع نفس صاحبه» ولو كان لأعمى ففى قطعه أو إشلاله ربع 
الدية. وفى الأربعة الدية لأن فيها جمالا ومنفعة وفى جفنين نصف الدية» لأن كل 
متعدد منه الأعضاء يجب فى جنسه الدية توزع الدية على عدد ذلك الجنس كاليدين 
والرجلين والأصابع» ثم أخذ فى بيان ما بدله كنصف عشر بدل النفس فقال: 
(والرأس أو الوجه فما » يوضح وينقل عظمه وهشما) أى: فإيضاح عظمه» ونقله 
وهشمه كنصف phe‏ نفس صاحبه ففى كل منها نصف عشر ديته لما رواه الترمذى» 
وحسنه فى الموضحة خمس من الإبل مع ما روى عن زيد بن ثابت: أنه BE‏ أوجب 
فى الهاشمة أى: مع الإيضاح عشرا من الإبل» ورواه الدارقطنى والبيهقى موقوفا على 
زيد» وما رواه gel‏ داود وغيره فى خبر عمرو بن حزم» وفى المنقلة أى: مع الوضحة 
والهاشمة خمسة عشر من الإبل» والمراد هنا بالرأس ما يعم العظم الناتئ خلف COST‏ 
ويسمى الخشاء بضم المعجمة الأولى» وإدغام الثانية فى مثلهاء والمد والخششا بفك 
الإدغام. وبالوجه ما يعم اللحيين. ولو من تحت المقبل منهما وخرج بعظم الرأس 
والوجه عظم سائر البدن» فلا تقدير فيه لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء 
الثلاثة المذكورة بجراحة السرأس والوجه» وليس غيرهما فى معناهما لزيادة الخطر 
والقبم فيهماء وجملة شجاجهما عشر حارصة؛» وهى ما تشق الجلد قليلا ودامية 
تدميه من غير سيلان دم وقيل معه» وباضعة تقطع اللحم» ومتلاحمة تغوص chad‏ 
وسمحاق تبلغ الجلدة التى بين اللحم والعظم سميت بذلك باسم تلك الجلدة فإنها 
تسمى سمحاقاء وكذا كل جلدة رقيقة وموضحة وهاشمة ومنقلة» وتقدم بيان الثلاثة 
وحكمها ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ» ودامغة تخرقهاء وفى كل منهما ثلث الدية كما 


oh amereneeneeeevesonaererenee 
CORO Reem t eee OO E OEE HERR OH TREO E OEE O EER EME O ESE DEHEROORAHEMESELCEHHEHES ER SHEER OEY 


ple‏ من قوله وواصل بأى جوف فلو أوضم واحد وهشم آخر ونقل ثالث. ply‏ رابع 
فعلى كل من الثلاثة نصف phe‏ دية المجنى عليهء وعلى الرابع تمام الثلث»› وفى 
بقية الشجاج الحكومة على ما سيأتى بيانه» وعطف على الرأس قوله. 


(وأنمل فرد) أى: وأنملة واحدة (من الإبهام من * يد ورجل) كنصف عشر نفس 
صاحبها ففيها نصف عشر cas‏ لأن واجب الإبهام التى هى أنملتان عشر الدية لما 
oly,‏ النسائى وغيره» فى خبر عمرو بن حزم وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الإبل فيكون واجب أثملة الإبهام نصف العشرء (وكذا ظاهر سن) لشخص 
(متغر) أى: سقطت رواضعه» ثم نبتت (أو) لم يتغر لكن (oly)‏ أى: ظهر (أنه 
فسد) بالجناية (منبتها) أى: السن بأن لم تعد بعد مضى زمن يتوقع عودها فيه 
(عن) عدلين (عارفين) بذلك ففيها نصف عشر دية نفس صاحبها لخبر عمرو بن 
حزم وفى السن خمس من الإبل سواء كانت صغيرة pl‏ كبيرة ثابته أو متحركة. نعم 
إن بطل نفعها ففيها حكومة فلو قلع الأسنان كلهاء وعدتها فى الغالب ثنتان وثلاثون 
أربع ثنايا وهى الواقعة فى مقدم الفم ثنتان من أعلى› وثنتان مسن أسفل» ثم أربع 
رباعيات ثم aul‏ ضواحك» ثم أربعة أنياب وأربعة نواجذ واثنا عشر ضرساء وتسمى 
الطواحين لزمه مائة وستون بعيرا. قاله الشيخان تبعا للرويانى واستشكل gly‏ قضيته 
أن النواجذ فى الأثناءء وليس كذلك بل هى آخر الأضراس» ورد بمنع أن قضيته ذلك 
لأنهم عبروا فى الأول بثم» ثم عطفوا النواجذ والأضراس بالواوء وهى لا تقتضى ترتيبا. 
قال الجوهرى: ويسمى الناجذ ضرس الحلم أى: العقل» لأئه ينبت بعد البلوغ وكمال 
العقل. وأما خبر أنه He‏ ضحك حتى بدت نواجذه. فالراد كما فى المهمسات 
ضواحكه. OY‏ ضحكه BE‏ كان تبسماء ولو زادت الأسنان على ثثتين وثلاثين فهل 
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AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجب للزائد الأرش» أو الحكومة؟ وجهان فى الروضة؛ وأصلها بلا ترجيح صحم 
منهما القمولى الأول» وصاحب الأنوار الثانى» وخرج بظاهر السن المستتر منها باللحم. 
وهو السنخ فهو كالكف مع الأصابع فإذا قلعه مع السن اندرجت حكومته فى ديتها 
كما سيأتى» oly‏ قلعه آخر فعليه حكومة أو عاد الأول وقلعه ولو قبل الاندمال 
فكذلك. وببيان فساد منبتهاء أما إذا لم يفسد» وهو ظاهر أو شك فى فساده بأن مات 
قبل البيان oF‏ الأصل براءة الذمة» والظاهر عودها لو عاش. نعم تجب الحكومة كما 
تجب بتقدير العود» وإن لم يبق شين ob‏ تقدر الجناية فى حال كونها دامية كما 
سيأتى ٠‏ ومحل كلامه فى الأصلية لما سيأتى أن فى الزائد حكومة. وقوله من زيادته: 
عن عارفين صلة بان. وقوله: متغر هو بتشديد التاء المثناةء أو المثلثة وكسر الغين. قال 
الجوهرى: إذا سقطت رواضع الصغير قيل ثغر فهو مثغور أى: بالمثلثة. فإذا نبتت 
بعد قيل اثغر بتشديد المثناة أو المثلشة وأصله اثتغر فقلبت الثاء ثتاء أو عكسهء ثم 
أدغمت وذكر نحوه جماعة وقال البارزى : فيما إذا سقطت يقال: أثغر بمثلثة ساكنة 
(كالقود) فإنه إنما يجب فى سن متغرء أو غيره OS)‏ بان فساد منبتهاء وظاهر أنه 
إنما يجب فى قلعها لا فى كسرها لعدم الوثوق بالماثلة فيه. فإن أمكن بأن تنشر 
بمنشار وجب. نص عليه فى الأم؛ وجزم به الماوردى وغيره. لخبر الربيع نبه عليه 
الأذرعى وغيره» وجعلوه مستثنى من عدم وجوب القود فى العظام. وقوله. 

(كنصف عشرها) أى: النفس خبر قوله فما يوضم كما تقرر» والجملة خبر قوله: 


our 
PT TTer Pree rreTrereeTerrrrerrrerrit Tritt ene 


قوله: (صحح منهما القمولى الأول) هو المعتمد. Tene,‏ 
قوله: (وصاحب الأنوار الثانى) قالرم.ر»: وهو بعيد لأنها إذا انتقسمت على حمسة 
وثلاثين مثلا فأى BH‏ يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات. انتهى. 


. قوله: (خبر قوله فما يوضح) ينبغى أن يكون على حذف المضاف أى: فواحب ما يوضحء 
فتأمله. 


sh is‏ فواجب إلخ) هذا Le]‏ يتم لو ثال الشارح: كنصف عشر دية نفس صاحبه لكنه ثال! 
كنصف عشر نفس صاحبه. تدبر,. 


بإب كراج AY‏ 
والرأس أو الوجه ويقدر قوله : (كنصف عشرها فى المعطوف) على قوله: فما يوضح› 
(وإن عادت) سن المتغر Le de‏ العادة فإن فيها نصف عشر الدية. ولا تسقط 
cag‏ ولا يسترد بعد أخذه من الجائى» لأنه نعمة جديدة (كما) لو (أجاف أو 
أوضح ثم التحما) أى: اللحم فإنه لا يسقط به ما وجب. 

(وكاليد الضعفى بقطع النافعه » تقوى) oly‏ تكون على ساعده يدان قوية 
وضعيفة . فقطع الجانى القوية فبطشت بسبب قطعها الضعيفة. فإنه لا يسقط به ما 
وجب (وفلقة) أى: وكفلقة (اللسان الراجعه) بعد قطعهاء فأنه لا يسقط برجوعها 
ey ls‏ 

(وأذن) تقطع ثم (تلصق با لمكان) أى: مكانها فى حرارة الدم فتلتصق. فإنه لا 
يسقط بذلك ما وجب ولو قطعها قاطع فلا قود ولا دية» (وقطعت) وجوبا لثلا تفسد 
الصلاة (للدم) الذى ظهر بمحل القطع. وثبت له حكم النجاسة فلا يزول 
بالاستبطان» ويجىء فيه ما فى نظيره God‏ جبر عظمه بعظم نجس قال الشيخان: ولو 
قطع بعض الأذن. ولم يبنه وجب القود على الأصح» فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب» 
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قوله: (واجملة خبر قوله والرأس والوجه) قد يشكل الفاء dem‏ إذ لا تدحل فى حبر متل 
هذا المبتدأ» إلا أن يبنى ذلك على قول الأحفش» أو تقدر زيادة الفاء» ويمكن تقدير أما مع المبتداً 
فتكون الحملة المصدرة بالفاء حوابا لها أى: وأما الرأس والوجه فما يوضح إلخ كما قيل فى قوله 
تعالى: طؤوربك فكبر# أن التقدير» وأما ربك فكبر. 

قوله: (فى المعطوف على قوله فما يوضح) عطفه على قوله فما يوضح يوحب أن جملته حبر 
عن قوله والرأس أو الوحه» ولا يخفى ما فيه فلعل الوحه أن يقال يةدر. 

قوله: كنصف عشرها فيما ذكر بعد قوله فما يوضح» وجعل جملته Lie‏ معطوفة على جملة 
والرأس أو الوحه فليتأمل» على أن قوله فى المعطوف على قوله فما يوضح لا يوافق قوله السابق» 
وعطف على الرأس قوله: Ll,‏ فرد. 

قوله: (فلا يزول) أى: حكم النجاسة. 


قوله: (ولا يخفى ما فيه) لعله فهم أن المراد بالمعطوف ما يشمل ئوله: Lily‏ فرد كما يشعر به كلامه 
الآتى» وليس كذلك بل المراد به» قوله: وينقل عظمه وهشما. تأمل. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصم كالإفضاء إذا اندمل. ولا يجب قطع الملصق. 
قالا: كذا أطلقوه وفيه نظر إن عللنا بظهور الدم» ولو جاء آخر. وقطعها بعد الالتصاق 
لزمه القود» أو الدية الكاملة» ولو قطع الأذن وبقى منها جلدة معلقة وجب القود أو 
الدية كما لو أبانهاء فلو ألصقها فالتصقت لم يجب قطعهاء وقضية كلامهما تصحيح 
سقوط الواجب. (لا المعانى) عطف على ما أجاف أى: كالإيجاف لا كالعانى 
كالعقل. والسمع والبصر والشم والذوق والبطش والمشى فإن عودها يسقط واجبها لظهور 
عدم الزوال» بخلاف ما مر فى الجرم غير الإفضاء» وسن من لم يثغر فإنه تحقق فيه 
GLY‏ ولا يعتاد فيه العود. 

(ومن سوى الإبهام كل أنمله) أى: وكل أنملة من غير الإبهام من أصابع اليدين 

قوله: (وفيه نظر إن عللنا إلخ) لعله عفى هنا لما فى إبانة الكل أو البعض المبان من 
الضرر قياسا على مسألة حبر العظم فليتأمل» ومثله يقال فيما يأنى قريباء ثم رأيت فى شرح 
الإرشاد pt‏ ما نصه: وإنما لم يجب إزالة معلقة يجلدة اتصلت مع وجود ذلك أى: ظهور 
الدم فى محل القطع الذى شبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستبطان كالدم المتصل 
بالمبان» OY‏ الدم المتصل بالمبان قد حرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبى» وعاد إليه بلا 
حاحة مع أنه لا يدوم» ولهذا لم يعف care‏ وإن قل بخلاف المتصل منه هنا وأيضا فهذا له 
اتصال بالبدن فإلصاقه لبقيته فى حكم المداواة» ووصله بعظم نجس لا يقوم غيره مقامه» 
بخلاف المبان فاندفع استشكال المصئف وغيره ذلك وأحذ الإسعاد بقضيته. انتهى. ومنه 
يعلم وجه ما لو قطع البعض ولم يبنه بالأولى فتدبر. 

قوله: (ولو جاء آخر DI‏ الظاهر أن الآحر ليس بقيد بل مثله الأول فراحعه. 

قوله: (وسن من لم يتغر) أى: والحلد إذا سلخ كما مرء والبكارة أيضا. 

قوله: (ومن سوى الإبهام إلخ) فإن زادت الأنامل على الثلاثة أو نقصت وزع واحب 


قوله: (ومن سوى الإبهام) حال» وقوله كل Pate‏ وقوله: eee‏ حبر» وقوله والبعض أى: 
للجرم وقوله قسط قضية الشرح نصب قسطء ويمكن رفعه مبتداً. 
ثانيا حبره له أى: واحب له لكن الأول هو الموافق لما coda‏ وقوله أوحب قضيئه نصب قسط. 
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بات كراج he‏ 
والرجلين (كثلثه) أى: كثلث عشر نفس صاحبها ففيها ثلث عشر دية. لأن لكل 
أصبع سوى الإبهام ثلاثة أنامل» وتقدم أن واجب كل أصبع عشر الدية» (والبعض 
قسط الجرم) أى: وإتلاف بعض جرم مما له مقدار كأذن وشفة وأنمله وألية وسن 
وحلمة وحشفة» أوجب (له) قسطه من أرش الجرم إذا وزع على المتلف والباقى » ففى 
نصف الأذن نصف أرشهاء وفى ثلث أنملة ثلث أرشها هذا إن عرف قدر ما نقصء 
وإلا فالواجب حكومة كما سيأتى. 

(و) أوجب لإبطال بعض كلام شخص قسط (ما من العشرين» والثمانى ۾ 
يحسن) أى: قسط ما يحسنه من ثمانية وعشرين حرفا فى لغة العرب إذا وزع الأرش 
على المبطل» والباقى ولام ألف حرفان مكرران فلا اعتداد به. قفى إبطال نصفها 
الأصبع عليها إن لم تعلم زيادتها Vy‏ ففيها حكومة؛ بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنه 
يجب دية كاملة للأصبع الزائدة» حيث لم تتمسيز زيادتها بقصر فاحش» أو امراف مشلا 
وإلا ففيها حكومة فلو كان له ستة أصابع فى يد وقال أهل الخبرة: كلها أصلية أو اشتبهت 
وحب ستون بعيرا» وما فى المنهج مؤول بعود الضمير على الأنامل دون الأصابع. انتهى. 
وق.ل». 

قوله: (والبعض إلخ) يتناول بعض اللسان مع بقاء تمام الكلام» وقال الشيخان: فيه 
حكومة لا قسط من الدية؛ إذ لو وجب لزم إيجاب الدية الكاملة فى لسان الأحرس. 
انتهى. وس.م» على أبى شجاع. قال فى حاشية التحفة: ووجه الملازمة أن وجوب القسط 
على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام. قال «رع.ش»: ويرد عليه أنه لو قطع 
نصف لسانه فذهب ربع کلامه» وحب نصف الدية» وقضية أن لسان الأحرس لا دية فيه 
أنه يحب ربع دية لما ذهب من الكلام» وحكومه لا زاد على الربع من اللسان. انتهى. وفيه 
أن المدار على ثبوت النطق فى اللسان سواء ذهب ربع الكلام» أو نصفه فليتأمل. 

قوله: (حرفان (Oly Se‏ أما اللام فمكررة» لأجل النطق بالألف اللينةء وأما الألف 

قوله: (من ثمانية وعشرين) اعلم أن الهمزة حارحة عن الثمانية والعشرين» وهى حقيقة 
مغايرة لكل منهاء فالوحه عدها والتوزيع على تسعة وعشرين» وإما يتجه عدم عدها لو دحلت فى 
غيرها من الثمانية والعشرين» وليس كذلك كما لا يخفى. 


ثوله: (وهى حقيقة مغايرة) وإن أطلق لفظ الهمزة عليهما ووجه التغاير أن الهمزة سن أقصى CIE‏ 
والألف من هواء الجوف .اتتهى. من هامش» ولعل الأولى» وإن أطلق لفظ الألف عليهما. 
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: نصف أرشهاء وفى كل حرف منها ربع سبع أرشها لأن الكلام يتركب من جميعهاء. 
ويوزع فى لغة غير العرب على عدد حروفها هذا إذا بقى للباقى كلام مفهوم. وإلا 
فوجهان: أحدهماء وهو ظاهر كلام النظم» وأصله: وجوب القسط أيضا كما لو كسر 
صلبه فتعطل مشيه والرجل-سليمة» قال المتولى: وهو المشهور. ونصه فى الأم. 
وثائيهما وجوب كمال Anis oy eR)‏ الكلام قد فاتث», وجزم به البغوى. وقال 
الرويانى : إنه المذهب كذا فى الروضة وأصلهاء وقضية كلامهم ترجيم SL‏ لذهاب 
النطق وصححه البلقينى» ورد ما قاله المتولى» وقال إن نص الأم بخلافه وحكى لفظه. 
ومن لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألثغ الذى لا يتكلم إلا بعشرين حرفا مثلا إذا 
اللينه فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان؛ OY‏ الهمزة من أقصى الحلنى, 
والألف اللينة من هواء الجوف» وإطلاق اسم الألف بالاشتراك عليهما لا يقتضى اتحادهما. 

قوله: (إذا بقى للباقى كلام مفهوم) قال الجوجرى: ليس معناه الإفهام» ولو فى صورة 
بل المراد أن يقدر على أن Sh‏ فى كل غرض بكلام مفهم كما يكون ذلك مع إحسان 
الجميع كذا بهامش بعض نسخ الشرح» وعبارة شرح الإرشاد لحجر: إن بقى كلام مفهم 
ob‏ يقدر على أن يأتى قى كل غرض بكلام مفهم كما هو ظاهرء Vy‏ وحبت الدية 
بكمالها. انتهى. ولعله لأنه عند عدم القدرة على أن يأتى فى بعض الأغراض بكلام مفهم 
صدق عليه أنه تعطل بالنسبة له جميع كلامه. تدبر. 

قوله: (وصححه البلقينى) ويفرق بين ما مر وماهنا بأن الجناية هناك على غير ما 
تعطل» بخلافها هنا لکن يلزم أنه لو جنی على رأسه فتعطل كلامه مع بقاء قوته لزمت 
حكومة فقط» ولا مانع منه» OY‏ ما هنا مفروض فى إبطال بعض الحروف» فلم يبق للباقى 
كلام مفهوم» فتأمل. 

قوله: LOS’)‏ لو کسر صلبه فتعطل مشيه) لم يظهر ما تقدم فى مسألة كسر الصلب المذكورة 
أنه يب القسطء بل أنه تحب الحكومه فليحرر وكتب أيضا انظره مع ما تقدم فى شرح قول 
المصنف» والمشى من قوله فإنه لا دية فى تعطيلة» بل فيه الحكومة بأن كسر صلبه فتعطل مشيه مح 
بقاء قوته . انتهى. إلا أن يكون المقصود التنظير بالنسبة لعدم وحوب الدية فليتأمل. 


قوله: (وصححه البلقينى) وجزم به الإرشاد حيث قيد بقوله: إن بقى مفهم أى: كلام مفهم. 


باب اخراج AY‏ 


أبطل غيره كلامه لزمه كمال الدية على الأصح فعليه لو أبطل بعض الحروف وزع على 
ما يحسنه لا على الجميع كما أفهمه قوله: ما يحسن. فلو تكلم بلغتين وبطل 
بالجناية بعض حروف كل منهماء فهل يوزع على حروف أكثرهما حروفا أو أقلهما 
وجهان فى الروضة وأصلها رجم منهما البلقينى الأول قال: لأن الأصل براءة ذمة 
الجانى » فلا يلزمه إلا اليقين انتهى. ولو قيل بالتوزيع على جميع حروف اللغتين 
لكان أقرب. وعليه لو أبطل Goo!‏ اللغتين وزع على الجميع. Lily‏ على ما فى 
قوله: (بعض حروف كل منهما) أى: وكان ذكر اللبعض مشتركا بينهماء أمالو 
اختص بعض الذى بطل بلغة» والبعض الآخر بأخرى فيعتبر واحب كل حرف بالتوزيع 
قوله: (رجح منهما البلقينى الأول) قال الجوجرى: بل ترجيح مقابله أولى لو لم بحسن 
إلا تلك اللغة القليلة لكان التوزيع عليهاء فضم الغير إليها إن لم Gath‏ زيادة لا يقتضى 
نقصا. انتهى. 
قوله: (رجح منهما البلقينى الأول) مشى عليه «م.ر» وحمله وع.شء تبعا للشيخ 
عميرة على ما إذا كان اللغتان غير عربيتين» أما لو أحسن العربية وغيرها فالتوزيع على 
العربية» وعبارة «ق.ل» يوزع على غير لغة العرب قلت أو كثرت وعلى أكثر اللغتين لمن 
عرفهما إن كان الحرف الذى أزيل من المشترك بينهماء وإلا فعلى لغة هو منها واعتبر 
لعله فيما إذا كان الحرف من المشترك وقوله: مطلقا أى: قلت عن الأخرى أو كترت. 
قوله: (على جميع حروف اللغتين) هذا ظاهر إذا لم يكن فيما بطل حرف مشترك ثم 
إحدى اللغتين كانت كأنها بعض حروف لغة واحدة فتؤحذ ديتها باعتبار التوزيع على 
قوله: (بعض حروف كل منهما) حرج بعض حروف أحدهما فقط» فإن كانت هى الأكثر 
حتى ينسب إليهاء ويؤيده قول الشارح الآتى فالظاهر وحوب الدية إن لم يتت ركا فى شىء من 
الحروف فليراجع. 


AA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الروضة وأصلها فالظاهر وجوب الدية إن لم يشتركا فى شىء من الحروف» ويحتمل 
الفرق بين العربية وغيرها. 

فرع: ذكر ابن کج أنه لو قطع شفتيه فأذهب الباء والميم فقال الإصطخرى: يجب 
مع ديتها أرش الحرفين» وقال ابن الوكيل: لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه 
فذهب كلامه. قاله فى الروضة وأصلها. 

تذبيه: لا يختص إيجاب القسط ببعض الجرم» والحروف بل كل بعض ضبط من 
العانى يجب قسطهء (و) أوجب (الأكثر) من قسطى الجرم؛ وما يحسنه إذا تفاوتا 
(للسان) أى: لقطعه» فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامهء أو عكس لزمه نصف 
الدية اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية» كما لو أبطل البطش بقطع 
بعض الأصابع تجب oll‏ ولو قطع الخنصر والبنصر مثلا لزمه خمسا الديةء وإن 
E‏ ران لم یشن رکا إلخ) فإن اشتر کا وجب دية ما عدا المشترك لبقائه إذ الفرضص 
بقاء اللغة الأحرى بتمامها. 

قرله: (وأما على ما فى الروضة وأصلها) من اعبار اكثرهما أو أقلهما على الوحهين إذا بطل 
بعض حروف كل منهماء وقوله: فالظاهر إلخ. أى: إذا بطل إحدى اللغتين. 

قوله: (ويحتمل الفرق بين العربية إلخ) تمل أن مراده أنه إن كانت التى أبطلها العربية 
وحب الدية وإلا فلا. 

قرله: (وقال ابن الوكيل إلخ) والأوحه الأول كما قاله فى شرح الروض فافرق حيعذ. 

قوله: (فلو قطع نصف لسانه إلخ) لو قطع نصف لسائه فذهب نصف كلامه فاقتص ce‏ 
فذهب ربع الكلام كان للمجنى عليه ربع الدية» ولو ذهب تلاثة أرباعه فلا شىء فى ذلك. 
رب.ر»» OY‏ سراية القصاص مهدرة. شرح الروض. 

قوله: (تجب الدية) فقد وحب الأكثر. 


ثوله: forty‏ أن مراده إلخ) هذا الاحثمال هو الظاهر هنا لكنه بعيسد حيث للم يكن هناك اشتراك 
فيما بطل كما هو الموضوع. 

ثوله: (والأوجه الأول) وثال رم.ر»: إنه المعتمد. 

قوله: (وله فافرق حیشد) أى: بين قطع اللسان مع ذهاب eI‏ ومع الشفتين مع ذهاب الباء 
والميم» وقد يفرق Ob‏ ذهاب الباء pally‏ وإن كإن بقطع الشفتين لكنه Jp‏ فى بائى الحروف cel ALU‏ 
تركب معهما كاضرب وا رکب وثم ونم فاعتبرا من الکلام» ووحب أرشهما من أرشه» مكلاف ذهاب 
الكلام بقطع اللسان فإنه لا أثر له فى غيره نتأمل. 


باب cll‏ ۸۹ 
فات من النفعة دون الخمسين» ولو تساوت نسبة الجرم والكلام كأن قطع نصف 
لسانه فذهب نصف كلامه لم يجب إلا نصف الدية. 
(وحط) من دية الجرم (نقص كل جرم ذى ديه) سواء كان بجناية أم لاء فلو cabs‏ 
يدا ناقصة أصبع حط من ديتها أرشه وخرج بذى دية أى: أرش مقدر جرم لا مقدر لسه 
كفلقة من لحم أنملة › فلا يحط بنقصه شىء من أرش اليد» وإن حصل بجناية. وقدر 
وجوب حكومة فيه للشين» نعم إن أثر الحاصل بالجناية فى المعنى حط كما شمله 
قوله: (وواجب الجناية المبتدئه) أى: وحط من دية غير الجرم كما صرح به الحاوى 
أى: من دية المعنى واجب جناية أخرى سابقة سواء أوجبت دية أم حكومةء فلو 
أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية چط من ديته واجب النقص لثلا يتضاعف الغرم 
فيما نقص بالجناية الأولىء فإن كان بغير جناية ككونه أرت أو ألشغ خلقة أو بآفة 
سماوية فلا che‏ بل تجب الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعائى» وانتفاء مضاعفة 
a‏ (وعدد الأرش إذا تعددت + جائفة) وموضحة, وهى المرادة بقوله: (وما 
clay‏ بدت) أى: وجراحة ظهرت بإ بإيضام سواء تعددت JS‏ منهما 
(من فاعل) أى: بتعدد فاعل» وإن اتحد الموضع والحكم والصورة بأن أجاف أو 
أوضح arly‏ ووسع آخر OF‏ فعله لا يبنى على فعل غيره» نعم إن أجافا أو أوضحا 


re rerrer yy‏ ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا ا ا eee eee eee‏ ا ا 


قرله: (وإن فات من المنفعة دون الخمسين فقد وجب الأكثر) وقياس ذلك أنه إذا فات من 
المنفعة أكثر من المنمسين» وحب الأكثر فليراجع 

قوله: AR EO cps‏ الآتى فإن كان بغير حناية الفرق بين نقص 

قوله: (كفلقة من لحم LET‏ إن كان أرش الأثملة مقابلا لجميعها من عظم ولحم أشكل هذا 
التمثيل» وإلا فهو مشكل. 


his أى:‎ (7 Wah) قوله:‎ 


ثوله: (إن كان إلخ) هو كذلك ولا إشكالء oY‏ الفلقة لما لم تؤثر فى منفعتها كما هو الغرض 


.4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معا فلا يجب إلا أرش واحد على كل نصفه gh)‏ موضع) oly‏ اتحد بقية الأربع كأن 
أجاف بطنه ودماغه أو أوضح رأسه. فنزلت إلى جبهته» ولو بشمول الإيضاح لأنهما 
عضوان مختلفان» بخلاف ما لو نزلت إلى قفاه لا تعدد بل يجب مع أرش الموضحة 
حكومة للقفا GY‏ ليس محلا لهاء ولو ضرب بطنه بسنان فنفذ إلى ظهره فجائفتان gl)‏ 
حكم), وإن اتحد البقية كأن أجافه جائفة بعضها عمد وبعضها خطأ وأوضحه كذلك 
لاختلاف الحكم gl)‏ صورة)»؛ وإن تحد البقية كأن أوضحه موضحتين أو أجافه 
جائفتين كما لو ضرب بطنه بمشقص له طرفان (بحاجز من لحم) 

(وجلدة بين الجراحتين) أى: الجائفتين أو الوضحتين. فإن لم يبق بينهما إلا 
لحم أو جلد فلا تعدد لشمول الجناية الموضع كما لو استوعبته» بل أولى وتعبيره فيما 
ذكر بأو أحسن من تعبير الحاوى بالواو فإن أحدها كاف فى التعدد. (لا » إن رفع 
الفاعل) للجناية الحاجز بينهما قبل البرء (أو تأكلا) أى: الحاجز فلا تعدد. أما فى 
الرفع فكما لو رفع الجميع ابتداء » وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف. ثم جز 
الرقبة قبل البرء» Lely‏ فى الناكل فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه» بخلاف ما 
لو رفعه بعد البرء؛ أو رفعه غير الجانى فيلزم ثلاثة أروش. وكذا لو رفعه هو خطأء 


ااا اا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ل ل ل ل ا ال لي ل لين 


قرله: (إلا إرش واحد) اعتمد شيخنا الشهاب الرملى وحوب أرشين على كل منهما أرش 
كامل. 

قوله: (على كل نصفه) كذا قطع به البغوى» والماوردى لكن فى الروضة فى حل آخحر عن 
البغوى ما LG‏ ذلك» وقد اعتمد مقتضاه شيخحنا الشهاب الرملى» وإن اعترض بأنه سهر 
لمحالفته ما فى أصلها من صواب النقل عن البغوى. 

قوله: (بل أولى) يتأمل. 

قوله: (أو CAST‏ ولو بتاكل الجلد أو اللحم فقط. وب.ر). 

قوله: (فيلزم ثلاثه أروش) أى: على SL‏ الرافع فى الأولى» وأما فى الثانية فاثنان على 
الجانى, والثالث على الرافع؛ وكان لقائل أن يقول ينبغى أن يلزم الرافع أرشان أيضاء لأنه وسع 


ثوله: (يتأمل) لا تأمل لأن الشمول جدايتين أولى منه LA‏ واحدة» نقوله: أولى أى: استيعابه بجدايتين 
أولى من استيعابه LA‏ واحدة كذا wh‏ 


باب اراح ۹1 
وكان الإيضاح عمداء أو بالعكس كما علم من كلامه السابق واقتضى كلام الرافعى 
ترجيحه؛ وصرح فى الروضة بخلافه» ومعلوم أنه لو رفعه المجنى عليه هدر فعلهء 
ولزم slat!‏ أرشان. ولو اشترك اثنان فى موضحتين فرفع أحدهما الحاجز فعليه 
نصف أرش موضحة. وعلى الآخر أرش موضحة لأنهما عادتا إلى واحدة فى حق 
الرافع دون الآخر. 


الل ا ا ا ا ا ل ل ل ل 000 


موصحتى غيره برفعه الحاحز وتوسعة كل موضحة فيه أرش كامل كما تقرره إلا أن يقال لما 
صارت الموضحتان برفع الجاحز واحدة فى الصورة» وإن كانتا اتنتين فى الحكم بالنسبة للجانى لم 
يعد رفع الحاحز توسيعا لاتنتين» بل واحدة لضعف التعدد الحكمى» وقد يرجه بهذا عدم تعدد 
Gl‏ على الرافع فى صورة الاشتراك فى موضحتين مع رفع أحد الحانبين الآنية آنماء فليتأمل. 

قوله: (فعليه نصف أرش موضحة إلخ) أقول هذا ظاهر على ما تقدم فى الشرح فيما لو 
أوضحاه معا أنه لا يجب إلا أرش واحد على كل منهما نصفه» وأما على ما اعتمد شيخنا 
الشهاب الرملى فيه أنه يجب على كل منهما أرش كامل فالقياس أن يجب هنا أربعة أروش على 
كل أرشان» أما الآحر فلبقاء التعدد فى حقة فهو شريك فى كل س الموضحتين فعليه لشركة كل 
واحدة أرش کامل» وأما الرافع فلأنه» وإن اتحدت بالنسبة إليه لكنه بالرفع قد وسع موصحة غيره 
فعليه أرش كامل من جهة الأصل» وأرش كامل من جهة التوسيم» فإن قيل الترسيع وقع هنا Lag‏ 
فلا يعتد به قلنا: أما أولاء فإن أريد بكونه تبعا أنه لزم من رفع الحاحز فكل توسيع كذلكء فإنه 
لازم من إزالة الحزء المحاور للموضحةء وإن أريد به أنه لم يقصدء ولم يتعلق به الغرض فكل 
توسيع قد يكون كذلكء وقد لا يكون وكذا هذا فلا معنى لهذه التفرقةء وأما ثائيا فلو سلمنا هذا 
فليجب تلاثة أروش على الرافع واحد وعلى الآحر اثنان» فليتأمل. 

قوله: (نصف أرش موضحة) الموافق لوحوب أرش كامل على كل من الموضحتين معا أن عليه 
أرسا كاملا roe)‏ 

قوله: (وعلى الآخر أرش موضحة) كذا فى الروض وغيره والوحه أنه يجب عليه أرشان 
ore)‏ 
لمعف ا wees Sg ae oe ee Se‏ 

ل 

ثوله: (فالفياس إلخ) الظاهر أن مراد الشارح بالاشتراك فى الموضحتين أن كلا أوضح موضحة 
وأحدهما رفع بإيضاحه الحاحز بينهماء وإن كلا مشارك الآخر فى موضحته. 

ثوله: (لكنه بالرفع قد وسع إلخ) يمكن أن يخص رياب التوسيع LE LEE‏ إذا لم يسبق له إيضاح» 
وإلا حسب منه لأنه حيئذ وسع موضحة نفسه» نعم على ما اعتمده الرملى فيما سبق يجب هنا أرش 


كامل. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وباليمين قلت مع إمكان » بأنه) بزيادة باء بأنه أى: ويثبت للجريم بيمينه أن 
رفع الحاجز كان (حين (Lye‏ وقد أمكن رفعه حينئذ (أرشان) فيما لو قال جارحه 
رفعت الحاجز بينهما قبل البرء فعلى أرش واحد» قال: هو بل بعده فعليك ثلاثة 
أروش لأن الأصل بقاؤهماء وعدم التداخل ولا يجب له ثالث. لأن الأصل عدمه فلا 
يجب بحلفه» oy‏ حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة» فإن لم يمكن 
كون الرفع وقت البرء» بأن لم تمض مدة يمكن فيها البرء صدق الجارح بيمينه OF‏ 
الظاهر معه. 

(وإن يصدق) بالبئاء للمفعول» أى: الجريح» أى: صدقه الجارح على أن الرفع 
كان بعد cell‏ أو قامت به بينة (فثلاث) من الأروش تجب (ودخل » فى) دية 
(النفس كل) أى: بدل كل من الجنايات على الإجرام. والمعانى (إن سرت) أى: 
الجنايات إلى النفس» (أو من فعل. حز) أى: أو حز الرقبة مثلا من جنى على ما 

قوله: (دافع إلخ) OY‏ عينه لدفع ما ادعاه المدعى» وهو أرش واحد» ويكفى فيه دفع 
النقص عن أرشين فكأنه حلف أنه ليس بواحد. 

قوله: (ولا يجب له ثالث) قال فى الإرشاد: والشالث يتوقف على يمين الرد . انتهى. أى: 
فليترقف ثبوت الأرش الثالث على طلب المجنى عليه تحليف SLA‏ أن ما رفعه بعد الاندمال 
ونكوله عن ذلك؛ ويمين الرد من المجنى عليه لأنها مع النكول كالإقرار أو البيئة. 

قرله: My‏ يوجب زيادة) تراحع هذه القاعدة ودليلها, 

قوله: (صدق الخارج بيمينه) قد يقال: أى حاحة لليمين مع فرض عدم الإمكان اللهم إلا أن 
يراد به جرد البعد عادة» وبهذا يقرب فول شيخنا الشهاب فى الحاشية الأخمرى: الظاهر لعي 
وكتب Lal‏ لورد اليمين فى هذه الحالة هل يسوغ ذلك ولف المجنىعليه الظاهر» نعم OY‏ 
القدرة صالحة. 


فوله: (لوجوب Gayl‏ کامل) وهو المعتمد؛ وفيه يجب القسط كما مشى عليه الشارح. 

قوله: (es! dor Slay‏ هذا ظاهر إذا شارك pol‏ الثانى فى موضحته فيجب عليه أرش مو حه 
وأرش مشار کته أا إذا كان المراد بالاشتراك أن كلا أوضح موضحته » وأحدهما رفع Bort‏ فلا. تدبر. 

قوله: (إلا أن يراد به إلخ) عبارة شرح الإرشاد: أما إذا لم يمكن الاندمال بأن استبعد وقوعه مع 
احتمال By‏ ¢ حلافه حتى لا ينافى ما يأتى فى عدم ہکان الاندمال .انتهى. ومراده .ما يأتى ما لو نطع 
يديه ورحليه إلى آخحر ما يأتى. 


باب الجراح ۹۳ 
دون النقس قبل cod‏ (إذا لم يختلف وصفاهما) أى: الحز والجناية على ما دون 
النفس قلا يجب إلا ديتها لوجوبها قبل تقرر بدل ما دون النفس فيدخل فيهاء 
بخلاف ما لو اختلف وصفاهما كما لو كان أحدهما عمداء والآخر خطأ لأن الدخول 
إنما يليق بحال الاتفاق» ولأن الواجب يختلف باختلاف الوصف, أو لم يختلفا وحز 
الجانى بعد البرء أو حز غيره» ولو قبل البرءء وكذا لو مات المجنى عليه بسبب آخر 
كسقطة من علو كما اقتضاه كلامهم؛ وأفتى به البلقينى إذ لا تعلق لذلك بفعل 
الجانى ؛ بخلاف السراية» وفرق- أعنى البلقينى- بينه. وبين اعتبار التبرع فى 
الرض المخوف من الثلث لو مات بسقوطه من علو بأن التبرع صدر عند الخوف من 
الوت فاستمر حكمه. (و) لو حصل السراية أو الحز (فى) حال (ارتداد) من المجنى 
عليه (فليجب) على الجانى (أدناهما) أى: أقل بدلى النفس وما دونهاء فلو قطع يد 
مسلم فارتد ومات سراية أو حز الجائى رقبته قبل البرء وجب نصف الدية. لأن 
السراية مهدرة أو يديه ورجليه » وحصل ذلك فدية فقط GY‏ لو لم يرتد لم يجب إلا 
ذلك. فالردة لا توجب زيادة» وكذا الحكم فى ذمى نقض عهده» ثم مات بالسراية أو 
بالحز Uy‏ فرغ من بيان ما يوجب الال أخذ فى بيان ما يوجب القود فقال. 


الل ا ا الا 0 


فرع: وحد الحاجز مرتفعاء ثم احتلفا فقال: الجانى أنا رفعقه أر تأكل» وقال: ابجنى عليه 
بل Uf‏ رفعته؛ قال الجوجرى: الظاهر تصديق المجنى عليه؛ تم اعلم أن ما قاله الشارح وغيره من 
تصديق الحانى بيمينه عند عدم الإمكان» يشكل على ما قالوه س أنه يصدق بلا يمين فيما لو قطع 
يديه ورحليه)» ley‏ وزعم الجانی أنه مات سراية» رلم عکن الاندمال» وخالفه الولى كذا بخط 
شيخنا الشهاب البرلسى» ويمكن أن يجاب عن الإشكال ob‏ المراد بعدم الإمكان هنا بعد ذلك 
dale‏ وهناك اسشحالته dole‏ فليتأمل. 

قوله: (وفرق أعسى البلقيسى إلسخ) قد يقال لا حاحة للفرق لاستواء المسألتين مسن أنه 
استصحب فى كل منهما حكم ما وقع فليتأمل eer)‏ 


ثوله: (قد يقال إلخ) لو فرض أنه أوصى بعد قطع يديه ورجليه وسات سراية فإن اعتبرت الوصية 
حينئذ من التلث احتيج للفرق .ما ذكر تأمل. 
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(وما سوى الشرط لنفس يشترط » عصمتها فعلا وفوتا ووسط) بالوقف بلغة ربيعة 
أى: وما سوى الشرط من مباشرة» وسبب إذا كان عمدا محضا يوجب القود لقتل 
النفس المعصومة فى حالة الفعل والفوت والوسط لقوله تعالى إا أيها الذين آمنوا كتتب 
عليكم القصاص» الآية [البقرة of IVA‏ فخرج بالعصمة الحربى ونحوه كما عرف أول 
الباب ويأحوالها اللذكورة ما لو انتفت فى واحد منها كأن رمى إلى حربى فأسالم. ثم 
أصابه › أو إلى مرتد فأصابه ثم أسلم أو بالعكس » وعاد إلى الإسلام» أو لم يعد» وماك 
بذلك لم يجب القود» بخلاف ضمان المال فإنه يشترط فيه العصمة حالتى الإصابة 
فى التلف ولا فيما يؤثر فيه كما مر بيانه. 

(وبين ذى ربط على عظمين) عطف على نفس أى: وما سوى الشرط يوجب القود 
لقتل النفس» LLY,‏ ذى مفصل وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين 
برباطات واصلة بينهماء Lil‏ مع دخول أحدهما فى الآخر كالرفق والركبة أو لا 
كالأنملة والكوع (و) GLY‏ ذى (مقطع). وهو ماله حد مضبوط. وإن لم يكن له 
مفصل (كمارن وعين) وأذن وشفة ولسان وذكر. لأن لذلك نهايات مضبوطة لقوله 

قوله: (ولإبانة ذى مفصل) حرج بالإبانة الحز فى المفصل كالكوع أو نحوه» OL‏ قطع 
بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق المماثلة فى قطعه OY‏ المفصل مجمع العروق والأعصاب 
المحتلفة فلا يوثق ALLL‏ فيه. ol‏ شرح الإرشاد pr‏ 

قوله: (ولإبانة ذى مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا إبانة لتيسر الممائلة فيه. شرح 
ola YI‏ لحجر. 

قوله: (وهو ما له حد إلخ) فالمراد بالمقطع الحد المضبوط. 

قوله: (وبأحوالها) أى: العصمة, وقوله: ما لو انتفت أى: العصمة» وقوله: فى tly‏ منها أى: 
أحوال العصمة. 

قوله: (أو بالعكس) ost‏ رمى إلى مسلم فأصابه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام» وقوله وعاد متعلق 
بالعكس. 


قوله: (وبين ذى) أى: إبانة. 


باب الخراح qo‏ 
تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» الآية [الائدة ه؛], 
مع قوله BE‏ فى خبر الربيع بنت النضر فى الصحيحين كتاب الله القصاص» فلو 
قطع المارن مع القصبة وجب القود فيه دونهاء والتمثيل بالارن والعين زاده الناظم. 

(و) لإذهاب (البطش والحواس) كالإجرام بل أولى: ولأن لها محال مضبوطةء 
ولأهل الخبرة طرق فى إبطالهاء فلو أوضحه فذهب ضوؤة أوضحه» OLE‏ ذهب الضوء 
وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته. أو وضع كافور أو نحوه 
فيهاء فإن ذهب الضوء بجناية لا قود فيهاء كما لو هشم عظم رأسه. فذهمب ضوؤه 
Gad‏ ضوؤه بأخف ما يمكن» وفى الهاشمة أرشها لتعذر القود فيهاء والحواس 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس» ولم يتعرض الرافعى وغيره للمس. والظاهر كما 
قال البارزى أنه كالبقية. وقول الطاوسى: المعنى بالحواس غير اللمس. لأن زواله إن 
كان بزوال البطش ففيه دية البطشء وإلا لم يتحقق زواله. فإن فرض تخدر ففيه 
حكومة فيه نظرء إذ قوله: وإلا لم يتحقق زواله ممنوع مع أن الفرض زواله. وقوله: 
ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل فى cop‏ ولا تلازم بينهما وخرج بالحواس 
العقل فلا قود فيه لبعد إزالته بالسراية» وكان حقه أن يذكر الكلام كما ذكر البطش 
لعدم دخوله فى الحواس. وقد يكون اختياره أن لا قود فيه. ثم ما تقرر سن وجوب 
القود فى السمع هو ما جزم به الشيخان» ونقلاه عن تصحيح الإمام قال ابن الرفعة 


rrr rir rrr)‏ ووو لو اللا دودوة 


قرله: (لقوله تعالى: gh‏ کتبدا...4 الآبة) هل الاستدلال بذلك مبنى على أن شرع من قبلنا 
شرع لناء 

فوله: (إذ قوله وإلا إلخ) هذا الجواب الذى قاله الشيخ أوله يقتضى أن اللمس إذا زال مع 
وحود البطش CH‏ فيه دية وآحره يقتطى أنه لو زال اللمس مع المعلش اتحدت الديةكذا خط 
شيخنا الشهاب» ويجاب ob‏ حاصل الجواب أنه يصح احتيار كل من الشقين» ومنع وروده علينا 
فلا يضر أن قضية أول احواب» يخالف قضية آحره فليتأمل. 

قوله: (تمبوع ) أى: بل يتحقق زواله مع وجود البطش» وهذا gull‏ يدل على أن زرال اللمس 
مع وجود البطش يوحب الدية كما هو أصل مدعى الشارح. 
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وغيره: والمذهب فيه المنع إذ هو قول الجمهور» ونص عليه فى الأم فقال: ولا قود فى 
ذهاب السمع لأنه لا يتوصل إلى القود فيهء بل قضية كلام ابن الرفعة وغيره» أن 
المعتمد من حيث النقل أن لا قود فى سائر المعائى إلا فى الضوء لأنه ألطفها وأحراها 
ob‏ تؤثر النكايات فيه (والعظم وضح) أى: وما سوى الشرط يوجب القود لما ذكرء 
ولوضوح العظم » ولوغير الرأس والوجه لتيسر ضبطه» بخلاف بقية الشجاج العشر لأنه 
لا يوثق باستيفاء Jill‏ فيها كما فى كسر العظام» (وشق) أى: ولشق (مارن وأذن) 
BLL‏ أو بدونها (فى الأصح) لتيسر ضبطه» ويقدر المشقوق بالجزثية كالثلث والربع لا 
بالساحة. ومقابل الأصح المزيد على الحاوى يمنع تيسر ذلك ٠‏ فلا يجب فيه القود. 

(لا abd‏ بعض الكوع والفخذ) ونحوهما لعدم تحقق USL‏ فى قطعهاء OY‏ سمك 
الفخذ ونحوه لا ينضبط والكوع ونحوه مجمع العروق» والأعصاب المختلف وضعها 
تسفلا وتصعدا وتختلف بالسمن والهزال» فلا يوثق بالمماثلة بخلاف المارن والأذن 
فإنهما من جنس cooly‏ ولو قطع يدا أو نحوها وبقى العضو متعلقا بجلدة وجب القود 
أو كمال الدية» GY‏ أبطل العضو وفائدته ء وأمكن استيفاء المثل فيه ثم إذا انتهى فى 
القود إلى تلك الجلدة فقد حصل القود» ويراجع فيها أهل الخبرة ويفعل ما فيه 
الصلحة له من قطع ء أو ثرك» ولو دق خصيته. قال البغوى: وجب القود إن أمكن 
قال الرافعى: ويشبه خلافه كما فى كسر العظام (ولو) صدر ما سوى الشرط (كرها). 
ولو من السلطان SE‏ يوجب القود على المكره والمكره وإثما تعادل المتسبب . والمباشر 
هنا لأن الإكراه يولد فى الكره داعية القتل غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه. وقد آثرها 
بالبقاء فصارا شريكين» والسبب كما قال الغزالى: على ثلاث مراتب. 


قرله: (ولو کرها) فى الروض وشرحه قبيل الديات: وإن أكرهه على رمى صيد فرماه فقعل 
إنسانا فهما قاتلان Che‏ فالدية على عاقلتهما نصفين» ويكفران أى: ويلزم كلا من القائلين 
كفارة» وهل لعاقلة المأمور بالرمى الرحوع ما يغرمون على المكره» وعاقلته؟. فيه تردد أى: يحتمل 
ألا يرحعوا وإن كان المكره متعديا كما لا يرحعون فى شبه العمد على القاتل» fasts‏ أن يرحعوا 
عليهماء والمراد أنهم يرحعون على المكره إن لم يكن له عاقلة تحمل عنه الدية» رالا فعلى العاقلة 
والاحتمال الثانى أوجه. انتهى. 


He PY‏ قور ققد قف HH‏ روث ير وف ور E eur‏ ا كل EM BED‏ اود f EE EE‏ وأ وح ره يق DERAA‏ .هد bd Ea E‏ لحان 


باب الجراح ay‏ 

الأولى : الإكراه فإنه يولد فى المكره داعية القتل غالبا حسا. 

الثانية: شهادة الزور فإنها تولد فى القاضى داعية القتل غالبا شرعا. 

الثالثة : ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام السموم إلى 
الضيف» والإكراه هنا إنما يحصل بالتخويف بالقتل» أو بما يخاف منه التلف كقطع 
وجرح وضرب شديد بخلافه فى الطلاق» ثم نظر الناظم كأصله الإكراه بأمور أخذ فى 
بيانها فقال: (كأمر من إذا عصوا سطوا) كالتغلبة فيجب القود على الآمرء والمأمور 
تنزيلا لأمره بالقتل حينئذ منزلة الإكراه عليه إذ المعلوم كاللفوظ المصرح به. 

(gly)‏ كان أحدهما (صبيا) فإنه يجب على الآخر القودء لأن عمد الصبى عمد 
وعلى الصبى نصف الدية مغلظة » (و) لو كان أحدهما متصفا (بظن الصيد) أى: بظنه 
المرمى إليه صيداء والآخر يعلمه آدميا فيجب القود على العالم» وإن كان شريك مخطئ 
GY‏ إن كان الأمور فهو المباشر أو الآمر فهذا الخطأ نتيجة اكراهة فجعل عمدا فى 


قوله: (ولو كان أحدهما صبيا) قال الشارح: أى: ولو كان الآمر أو الأمور صبيا . التهى. 

قوله: (لأنه) أى العالم. 

قوله: (فهو المباشر) وأيضا قد صدر منه تقصير عظيم حيث d‏ يبون للمكره الحال لأنه لو بين له 
ذلك رعا انكف فهو مباشر للحلاف ومقصر وبزك الإعلام» ومن تم A‏ الجوجحرى اختصاصه 
بالدية إذا آل الأمر إلى المال» وأما المسأله ul‏ فقد استشكل إيجاب القصاص على المكره فيهاء 
وحعل المكره بالفتح كالآلة مع حعلهم إيجاب القصاص على من أكره صبيا مفرعا على القول» بأن 
عمده عمد فقد اعتبروا الصبى شريكاء ولم يعتبروا البالغ المكره بالفتح شريكاء وفرق Sra th‏ 


بأن بالغ والصبى قصدا الفعل المتنع فتشبت الشركة» بخلاف المخطى فإنه لم يقصد المتنع» يل لو 


قرله: fay‏ الاستدلال إلخ) لم يسق الشارح إلا آية للاستدلال بهاء بل لاشتمالها على ما ورد فيه 
الحديث الذى هو مقر لما فيه فكان معنى كتاب الله القصاص أن ما فيه ثابت لنا الاستدلال بالتقرير لا 
يشرع من تبلنا لأن الصحيح أنه ليس شرعا لناء وإن ورد فى شرعنا ما يقرره. تابر 

ثوله: (قال الشارح) رأيت عبارة الشارح فى نسخة FAS‏ ولوكان الآمر أو الأمور بلفظ أو كما 


صنع شار Lim‏ 
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حقه. والأمور كالآلة GY‏ غير آثم لظنه «foul‏ وعلى عاقلة الظان نصف الدية (Lite‏ 
(لا) إن أمر (بقتله لنفسه) بأن قال له غيره اقتل نفسك. وإلا قتلتك فقتل نفسه فلا 
قود على الكره ولا دية» oF‏ ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من تخلص بما أمر 
به عما هو أشد عليهء وهنا اتحد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره. قال فى الشرح 
الصغير: et Ra tee a‏ وين 
إكراه» أما لو قال: اقطع يدك أو رجلك Wy‏ قتلئك فقطعها فهو إكراه فيجب القود. 
وزاد قوله (إن عقلا) أى : الكره المأمور بقتل نفسة ليخرج ما لو كان مجنونا أو صغيرا 
لا يميز فيجب القود على col‏ وهذا مفهوم من مسألة الحث CAB‏ ولو قال: اقتلنى 
وإلا قتلتك فقتله لا قود عليه ولا دية» وكذا لو اقتصر على قوله: اقتلئى. نعم إن كان 
ا ك الالء وفى lege‏ إذا كان ار ا وجهان 

(وحث) أى: وكحث (ذى ضراوة طبعا) كصبى غير مميز ومجنون وأعجمى يرى 
وجوب طاعة آمره على قتل شخص فقتله بما يقتل IE‏ فإنه يوجب القود على 
الحاث دون oh ea‏ (ولا ه أرش) يتعلق (بعنقه) أى: برقبته إن كان 

قوله: ور أى: O cee‏ فى 
مالهماء OY‏ عمدهما عمد. انتهى. شرح الإرشاد لحجر. 

قوله: (أى: برقبته) أى: غير المميز أو الأعجمىء وإلا تعلق برقبته كما فى الروض 
وشرحه ومان العباب وس.م على التحفة. 


علم الخال لرعا لم يفعل وصبر فكان UT‏ شريكا . انتهى. وهو فرق حسن إلا أن قضيئه عدم 

وحوب شىء من المال عليه مع أنه يجب : نصف الدية على عاقلته. yee) ٠‏ 
قوله: ee‏ أنه الأرجه» وأنه يوحذ من كلام 

الأنوارء والذى فى الروض أنه لا دية على الجاهل» ولا على عاقلته إذ هو كالالة. 
قوله: (ولا دية) حزم فى الروض تبعا لأصله بوحوب نصف الدية» يمكن حمل كلام الشارح 

عليه بأن يريد ولا دية كاملة . 

ی ی ع ب ee‏ اب لي لواو ا 
ترله: (فكان آلة لا شريكا) أى: بالنسبة للمكره نلا ينانى الشركة فى القتل؛ وبه يندنسع ثوله: إلا أن 
ثوله: (بوجوب نصف الدية) أى: دية عمد بئاء على أن المكره شريك» وإن سقط القصاص للشبهة 

بسبب مباشرة المكره pd‏ نفسه وم.ر). 
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مملوكاء (وما تمولا) أى: ولا بماله إن كان حرا لأنه كالآلة من سبع ضار أو غيره 
وخرج بالحث ما لو ربط بدهليز داره كلبا عقورا. ودعا إليها ضيفا فافترسه الكلب فلا 
قود ولا مال» بخلاف ما لو غطى بثرا فى دهليزه فوقع بها من دعاه على ما سيأتى. 
لأن للكلب اختياراء ولأنه ظاهر يمكن الاحتراز cade‏ ثم لفظ الحث لا يكاد يستعمل 
فى حيوان غير إنسان. وإنما يستعمل فيه لفظ col SY‏ وقد مر أنه إذا جمع شخصا مع 
سبع فى مضيق فافترسه لزمه القود. فلو أغراه مع ذلك عليه لزمه القود بالأولى» 
بخلاف ما لو أغراه فى واسع إلا إذا كان ضاريا شديد العدو. وبحيث لا يتأتى المرب 
منه فإن تأتى فلم يفعل فهو كترك السباحة» ولو أمر إنسانا بقتل نفسه ففعل. فإن كان 
صغيرا أو مجنونا ضمنه أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فإنما بضمنه إذا أمره بما لا 
يظنه قاتلا كبط جرح وفتح عرق بمقتل بخلاف قتل نفسه فإنه لا يظن طاعته فيه» 
بخلاف من لا يميز. 

قوله: (ما لو ربط بدهليزه إلخ) حاصل ما قاله حجر فى حواشى شرح الإرشاد أحذا 
من كلامهم أن الضارى» وهو ما عهد منه الإتلاف إن كان تحت يده» ولم SA‏ ربطه 
ضمن متلفه بالمال إلا إن أغراه فالقود» وكذا إن أحكمه لكن قصر بعدم الإعلام إذا أمكن 
حفاؤه على الداحل» ولو لدهشة ol My‏ بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قرية: لايمكن قطعه 
لها فى العادة» وأن يكون بحيث يصيره لاصقا محله لا يتجاوزه لغيره» وكذا إن لم يكن 
تحت يده لكنه كان شديد العدو لا يتأتى الهرب منه. فيضمن بالقود فاحفظه فإنك لا 
جحده فى كتاب من كتب الفقة» Lely‏ أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة فى تتبع كلامهمء 
وتقصى مدا رکه تقبل الله عنه وكرمه. 

قوله: (طبعا) كأنه احتراز عن نحو البالغ العاقل الذى تعرض له الضراوة لعارض غضب ونحوه. 

قوله: (لأن للكلب إلخ) قضية ما هو الأصل» والمتبادر أن كلا Ue‏ مستقلة أنه لا فرق فى 
عدم الضمان بين كون الكلب ظاهرا أو مستورا. 

قوله: (ضمنه) أى: ولو بالقصاص» رعبارة الروض: وإن أمر أحد هؤلاء بقتل نفسة اقتص منه . 


el 


ثوله: (أنه لا فرق إلخ) فى حواشى حجر على شرحه للإرشاد أنه إذا أمكن خفاؤه على الداعل؛ 
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(وستر بئر الدرب) أى: وكستره بثرا فى درب داره أى: ممرها ودعا إليها 
شخصاء وكان الغالب أنه يمر بموضع البثر فوقع فيها ومات› فإئه يوجب القود لأنه 
تغرير مفض إلى الهلاك غالبا فى شخص معين فأشبه الإكراه. ومحله فى غير المميز 
كنظيره فى قوله» (و) كإضافة (المضيف » بما يسم) بالبناء للمفعول أى: بمسموم بسم 
يقتل (غير ذى تكليف) كصبى ومجنون فمات بتناوله له. فإنه يوجب القود على 
الضيف» OY‏ كالإلجاء إلى الأكل سواء قال له: هو مسموم أم لاء Lol‏ الكلف فإن علم 
حال ما تناوله فلا قود ولا دية» لأنه القاتل لنفسه بلا تغرير» وإن جهله فخلاف» 
والأظهر فى المنهاج كأصله» وأصل الروضة أنه لا قودء GY‏ مختار باشر ما هلك به 
بغير إلجاء» وإنه يجب الدية للتغرير» وحكى ذلك الرافعى عن ميل الإمام وغيره قال: 
وهو قياس ما مر فى مسائل الغرور والباشرة» وحكى عن الرويانى وغيره ترجيح وجوب 
القودء وقال البلقينى وغيره: إنه مذهب الشافعى فإنه رجحه. فقال فى الأم: إنه 
أشبههما وكغير USI)‏ فيما ذكر أعجمى يعتقد وجوب طاعة آمره. وكالمكلف صبى 
مميز كما بحثه فى الروضة oF « Yyhals‏ به القاضى gal‏ الطيب والاوردى» وابن 
الصباغ والمتولى وغيرهم. والمضيف بضم الميم» من أضافه إذا أنزله ضيفاء ويقال فيه أيضا 
ضيفه. فأما ضافه فمعناه نزل عليه ضيفاء وكذا تضيفه ذكره الجوهرى. 

(و) مثل (قتل منقول الحشا) بفتم الحاء أى: المعا من محله الأصلى » وإن تيقن 

قوله: (وإن جهله فخلاف) لکن عل الخلاف كما قال والد «م.ر» أن يكون الغالب 
أكله منه» وإلا OL‏ ندر أكله منهء أو استوى الأمران فالواحب دية شبه العمد قولا واحدا. 
انتفى. «خ.ر) و (ع.ش». 

قوله: (والأظهر إلخ) معتمد. 

قوله: (فى مسائل الغرور والمباشرة) أى: المسائل التى فيها غرور لمن باشر ما هلك به. 


alt yy cal‏ فى غير المميز) عبارة الإرشاد: ومضيف غير jel‏ بسم» ومغطى بعر لا مميز بل 
دية أى: لشبه العمد . انتهى. 


قوله: (وجب القود) أى: oF‏ الضرب ليس من جنس Col‏ 


قوله: (أى: لشبه للعمد) هذا تفسير من حجر شارح الإرشاد. 
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موته عادة بعد يوم أو يومين» فإنه يوجب القود على Gayl GY «SW!‏ حياة مستقرة» 
ومثله من أصاب حشاه خرق أو قطع » أما قتل منقول الحشا من جوفه بالكلية فلا قود 
فيه لانتهائه إلى حركة الذبوح » (و) كقتل مريض (مشرف) على الهلاك. Gly‏ انتهى 
إلى حركة الذبوح» فإنه يوجب القود على ااقاتل» بخلاف من أشرف عليه بجئاية, 
والفرق أن الريض قد يظن به الانتهاء إلى تلك الحالة. ثم يشفى بخلاف من انتهى 
إليها بجناية» وأيضا فلم يسبق فى المريض فعل يحال عليه (gl)‏ كقتله مريضا (ظن) 
فيه (صحة بضرب أضعف) أى: ضعيف لا يقتل مثله الصحيح ء ويقتل المريض فإنه 
يوجب القود على القاتل لوجود القتل العمد العدوان» وظن الصحة لا یبیح الضرب» 
بخلاف من cal‏ له الضرب كالمؤدب وقيد ذلك بالظن, لأنه محل الخلاف فمسع العم 
يجب القود قطعاء والفرق كما قال الرافعى بين وجوب القود «Ua‏ وعدم وجوبه فيما إذا 
أجاع إنساناء وبه جوع سابق لا يعلمه أن الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة 
الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضربا يقتل مثله وجب القود. 

(وقاتلا وكافرا لا عهدا» له بحربيته وعبدا) أى: وكقتله من ظنه قائل أبيه أو 
كافرا لم يعهده حربيا كأن age‏ ذميا أو مرتدا أو من ظنه عبداء وإن عهده كذلك فبان 
خلافه » أما فى الأولى فلأنه كان من حقه التثبت» وأما فى البقية فلأنه قتله عمدا 
عدوانا والظن لا يبيح القتل؛ أما فى الذمى ونحوه والعبد فظاهر. وأما فى المرتد فلأن 
قتله إلى الإمام» لا إلى الآحاد ما فأشبه لو زنى عالما بالتحريم جاهلا بوجوب الحد. وتقدم 
أنه لا ضمان فيما لو ظنه حربيا بدارهم أو صفهم» وخريم بقوله من زيادته: لا age‏ له 
بحريته ما لو عهده حربياء وظن أنه لم يسلم OLY‏ كان على زى الكفار بدارنا فبان 
مسلما فلا قود أو بدارهم أو صفهم فهدر. 

قوله: (فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام؛ ثم رأيت وع.ش» نقل عن 
الزركشى التصريح بعدم وجوب القصاص» وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا دية. 

فوله: (بدارنا) rest‏ وليس فى صفهم. 

قوله: (فلا قود) اقتصاره على نفى القود حصوصا مع مقابلته بقوله: فهدر يقتضى وجود الدية 
وهو قضية الإرشادء وارتضاه صاحب الإسعاد. 


E SE RD KO EEE e EAE a قد املا‎ Se اعد‎ ORR CE EER EE EE OE wu aa ar واه وه‎ aa aE an oo 
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(لا) كقتل الوكيل فى استيفاء القود الجانى بعد عفو الموكل عنه. (حيث يجهل 
الوكيل العفو) فإنه لا يوجب القود عليه لعذره» ولا على موكلهء لأنه محسن بالعفو 
وفارق ذلك ما لو قتل من عهده مرتدا أو حربياء وقلنا بوجوب القود فيه فبان خلافه. 
بأن القاتل ثمة مقصر oF‏ المرتد لا يخلى بل يحبس. والحربى لا يجترئ على دخول 
دارنا بلا أمان فكان حقه التثبت» والوكيل معذور هنا (بغرمه) أى: مع غرم الوكيل 
الدية لورثة الجانى ولزمه الكفارة أيضاء OY‏ قتله بغير حق. وتكون الدية مغلظة على 
الوكيل دون عاقلته OY‏ متعمد. وإئما سقط عنه القود لشبهة الإذن» وقيده الماوردى بأن 
يكون على مسافة يمكن إعلام الوكيل بالعفو فيهاء فلو كان على مسافة عشرة أيام وعفا 
الموكل قبل القود بخمسة أيام كان عفوه باطلا لا حكم له قال البلقينى وقضيته ألا يجب 
على الوكيل الدية قطعا وهذاء وإن لم يتعرض له غيره فتعليلهم قد يرشد إليه. انتهى. 
(ولا رجوع) له بها على موكله GY‏ محسن بالعفو. وما على المحسئين من سبيل قال 
البلقينى : إلا أن ينسب الموكل إلى تقصير فى الإعلام فالأرجم أن الوكيل يرجع عليه. 
انتهى. وكالعفو فيما ذكر عزل الوكيل» ثم أخذ فى بيان موجب القود عند تعدد الفعل 
فقال (الأقوى) هو تابع لقوله: وما سوى الشرط أى: وما سوى الشرط الأقوى من 
الفعلين المزهق كل منهما بأن كان أحدهما مذففا دون الآخر. 

(كأن joy‏ الشخص مجروحا وجد»فيه حياة استقرت) بأن يبقى معها إبصار. 
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قوله: Ly)‏ بوجوب القود) وإن كان الأصح أنه لا قود فيه كما تقدم LAT‏ وكتب أيضاء 
وهو الأصح فى المرتدء وأما فى الحربى إذا كان بدارنا فهو ما قاله بعضهم» والذى قاله الشارح أنه 
لا قودء فقوله: وقلنا إلخ يصح أن يرجع للمرتد رالحربى» ويصح أن يرحع للحربى فقط. 

قرله: (والخربى لا يجترى إلخ) هذا لا يأتى فيما لو age‏ أيضا دحوله بلا أمان وعدم التمكن 
منه» واشتهر ذلك. 

فقوله: (وقيده الماوردى إلخ) المعتمد حلاف هذا التقيبد» وما ترتب عليه «م.ر». 

قوله: (فالأرجح أن الوكيل إلخ) المعنمد إطلاق الشيخين. 
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وإدراك» ونطق» وحركة اختيارات يوجب (القود) فالقود فى هذه على الحاز دون 
الجارح فليس عليه إلا ما يقتضيه جرحه فلو انتهى بالجرح إلى حركة الذبومح بأن لم 
تبق فيه حياة مستقرة إما بسراية الجرح أو بكونه مذففا فالقود على الجارح دون الحاز 
لانتهائه إلى حالة اليأس التى لا يصح فيها إسلامه» ولا ردته. ويصير ماله لورثته › ولو 
مات له فيها قريب لم يرثه» وعلى الحاز التعزيرء ولو شك فى ائتهائه إلى حركة 
المابوم عمل بقول أهل الخبرة» أما إذا لم يكن فيهما أقوى فهما قاتلان كأن قطع كل 
منهما يد إنسان أو أحدهما يده» والآخر رجله أو رجليه أو أجافه أحدهما جائفةء 
والآخر جائفة أو أكثرء ومات سراية هذا كله إذا تعاقب الفعلان ghd‏ وجدا معا فهما 
قاتلان سواء كانا مذففين كجزء وقدام لا كإجافتين وقطع عضوين. فإن كان أحدهما 
مذففا دون الآخر قال الرافعى : فالقياس أن القاتل صاحب الذفف. وهو قضية كلام 
النظم. وأصله وفى التعليقة أنهما قاتلان» وسمى ذلك قودا لأنهم يقودون الجانى إلى 
القتل بحبل أو غيره. قاله الأزهرى. 

(و) يوجب ما سوى الشرط (بدلا) وهو الدية (عن قودان نفقا + جان) أى: مات 
لتعذر cogil‏ وفى معنى الوت سقوط الطرف الذى فيه القود. (كإن عفى (Ay‏ أى: كما 

قوله: (ويصير ماله لورثته إلخ) هذا حاص بالمجروح بخلاف مريض انتهى فى النزع 
إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت OY‏ الريض لم يقطع.كوته» وقد يظن به ذلك ثم 
يعيش بخلاف من انتهى بسبب اجرح إلى حركة المذبوح فإنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة 
على السبب الظاهر ثم إن المريض ell‏ إلى ما ذكر لا يصح منه أيضا إسلام ولا ردة. 
انتهى. شرح الروض. 

قرله: (ويصير ماله لورثته)؛ وظاهر أنه لا يجوز تجهيزه» ودفنه» ولا يدجس ما أصابه مع رطوبة 
إذا كان حيوانا غير آدمى» وسمك» وحراد إذ لم يجب حقيقة بل حكما. 

قرله: (عمل بقول أهل الخبرة) فإن فقدوا فيحتمل العمل بأن الأصل عدم الانتهاء إليها. 

قرله: (فإن وجدا معا) يتفاوت الحالان فى المذففين فإنهما قاتلان فى المعيةء والقاتل أولهما فى 
heal‏ 
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يوجب ذلك بدل القود بالعفو به» وإن لم يرض الجائى لقوله تعالى #فمن عفى له من 
أخيه شىء( الآية [البقرة ۱۷۸]» فعلم من كلامه أن موجب العمد القود عينا لا هو أو 
الدية لقوله تعالى #كتب عليكم القصاص فى القتلى) [البقرة CVA‏ وقوله 4# فى خبر 
الربيع كتاب الله القصاص» وقوله: من قتل عمدا فهو قود رواه الشافعى. وأبو داود 
وغيرهما بأسانيد صحيحة»› ولأنه بدل متلف فتعين جنسه كالمتلفات المثلية» وما ذكره 
كأصله من أن الدية بدل عن القود صرح به الدارميى» وقال الماوردى: إنما هی بدل عن 
نفس المجنى عليه بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا لزمها دية الرجل. ولو كانت بدلا عن 
القود لزمها دية المرأة» قال الأذرعى: وهذا ما اقتضاه كلام الشافعى» والأصحاب. وهو 
الوجهه قال ابن النقيب: لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذميا فهل نقول الواجب الدية 
عينا عكس القاعدة أو هو كغيره فيجب القود عينا على المرجم ويعدل إلى الدية لأن 
الأبوة» وشرف الدين مسقط لم أر من تعرض له» وللنظر فيه مجال» والظاهر الأول. 
قلت: قد تعرضوا له كما حكاه الإمام ثم قال: Mag‏ من حشو الكلامء والمائع من 
الاستيفاء مائع من الوجوب» فقد وافق ابن النقيب فيما تردد فيه days‏ منقول الإمام 
وبحثه. ولو عفى ببعض البدل كنصفه وجب وسقط القود» ولو عفى بغير جنس الدية لم 
يثبت إلا برضا الجانى فإن لم يرض لم يثبت القود oF‏ العوض لم يحصل. وليس 
كالصلح بعوض فاسد حيث يسقط القود فيه لأن الجانى ثم قد رضى» والتزم فرجعنا إلى 
بدل الدم (لا) إن عفى عن القود (مطلقا) بأن لم يتعرض للبدل بأن قال: عفوت عن 
القود فإنه لا يجب؛ وإن سقط القود إذ الواجب القود عينا لا هو أو الدية كما مر. 

قوله: (لزمها دية الرجل) أى: اتفاقا من الفريقين. «م.ر». 

قوله: (ولو كانت بدلا إلخ) منوع لأنها بدل عن القود الذى هو بدل عن نفس,اللجنى 
عليه فلا يلزم ما ذكر. 

قرله: (وقال الماوردى إلخ) فى شرح الروض أنه لا منافاة بينهماء قال: وذلك لأنها مع أنها 
بدل عن القصاص بدل عن نفس المجنى عليه» لأن القصاص بدل عن نفسى المجنى عليه وبدل 
البدل بدل . انتهى. 

قوله: CAA)‏ بقوله: والظاهر الأول» وقوله أيضاء وبحه أى: بقوله: والمائع من الاستيفاء إلخ. 

قرله: (فانه) أى: البدل. 
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والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم» والآية السابقة محمولة على العفو ببدل فلو اختار 
البدل بعد العفو مطلقا ففى الروضة كأصلها عن ابن کج أنه يثبت. ويكون كالعفو ابتداء 
باليدل. قال: وحكى عن النص أن هذا الاختيار يكون عقب العفو. وعن بعض 
الأصحاب أنه يجوز فيه التراخى» وقضية كلام الشيخين كما قال البلقينى: ١‏ 
النص. ولو عفا عن الدية كان لغوا وله بعده العفو عن القود عليها أما لو قال: عفوت 
عنك أو عن القود أو الدية بغير تعيين فقيل يحمل على القودء ويحكم بسقوطه› 
oe‏ . يرجع إليه فإن نوى شيئا رتب عليه حكمه» Wy‏ فله أن يصرف الآن إلى ما 

شاء منهما على الأصح. ذكره فى الروضة وأصلها تفريعا على أن الواجب أحد الأمرين. 

قوله: (يكون عقب العفو) معتمد. 

قوله: (يكون عقب العفو) أى: تنزيلا للاختيار عقبه منزلة العفو عليها «م.ر». 

قوله: (ولو عفا عن الدية كان لغوا) يؤخذ من كلام حجر ووم.» أنه إذا عفا عنها 
تبعا للعفو عن القود صح حتى لا يصح الرحوع إلى الأرش» ولو فوراء ويحمل قولهم: يلغو 
العفو عن الأرش قبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود. انتهى. «س.م». 

قوله: (أو عن القود) أو الدية بغير تعيين عبارة الروضة أو قال: عفوت عن أحدهماء 
ولم يعين فوجهان أحدهما: يحمل على القصاص» ويحكم بسقوطه؛ وأصحهما يرجمع إليه 
إلح فقول الشارح: أو عن القود أو الدية أى: بأن قال: عفوت عن أحدهما ليتأتى الصرف 
إلى أحدهما أو نيته بخلاف ما لو قال: عفوت عن القود أو الدية إلا أن يريد معنى هذه 
العبارة أو أحدهما. تأمل. 

قوله: (تفريعا إلخ) راجع لقوله: فقيل إلخ كما يعلم .عراجعة الروض. 

قوله: (إسقاط ثابت) الذى هو القودء رقوله لا إثبات معدوم الذى هو الدية. 

قوله: (والآية السابقة محمولة إلخ) ما دليله. 

قوله: (والآصح يرجع إليه) الظاهر أن هذا التفصيل يجرى أيضا على أن الواحب القرد Lage‏ 
فيقال: إن نوى القود سقط أو الدية فلغو وإن لم ينو شيعا صرف U‏ شاء فإن صرفه للقود سقط أو 
للدية فلغو. 


فوله: (ما دليله) قد يقال: دليله أن العفو عما cory‏ وهو القود لا الدية. 
ئوله: (إن هذا التفصيل) أى: ثريب منه. تأمل. 
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(وبعد ما لو سبب القبض جرى » كرميه الجانى. والقطع سرى) أى: ولا إن 
عفى بالبدل بعد ما جرى سبب استيفاء القود ثم حصل الاستيفاء بالسبب كأن رمى وى 
pull‏ الجانى ثم عفى die‏ ثم أصابه» وقتله› وكأن قطع يده ثم عفا عن نفسه ثم سرى 
القطع إليها فإنه لا يجب للعافى البدل لتبين بطلان العفو بل عليه الدية فى صورة 
الرمى لأن الجانى قد صار بالعفو معصوما عند الإصابة والتلف» واستشكل بأنه IS]‏ بطل 
العفو كيف يصير المرمى معصوماء ويجاب بأن بطلائه إنما هو بالنظر إلى البدل فلا 
يستحقه العافى» فلو لم يحصل الاستيفاء بالسبب بأن لم يصبه السهمء ولا سرى القطع 
يده متعديا ثم عفا عنه فلا قود فى اليد ولا ضمان لأنه قطع يد من يباح له دمه فأشبه 
ما لو قطع يد مرتد» والعفو إنما يؤثر فيما بقى لا فيما استوفى. 

(والعفو عن نفس وعفو الطرف») أى: والعفو عن أحدهما (لا يسقط الآخر) كسائر 


قوله: (فلو لم يحصل إلخ) محترز ما زاده بقوله: ثم حصل إلخ. 

قوله: (والقطع سرى) أى: إلى التانى, 

قرله: (كيفه يصير) إذ قضية بطلانه رحوع الأمر إلى ما كان. 

قوله: (صح العفو) صريح حصوصا مع مقابلته بالبطلان فيما تقدم باعتبار الجواب المذكور من 
صحة العفوء ولزوم البدل» وهو يجرى كذلك فى قوله: ولو كان قد قتله بغير القطع» وقطع الولى 
يده متعديا إلخ. 


فوله: (وعفو الطرف) أى: العفو عنه. 


ثوله: (أيضا إن هذا التفصيل إلخ) كتب بعض الفضلاء: ليس بظاهر إذ لا يفلهر Le‏ أن يقال: إذا 
كال عفوت عنك أو عن أحدهما: أن الأصح الرحوع إليه بل الظلاهر سقوط القود قولا واحدا كما فى 
صورة الإطلاق أو تضعيف الثانى» وترجيح الأول عكس ما فى الروضة .انتهى. تدبر. 

ثوله: (وهل يجرى ذلك إلخ) الظاهر أنه يلرم ما عدا بدل ما استوفاه كما لو قطعت امرأة يد رحل 
فقطعت يدها ثم مات سراية نعفا الولى على مال فإن الواحب ثلاثة أرباع الدية GY‏ استوفى ما يقابل 
ربعها كما فى شرح الإرشاد» والشرح فيما يأتى فليحرر» وقد يفيد ذلك قول الشارح : والعفو Lf‏ يؤر 
bs‏ بی لا فيما استوفى. تأمل. 
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الحقوق سواء اختلف المستحق كما لو قطع رقيق يد GB)‏ فعتق المقطوع ثم سرى القطع 
إلى نقسه فإن المستحق لطرفه سيده» ولنفسه ورثته أم اتحد كما لو قطع يده ثم حز 
رقبته . ولو قبل البرء أو أعتق ثم سرى القطع إلى نفسه. ولا وارث له إلا معتقه (لا إذا 
عفا) بأن عفا المجنى عليه عن القطع. 

(ثم سرى) إلى نفسه فإنه يسقط قود النفس أيضا لأن السراية تولدت من معفو عنه 
فانتهضت شبهة لدرء القود» ولأنه لا يمكن استيفاء النفس إلا باسبتيفاء الطرف. وقد 
عفى عنه log)‏ سرى هنا) مفعول (ودى»#) قدمه عليه ليفيد الحصر أى: والسراية لا 

قوله: كما لو قطع رفيق إلخ) قد اخحتلف المستحق هنا فعدم إسقاط العفو عن 
أحدهما للآحر ظاهر» وكذا هو ظاهر فى قوله: كما لو قطع يده ثم حز رقبته GY‏ وإن 
اتحد لكنهما جنايتان ثبتا له مع استقلال كل منهماء وقوله: أو عتق ثم سرى القطع إلخ 
مفروض فى الاتحاد لكن سيأتى يستثنى منه فى المتن ما إذا القطع سرى ثم عفا الولى عن 
البفس. 

قوله: (بسقط قود النفس) أى: والصورة كما يؤخحذ من تمثيل الشارح بالقطع أن 
يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو أجافه فعفا عن قودها ثم سرت وحب عن 
القصاص فى النفس لأنه عفا قود ما لا قود فيه. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (لا إذا عفا) هذا وما عطف عليه استثناء من اتحاد المستحق كما تصرح به عبارة العراقى 
فقوله: والعفو عن أحدهما لا يسقط الآحرء Ui]‏ يصدق US‏ عند احتلاف المستحق. 

قوله: (إلا باستيفاء الطرف) يتأمل هذا الحصر مع أن الجناية إذا كانت سراية بقطع الطرف 


ثوله: (كما تصرح به عبارة العراقى) حيث قال: المسأله الثانية إذا استحق على إنسان قصاص فى 
نفسه وطرفه نالعفو عن أحدهما لا يسقط الآحر إن احتلف المستحق كما إذا قطع عبد يد عبد فعتق 
المحنى عليه ثم سرى القطع إلى نفسه إلى آحر ما فى الشرح ثم قال: وكذا إن لم يختلف المستحق إلا فى 
صورتين إحداهما أن يقطع يد إنسان فيعفو عن القطع ثم يسرى إلى النفس. الثائية: أن يقطع يده فيسرى 


القطع إلى النفس ثم يعفو الولى عن النفس إلخ. 


توله: (فقوله: والعفو إلخ) هذا بيان لا اعتراض OY‏ الشارح جعل الاستكئناء مسن LAY‏ كما يعرف 
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القطع فيما إذا اتحد المستحق. وعفى عن القطع قبل السراية أعطى الجانى ديتها 
بشرط زاده بقوله (إن كان من واجب قطع أزيدا) أى: إن كان واجب السراية أزيد من 
واجب القطع كما فى JULI‏ الذكور فيجب نصف الدية» فإن لم يكن أزيد كأن قطع 
يديه لم يلزمه شىء كما ذكره بعد وسواء فى وجوب دية السراية عفى عن القطع 
وحده أم ضم إليه العفو عما يحدث منه فإنه عفو عن الشىء قبل ثبوتهء نعم إن كان 
العفو عما يحدث بلفظ الوصى كقوله: أوصيت له بأرش القطع . وأرش ما يحدث منه 
فوصية لقاتل فيسقط بدل السراية إن خرج من الثلث» Vig‏ سقط مئه قدر الثلث» وأما 
أرش القطع فإن جرى العفو عنه بلفظ وصية كأوصيت له بأرش القطع فوصية لقاتل 
فيأتى فيه ما تقدم أو بلفظ إبراء أو إسقاط أو عفوء وهو المراد فى كلام الناظم فساقطء 

قوله: (فيما إذا اتحد المستحق) لعله أخذه من قوله: وما سرى هنا ودى إذ لو اخحتلف 
المستحق لم تختص الدية .يما سرى. 

قوله: (فوصية لقاتل) الأظهر صحتها. انتهى. نحلى. 

قوله: (وهو المراد فى كلام الناظم) إذ العفو قد يكون بلفظ الإبراء أو الإسقاط أو 
العفو والمراد فى كلام الشارح فيما سبق العفو عن القطع كما صرح به أو عن أرشه. 

قوله: (مفعول) أى: ما وقوله فيما إلخ هو معنى هنا. 

قوله: (أوصيت له بارش القطع) كيف يصدق على هذا أنه عفر عن القطع الذى عبر به فيما 
سبق إلا أن يكون أراد به ما يشمل العفو عن أرشه» وقد يرد هذا أن العفو عن أرشه لغو ly‏ على 
أن الواحب ابتداء هو القطع إلا أن يراد أنه عفا عن القطع على أرشه ثم عفا عن إرشه بلفظ 
الوصية فليتأمل ثم رأيت قوله: وهو المراد من كلام الناظم» وهو دليل أنه لم يرد إدحال هذا فى 


وله: La‏ يصدق كليا إلخ) لهذا قدم الشارح احتلاف المستحق» وأحر LEY‏ ليقع الاستثناء عقبه 
فلله دره. 

توله: (يتأمل إلخ) كأنه نهم أن المراد أنه لا طريق إلى استيفاء النفس إلا استيفاء الطرف» وليس 
كذلك بل المراد أنه لا يمكن استيفاء النفس مع بقاء الطرف بل يستوفى معهاء وقد عفى عله. تدبر. 

كوله: (وقد يرد هذا إلخ) يۇحذ من كلام (ah‏ و حجر أله إذا عفى عن القود وأرشه صح العفو عن 
الأرش تبعا للعفو عن القود الثابت فيصح تبعا له» ولا يصح الرجوع عنه بعد؛ ولو فورا ويحمل قولهم: 
يلغو العفو عن الأرش ثبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود. أفاده المحشى فى حواشى 
النسفة بريادة. 
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وقيل: وصية لاعتباره من الثلث اتفاقاء ورد بأنه إسقاط ناجز والوصية تتعلق بالموت» 
وعطف على قوله : لا إذا عفى قوله. 

(ولا إذا القطع سرى) إلى نفس المجنى عليه. (ثم عفا + وليه عن نفسه) فإنه 
يسقط قود الطرف أيضا لأن الستحق هو القثل» والقطع طريقه. وقد عفى عن الستحق 
الطرفا) أى: لا إن كان المعفو عنه طرف المجنى عليه فلا يسقط قود نفسه فللولى حز 
الرقبة لأنه يتمكن من العدول إلى حزها Lyd‏ قصده بالعفوى ولأن له القطع ثم الحز ففى 
العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه ولو. 
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قوله: (فيأتى فيه ما تقدم) أى: فيسقط إن حرج من الثلث إلخ. 

قوله: (وقيل وصية) فيجرى فيه حلاف الوصية للقاتل. 

قوله: (فإنه يسقط قود الطرف) أيضا نازع فيه البلقينى» وقال: بل قصاص الطرف باق صرح 
به فى البسيط؛ واستدل- أعنى البلقينى- على ذلك عا لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطلوع 
رمات سراية فإن نفسه هدر وقصاص طرفه باق قال: وقولهم: إن قصاص الطرف هو الطريق غير 
مسلم بل للولى حز الرقبة ابتداء» والقطع تم الجز» واعترضه الجوحرى بأن هنا عفوا عن النفس 
فيشمل جميع الأطراف بخلاف مسألة المرتد؛ أقول: كيف يشمل مع قول ابن الوردى 
كالأصحاب» والعفو عن نفس» وقطع الطرف لا يسقط الآحر كذا بخط شيخنا الشهاب. 

قرله: (لا إن كان المعفو عنه إلخ) فيه إشعار بأن نصب الطرفا على أنه حبر كان المقدرة. 
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قوله: (غير مسلم) نيه أن مرادهم أن القطع فى هذه الجناية كان طريقا للقتل» وئد عفى عن القتل 
فليس له سلوك طريقه. تدبر. 

قوله: (كيف يشمل مع قول ابن الوردى إلخ) لم يسكت على ذلك ابن الوردى بل استشنى منه 
حالة اتحاد المستحق ما إذا سرى القطع ثم عفا وليه عن نفسه» وعلته ظاهرة كما ذكرها الشارح فلم يبق 
إلا حالة احتلاف المستحق» وعدم السقوط فيها ظاهر لاختلاف المستحق؛ وحالة الاتحاد فيما إذا كانا 
مجنايتين كقطع اليد وحز الرقبة لأنهما حقان ثبتا له مع استقلال كل منهما فلم يسقط العفو عن أحدهما 
القود فى الآحر أو ae‏ وكان المعفو عنه الطرف لما fle‏ به الشارح فيما يأتى أيضا تأمل وبهامش بعض 
الفضلاء على ئوله: أقول إلخ ما نصه: لا يرد ذلك لأنه لم يؤحذ كليا إلا إذا احتلف المستحق .انتهى. 
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(اقتص) مقطوع اليد (من قاطعه ونفقا») أى: مات الجنى عليه (سراية حز الوك 
العنقا) أى: عنق الجانى إن شاء. 

(وإن عفا) بالبدل (فبدل تنصفا») فلا يلزمه إلا نصف الدية لاستيفائه ما يقابل 
النصف» وهو قطع call‏ فلو مات SLA‏ حتف أنفه أو بقود آخر أو بغيره أخذ نصف 
الدية من تركته (وفى) الاقتصاص من قاطع (اليدين ليس شىء) للولى (إن عفا) عن 
النفس OY‏ استوفى ما يقابل الدية بقصاص ous!‏ ومحله ذلك عند التساوى كما 
صححه الشيخان فى باب العفو عن القصاص› فلو قطع ذمى يد مسلم أو يديه فاقتص 
منه. ومات المسلم سراية» وعفى وليه عن النفس بالبدل فله فى الأولى خمسة أسداس 
دية plus‏ وفى الثانية : ثلثاها لأنه لم يستوف بقطع يد الذمى إلا قدر سدس ما 
يستحقه؛ وبقطع يديه إلا قدر ثلث ذلك. ولو كان القاطع امرأة» والقطوع رجلا فله فى 
الأولى : ثلاثه أرباع الدية» وفى الثانية نصفهاء ثم إن كان العفو بلفظ الوصية فيأتى فيه 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل ل ا ا الا ا ا اا ا ا الا ا ا 


قوله: (وفى اليدين) ليس شىء إن عفا. 

فصل: لو قطع يدى رحل» ورحليه فمات فقطع الولى يديه» وعفا عن الباقى على الدية» ولم 
يقبل الجائیلم تحب أى: الدية لأنه استوفى ما يقابلها أو على غيرها أى: غير حنسهاء وقبل BEAN‏ 
فوجهان أحدهما: لا يجب كالدية» والثانى وهو أرحه تحب » وتكون عوضا عن القصاص SAN‏ 
ت ركه كذا فى الروض» وشرحه» ومفهوم قول شرحه السابق: ولم يقبل الجانى الوحوب إذا قبل 

فوله: (ثم إن كان العفو بلفظ الوصية إلخ) ينبغى التأمل فى المعنى فى ذلك فإن كان المراد 
أنه مثلا إذا اقتص مقطوع اليد من قاطعه» وسات سراية فعفا الولى بلفظ الوصية OLS‏ قال: 
أوصيت له بأرش السراية فيصح» ويسقط عنه نصف البدل أيضا فهذا ليس من قبيل الوصية للقاتل 
حتى يحيله على ما مر بقوله: فيأتى فيه مامر OV‏ صورة الوصية للقاتل أن يكون الموصى هو 
المقتول» والموصى هنا الولى فلا نزاع فى صحتها منه» وأيضا فلا يصدق على هذه الوصية ماهو 


ثوله: (ومفهوم قول شرحه السابق إلخ) عبارة الروضة: وعفا عن البائى على الدية لم تكن له الدية» 


باب الجراح ‘AN‏ 


ما مر. قال البلقينى: ولو لم يمت المجنى عليه بالسراية بل يحز الرقبة من الجانى 
فالظاهر بمقتضى القواعد أن للولى العفو على مال لعدم التداخل إذا فرعنا عليه. وإنما 
يوجب ما سوى الشرط القود. 

(على امرئ ملتزم الأحكام») الشرعية عند الإصابة مسلما أو كافراء ولو مرتدا فلا 
قود على حربى عند الإصابة» oly‏ صار ملتزما بعدها لعدم التزامه عندهاء ولا على 
غير مكلف عندهاء وإن صار WSs‏ بعدها pad‏ أهليته للالتزام عندهاء ولرفع القلم عنه 


فرض المسألة وهو أن الولى عقا بالبدل oY‏ معناه أنه Lae‏ عن القود على البدلء والموحود فيها 
الإيصاء بالبدل للقاتل ثم كيف تصح الوصية بالأرش مع أن الواحب القود عينا إلا أن يحمل على 
أنه عفا عن القود على الأرش ثم أوصى ce‏ وإن كان المراد أن نفس المقطوع عفا عن السراية قبل 
حصولها بلفظ الوصية ليكون وصية لقاتل فهو لا يطابق تصوير المسألة بعفو الولى بعد حصوله 
السراية فليتأمل 00 

قوله: (قال البلقيبى: ولو لم يمت إلخ) يحتمل أن مراد البلقينى بهذا الكلام أن المانى بعد 
الاقتصاص منه فى القطع لو عاد فحز رقبة المجنى عليه فللولى العفو على الدية الكاملة» ولا يسقط 
منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا كان القطع لليد لأنه لما وقع القصاص فى القطع قبل 
الحز استقر القطع؛ وانفصل عن LL‏ المتأحرة عنه فليراحع. 

قوله: (إذا فرعنا عليه) أى: التداحل. 

قوله: (عند الإصابة) كما يفيده قولى المصئف لدي إصابة. 


قرله: (تصوير المسالة ! خ) هذا التصوير غير لازم لحواز أن يكرن العافى المجنى عليه؛ والحكم 
واحد» فقول الشارح: إن كان العفو بلفظ الوصية يأتى فيه ما مر أى: إن كان العافى المجنى عليه؛ 
ويكون الفرق بين ما هناء وبين كوله: إلا إذا عفا ثم سرى إلخ وجود القطع هنا دون ما مر. تدبر. 

قوله: (أى: التداخل) أى: إذا ثلنا بتداخل بدل الأطراف إذا سرت الجناية عليها إلى النفس أو حز 
الجانى رثبة المحنى عليه قبل البرء» وتوسط glad‏ الولى يدى الحانى بون قطع GLA‏ المجنى عليه» وحزه 
رئبته ثم عفا الولى عن دية النفس على مال فإنه يصح» ويجب المال حيث فرعنا على مسائل التداخحل 
المتقدمة؛ ويكون عدم التداحل فى مسألة البلقينى بسبب توسط القصاص بين القطع؛ والحز فتكون مسألة 
البلقينى مستئناة؛ وصح وله الظاهر: Uf‏ إذا ثلنا إن الضمير عائد على عام التداحل نتكون المسألة من 
الراحح» ولا معنى للاستئناء كذا بهامش لبعض الفضلاء. 
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كما رفع عن النائم. نعم يجب القود على من تعدى بسكر ونحوه من الأدوية المزيلة 
للعقل» ومن وجب عليه القود ثم جن اقتص منهء وإن ثبت موجبه بالإقرار بخلاف ما 
لو أقر بما يوجب الحد ثم جن لأن الإقرار يقبل الرجوع فيه لا فى القودء وقضية كلامه 
أنه لو رمى حربى إلى مسلم فأسلم قبل الإصابة وجب الضمان من قود أو دية» وفيه فى 
الروضة» وأصلها وجهان بلا ترجيح» ويشترط لوجوب القود أيضا ما ذكر بقوله: (إن 
كان) اللتزم (لم يفضله) أى: المجنى عليه (بالإسلام 

(ولا بحرية أو أصليته » لدى إصابة و) لا (سيديته) فإن فضله عند الإصابة 
بشىء من ذلك فلا قود» وإن ماثله بعدها فلا يقاد مسلم بكافر» وان أسلم بعد الإصابة, 
ولا حر بمن فيه رق» وإن عتق بعدهاء ولا من فيه حرية بمن فيه By‏ ولا حر ذمى 
برقيق مسلم أو عكسه» ولا أصل بفرعه؛ وإن سفل» ولا سيد برقيقه كأن قتل مكاتب 
رقيقه» ولو أباه لخبر البخارى: لا يقئل مسلم بكافر» ولقوله تعالى pedi‏ بالحر 
والعبد بالعبد» [البقرة 178].ولخبر البيهقى: لا يقاد حر بعبد ولخبر الحاكم» 
والبيهقى» وصححاه: لا يقاد للابن من أبيهء ولأئه كان سببا فى وجود فرعه فلا يكون 
الفرع سببا فىعدمه. وأما خبر: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذع جذعناه) فمنقطع › 
وقال البيهقى إنه منسوخ» وابن المنذر ليس بثابت» وإن صح فمحمول على ما إذا أعتقه 

قوله: (بلا ترجيح) نقل حجر فى شرح الإرشاد ترحيح وحوب الضمان اعتبارا عا هو 
المقصود» وهو الإصابة دون مقدماتها قال: ولا يشكل أن الفضل عند الرمى فقط Ch‏ 
القود للفرق Ob‏ تميز الرامى بفضيلة عند الرمى يصير شبهة فى فعله فدرأت القود فلاف 
حرابة عند الرمى فقط فإنها نقيصة لا سيماء وهو عند الفعل المقصود الذى هو الإصابة مسن 
أهل الضمان» وأما وحودها عند الإصابة Leb‏ أثر OY‏ الفعل المقصود وحد؛ وهو غير أهمل 
للضمان بالكلية. انتهى. والأصح فى مسألة الشارح إنه يضمن بالدية لا بالقود. انتهى. 
gee‏ 


قوله: (وجهان) أحدهما لا يجب cogil‏ وعليه فلا يكفى كونه ملتزما عبد الإصابة بل لابد أن 
يكون كذلك عند الفعل كالرمى أيضاء وكتب أيضا أصحهما وحوب الضمان بالمال إلا بالقود م ءر»ء 
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ثم قتله فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك› ولا يقاد النافى بالمنفى لبقاء شبهة النسب 
فإنه لو استلحقه لحقه. كذا قاله الزركشى أخذا من مقتضى نسم الروضة السقيمة› 
والأشبه ما قاله الأذرعى . واقتضاه كلام التتمة فى موانع النكاح إنه يقاد به ما دام 
مصرا على النفى. وأفهم كلام النظم هنا مع ما مر أول الباب أنه يقاد الذمى بالذمى» 
وبالؤمن» وبالمسلم لا بالحربى» والمرتد» وأنه يقاد المرتد بمثلهء وبالذمى» وبالمؤمن» 
والمكاتب؛ والمستولدة» والقن» والمدبر بعضهم ببعض. وبالحر والفرع بأصله» وسائر 
الحارم بعضهم ببعض» والذكر بالأنثى وبالخنثى » والخنشى بهماء والعالم بالجاهل» 
والشريف بالخسيس» والشيخ LIL‏ والرقيق بسيده إلا أن يكون coll‏ ودخل فى 
كلامه ما لو جرح ذمى ذميذ أو مؤمنا أو الرقيق رقيقا فأسلم الجارح أو عتق شم مات 
الجريح سراية oF‏ الجارح لم يفضله عند الإصابة. وإن فضله عند السراية» وإنما 
اعتبرت الإصابة لأنها الفعل الداخل تحت الاختيار دون السرايةء وقوله: لدى إصابة 
قيد فى ملتزم الأحكام وفى لم يفضله كما تقرر فلو أخره عن قوله: وسيديته المزيد على 
الحاوى كان أولى. 

(قلت ولو رمى امرؤ منا) أى: مسلم بسهم (إلى » ذى ذمة) ثم (أسلم قبل) إن 
(وصلا) إليه السهم. 


OOUSOOIOCUONAOOSESOHOCOVOOONOOGOSOOOOAOOVOVEIOONHASASODONDOOVONOVRBOGROSADDNOOCORONOSOVORONEBNADONNNN 


قرله: (إلا أن يكون) أى: الرقيق» وقوله: أباه أى: السيد كأن ملك مكاتب أباه لا يعتق عليه 
بل يتكاتب عليه» ويتحصل من هذا مع فوله فى الصفحة السابقة: ولو أباه أن المكاتب إذا ملك 
olf‏ لا يقتل daly‏ منهما بالآخر. 

قرله: (لأنها الفعل الداخخل تحت الاختيار) فيه تأمل لظهور أن الإصابة ليس فعلا له فضلا عسن 
دحولها تحت الاحتيار» KEL,‏ الفعل الداحل تحت الاحتيار الرمى نعم هى أتر قد يترتب على الرمى 
كما أن السراية أثر قد يترتب عليها. 

قوله: (قلت: ولو رهى امرؤ هنا إلخ) هذا يفيد أن اشتراط عدم فضله عليه بالإسلام» والحرية 
معتبر من الفعل إلى الإصابة دون ما بعد ذلك. (yey‏ 


ثوله: (ليس فعلا له) ولكنها الحاصل GH‏ السراية» وإن ترتبت عليه. 
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(أو رشق الحر رقيقا) أى: رماه (فعتق » من قبل أن يصيبه بما رشق. 
فلا قصاص) فيهماء وإن تساويا عند الإصابة لأنه لم يساوه من أول الفعل فحينئذ 
(استثن تين) السألتين (من) قوله: لم يفضله (لدى a‏ إصابة) فإنه لم يفضله عندها فيهما 
مع أنه لا قصاص فيهماء وترك الحاوى استثناءهما لعلمهما مما مر من أوائل الباب من 
أن الدية فيهما مخففة » وكالذمى المؤمن المفهوم بالأولى. (وحيث حر ذو هدى) أى: مسلم. 
(يقتل من يجهل منه الأصل فى » هدى ورق) أى: يجهل أصله فى الإسلامء 
والرق (فالقصاص منتفى) عن القاتل للشبهة. 
(والرافعى عن كتاب البحر + حكاه) وأقره» وتبعه النووى. وذكر نحوه ابن القطان 
فى فروعه. (أما شيخنا) البارى (فيجرى). 
(هذا على القولين فيما لو قتل » المسلم الحر لقيطا) فى صغره (والعمل) منهما. 
(على) وجوب (القصاص) لأن الدار دار حرية» وإسلام قال: ولا يظهر بينهما 


اللا 2 0 


Se ST mn SE‏ سرصم رصم فصت رست عض سساح بم ع ce ne SR mo tl ene‏ نه لبن حت بق ل له ت کے ا 


قرله: (استشی تين إلخ) ينبغى أن يستئنى أيضا ما لو رمى مكاتب إلى رقيقه فرج عن ملكه 
من قبل أن يصيبه» ولا يتصور نظيره فى الأصلية» وقد يتصور بأن يرمى إلى ولده ثم ينفيه من قبل 
أن يصيبه وقد صح نفيه لعذره بالتأخير فهل يستثنى هذا أيضا ely‏ على ما تقدم عن الأذرعى 
نظرا لأنه فضله بالأصالة أول الفعل» وكذا يستنى أيضا ما لو رمى حر ذمى إلى رقيق ذمى ثم 
التحق الحر بدار الحرب ثم سبى» واسترق قبل الإصابة» وعبارة الإرشاد على ملتزم لم يفضل عند 
رمى أر إصابة بإسلام» وأصالة» وسيادة» وحرية . انتهى. 


tt 

توله: (نظرا لأنه فضله بالأصالة) فيه أنه تبين بالنفى إنه لم تكن أصالة بخلاف المكاتب نإنه كان 
سيدا حقيقة. تدبر. 

وله: (وكذا يستشى أيضا إلخ) فجميع ما مر إذا لم يفضل به الحائى عند الإصابة لا يقاد منه إلا إذا 
لم يفضل به عند الرمى أيضا فكان المناسب للمصنف ترك استئناء تينك المسألتين وتقييد ما مر بكونه لم 
يفضل به عند الرمى أيضا كما صنع الإرشاد. 

توله: (لم يفضل عند رمى أو إصابة) بخلاف ما إذا فضل عند أحدهما كما لو رمى حر إلى عبد id‏ 
ثبل الإصابة أو ذمى إلى ذمى فأسلم الرامى LS‏ فإنه لا قود لعدم التكائو فى أول أجزاء ابحناية فى الأرل» 
وحال الإصابة فى الثانية sil.‏ شرح الإرشاد. 
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فرق. وقال القمولى فى الأولى: الظاهر أن محلها إذا لم يكن له ولى يدعى الكفاءةء وإلا 
فهى مسألة اللقيط. وبه يجتمع الكلامان انتهى. والأولى فى الجمع بينهما أن يقال 
محل الأولى فى قتله بدار الحرب والثانية فى قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القود 
فيها ob‏ الدار دار حرية؛ وإسلام (فعلى ما قلنا + عن شيخنا) من وجوب القصاص 
فى مسألة البحر lo)‏ هذه تستثنى) مما SS‏ وقضيته أنها تستثنى على الحكى عن 
البحر قال الشارح: وفيه نظر لأنا لم نتحقق مكافأته له حال القتل. وإنما أسقطنا 
القصاص للاحتمال» ولو تحققناها لأوجبنا القصاص بلا توقف. 

(ومن جنى أو فرعه إن ملكا » قسطا من القصاص عنه تركا) أى: وإن ملك 
الجانى bud‏ قصاص نفسه أوكله الفهوم بالأولى أو ملكه فرعه من القتيل و من وارثه أو 
من سيده سقط القصاص لأن الشخص لا يقتص من نفسه› ولا من أصلهء وذلك كما لو 
قتل أحد أخوين أباهما فورثه الآخر وحده لائع القتل ثم مات فورثه القاتل وحده أو 
مع بنته مثلا وكما لو قتل زوجته فورثها ابنها منه أو بنتها منه مع عصبة؛ وكما لو قتل 
Li‏ زوجته ثم ماتت الزوجة فورثها ولدها منه وحده» أو مع غيره» وكما لو قتل رقيق 
عبد أخيه ثم عتق ثم مات الأخ فورثه وحده أو مع غيره» وكما لو قتل رقيق عبد زوجة 
ابنه ثم ماتث فورثها الابن كذلك» وعبر كأصله باللك دون الإرث ليشمل ما لو قتل 
الأب الرقيق عبد ابنه فإن السيد يملك قود عبده» والابن لا يقتص من أبيهء ولو قتل 
الابن الرقيق عبد أبيه كان لسيده القصاص» وقضية كلامهم أن الفرع يرث القصاص ثم 

قوله: (ولا يظهر بينهما فرق) فيه نظر oY‏ اللقيط لما علم إسقاطه جرى عليه حكم 
الدار بخلاف المجهول. انتهى. حجر. وفيه نظر حيث كان المدار على الدار. تدبر. 

قوله: (الظاهر أن محلها إلخ) انظر ما وجه تأثير هذا الفرق» والحكم فى مسألة اللقيط 
ليس حاصا ما إذا كان له ولى يعطى ما ذكر. 

قوله: (والأولى فى الجمع إلخ) مشى عليه «م.ره أولا ثم نقل ما قاله القمولى. 
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bin‏ وقال الإمام: إنه الوجه» والقياس كما قال ابن الرفعة يقتضى عدم إرثه لأن 
المسقط قارن سبب ALY‏ وجزم بذلك قبل صدقة المواشسى فقال: إنه لا يجب شىء 
أصلا. 

(وفى سوى النفس بئسبة البدل»عنه إلى النفس) أى: وما سوى الشرط يوجب 
القود على ملتزم الأحكام إن لم يفضل المجنى عليه فى النفس. وما دوئها بما مرء ولا 
فيما دونها أيضا بنسبة day‏ ما دون نفسه إلى بدل نفسه على نسبة بدل ما دون نفس 
الجنى عليه إلى بدل نفسه فتقطع يد الرجل بيد المرأة» ويد عبد قيمته ألف بيد عبد 
قيمته مائة » وإن زاد day‏ يد الجائى إذ نسبة كل منهما إلى بدل الئفس النصفء ولا 
تقطع يد سليمة بشلاء» وإن رضى الجانى لأن نسبة بدل السليمة إلى بدل الئفس 

قوله: (إن لم يفضل) أى: عند رمى أو إصابة كما مر» ويعتبر مثله فى قوله: ولا فيما 
دونها. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (يفتضى عدم إرثه إلخ) قال ابن النقب فى شرح التنبيه: لكن لو صبر إلى هذا لوحب 
القصاص على الأب فإن الابن إذا لم يرثه حرج عن أن يكون وارثا فيرثه غيره فيستوفيه» وهذا مع 
أن الابن بصفة الوراثة مستدكر» وإن اغتفر مثل ذلك فى ملك الابن لما لم يتصور Gal‏ إلا فى 
ملك قدر الملك ليترتب عليه العتق» وحكى الإمام عن شيخحه بعد تقريره هذه المباحثة أنه كان SEE‏ 
إلى أن من قتل من يرئة الابن لم يجب القصاص لامتناع الوراثة مع استجماع الابن شرائط 
الوراثة. انتهى. 

قوله: (وإلا فيما دونها إلخ) قال الجوحرى: ظاهر الكلام اعتبار التساوى وقت Al‏ رإن 
لم يكونا كذلك رقت القصاص فلو قطع الصحيح يدا شلاء ثم شلت يد القاطع لم يجب القصاص 
وهو رأى القفال والإمام» كما لو قطع الحر الذمى يد عبد ثم نقض العهد» وسبى» واسترق» وقال 
البغوى: يجب كما لو قطع يدا ناقصة أصبع ثم سقطت تلك الأصبع من الحانى فرق بأن القصاص 
هناك سقط لعدم الكفاءة» والكفارة تراعى حال الحناية» والامتناع هنا لزيادة حسية فى يد 
abla‏ والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء فإذا زالت قطع 5 التهى. peel‏ 

قوله: (بدسبة (esl‏ لعله على حذف مضاف أى: بزيادة نسبة. 


قوله: ( لوجب القصاص على الأب) أى: نيما لو ثتل زوجته نورثها ابنه منها مثلا. 
ثوله: el)‏ يجب القصاص) rust‏ لا للابن لامتناع الوراثة» ولا لغيره لوحود الابن مستجمعا لشرائط 
الوراثة. 


باب الجراح 11۷ 


النصف» ونسبة Jay‏ الشلاء إلى Jay‏ النفس دون ذلك oY‏ واجبها الحكومة فلو قطعها 
بغير إذن الجانى لم يقع قودا بل عليه ديتهاء وله حكومة فلو سرى فعليه قود النفس. 
وإن قطعها بإذنه فلا شىء عليه إن أطلق الإذن» ويجعل مستوفيا لحقه. وإن قال: 
اقطعها قودا أو عوضا عن يدك ففعل فقيل: كذلك» وقيل عليه ديتهاء وله حكومة. 
وقطع به البغوى لأنه لم يبذلها مجانا كذا فى أصل الروضة هنا. وقضية كلامه فيها 
كأصلها فى بذل اليسار عن اليمين ترجيم الثانى حيث قال: لو تراضيا بأخذ اليسار 
Jay‏ اليمين لم يكن بدلا لكن يسقط قصاصها لشبهة البذل» وتجب ديتهاء ويسقط 
قصاص اليمين على الأصح قال الرافعى فى الأولى: وقد يتوقف فى كونه مستوفيا 
لحقه؛ ولا يبعد تنزيل الإذن المطلق على الإذن عن جهة القصاص انتهى» وتقطع 
الشلاء بالسليمة إن رضى بها المستحق» وحكم أهل الخبرة بانقطاع الدم. وقضية كلام 
النظم» وأصله أنه لا يقطع سليم بأشل من أنف» وأذن كما فى نظائرهما. والأصح فى 

قوله: (ترجيح الثالى) معتمد «م.ر». 

قوله: (لو تراضيا إلخ) سواء ظن القاطع إجزائها أو علم أنها لا تحزئ شرعاء ولكن 
جعل قصدها عوضا. انتهى. «س.م» على المنهج عن وع). انتهى. «ع.ش» على Te he)‏ 

قوله: (ويسقط قصاص اليمين) Ay‏ ديتها. انتهى. Weds‏ على الجلال. 

قوله: (ولا يبعد إلخ) هذا هو ظاهر قول الشيخ عميرة على المحلى: الحاصل أن المخرج 
إن قصد الإباحة هدرت يده» وإلا فهى مضمونة بالدية؛ واليمين قصاصها باق إلا إذا أحذ 
اليسار عوضا. 

قوله: (بل عليه ديتها) ظاهره أنه لا قصاص» وهو ظاهر لأنه غير ممكن إذ لا نظير لها فى 
المحنى عليه OY‏ نظيرها فيه هو الشلاء التى قطعها الجانى أولا. 

قوله: (ولا يبعد تنزيل إلخ) فيكون كما لو قال: أقطعها قود فيجرى فيه الخلاف. 

تنبيه: ويستئنى من امتناع جميع ما مر ما إذا استحقت النفس الإزهاق للمجنى عليه فله أحذ 
الكاملة بالناقصة كالصحيحة بالشلاء» وكاملة الأصابع بفاقدتها OY‏ المماثلة الآن غير مرعية كما 


يأتى. حجر )3( 


۱۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التنبيه. وأصل الروضة خلافه لبقاء الجمال والمنفعة. وذازع فيه البلقينى . وقال: إنه 
غير معتمد انتهى ٠‏ ومحل ذلك فى الأشل بغير جناية بناء على الصحيح من أن 
الواجب على من أشل شيئا من ذلك الدية لا الحكومة. (بلا خلف المحل). 

(ولا) خلف (حكومه) فلو اختلف الحل أو اتحد» واختلفت الحكومة فلا قود فلا 
تقطع يمنى بيسرى. ولا شفة سفلى بعليا ولا عكسه» ولا إصبع زائدة بمثلها إذا اختلف 
محلهما كأن كانت إحداهما بجنب الخنصر» والأخرى بجنب الإبهام أو اتحسد. وزادت 
حكومة إصبع الجانى كما لو كان لها ثلاثة مفاصل. ولزائدة المجنى عليه مفصلان فعلم 
أنه لا يضر تفاوت حجم» وقوة» وطول. وسمن ULM OF‏ فى ذلك لا تكاد تتفق. ولا 
يقطع حادث بعد الجناية بأصلى كأن قلع سناء وليس له مثلها ثم نبت له سن فى 
ذلك المحل فلا قود لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية. قاله الرافعى: فى الكلام على 
السن. (ولو بالكثره) أى: وما سوى الشرط يوجب القود على الجانى الملتزم ولو مع 
الكثرة (ممن جنى) بأن قتل جماعة واحدا فإنه يوجب القود عليهم. وإلا لاتخذ 

قوله: (والأصح فى التنبيه إلخ) معتمد. 

قوله: (قوله: لبقاء الجمال والمنفعة) بخلاف غيرهما إذا شل شرح الإرشاد. 

قوله: (ومحل ذلك) أى: قطع الصحيح منهما بالأشل. 

قوله: (من ذلك) أى: الأنف والأذن. 


قوله: (ومحل ذلك إلخ) رغله فى المستحشفة بغير جناية لقرلهم: تقطع القوية بالضعيفة مالم 
يكن ضعفها بجناية» وإن أوحبت -حكومة فكيف» والإحشاف أى: الإيباس فيه الدية» ولا ينافى ما 
ذكراه بعد من أن فى قطع المستحشفة الحكومة كالشلاء OY‏ لا تلازم بين حريان القصاص» 
ووحوب الدية؛ ألا ترى أن موضحة غير الرأس والوحه فيها القصاص سن دون الدية» وكذا 
الأصبع الذائدة إلخ. حجر (د), 

قوله: sly)‏ على الصحيح إلخ) أى: لزيادة نسبة عضو الحانى حينئذ على نسبة عضو المجنى 
فقد فات الشرط. 


قوله: (بأصلى) انظر التقيبد بأصلى» ولعله تصوير أو أراد بالأصلى ما ليس بحادث. 


قوله: (وإن أوجبت حكومة) تأمل مع قول الشارح: بناء على الصحيح إلخ. 


باب الجراح 1۹ 
الاشتراك ذريعة إلى سفك الدماء» وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غيلة. وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا. وللمستحق العفو عن 
بعضهم بحصته من الدية» والقود من الباقين» ومثل لكثرة الجناة بقوله: (كمكره. 
ومكره) فعلى كل منهما القود لتعادل المباشرة» والسبب فى ذلك كما مر فإن غلبت 
المباشرة السبب كما لو ألقى إنسانا من علو فتلقاه آخر بسيف فقده فالقود على المباشر 
فقط أو عكسه كشهادة الزور بما يوجب القود مع قتل الولى الجاهل بالحال فالقود على 
المتسبب كنظيره فى الضمان بالال. 

(وضرب) أى: ولو بضرب (كل واحد) من الجماعة شخصا (سوطا) أو عصا 
خفيفة. وضرب كل منهم غير قاتل» ومات بذلك فإنه يوجب القود عليهم (إذا * 
تواطئوا) على ضربه حسما للذريعة بخلاف ما إذا وقع اتفاقا لا يوجب قودا نعم إن 
كان الثائى عالما بضرب الأول قال المتولى : فهو كما لو حبسه ببيت» وبه جوع سابق» 
وهو ple‏ به» وخرج بالسوط» ونحوه الجرح. ding‏ ما ذكره بقوله: (وقطع ذا) أى: 
ولو بقطع رجل (كفا) لإنسان. (وذا) أى: وآخر. 

قوله: (غيلة) الغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد. انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: (غير قاتل) فإن كان قاتلا cl ghd‏ وإن لم يتواطئواء شرح الإرشاد. 

قوله: (إذا تواطئوا) وجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد ,شل هذا الفعل إلا مع 
التواطؤ» وشرط الإمام أن يكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك غالبا. انتهى.عميرة 
على المحلى. 


ضربه من دية العمد لأنه شريك شبه العمد. انتهى. شرح إرشاد بزيادة إيضاح. 


قوله: (كما لو حبسه) أى: فيقتلان. 


قوله: bly‏ صنعاء) قيل حصهم لکون القاتل منهم. 


VY.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ساعده) ومات بذلك فإنه يوجب القود عليهماء oly‏ لم يتواطا لظهور قصد الإهلاك 
بالجرح بخلاف مجرد الضرب بما ذكر» ولو قتل واحد جماعة فإن كان مرتبا قتل 
بأولهم» وللباقى الديات أو معا أو أشكل الحال Lie Bly pad‏ وهى واجبة فلو تمالا 
عليه أولياء القتلى» وقتلوه جميعا وقع القتل عن جميعهم موزعا عليهم فيرجع كل 
منهم بقسطه من الدية فإن ISLS‏ ثلاثة رجع كل منهم بثلثى الدية. وقيل: يقرع 
بينهم» ويجعل القتل واقعا عمن خرجت له القرعة» وللباقين الديات» وقيل: يكتفى 
بالقتل عن جميعهم» ولا رجوع بشىء (و) لو (شارك) الجارح (المداويا») للجرح بدواء 
يقتل غالبا بقيد زاده بقوله: (بعلمه) أى: مع ple‏ الداوى بحال الدواء فمات الجريح 
logy‏ فإنه يجب القود عليهما إن كان المداوى غير الجريح› Wy‏ فعلى الجارح فقط OLB‏ 
كان الدواء بمذفف كسم قاتل فالقود على المدواى لأنه القاتل إلا أن يكون هو الجريح 
فقاتل نفسه» ولا يجب على الجارح LY‏ اقتضاه جرحه من قود أو غيره أو بما لا يقتل 
غالبا أو بما يقتل كذلك مع جهله بالحال فالجارح شريك شبه العمد فلا قود عليهء 
وإنما عليه ما اقتضاه جرحه من قود أو غيره (لا) إن شارك الجارح (سبعا) أو نحوه 
كعقرب فلا قود عليه» وإن كان جرح السبع يقتل غالبا كشريك المخطئ من حيث أن 
السبع لا تكليف عليه» وفعله لا يصدر عن فكر وروية فلا يوصف بالعمد. وهذا ما 
صححه النووى فى تصحيح التنبيه لكن قضية كلام الروضة؛ وأصلها ترجيح وجوب 
القود فإنه حكى فيه طريقين أحدهما القطع بعدم وجوبه وأشهرهما طرد القولين فى 
شريك الحربى» والأظهر فيه الوجوب والطريقة الأولى قال البلقينى: إنها غير صحيحة 


قوله: (فلا يوصف بالعمد) أى: حتى يقال: إن عمدهما عمد فلا يكون شريك tat‏ 
قوله: (وهذا ما صححه Gy gl‏ إلخ) ضعيف. 
قوله: (ترجيح وجوب إلخ) معتمد. 


قوله: (ترجيح وجوب القود) واعتمده فى الروض فقال: ومن أى» ويقتص من شريك السبع 
أو الحية القاتلين غالبا . انتهى. 


ean oe oa oa افر‎ Da وم‎ 
a aa LEUR ES Oa ECS O ERE RRO DE E EE e O وجو هته‎ oe ييه‎ BEE 0 


باب اراح ۲۹ 
فقد نص فى الأم على وجوب القود. انتهى. وللأول أن يفرق بين السبع ‏ والحربى بأن 
فعله لا يصدر عن فكرء وروية كما مر بخلاف الحربى ثم محل الطريقين على ما 
يقتضيه كلام الإمام أن يقصده السبع فلو وقع عليه بلا قصد فلا قود قطعاء وقال 
البغوى: لا فرق» وصورة المسألة أن يكون جرح السبع يقتل غالباء وإلا فشريك شبه 
العمد. (و) لا أن يشارك العامد (خاطيا) فلا قود على واحد Logie‏ لحصول الزهوق 
بجرحين أحدهما عمد والآخر خطأ فأشبه ما لو كانا من واحد نعم إن أوجب 
جرح العامد قود أوجب فلو قطع اليد فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار 
الدية» وكالخطأ فيما ذكر شبه العمد» والخاطئ لغة فى الخطئ حكاها أبو عبيدة» 
وغيره» والمشهور أنه فاعل ما لا ينبغى عمدا فكان الأولى التعبير بالمخطئ. 


gl)‏ منه) أى: ولا إن شارك الجارح. (جرحا) آخر منه (لا قصاص فيه») كما لو 
جرحه جرحا lose‏ عدواناء وقطع يده خطأ أو لسرقة أو قصاص أو صيال أو فى حال 
ردته أو حرابته أو فى حال رقه» والقاطع حرء أو فى حال أمانهء والقاطع مسلم فمات 
بهما فلا قود فى النفس لعدم الكفاءة فى بعضهاء وعدم حصول العمد العدوان فى 
بعضها الآخرء ويثبت موجب الجرح الواقع عمدا عدوانا من قود أو دية مغلظة. وخرج 

قوله: (ثم محل إلخ) كذا قاله وع.ش» وسكت عليه. 

قوله: (ولا إن شارك العامد خاطنا) مالم يكن الخاطىء آلة للمتعمد كما تقدم فيما لو 
أكرهه على رمى شاحص علمه المكره بالكسر آدمياء وظنه المكره صيدا فإن القصاص على 
المكره مع كونه شريك مخطئ وكما لو كان غير المميز مأمورا لمكلف أو أعجميا يعتقد 
وجحوب طاعة الآمر. انتهى. وع.ش» على «م.ر». 

قوله: (فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية) أى: ولا يحب مع قطع 
اليد شىء oY‏ قطعها فى مقابلة نصف الدية بخلاف قطع الأصبع واستشكل ر«ق.ل» هذا 
فانظره والظاهر أنه لا وجه له. 


۲۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بما قاله: ما لو شارك جرحا آخر من غيره كأن شارك أب إنسان فى قتله أو منه لكن 
فيه قصاص كأن قطع يمناه ثم يسراه فعليه cogil‏ والفرق بين شريك الأب. وشريك 
الخطئ أن الخطأ شبهة فى فعل المخطئ. والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث 
شبهة فى القود كما لو صدرا من واحد. والأبوة صفة فى ذات الأب» وذاته متميزة عن 
ذاتا لأجنبى فلا تورث شبهة فى حقه» وقوله: لا قصاص فيه يقتضى أنه لو أجاف 
بقل اا و كه lane‏ را lagy cubed‏ لأ" قود عليسة» ون مرادا PSUS)‏ ر 
البعض للشبيه) له هذا نظير لما مرء والحاوى عطفه عليه فقال: أو اشتركا حرية ورقا 
أى: فإنه لا يجب القود» وإن لم تزد حرية القاتل لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء 
الحرية. وجزء الرق بجزء الرق بل الجميع بالجميع › وذلك متعذر فسقط القود. وعدل 
إلى بدله» ودليل ذلك المال فإنه يجب عند التساوى ربع الدية وربع القيمة فىماله. 
ويتعلق الربعان الباقيان برقبته» ولا نقول: نصف الدية فى مالهء ونصف القيمة فى 


قوله: (فلا تورث شبهة فى حقه) قال حجر فى شرح الإرشاد بعد ذلك: فالحاصل أنه 
يقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لا من شريك من امتدع قوده لمعنى فى فعله 
كشريك نحو المحطيع OY‏ نحو الخطاً شبهة فى الفعل تورث فى فعل الشريك فيه شبهة فى 
القود بخلاف شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لأنه عمد ولا شبهة ab‏ انتهى. أى: فالرهوق 
فى الأول حصل با يجب فيه co gill‏ وما لا يجوز فيه فهو من قاعدة احتماع مقتض» ومانع 
فغلب الثانى» وليس ذلك فى الثانى oY‏ المانع فيه أمر حارج عما حصل به الزهوق. التهى. 


td 
wanes 


قوله: (وإن لم ترد) رد على ضعيف. 
قوله: (وذلك) أى: قتل جرء الحرية بجزء الحرية» وجزء الرق بجزء الرق متعذر إذ الحرية 
شائعة فيهماء ولو قدم قوله: وذلك إلخ على قوله: بل» وقال: OY‏ ذلك متعذر لكان أولى. 


باب الجراح yyy‏ 


(وواجب) أى: القود. oly‏ كثرت الجناة (فى) قطع (طرف) كيد. (وفى 
التى »توضح) أى: وفى الموضحة (لكن باشتراط الجملة) أى: جمله الجناة. 

(فى الحر) لحل الجناية (دفعة وفى التحامل») كذلك حتى يحصل القطع › 
والإيضاح بخلاف ما لو اشتركوا فى سرقة نصاب لا قطع على أحد لأن الحد محل 
الساهلة لأنه حق الله تعالى بخلاف cogil!‏ ولهذا لو سرق نصابا دفعتين لم يقطع. ولو 
أبان اليد بدفعتين قطع » وخرج بما قاله: ما لو انفرد فعل كل عن فعل غيره كأن قطع 
كل من جانب حتى التقت الحديدتان أو جروا حديدة جر المنشار فلا قود لتعذر الممائلة 
لاشتمال Jad‏ على أعصاب ملتفة» وعروق ضاربة. وساكنة مع اختلاف وضعها فى 
الأعضاء. وعلى كل حكومة LEY‏ بجنايته بحيث يبلغ مجموع الحكومتين أو 
الحكومات دية الطرف أو الوضحة. ولا حاجة إلى ذكر التحامل مع ما قبله. وعبارة 
الحاوى: إن اشتركوا فى أجزاء القطع (لوارثيه) أى: وما سوى الشرط يوجب القود 
فى النفس لورثة القتيل» وإن ورثوا بسبب كالزوجين (مثل) إرث Shs)‏ حاصل) له 
حتى لو لم يكن له وارث Gol‏ فالأمر فيه للإمام فلو كان له بنت أو أخت فالأمر لها 
وللإمام وقياس توريث ذوى الأرحام فى غير القود أن يقال به فيه أيضا. 


قوله: (باشتراك الجملة فى الجرء) Ob‏ يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل إلى انتهائه. 
انتهى. شرح الإرشاد. 

قوله: gh‏ جروا حديدة جر المدشار) أى: ولم يتعاونوا فى كل حلذبة» وإرسالة لتعذر 
المماثلة فإن تعاونوا كذلك اقتص من كل منهم. انتھی . شرح الإرشاد الصغير Lp‏ 

قوله: (ولا حاجة إلخ) قد يقال: إن الاشتراك فى الحز لا يلزمه الاشتراك فى التحامل 
بأن يكون تحامل كل مساو بالتحامل الآخر تأمل. 

قوله: (لوارئيه) قال الناشرى: محل ذلك فى غير قطع الطريق أو ما فيه فالقصاص متحتم 
cab py‏ وهو متعلق بالإمام دون الورثة . انتهى. 

قوله: (والإمام) أو عند انتظام بين المال» وإلا فلها وحدها فرضا و ردا كما هو ظاهر. 
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(ولقريب مسلم أن يرتدده ثم يمت) أى: وما سوى الشرط يوجب القود فى نفس 
الجنى عليه لورثته كما مر» وفيما دونها لقريبه المسلم إن ارتدء ومات مرتدا فلو قطع 
طرف إنسان فارتد» ومات مرتدًا بالسراية هدرت نفسهء وثبت قود طرفه لقريبه المسلم 
الوارث له لولا الردة لا للإمام للتشفى» ولا يهدر تبعا للنفس لأنه ينفرد عن قودهاء 
وزاد على الحاوى قوله (وا مال فىء) لا شىء للقريب فيه ol)‏ وجد) بأن عفى به 
الوارث أو أوجبته الجناية» وهو أقل الأمرين من أرشهاء ودية النفس. 

(و) المستحقون للقود (القادرون) على استيفائه (للزحام) أى: عنده بأن طلب كل 
منهم أنه الذى يستوفيه (اقترعوا») وليس لهم الاجتماع عليه لما فيه من زيادة 
التعذيب بل يتفقون على واحد يستوفيه» ويؤخذ من العلة أن لهم الاجتماع عليه إذا 
كان القود بنحو إغراق أو تحريق إذ ليس فيه زيادة تعذيب. وخرج بالقادر العاجز 
كالشيخ» والمرأة لأن القرعة للاستيفاء فتختص بأهله هذا هو الأظهر فى الشرح الصغيرء 
وعزا فى الكبير ترجيحه لابن كج٠‏ وأبى الفرج الزاز» والإمام. وغيرهم» وقال فى أصل 
الروضة : إنه الأصح عند الأكثرين» قال فى المهمات ونص عليه فى الأم» وصحح فى 
النهاج كأصله: دخول العاجز فى القرعة» وينيب إذا خرجت له. وعزا الرافعى 
ترجيحه للبغوى فقط» وعلى الأول لو عجز قبل الاستيفاء من حرجت له القرعة أعيدت 
للباقين. (وهو) أى: من خرجت له القرعة (بمنع غيره) له من لاستيفاء لا بقوله: لا 

قوله: (أو أوجبته الجناية) Ob‏ لم توجب قودا. انتهى. شرح إرشاد. 

قوله: (بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة. 

قوله: May‏ هو الأظهر) هو المعتمد؛ وإن كان من حرجت له القرعة لا يستوفى إلا 
بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو. انتهى. «ق.ل» على الحلال. 

قوله: (ولقريب) هذا يفهم إحراج الزوحية» والولاء» ووز أن يكو التقييد به للغالب فلا 
إخراج «ب.ر»» وكتب أيضا قوله: ولقريب يعنى أى وارث له ولو بولاء أو زوحية حجر «ش) 
لقا 


قوله: (لا للإمام) أى: مع وحود الوارث. 


باب الجراح \Yo‏ 
تستوف بل بقوله : لا تستوف» وأنا لا أستوفى. (يمتنع) منه لبناء القود على الدرء 
وكذا بقوله : لا تستوفء فقط فيما يظهرء وقضية كلامه أنه إذا لم يمنعه غيره فله 
الاستيفاء بغير إذن» وهو وجهء والأصح إئه لابد من إذن البقية له فقد يبدو لهم 
التأخيرء وفارق نظيره فى التزويج بأن مبنى القود على الدرء» ويجوز لجميسع 
المستحقين» ولبعضهم تأخيره كإسقاطه» والنكاح لا يجوز تأخيره. 

(ومن يبادر) من الستحقين للاستيفاء (قبل عفو) من البقية أو بعضهم (قبضا» له) 


الل لل لل الا ا ا ا ل 2100 


قوله: إلا بقوله لا تستوف إلخ) ظاهره أنه لو قال: لا تستوف لاستوفى لم يوثر ذلك ولم 
ace‏ عليه الاستيفاء» ولم يكن موحبا للتوقف. 

قوله: (ومن le‏ إلخ) انظر لو بادر بعد حروج القرعة cal‏ وقبل Oise‏ باقيهم› والظاهر أنه 
حرم علي ولا غرم وب.ر). 

قوله: (قبضًا له) هذا ظاهر فيما قاله جماعات» وقال ابن الرفعة: إنه الحق من أنه استوفى حمه 
تله الجابى» لكن الذى قاله الشيخان: أنه يسقط عنه قدر نصيبه تقاصا ,ماله على تركة الجانى» 
وتطهر فائدة ذلك فيما لو احتلفت الديتان. 


ثوله: (والظاهر إلخ) هذا الظاهر هو مقتضى صنيع المصنف فإن مراده المبادرة قبل القرعة إذ لم يذكر 
هو OSV‏ وإئما ذكره الشارح تدبر. 

قوله: May‏ ظاهر إلخ)» وصرح به الشارح. 

قوله: (فيما قاله إلخ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته 
مستوفيا محصته» ويبقى عليه ما زاد لورثة الجانى» ومفاد الثانية أنه Gals,‏ يترتب عليه لورثة GU‏ جميع 
ديته فيسقط منها بقدر حصته التى استحقها فى تركة GUN‏ تقاصاء وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تفاوت 
الديتان .انتهى. رشيدى» وقوله: تظهر إلخ أى: فإنه عند اختلانهما كأن كان القاتل الجانى اسرأة لا 
يتأتى القول: بالتقاص لاحتلاف قدر الديتين مع أنه لا شىء للمبادر من تركته OY‏ ما استوفاه من القتل 
يقابل حصته من دية المجنى عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شىء لهم غيره كما قاله 
«س.م)؛ وعبارة الأنوار: وعلى القاتل دية الجانى» وقد يقع التقاص» قال الرافعى: وموضع التقاص ما إذا 
تساوى الديتان فى القدرء والوصف كالأحل» وقدره وههنا أحد الديتين فى الذمة؛ والآحر متعلق يتركة 
الجانى» وهو فوق اختلاف الأصل؛ وهو قوى ,انتهى. يعنى: إن اعتراض الرافعى مستقيم؛ وبه يعلم أن 
الشيخين لا يقولان بالتقاص عند deel‏ الديتين حلافا لما فهمه (س.م) على التحفة» وبنى عليه اعتراضه 
فانظره. 
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أى: قبض حقه من القود فلا قود عليه لأن له فيه حقا فدفع عنه العقوبة كما فى وطء 
الشريك المشتركة (وما عن حقه) أى: وما (زاد) عن حقه من دية الجانى (قضى) 
أى: قضاه رثته. 

(وحق غير) أى: غير البادر (فى تراث الجانى») أى: فى تركته لا فى ذمة 
المبادر لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبى أما لو بادر لذلك بعد العفو فعليه القودء وإن 
جهل العفو ولم يحكم حاكم بسقوط القود عن الجانى إذ لا حق له فى القتل بعد العفو 
فكان كقتل من ظنه مرتداء وكذا لو بادر قبل العفوء ولكن حكم حاكم بمنعه من القود 
(فى الحرم اقتص) أى: ويجوز أن يقتص فى الحرام من الجائى سواء جنى فيه أم 
التجأ إليه لأن قتله فيه لا يوجب ضمانا فلا يمنع منه كقتل الفواسق الخمس. oly‏ 
حق القصاص على الفور نعم يخرج من السجد كما سيأتى قال فى الروضة: ولو التجأ 
إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا. (وباليمانى) أى: السيف سمى به لوصفه به 
كثيرا فهو من تسمية الكل باسم البعض أى: واقتص بالسيف فقط إن جنى به الجانى, 
وبالسيف. 

(أو مثل فعله) طريقاء وقدروا وكيفية إن جنى بغير السيف كالخنق» والإغراق Lal‏ 
بالسيف فلأنه أوحى» وأسهل» وهو أولى لذلك» وأما بمثل فعله فرعاية للماثلة لقوله 
تعالىلإفمن اعتدى عليكم» الآية [البقرة 2]154 وقوله: #فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به النحل CLV YS‏ وفى خير الصحيحين: أرض يهودى رأس جارية بين حجرين 

قوله: (وإن جهل العفو) أما لو حهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما. انتهى. «ق.ل» 
أى: بل الدية على عاقلته على الأوجه فى شرح الروض «س.م» على حجر. 

قوله: deity‏ من القود) أى: .منعه من المبادرة به «م.ر». 

قوله: (أى: قضاه لورثته) ظاهر فى أنه عليه لا على عاقلته» وهو كذلك عند علمه بتحريم 
المبادرة بخلافه عند جهله به قال فى الروض: OB‏ حهل أى: القاتل تحريم المبادرة فهل تحمله - 
أى: بدل القتل: وهو الدية - عاقلته؟. قولان قال فى شرحه: أوحههما الأول . انتهى. أى: أنه 
تحمله عاقلته» والمراد من هلهم الدية حمل ما عدا ما يخصه كما هو ظاهر. 


باب let‏ ۱۲۷ 
BB old‏ أن يفعل به مثل فعله). وفى خبر البيهقى : «من حرق حرقناه» ومن غرق 
غرقناه. ولأن الغرض من القود التشفى ٠‏ وإنما يحصل إذا فعل بالجائى مثل فعله»› 
Lely‏ خبر النهى عن الثلة ففى عقوبة لا مماثلة فيها جمعًا بين الأدلة فإن لم يمت بمثل 
فعله فسيأتى حکمه» وإنما يفعل به مثل فعله فى الخئق» ونحوه إذا كان فى عزمه أنه 
لو لم يمت به لا يعفو عنه» بل يقتله» وإلا فلا نمكنه. ذكره المتولى» وغيره. ونقله 
الرافعى عن البغوى فى الجائفة قال الزركشى: وقد رأيته فى كلام الشافعى فى الأم» 
والمختصر: ثم إن تعذر ضبط ما به تحصل الماثلة أخذ باليقين قال الإمام: ولو قتل 
نحيفا بضربات تقتل مثله غالباء ولا تقتل الجانى لقوة جثته فالوجه القطع بمنعها لأن 
المماثلة إنما تراعى إذا توقع حصول القود بهاء والمراد بالقود بالسيف حز الرقبة على 
العهود فلو ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتك حرمته قاله الماوردى. وابن الرفعة. وحمله 
بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل بقتيله ذلك ثم مثل لثل فعله فقال: (كقطع 
ساعد» بكفه بساعد بلا يد) أى: بلا كف بعد السراية إلى نفس المجنى cage‏ ولا عبرة 
بالكف الهالكة بهلاك النفس المستحقة. 
(وقطع أدنى) أى: وكقطع أقرب (مفصل) إلى محل الجناية (بالهشم) فلو 
هشم عظم ساعده أو ساقه وأبانه قطع من الجانى يده من كوعه. ورجله من كعيهء 
ولزمه حكومة الباقى. ولا يقطع من المرفق» LS sly‏ ولو هشم عضده. وأبانه قطع مسن 
الرفق» وله حكومة الباقى فلو طلب من الكوع OSs‏ منه فى الأصح لعجزه عن محل 
الجناية؛ ومسامحته ببعض حقه» وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد فلو 
أراد العود إلى قطع المرفق لم يمكن منه Lol‏ لو طلب لقط الأصابع فلا يمكن لتعدد 
الجراحة. بخلاف ما لو طلب لقط أصبع واحد» ولو قطع يده من نصف الكف لم 
يقتص من الكف» وله مع حكومة نصفها التقاط الأصابع. وإن تعددت الجراحة إذ 
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ليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة» وسوغ تمثيله للمماثلة بقطع أقرب مفصل 
قربه إليها مع تعذرها فيه إذ لا وثوق بها فى كسر العظم» ويجوز أن يكون ذلك تنظيرًا 
لا تمثيلاء وخرج بالهشم الجناية بغيره كأن قطع من المرفق فأراد أن يقطع من الكوع أو 
أصبعا فلا يمكن › وإن قنع بذلك لا فيه من العدول عن محل الجناية ممع القدرة عليه 
فلو خالف عزر لعدوله عن حقه إلى غيره» ولا غرم عليه OF‏ يستحق إتلاف الجملة فلا 
يلزمه بإتلاف البعض غرمء ولو أراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق قال الرافعى: قال 
الإمام: لا نسعفه بذلك أصلا. (لاءباللوط) أى: اللواط (والسحر» وإيجار الطلا) 
يعنى: الخمر أى: لا يقتص بشىء منهاء وإن جنى به لأنه محرم» ولا ينضبط غالبا 
فيعدل إلى السيف» وكالخمر كل مائع تجس العين» ولو أوجره ماء متنجسًا أوجر ماء 
طاهرا Uy‏ كان ما ذكره قد يوهم أن المسموم» والمثلة كذلك استدركهما بقوله. 


فووو و رو واو eee res reer ereriver err‏ الل ليلل لوو 


قوله: (ولو أراد بعد ذلك إلخ) بقى ما لو أراد بعد ذلك فى الثانية أن يقطع من الكوع. 

قوله: (قال الإمام: لا نسعفه بذلك أصلا) هذا مسلم فى الصورة الأولى دون الثانيق» وهی ما 
لو قطع الأصبع» وأراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق بل نسعفه بذلك فيها لأنه لم يستوف مسمى 
اليد وبالقود يستوفى حقه «م.ر» وكتب أيضا: يشكل على ذلك ما لو قطع يد شحص من الكوع 
فالتقط المجنى عليه أصابع الجانى ثم طلب القطع من الكوع فإنه يمكن ر«ب.ر» قد يفرق بأنه هنا 
لم يستوف مسمى اليد بخلافه فى مسألتنا فى الأول. 

قوله: (وإيجار الطلا) قال الناشرى: اقتصر المنهاج على قوله: وحمر فقال بعضهم: أراد إدحال 
ما إذا غرقه فى دن حمر فيجرى فيه اللخلاف» ويصحح لمنع» وليس هو كذلك بل هو داحل فى 
فسم التفريق فيما يظهر فيفعل به مثله قطعا كما تقتضيه عبارة المصنف من تخصيص الحكم 
بالإنجارء ولفظ الخمر قد يخرج البول حتى يقتل به» ووحهه إباحته للضرورة بخلاف cpa‏ وفيه 
وحهان بلا ترحيح كما فى كلام الرافعى لكنه صحح فى أصل الروضة من غير تمييز تعيين السيف 


كوله: (بقى ما لو أراد إلخ) الظاهر أنه يمنع لأن حقه بناء على ما اله رم.ر) بعد القطع من المرفق لا 
من الكوع تدبر. 


باب الجراح 1۲۹ 

(نعم بمسموم) من سيف أو طعام أو غيرهما. (ومثله حتف») أى: أميت بمعنى 
يقتص بهما إذا كانت الجناية بهماء ولو ترك قوله: من زيادته حتف كان أولى لثلا 
يتوهم أن ذلك مختص بما إذا كانت الجناية قتلاء وليس كذلك بل يجرى فى قطع 
الطرف أيضا نظرا للماثلة أما إذا لم تكن الجناية بهما فلا يقتص بهما مطلقا فلو اقتص 
بمسموم فى طرف فمات المقتص مئه فلا قود GY‏ مات بمستحق» وغيره. ويجب عليه 
نصف الدية فلو كان السم Gage‏ عليه القود لأنه مات به دون الجرح» وعلى التفصيل 
الذكور يحمل إطلاق من قال: لا يجوز القصاص بمسموم » ولا كان قول الحاوى: 
وبمسموم» ومثله قد pags‏ عطفه على المنفى قبله Jas‏ عنه الناظم إلى قوله: نعم إلى آخره 
لكن فى استعماله الحتف فى الإماتة بما ذكرء وبناء الفعل منه نظر ففى الصحاح 
الحتف الموت يقال: مات فلان حتف أنفه إذا مات بغير قتلء ولا ضرب. ولا يبنى 
منه فعل» قال فى القاموس وخص الأنف GY‏ أريد أن الروح تخرج منه بتتابع النفس 
أو لأنهم كانوا يتخيلون خروجها منه ثم مثل الناظم للمفصل بقوله: (كمنكب وفخذ) 
أى: كالقطع من أصلهما إذا فعل الجانى ذلك بغيره (إن لم يجف) أى: إن أمكن 
القطع منهما بلا إجافة فإن لم يمكن بدونها فلا قود» وإن أجاف الجانى لأن الجوائف 
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قوله: (ومثله حتف) كأن قطع أذنيه» وفقأ عينيه» وحدع أنفه فمات فيفعل به مثلها على 

قوله: (بل يجرى فى قطع الطرف أيضا) كان مراده القطع الذى سرى للنفس بدليل فلو اقتص 
مسموم إلخ قال الناشرى: رالخلاف LE‏ هو فى القتل.كسموم أما القطع به فلا يجوز قطعا فإن قطع 
به فسرى فالصحيح أنه لا قود للسراية لتولدها من مضمون» وغيره» والأصح أن الدية على القاتل 
لاعلى عاقلته . انتهى. وكتب أيضا: لا يقتص بالمسموم فى القطع الذى لم يسر للنفس فإن فعل 
فسرى للنفس لزمه نصف الدية لا القود لتولد السراية من مضمون» وغيره» ومن ثم لو كان ما فى 
الآلة من السم موجبا لزمه القود : انتهى. pn wT‏ 

قوله: (عدل ase‏ الناظم إلخ) عبارة الإرشادء ولاس.م): ظاهر غير مهر ٠‏ التهى. 


ثوله: ركان مراده إلخ) حينعذ التعبير بحتف أولى لأن الإبهام فى تركه أشد تأمل. 


۳۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا تنضبط ولذلك لا يجرى فيها القود نعم إن مات بالقطع قطع الجانى» وإن لم يمكن 
بلا إجافة كما اقتضاه كلامهم» ولو مات بجئاية لا توجب قودا لو وقفت كجائفة› 
وكسر عظم فعل به مثل فعله » كما اقتضاه قوله: قبل أو مثل فعلهء وصححه النووى 
فى تصحيح التنبيه» وعزاه فى أصل الروضة لترجيم الأكثرين» وقال الرافعى: إنه 
الأظهر عند الشيخ أبى حامد» وغيره من العراقيين» والرويانى» وقيل: يتعين السيف. 
وعزاه الرافعى لترجيح البغوى فقط» ووقع فى المحرر أنه رجحه كثيرون. وكأنه لا مر 
عنه سبق قلم مشى عليه المنهاج. 

(وسعة الإيضاح) عطف على abd‏ ساعد أى: وكسعة الموضحة مراعى فيها الممائلة 
بالحل» وبالساحة طولاء وعرضا لا بالجزثية فلو أوضح من إنسان جميع duly‏ وكان 
رأس الشاج أكبر لم يشي من رأسه إلا بقدر مساحة موضحة المجئى عليه. والاختيار فى 
موضعه إلى الجانى إذ كل duly‏ محل الجناية» ولو أراد الاستيفاء فى محلين كمقدم 
‘Aaa‏ ومؤخره منع » ولو أراد أن يستوفى البعض» ويأخذ للباقى قسطا من الأرش مع 
إذ البعض المستوفى يقابل بالأرش التام مع قدرته على تمام الاستيفاءء وإذا أراد أن 
يوضح فليعلم على امحل بسواد» أو حمرة» أو نحوهماء ويضبط الجانى لثلا يضطرب» 
ويوضح بحديدة Bole‏ كالوسى لا بسيف» وحجرء وإن أوضم بهما إذ لا تؤمن الزيادة. 
(ولتكمل+ ناصية الجانى بأجناب) من الرأس (تلى) ناصيته إذا كانت ناصيته أصغر 

قوله: رما مر إلخ) أى: لما مر عن الرافعى من عزو الأول لترجيح البغوى فقط OLS‏ ما 
وقع فى المحرر سبق قلم؛ وقوله: مشى عليه أى: على ما سبق إليه قلمه» وهو الثانى 
الضعيف. 

قرله: (مقابل بالأرش) إذ أرش الموضحة لا يختص بالكبيرة. 

قوله: (مع قدرته إلخ) احترز به عما يأتى فيما إذا كان رأس BUH‏ أصغر من رأس 
المجنى عليه. 

قوله: (فعل به مثل فعله) نعم .هنع من الإحافة» وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو فإن 
حالف عزرء وإن عفا لتعديه أى: بخلاف ما فيه قود كقطع اليد فله فعله» وإن كان قصده العفر. 


باب الجراح ۳۹ 
من ناصية المجنى عليه التى استوعبها الجانى بالإيضاح od‏ الرأس كله عضو cael‏ 
والناصية منه» ولا يتعين كل الجوائب بل يكفى جانب واحد. 

(و) لتكمل (رأسه) إذا كان أصغر من رأس المجنى عليه الذى استوعبه الجانى 
بالإيضاح. (بحصة) الباقى من (الأرش) أى: أرش موضحة الجنى عليه إذا وزع على 
جميعها فإن كان الباقى قدر الثلث فالحصة ثلث أرش الموضحة› وإنما لم يكتف برأسه 
كاليد الصغيرة عن الكبيرة oY‏ ما به التفاوت بين اليدين ليس بيد» وما به التفاوت بين 
الوضحتين موضحة فلا يجعل تابعاء ولأن المعتبر ثم اسم اليد. وهنا المساحة. 
(ولا»«تجز بوجه وقفا أن يكملا) أى: ولا تجز أنت إكمال الموضحة من الجائى 
بالنزول إلى وجهه وقفاه لأنهما عضوان آخران» وذكر الوجه من زيادة النظم ثم محل 
القود فى موضحة الرأس إذا لم يختص رأس الجانى بالشعرء Wy‏ فلا قود؛ oF‏ فيه 
إتلاف شعر لم يتلفه الجانى» نقله فى الروضة كأصلها عن نص الأم. لكن ذكر الماوردى 
خلافه فيحلق محل الشجة ثم يقتص منه كما يفعل به ذلك إذا كان برأسيهما oped‏ 
وهو ظاهر نص المختصرء وحمل ابن الرفعة النص الأول علسى ما إذا كان عدم الشعر 
برأس الشجوج لفساد منبته» والثانى على ما إذا كان لحق» ونحوه. 

(ومن جنى إن فات منه) أى: من عضوه دون عضو الجنى عليه (appr)‏ يتمه 
بأرشه فلا قطع ناقص أصبع يدًا كاملة قطع › ولزمه أرش أصبع GY‏ قد قطع فى ضمن 
جنايته أصبعا لم يستوف قودها (لا) إن فات منه (صفة) فلا يتمها بأرشها فلو قطع 


ووو ووه م مايا0 


AED . انتهى‎ 

قوله: (لا إن فات منه صفة) قال الناشرى. 

تنبيه: سواءكان زوال الصفة بآفة أو بجناية» وما الفرق بينهماء وبين ما تقدم فى قوله: واحب 
حناية غير» قال ابن الخياط: والقياس أن لا فرق» وفيه بعض تخيل oF‏ مسألتنا يمكننا أن نقول له: 
إما أن تأحذ الدية» وإما أن تقنع؛ ولا'يمكننا التحيير فى تلك المسألة إلا أن هذا التخيل يخدشه ما 
إذا كان يحرم إلا أنه fat‏ فى الصفات ما لا يحتمل فى الأحزاء . انتهى. ما فى الناشرىء وقوله: 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذو يد شلاء يدا سليمة فليس لصاحبها مع قطع الشلاء أرش الشلل بل يقنع بقطعها بلا 
أرش أو يأخذ أرش اليد بلا قطع oF‏ نقص الصفة لا يقابل بمال» بخلاف نقص الجسرم 
بدليل أنه لو أتلف عليه الغاصب Lele‏ جيدا فأخذ عنه صاعا رديئا لا يأخذ معه 
الأرش بل يقنع به أو يأخذ بدل المغصوب جيداء ولو أتلف عليه صاعين؛ ووجد له 
صاعا كان له أخذه» وطلب البدل للآخر فقوله: (بأرشه يتم) جواب الشرط» والجملة 
الشرطية خبر قوله: من جنى» ولو كان بيده أصبعان شلاوان ويد الجنى عليه سليمة 
فإن شاء قنع بقطع يدالجائى» وإن شاء لقط الثلاث السليمة قصاصاء وله معها 
حكومة منابتها ودية الأصبعين»› ولا تندرج الحكومة فى القصاص لعدم التجائس» 
وتندرج حكومة منبت الأصبعين فى ديتهما للتجانس؛ ولو كان بيد اللجنى عليه 
أصبعان شلاوان ويد الجانى سليمة لم يجز القصاص من الكوع» وجاز فى الشلاث 
السليمة أن يلقط أمثالها مع حكومة منابتهاء ومع حكومة الشلاوين» ولا يندرج فيها 
حكومة منابتهما لأن الحكومة ضعيفة غير مقدرة فلا يليق بها الاستتباع بخلاف الديةء 
وإذا ثبت تتميم نقص جرم الجائى بأرشه لا يتمكن معتدل اليد من قطع يد الجانى 
الزائدة بأصبع أصلية لأن نقص الجرم لما اقتضى زيادة على القطع اقتضت زيادته منع 


لل ا ا O‏ 


ما نقدم فى قوله: واحب جناية غير أى: وهو ما ذكره المصنف بقوله السابق وواحب Bald)‏ 
المبتدأة الحناية كما هو ظاهرء وقال الشارح فى شرح ذلك: أى: وحط عن دية غير الحرم كما 
صرح به الحاوى أن من دية المعنى واحب حناية أرى سابقة سواء وحبت دية أو حكومة فلو 
أبطل بطش يد ناقصة البطش بجناية حط من ديته واحب النقص قلا يتضاعف الغرم فيما نقص 
بالجناية الأولى» وإن كان بغير حناية ككونه أرت أو ألئغ حلقة أو بآفة سماوية فلا حط» بل تحب 
الدية بكمالها لعسر تتبع مقدار المعانى» وانتفاء مضاعفة الغرم . انتهى. فهذا مع إطلاق ماهنا 
يتحصل منهما أنه لا فرق فى فوات الصفة عند الاحتصاص بين أن يكون abe‏ أو لا بخلافه عند 
أذ الال فيفرق بينهماء والفرق ما أشار إليه الناشرى بقوله: وفيه بعض تخيل إلخ. 
قوله: (وإذا ثبت إلخ) تمهيد لتفريع معادل إلخ» وتوجيه للتفريع. 


باج ااخراج ۳۳ 
(فعادل) أى: فمعتدل. (أصابع الكف) إذا قطعها من له ست أصابع متساوية فى 
القوة» والعمل بحيث أخبر أهل الخبرة بأصالتها x bi)‏ خمسا من) الأصابع (الست 
الأصيلات فقط) ولاء من أى جهة شاء قال الرافعى : كذا أطلق يعنى الإمام» وهو قريب 
إن لم تكن الست على تقطيع الخمس Bop gall‏ وهيئتهاء وإلا فصورة الإبهام منها 
مباين لصور باقيها فإن كانت المشبهة للإبهام على طرف فينبغى أن يلقط من جانبه. 
وإن وقعت ثانيه» والتى على الطرف كاللحقة بها فينبغى أن يلقط من الجانب الآخر. 
(مع سدس الذى يدى عن اليد») أى: مع أخذ سدس دية اليد لأنه قطع يدا 
ply » dlls‏ يقطع منه إلا خمسة أسداس يد فيبقى سدس دية اليد. (بحط شىء منه 
وليجتهد) أى: مع حط شىء من السدس باجتهاد الحاكم oF‏ الخمس الملقوطة. oly‏ 
كانت خمسة أسداس يد الجانى فهى فى الصورة كالخمس العتدلةء وله أيضا حكومة 
خمسة أسداس الكف التى تقابل الخمس الملقوطة» ولو بادر» وقطع الست عزر قال 
البغوى: ولا غرم قال الرافعى: ولا يبعد لزوم شىء لزيادة الصورة» وهو قدر ما حط من 
سدس الدية فيما ذكرء وما بحثه جزم به القاضى فى تعليقه. وهو حسن» ولو قطع ذو 
الست أصبعا من المعتدل قطعت أصبعهء وأخذ منه التفاوت بين خمس الدية»› 
وسدسهاء وهو ثلث عشر لأن أصيع الجنى عليه خمس أصابعه. وأصبع الجانى سدس 
قوله: (وهو قريب إن لم تكن إلخ) عبارة شرح الإرشاد: والكلام فيما إذا كنانت 
الست على غير تقطيع الخمس المعهودة» وهيئتها كما أفهمته العلة وإلا فصورة الإبهام منها 
تباين صور باقيها فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط. انتهى. ومراده بالعلة ما 
ذكره تعليلا لأصالتها بقوله: لاستوائها قوة وعملا. 
قوله: (فعادل) الظاهر أن عادلا هنا صفة مشبهة فعادل أصابع الكف نظير زيد حسن وحه 
الأب فيجوز فى أصابع الرفع» والنصبء والجر» وإن لم يناسب الجر هنا فليتأمل. 
قوله: ركذا أطلق) كان الإشارة إلى قوله: من أى حهة شاء. 
قوله: (وهو ثلث عشر) وهو بعير وثلشان DY‏ خمسها عشرة» وسدسها ثمانية وثلت» 
والتفاوت بينهما ما قلنا. شرح روض. 
موي يب Ae te‏ د 


We‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصابعه » والتفاوت بيئهما ما قلنا. قال الرافعى: وقياس ما مر حط شىء من التفاوت. 
وما بحثه جزم به الإمام» ولو قطع المعتدل يد ذى الست قطعت يده. وأخذ شىء 
للزيادة أو أصبعا منها فلا قود بل عليه سدس دية يد أو أصبعين أخذ أصبع . والتفاوت 
بين ثلث دية اليدء وخمسها أو ثلاثة أصابع أخذ صبعان. والتفاوت بين نصف دية 
البد. وخمسيهاء ولو بادر ذو الست فقطع بأصبعه أصبعا قال الإمام: فهو كقطع 
صحيحة بشلاء. 

(لا حيث كان) من الست (زائد ذا ليس») بالأصلية فليس للمجنى عليه لقط شىء 
منها لثلا يقطع زائد بأصلى مع اختلاف المحل. (ولكيف إن) أى: وإن (بادر لقط 
خمس) منها كفى لأن المستوفى يحتمل أن يكون أصلياء ويعزر لتعديه بالقطع فإن 
قطع الكل غرم حكومة الزائد فإن قالوا: لا ندرى أكلها أصليات أم خمس فلا قود أيضا 

قوله: (وقياس ما مر إلخ) أى: للتساوى فى الصورة كما مر. 

قوله: (والتفاوت إلخ) OF‏ الأصبع حمس يد المعتدل» والمقطوع من يد ذى الست 
أصبعان» وهما ثلثها. 

قوله: (مع اختلاف المحل) حرج ما لو اتحد المحل؛ وعلم بأن ساوى الزائد الأصلى؛ 
وكان aloes,‏ للمساواة حينئذ كما فى شرح «م.ر» فى باب كيفية القصاص كزائد جنبها 
حنصر» وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله. 

قرله: (وقياس ما مر إلخ) أى: بالاجتهاد. 

قوله: (وأخل شیء) لعل ذلك الشىء سدس ديتها مع حط شىء منه بالاحتهاد. 

قرله: (والتفاوت بين ثلث إلخ) قال فى الروض: وهو ستة أبعرة» وثلئان. 

قوله: (والتفاوت بين نصف إلخ) قال فى شرح اأروض: وهو مسة أبعرة. 

قرله: (كقطع صحيحة بشلاء) فيأتى فيه تفصيلها السابق فى شرح؛ وفى سوى النفس بنسبة 
البدل. 


ra) 3‏ (فيتاتى فيه تفصيلها) أى: من أنه إن قطعها المجنى عليه بغير إذن SEI‏ لم يقع قوادا بل عليه 
ديتهاء وله حكومة؛ وإن تطعها بأذله فلا شىء عليه إن أطلق الأذن إلى آخمر ما مر» وتقدم أيضا أنه لا 
قصاص على المجنى عليه بقطعه السلمية لفقد نظيرها منه بقطع GUA‏ له. 


باب اراح 1e‏ 
فلو قطعها أو خمسا منها عزرء ولا شىء عليه»› ولا له لاحتمال أصالة المقطوعات. 
وينبغى أن يجب فى الأولى شىء للزائد» ويجوز فى قوله: لقط خمس نصبه ببادر كما 
تقررء ورفعه بيكف أى: وليكف لقط خمس إن بادر إلى لقطها. 

(وليلتقط) معتدل الأنامل إذا قطع أنملته من لاصبعه أربع أنامل أصلية عند أهل 
الخبرة (أنملة من أربع») أى: من الأنامل الأربع التى للجانى (مع أخذ أرش نصف 
سدس أصبع) لأن أنملة المجنى عليه ثلث أصبعه. وأثملة الجانى ربع أصبعه. 
والتفاوت بين الثلث. والربع نصف سدس» وقياس ما مر حط شىء من التفاوت. وقد 
يغرق بما سيأتى عن البغوى» ولو قطع أصبعه بتمامها فالأصم عند الإمام أنه يقطع 
أصبعه بها إذ لا تفاوت بين الجملتين والأصح عند البغوى فى تهذيبه. وبه جزم 
الغزالى فى وجيزه المنع للزيادة فى عدد الأنامل كما فى قطع اليد المتعدلة كما مر بل 
يلقط ثلاث أنامل؛ ويأخذ التفاوت» وأيده النشائى بما نقلوه عن النص فى BS‏ زائدة 
بزائدة من أنه لو كانت زائدة الجانى أتم بأن كان لها ثلاث مفاصل. ولزائدة الجنى 


قوله: (والتفاوت إلخ) oY‏ الستة إذا جعلت أتلاثا كان التلث اثنيس» وإذا جعلت أرباعا 
كان واحذا ونصف سلس. 
أو يفرق فحرر. 

قوله: key‏ سيأتى عن البغوى) فى قوله: لوجود الزيادة فى منفصلات العدد. 

قوله: (فالأصح عند الإمام) وبه حزم فى الروص. 

قوله: (أنه يقطع) قال فى الروض: وكذا أى: تقطع أملتها بأملة العتدلة مع زيادة ما بين 
الثلث» والربع من دية الأصبع» وهو مسة أسداس بعير OW‏ قطعها المعتدل فلا قصاص» ولزمه ربع 
دية أصبع أو أملتين أى: أو قطع منه المعتدل أفلتين قطع أى: منه aif‏ واحدة» وأحذ منه ما بين 
تلث ديتها أى: الأصابع» ونصفها أى: وما بينهما بعیر» Oly‏ قال فى شرحه: ولو قطع منه ثلات 
أنامل قطع منه أثملتان مع أحذ خمسة أسداس بعير» ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه» ولم 
يلزمه lege‏ كذا ذكره الامام» والرويانى» (San‏ بذلك الأصل . التهى. 


ثوله: (فإن قطعها المعتدل) أى: كأنه هو الحانى بلا تقدم جناية من غير المعتدل. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه مفصلان لم يقطع بها لأنه أعظم من تفاوت المحل. وبالأول جزء القاضى» 
والمتولى. والرويانى» والغزالى فى وسيطهء والبغوى فى تعليقه› وقال: فيه بخلاف من 
له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس لوجود الزيادة فى منفصلات العددء وعلى 
الثانى لو بادر» وقطع أصابع الجانى عزر» ولا شىء عليه أما إذا لم تكن الأنامل 
الأربع أصليات ob‏ كانت العليا زائدة خارجة عن أصل الخلقة فإن قطع صاحبها 
أصبع معتدل لم يقطع أصبعه لما فيها من الزيادة وتؤخذ منه الدية ولو قطعها معتدل 
قطعت أصبعه» وأخذت منه حكومة الزائدة ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء ولو قالوا: 
لا ندرى أكلها أصليات أم ثلاث فالقياس أن لا قود» ولا حكومة. (وزيد) على مثل 
فعل الجانى (إن يبق) حيا بعدما فعل به مثل فعله من تحريق أو تجويع أو تخئيق أو 
غيرها حتى يموت لتتحد جهة العقوبة» وهذا ما رجحه النووى فى أصل المنهاج» 
وتصحيم التنبيه» وعزاه فى الروضة كأصلها التصحيح البغوى» وقيل: يقتل بالسيف 
لأنه قوبل بمثل فعله» وبقى الإزهاق فيحصل بالأهون» وعليه جمع » وقيل: يفعل به 
أهون الأمرين» وعزاه الرافعى للإمام» وغيره ثم قال: وترجيحه قريب» وأبدل فى 
الروضه قريب بأقرب» وحمل فى التعليقة كلام الحاوى عليه» وتبعه الميمى» وظاهر 
كلام النظم» وأصله أنه يزاد فى الجائفة أيضاء وهو وجه. والأصم خلافه لاختلاف 
تأثيرها باختلاف محالها فهى كقطع الأطراف (و) فى القود (بالأطراف) أى: بقطعها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل لك ل ل ا ل نا 


فرله: (ولا حكومة) لاحتمال أصالتهاء وقد تقرر أن ذا الأصبع المعتدل لو قطع أصبعا ذا أربع 
أنامل قطعت أصبعه» ولم يلزمه شىء آحر كما فى الهامش الأيسر عن شرح الروض مع كون 
الأصل براءة الذمة فلم تلزم الحكومة مع الاحتمال» بخلاف ما لو كانت زائدة تلزم الحكومة لها 
لزيادتها على الأصبع» وإذا كانت الأربع أصلية فهى أصبع واحدة القسمت أنامله أربعا فلا زيادة 


فيه. 


قوله: (فهى كقطع الأطراف) الآتى على PM‏ 


باب اراح ۳۷ 
(لا*) يزاد حيث قطع من الجانى مثل الطرف الذى قطعه فلم يمت لا فيه من العدول 
عن محل الجناية» بخلاف زيادة التحريق» ونحوه بل يتخير بين حز رقبته» وبين 
التأخير لانتظار السراية كما قال: (فحز أو أخر) لأنه استحق إزهاق روحه فإن شاء 
عجل» وإن شاء أخر» ولو قال الجانى: أريحونى بالقتل أو بالعفو لم يجب أو أمهلونى 
مدة حياة المجئى عليه بعد جنايتى فكذلك لثبوت حق القود ناجزا (و) لستحق قطع 
الأطراف (القطع) لها (ولا ). 


(ولو لمن فرقه) أى: القطع فى جنايته لأنها حقوق اجتمعت فلصاحبها أن 
يستوفيها ولاء. (والعاصى#) أى: الجانى (إن مات) بسراية قطع طرفه (قبل) أى: 
قبل موت الجنى عليه سراية (فسوى قصاص) أى: فلا يقع موته قصاصاء لأن 
القصاص لا يسبق الجناية OY‏ يكون فى معنى السلف فى القصاص» وهو لا يتصور 
(وفى الذى يترك) أى: وفى المال الذى يتركه الجانى (نصف الدية*) إن أوجب 
القطع نصفها (كما فى قطعه (lay‏ فإن كان اللقطوع يدين أو نحوهما مما فيه الدية فلا 
شىء فى تركته لأن الستحق استوفى منه ما يقابل الدية هذا إن تساويا دية كما قدمست 
نظيره عند قوله: وفى اليدين ليس شىء إن عفى» وخرج بقوله: قبل ما لو مات مع 
موت المجنى عليه أو بعده فيقع قصاصا الطرف بالطرف» والسراية بالسراية» ولو مات 
وحده بالسراية فهدر لأنه قطع بحق فلا تضمن سرايته كقطع السرقة. 

تنبيه: لو حز القطوع طرفه رقبة الجائى ثم مات المقطوع سراية وقع قصاصاء Oly‏ 


الل الل ل ا ا ا ا ااا ا ا ا ل ل ل ا شق 0 


قوله: (فسوى قصاص) أى: فموته غير قصاص. 

قرله: (لو حر المقطوع طرفه رقبة الجانى إلخ) انظر هل ذلك يشكل على قول coal‏ رالعاصى 
إن مات قبل فسوى قصاص؟» والجواب لا إشكال OY‏ معنى قوله: هنا وقع قصاصا أن سراية 
المجنى عليه تقع قصاصا لقطع رقبة الحانى فإن المجنى عليه لو اندمل قطعه قتل SLAY‏ فإذا سرى 
وقعت السراية قصاصا عن قتل الحانى» والله أعلم ee)‏ 

قوله: (وقع قصاصا) أى: عن قتل SU‏ وقوله: قتل قصاصا أى: بالجاني. 


۴۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اندمل قتل قصاصاء وفى تركة الجانى نصف الدية لقطعه اليد نقله الشيخان عن 
البغوى» ونص عليه فى الأم (وفى) ما يتركه الجانى إذا مات بقصاص (موضحة) قبل 
موت Spall‏ عليه سراية. 

(تسعة أعشار) من الدية (ونصف عشر» منها) لاستيفاء ما يقابل نصف عشرها 
الباقى بقصاص الوضحة (كفى) أى: لا يقع موت الجانى قبل قصاصا كما فى سراية 
(العقل) بأن أوضحه فذهب عقله فأوضحه الستحق فذهب عقله فإنه أيضا لا يقع 
قصاصا فى العقل بل على الجانى ديته» وهذا من زيادة النظم (و) AS‏ (جسم يسرى) 
إلى جسم آخر كان abd‏ أصبعين لغيره فقطع منه المستحق أصبعاء وسرى القطع إلى 
الأخرى أو أوضح رأس غيره فتمعط شعره فاقتص منه فتمعط شعره فإنه لا يقع قصاصا 
لأن الأجسام تنال بالجناية فالجناية على غيرها لا تعد قصدا إلى تفويتهاء بخلاف 
سراية المعائى كان أوضح غيره فذهب سمعه مثلا فأوضحه المستحق فذهب سمعه فيقع 
قصاصا لأنها لا تنال بالجناية؛ وطريق تفويتها الجناية على محلها أو مجاورهاء 
والعقل لما لو يوثق بما يزيله الحق بالجسم. 

(ولم يجب بها) أى: بسراية الجسم (القصاص) فلو قطع أصبع غيره فسرى إلى 
الكف بتآكلها لم يجب القصاص فى محل السراية لما مر أن فوات الجسم لا يقصد 
بالسراية (وكفى») قتل أو قطع للجانى من مستحق (ذى خطأ) فى قتله أو قطعه فلا 
يقع قصاصاء بل يجب فى ذمة الجانى dys‏ اللجنى عليه إذ لا تشفى لأنه لم يقصد 


70 ل‎ re ee a ae eee eee 
sooner 


قوله: (أى سراية الجسم) المفهومة من قوله: وحسم يسرى. 

قوله: (ذى خحطا) يعين أن المستحق قتل الجانى Ua‏ رب.ر». 

قوله: (بل تجهب فى ذمة الجانى إلخ) أى: وتحب على المجنى عليه دية الجانى كما يدل قوله 
الآتى فى نظيره: ويلزمه دية المنانى. 

قوله: (دية المجنى عليه) هلا قال: أرش جنايته ليشمل تحمل أرش العضو فيما إذا كانت 
الجناية قطع عضو مثلا من غير سراية. 


نوله: (هلا قال إلخ) المراد يالدية ما يشمل الأرش وبالمجنى عليه ما يشمل العضو. 


ياب الجراح 4 
قتله. ولا قطعه » ومثله يشبه العمد كما لو ضربه بسوط خفيف فمات. وما ذكر فى 
الخطأ الملحق به شبه العمد هو ما فى الحاوى ومتابعيه واقتضاه كلام الشيخين هنا 
لكنهما جزما بعد فيه Gl‏ يقع قصاصاء وهو الأصم كما قاله ابن الرفعة. 

(و) كقتل أو قطع للجانى (من) مستحق (سوى مكلف) فلا يقع قصاصا لعدم 
أهليته للاستيفاء. بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه لأنها لو تلفت 
برئ المودع. ولو مات الجانى لم يبرأ. وإذا لم يقع قصاصا ينتقل حقه إلى الدية فتتعلق 
بذمة «Sled!‏ ويلزمه دية الجائى OF‏ عمده عمد (و) استيفاء القصاص (دون) إذن 
(وال) فيه (فليقع) قصاصا GY‏ استوفى حقه» بخلاف حد القذف لعدم تعلقه بمحل 
معين فلا ينضبط» ولإمكان تداركه بخلاف القتلء والقطع. (وعزرا») على ذلك 
لافتياته على الوالى» وارتكابه ما لا يجوز له إذ yal‏ الدماء خطر يحتاج إلى نظر واجتهاد 
فلا يستوفى القصاص إلا OSL‏ الوالى إلا السيد فيقيمه على رقيقه» والستحق الضطر 
فيقيمه على الجانى ast‏ والمنفرد بحيث لا يرى فقال ابن عبد السلام: لا يثبغى أن 
dio ates‏ لاسيما إذا عجز عن إثباته » ويوافقه قول الماوردى: إن من وجب له على 
شخص حد قذف أو تعزيرء وكان فى بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر 
عليه بنفسه. (كفعله) أى: مستوفى القصاص (عمدا سوى ما أمرا) به كإن أمره الوالى 
بحز الرقبة فعدل إلى القد مثلا فإنه يقع قصاصاء ويعزر عليه. 


(و) ولو فعل غير ما sol‏ به» وادعى كونه (LEE)‏ وأمكن عادة بأن أمره بضرب 


قوله: (لاسيما إلخ) قد يفهم أن له الاستيفاء» وإن قدر على إثباته» والمعتمد أنه ليس له 
ذلك إلا إذا عجز. انتهى. رق.ل» على التحرير. انتهى. wey‏ 


قوله: (ويلزمه) أى: فى ماله لا على عاقلته. 

قوله: (فليقع) بمكن كرن الفاء فاء حواب أما bye‏ أى: وأما استيفاء القاص درن إذن 
فليقع كما قبل فى لإوربك Gb‏ أى: وأما ربك فكبر. 

قوله: (أو تعزير) فيه حمل الحد على ما يشمل التعزير. 


ال الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرقبة فضرب كتفه أو رأسه مما يليها (يعزله) لأن حاله يشعر بعجزه فلا يؤمن أن 
يخطئ ثانياء ويحلفه. ولا يعزره إذا حلف قال الإمام: وينبغى إذا عرفت مهارته فى 
ضرب الرقاب ألا يعزله بخطأ اتفق له بلا خلاف. انتهى. وكلام الماوردى يفهمهء 
وجزم به صاحب الكافى» وإن لم يمكن كأن ضرب رجله أو وسطه لم يعزله لأنه أهل 
للاستيفاء لكن يعزره. ولا يحلف لظهور كذبه. وأفهم تقييد عزله بالخطأ أنه لا يعسزل 
فى العمد. وهو كذلك (وجعلا») أى: الوالى جواز استيفاء القصاص فى القتل (إليه) 
أى: إلى مستحقه إن رآه أهلا لاستيفائه » وإلا أمره بالاستنابة Lol)‏ الجلد) حدا أو 
تعزيرا. (والقطع) لطرف (فلا) يجعلهما إليه لتفاوت تأثير الجلدات»› وقد يزيد فى 
الإيلام للتشفى» وفى القطع لا يؤمن أن يردد الحديدة» ويزيد فى الإيلام sas:‏ القتل 
فإنه مضبوط» ويستحب للوالى إذا فوض استيفاء القصاص إلى مستحقه أن يحضر 
استيفاءه عدلين ليشهدا عليه إن أنكرء ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه» وأن يستوفى 
بحضرة الناس لينتشر الخبر فيحصل الزجرء ويتفقد الآلة لثلا تكون كالة إذ لا يجوز 
القتل بها إلا أن يكون قتل بها لما فيه من التعذيب المحرم. ولخبر مسلم: «إذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة». 

(بإذن كافر قريب يقبض» من مسلم وال) أى: ويقبض الوالى القصاص أى: 
يستوفيه من المسلم بإذن قريب المجنى عليه الكافرء فلو قتل ذمى ذميا ثم أسلم القاتل 
اقتص الوالى منه بإذن قريب القتيل الوارث له (ولا يفوض) إليه ذلك U‏ فيه من تسليط 
الكافر على المسلم. 

(وأجر من يحده) الجلاد بارتكابه ما يوجب حدا أو تعزير الله تعالى (أو يجلد») 
ه. بارتكاب ما يوجب قصاصا أو حد قذف أو تعزير آدمى يؤخذ (ممن جنى) إذا تعذر 


ees‏ مو مم رو مو مو ووو و وو ووم ووو فوووا ووو ااا ااال 


قرله: bay‏ يوجب قصاصا) فيه حمل الحلد على ما يشمل القطع. 
قوله: of)‏ جدى) قال فى الروض: فلو قال: أى: الجانى: آنا Gast‏ من نفسی أى: ولا أؤدى 
الأحرة منع فإن أحيب فهل يجزئ وحهان» وذكر فى شرحه أن sll‏ أى: الإجزاء» صححه 


باب اراح 4١‏ 
أخذه من سهم المصالح GY‏ مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمته كأجرة كيال المبيع على البائع» 
وأجرة وزان الثمن على المشترى فإن تعذر الآخر Lad‏ اقترض له الإمام على بيت ال مال 
أو استأجره بأجرة مؤجلة أو سخر من يقوم به على ما يراه. قاله الرويانى. وأفرد الحد 
SUL‏ إشارة إلى اختلاف النصين فى الصورتين فقد نص فى القصاص على أن الأجرة 
على الجانى» وفى الحد على أنها فى بيت الال فمنهم من قررهماء وفرق بأن الجانى 
مأمور بالإقرار بالجناية ليستوفى منه موجبهاء فكانت مؤنة الوفاء عليه بخلاف 
الحدود فإنه مأمور بالستر على نفسه فى موجبات الحدود. ومنهم من نقل» وخرج 
وجعل الأصح فيهما واحداء وهو ما عليه الجمهور (وصين عنه) أى: عن استيفاء ما 
ذكر (السجد) الحرام» وغيره فيخرج منه من عليه الحق. ويستوفى خارجه للنهى عن 
إقامة الحدود فيه صيانة له عن ذلك» وظاهر كلامه كالروضةء وأصلها أن الاستيفاء فيه 

قوله: (وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجسانى سواء الجناية 
Cor 95,‏ قودا وحد عند عدم تعذر الأحذ منه» ومن بيت الال فإن تعذر منه ففى بيت المال» 
وهذا التحريج والتصحيح CUS‏ إلى معونة كما يد ركه المتأمل فليتأمل.قوله: (فى غير قاطع 
الطريق) لتحتم قتله شرح الإرشاد. 
الأذرعى hel‏ من كلام الإمام لحصول الزهوق» وإزالة الطرف بخلاف الجلد فإنه قد لا يولم 
نفسه» ويوهم الإيلام ثم قال فى الروض: فلو أذن الإمام للسارق فقطع يده حاز» ويجزئ. انتهى. 
قال فى شرحه: وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه فى أول الباب الشانى من أبواب الوكالة. 
انتهى. 

قوله: (اقترض له الإمام إلخ) فلو امتنع الإمام من جميع ذلك فينبغى أن تكون الأحرة على 
أغنياء المسلمين؛ فليراحع. 

قوله: (بأجرة مؤجلة) على الحانى أو بيت المال» والثانى قياس ما قبله. 


فرله: (صححه الأذرعى) معتمك “(Jig‏ 

ثوله: (صححه الأذرعى) JU‏ المحشى فى حاشية التحفة: يتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لا يصح» 
والأصح .انتهى. أى: لأنه يشترط فى الوكيل بقاء الحياة إلى تمام ما وكل فيه. انتهى. (ع.شاء 

فوله: (جاز) رملى. 

ثوله: (فينبغى أن يكون إلخ) كذا نى شرح «م.ر» على المنهاج. 
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حرام وهو كذلك إن خيف تلويث المسجد» وإلا فمكروه كما صرح به المتولى. وما فيها 
كأصلها فى باب أدب القضاء من أن إقامة الحد فى المسجد مكروهة محمول على ما إذا 
لم يخف التلويث. 

(منتظرا) لاستيفاء القود» وحد BSW‏ وتعزير الآدمى (تكليف نحو الطفل») من 
مجئون» ونحوه من المستحقين لا من الجناة (وعود غائب) منهم فلا ينفرد به الكلفون, 
والحاضرون WW‏ يفوت Go‏ غيرهم» ومحله فى غير قاطع الطريق أما فيه فالأمر فيه إلى 
الإمام (و) منتظرا لاستيفاء ذلك» ولو فى الطرف (وضع الحمل) أى: حمل الجانية لما 
فى استيفاء ذلك من هلاك الجنين أو الخوف عليه مع براءته سواء كان من زئا أم لا 
حدث بعد وجوب العقوبة أو قبله حتى لو حملت الرتدة من الزنا بعد الردة لا تقشل 
lm‏ تضع » ويكتفى فى دعوى الحمل. 

(بالقول oly «(Lado‏ لم تظهر مخايله» ولم تشهد به القوابل GY‏ من أماراته ما 
يختص بالحامل. وظاهر كلامه كغيره أنه يقبل قولها: بلا يمين قال فى المهمات: وهو 
المتجه لأن الحق لغيرهاء وهو الجنين قال الإمام: ولا أدرى أيؤمرون بالصبر إلى فراغ 
مدة الحمل أو إلى ظهور المخايل» والأظهر الثائى فإن التأخير لأربع سئين بلا ثبت 
casey‏ وما قاله هو مقتضى نص الأم فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضه أو غيرها 


قوله: (وهو الميجه) أى: إن كان هناك ALE‏ و إلا فلا تصدق إلا بيمين. انتهسی. شرح 
Tere)‏ 


قوله: (قال الإمام إلخ) هذا إنما يناسب تصديقها عند عدم المحيلة تأما . 
قوله: ( م إلخ) هذا | : 8 مل 


قرله: (ومنتظرا لاستيفاء ذلك) هذه الإشارة شاملة لحد القذف» وتعزير الآدمى كما هر 
قضية صنيعه فإن كان كذلك فلم بالغ بقوله: ولو فى الطرف» وهلا قال: ولو فى التعزير مثلا. 

قوله: (قال فى المهمات: وهو المتجه) هو مسلم إن ظهرت المخايل وم.ر). 

قوله: (بلا ثبت) قضيته أنه لو وحد ثبت ob‏ قامت القرائن وحب joel ll‏ ما دامت القرائن 


قائمة» ولو لأربع سنين. 
ا ا 
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اقتص منها. وكلامه يقتضى منع الزوج من الوطه لثلا يقع حمل يمنع من القصاص فإنه 
مادام يطؤها فاحتمال الحمل موجود. وإن زادت Ball‏ على أربع سنين ومحل تصديقها 
إذا أمكن أن تكون حاملا عادة فلو كانت آيسة لم تصدق» ويئتظر أيضا بعد الوضع 
سقيها الولد اللبأ فإنه لا يتم عيشه. ولا يقوى بدونه غالبا (مع وجود مرضعه») من 
امرأة أو بهيمة يحل شرب لبنها احتياطا للولد قال الشيخان: وكوجود المرضعة فطمه 
لحولين. وظاهر أن محله إذا تضرر بفطمه قبلهماء ولم يتضرر به عندهما فإن لم يتضرر 
به قبلهماء وفطم بتوافق الأبوين أو برضى السيد فى ولد الأمة جاز الاستيفاء حينئذ» 
وبه صرح فى المطلب» وإن تضرر به عندهما انتظر احتماله الفطم بعدهماء وقد يؤخذ 
من قول الناظم» وأصله مع وجود مرضعة أنها لو وجدت. وامتئعت من الإرضاع لم 
يؤخر الاستيفاء بل يجبرها الإمام على الإرضاع بالأجرة» وبه جزم فى الروضة» وأصلها 
(والفطم فى الحد) أى : ومنتظرا فطم الولد» وإن وجدت مرضعة أخرى (وكافل معه) 
يكفله بعد فطمه فى حد الله تعالى لبناثه على المساهلة» ولهذا يقبل رجوع المقر فيه 
بخلاف القود وحد القذف» ودليل ذلك خبر الغامدية كما رواه مسلم «أنها أتت النبى 
ييٌ فقالت: زئيت فطهرنى ووالله إنى لحبلى قال: فاذهبى حتى تلدى فلما ولدت 

قوله: (بمنع من القصاص) أى: Ob‏ تكرر منه الوطء» وطال الزمن» ولم يقتص منها 
حتى ولدت فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع» ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء SD‏ 
فيؤخر القصاص إلى الولادة» وهكذا. انتهى. «بج». 

قوله: (فاحتمال الحمل موجود) أى: احتماله بعد كل وطء Ob‏ لم يكن بين الوطئين 
ما يمكن فيه ظهور المحايل» واستمر كذلك إلى فوق أربع سنين تدبر. 

قوله: (بتوافق الأبوين) قال وق.ل» على الجلال: لا عبرة بالتوافق على النقص أو 
الزيادة» بل يجوز قبل الحولين إن لم يضر» jo py‏ عنهما إن احتاج إليه. 


قوله: (وكلامه يقتضى منع الزوج إلخ) انظر هل محل منعه إذا زعمت الحبل أو أعم من 
ذلك» كذا بخط شيعنا الشهاب» ولا يخفى ما فيه وكتب أيضا المتجه عدم منع الزوج مطلقا 


(oe) 


ثوله: رولا يخفى ما فيه) لأن الغرض أنها زعمته فكان الأؤل هل عله عند المعيلة أو مطلقا. 
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أتت بالصبى فى خرقة» وقالت: هذا قد ولدته فقال: اذهبى فأرضعيه فلما فطمته أتته 
به فى يده كسرة فقالت : قد فطمته فدفعه BB‏ إلى رجل من المسلمين» وأمر برجمها». 

(وفى سوى الحد) الذى لله تعالى من قود أو غيره (ليحبس) فى صور الانتظار 
الجانى من حامل وغيرها إلى استيفاء ما عليه » ولا يخلى بكفيل حفظا للحق أما حد 
الله تعالى فلا حبس فيه لا مر آنفا. (والوى » وجالد) لو عطف بأو كما فى الحاوى 
كان أولى أى: والولى أو الجلاد (إن بالإمام) أى: بإذنه (يقتل) الحامل أو يقطع 
طرفها أو يحدها فتلقى جنينا. 

(فعاقل الإمام بالغرة oud‏ كلف) إن ple‏ هوء والمباشر لذلك بالحمل أو جهلاه أو 
علم به دون المباشر لأن النظر إليه؛ والبحث عليه» وهو الآمر بذلك» والمباشر كالآلة له 
لصدور فعله عن رأيه» وبحثه (لا حيث بجهله) أى: الحمل (انفرد) أى: الإمام فلا 
غرة على عاقلته بل على عاقلة المباشر لانفراده بالعلم » والمباشرة. 

(والإثم) silo‏ (فى) أى: مع (العلم به) أى: بالحمل فمن علم به أثم» ومن لا فلا. 
(وحتى» تسقط فوقى أنمل للتحتا) هذا أعم من قول الحاوى: وسقوط العليا للأئملة 
الوسطى لكن ذاك أحسن تركيبا أى: وينتظر سقوط الأئملة الفوقى من الجائى للقود منه 
فى الأثملة التحتاء حيث قطعها ممن لا فوقى له لتعذر الاستيفاء حالا مع بقاء الفوقى› 
ولا يسقط القود بذلك كما فى الحامل فينتظر سقوطها أو يأخذ الأرش إن عفى» وليس 
له طلبه للحيلولة» وفوقاء وتحتا بوزن فعلى بفتم الفاء. 


حتی السقوط تدبر. 
قوله: (من حامل» وغيرها) لکن حبس الحامل يتوقف على طلب المستحق إن تأهلء وإلا 
قوله: (فلا حبس فيه) ثبت بإقراره أو غيره حجر وكتب أيضا: قال الإمام: إطلاق عدم 
الحبس فى حق الله تعالى cts‏ والأقرب أن يقال: إن ثبت بالبينة حبس أو بالإقرار فلا وب.ر). 
قوله: (بالحمل) متعلق بعلم. 


14° thet باب‎ 


فرع: يستحب فى قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال» ولا يجب لأن القصاص 
فيه ثابت» oly‏ سرى إلى النفس أو شاركه غيره فى الجرح» بخلاف الأرش يجب 
تأخير طلبه إلى ذلك لأنه غير مستقر فقد تعود الديات فى ذلك إلى واحدة بالسراية إلى 
النفس. وقد يشاركه جماعة فيقل واجبه. 

(وأخذا) جوازا (الولى) أبا أو جدا أو حاكما من الجائى (GAB)‏ أى: لمستحق 
القود الذى (افتقر» وجن أرشا) للجناية ليمونه منه بخلاف الصبى. ولو فقيرا لأن 
للصبا غاية تنتظر بخلاف الجئون أما الذى لم يفتقر فليس لوليه أخذ الأرش لانتفاء 
الحاجة» وقد يفيق فيقتص أما الوصى فالمنقول عن الجوينى أنه ليس له الأخذ. (وهو) 
أى: أخذ الولى الأرش فيما ذكر (عفو) عن القود حتى لو أفاق المجنون» وأراد رد 
الأرش. واستيفاء القود لم يمكن منه كما لو ترك الولى الشفعة» ثم بلغ الصبى أو أفاق 
المجنون» وأراد أخذها. (وانتظر) أيضا. 

(إلحاقه) أى: الولد القتيل (القائف) برفعه بالصدر المضاف إلى مفعوله. (فى قتل 
أحد» مدا عيين) للولد الذى ادعياه لاحتمال أن القاتل أصل فإن ألحقه بالقاتل لم يقتل 
به أو بالآخر أو بغيرهما قتل ody‏ وإن قتلاه معا فلا قود على من ألحقه بهء وعلى 
الآخر القود لأنه شريك الأب فإن تعذر الإلحاق pad‏ القائف أو تحيره فلا قود» وأصل 
مداعيين متداعيين قلبت التاء دالاء وأدغمت فى الدال. (وظهورًا معتمد) بالوقف بلغة 


4 


ربيعه. 


(خروج ما يليق من فرج له» فالسبق فالتحاقه فقوله) بنصب الأربعة بنزع 
الخافض الصرح به في قول الحاوى: والظهور بخروج لاثق من فرج إلى آخره أى: 
وانتظر ظهور حال المشكل ذكورة» وأنوثة ظهورا يعتمد عليه» وذلك بخروج GY‏ من 


0 ETAT eee 
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فرج واحد له بولا كان أو منيا أو حيضا فلو بال أو أمنى بفرج الرجال فرجل أو بشرج 
النساء أو حاض فامرأة أو أمنى بهما على صفة منى الرجال فرجل أو صفة منى النساء 
فامرأة» ويعتبر تكرر الخروج ليتأكد الظن؛ Wy‏ احتمل كونه اتفاقيا فإن لم يخرج لاثق 
من فرج واحد» ولم يبل بهما كأن حاض بفرج النساء» وأمنى أو بال بفرج الرجال 
فيستمر الإشكال للتعارض» وإن بال بهما فظهور حاله بسبق أحدهماء وإن تأخر 
انقطاع الآخر فإن لم يكن سابق فبالتلاحق أى: تأخر الانقطاع فإن فقد ذلك فبقوله: 
أى: إخباره عن نفسهء وهو مكلف بميله للرجال أو للئساء فيما له وعليه oly‏ كان ثم 
تهمة لأن أحكامه لا تتبعض فإن قال: أميل للرجال فامرأة أو للنساء فرجل لأن الله 
تعالى أجرى العادة بذلك» وإن قال: أميل إليهما فمشكل. 

قوله: Of)‏ فقد ذلك إلخ)» ولو تعارض بوله بهما ثم حكم بأنوثنه يله للرحال ثم 
بال بذكره فقط لم يحکم بأنه رحل شرح الإرشاد. 

قوله: (فإن قال: أميل إلخ) و متى حكم بإخباره بذكورة أو أنوثة لم ينقص برجوعه 
بذكورته» ويثبت نسب الولد منه احتياطا. انتهى. شرح الإرشاد Gack‏ ومنه يعلم أنه إذا 
أنت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا يحكم بذكورته بالأولى» وهل ينسب الولد إليه أو 
لا؛ لأن دلالة وضعه على الأنوثة قطعية الظاهر الثانى» فليراحع ثم رأيت حجر فى شرح 

قوله: gh‏ أمنى بهما إلخ) يصدق على هاتين الصورتين الضابط» وهو أن الشارج من فرج 
واحد GAY‏ به فتأمل رب.ر» أى: إذ لم يخرج اللائق إلا من إحداهماء والخارج من الآحر غير 
لائق به إذ صفة منى الرحال لا تليق بفرج النساءء وبالعكس. 

توله: (وإن بال بهما إلخ) من ثم تعلم أنه لو أمنى من فرج الرحال على صفة منيهم ومن 
فرج النساء على صفة منيهن فهو مشكلء ولا أثر للسبق كذا فط شيخنا الشهاب أقول: لا 
يصدق على ما ذكره الضابط المذكور للإيضاح إذ لم يخرج من فرج واحد BY‏ به بل من كل 
فرج GY‏ به فتأمله رس.م). 

قوله: (فبقوله) ظاهر إطلاقهم Lose ul‏ قوله Obs‏ كان فاسقا ررب.ر). 
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(إلا) أى: ظهور حاله يحصل بما مر إلا (إذا كذب) ذلك (وضع حملله) بأن 
ظهرت علامة الذكورة أو أخبر بميله للنساء ثم وضع من بطنه ولدا فتبين أنوثته OY‏ 
دلالة الوضع قطعية» وكذا لو ظهر حمل. ولو أخبر بميله. ثم ظهرت علامة غير 
الحمل تخالف إخباره لا يرجع إليها كما اقتضاه كلامه كأصله. وصوبه فى الروضة فى 
نواقض الوضوء» وعلم بالمذكورات أنه لا عبرة فى ظهور حاله بغيرها ككثرة البول. 
والتزريق » والترشيش ٠‏ ونبات اللحية ٠‏ ونهود الثدى. وظهور اللبن. وتفاوت الأضلاع» 
وقيل: إن نقص ضلع من الجانب الأيسر فذكر أو استويا فامرأة. (لقطع) أى: انتظر 
ظهور الحال لقطع (خنثى مشكل من مثله). 
(خصييه) أى: الأنثيين. (والشفرين منه» والذكر» وما عفا عن القصاص بل أصر) 
على طلبه لتعذر الاستيفاء حالا لما زاده بقوله. 


(لنع قطع زائد بأصلى» اعكس) أى: ومنع قطع أصلى بزائد فإن بانا ذكرين أو 
أنثيين قطع الأصلى بالأصلى» والزائد بالزائد إن تساويا محلاء وإلا ففى الزائد 
الحكومة. oly‏ بان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكما لو كان أحدهما واضحاء والآخر 
مشكلا وسيأتى بيانه » وخرج بقوله من زيادته» وما عفا عن القصاص بل أصر ما إذا 


ااا ا ا 000 


قوله: (لا يرجع إليها) بقى ما لو ظهرت علامة غير الحمل ثم أحبر كيله بحيث يخالف تلك 
العلامة» وقياس عكسه أنه لا اعتبار بهذا الإخبار» ويدل على ذلك أن الإخبار إنما يعتبر عند فقد 
غيره على ما يدل عليه قوله السابق فإن فقد ذلك فبقوله. 

قوله: (ظهور الخال) أى: حال الجانى» والمجتى عليه. 

قوله: (فكما لو كان) حاصله كما يعلم ما أحال عليه أن على الحانى دية الذكر؛ والأنئيين إن 
كان المجنى عليه رحلا ودية الشفرين إن كان egal‏ ولا قود. 

قوله: (والآخر مشكلا) أى: ثم انكشف حاله بعد ذلك هذا مراده فيما افهم «ب.ر». 

قوله: (وسیاتی بيانه) كأنه يريد قوله الآتى قبيل الفرع؛ ولو قطع المشكل ذكر رحل» وأشييه 
أو فرج امرأة وقف إلى البيان إلخ» وهذا Le‏ يفيد أن قوله هناء والآخر مشكلا معناه ثم اتضح كما 
فهمه شيخحنا الشهاب. 
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عفا عنه فلا انتظار لسقوطه كما يعلم مما سيأتى أيضاء ومحل منع قطع الزائد بالأصلى 
إذا اختلف محلهماء Vy‏ فلا منع كما اقتضاه كلام الشيخين فى أواخر باب القصاص 
فى الأطراف» وصوبه الأسنوى فى تصحيم التنبيه » (وفى) قطع (الواضح) من المشكل 
ما ذكر يلزم (بالأقل) من واجبى فرض الذكورة والأنوثة إذا لم يصبر المقطوع إلى ظهور 
dle‏ وطلب مع القصاص المحتمل حقه من المال» لأن ذلك هو المتيقن» وهذا زاده 
الناظم تمهيدا لقوله. 

(فتصرف الأنثى لذا التعليل») أى: فتصرف الأئثى للمشكل فيما إذا كانت قاطعة 
(حكومة الخصيين والإحليل) أى: الذكر (بفرضه أنثى) للتعليل المشار إليه بالأقل 
من أن ذلك هو المتيقن» لاحتمال ظهوره أنثى فيقتص فى الشفرين فلا يستحق إلا 
الحكومة المذكورة ولا شك أنها أقل من دية الذكر والأنثيين وحكومة الشفرين» وإن بان 
ذكرا أخذ التفاوت أعنى تثمة الديتين»› وحكومة الشفرين (ويصرف الرجل» من 
خصلتين تذكران) عقب هذا البيت أى ويصرف له الرجل فيما إذا كان قاطعا Lo)‏ 
سهل) أى : الأقل من خصلتين هما. 

(حكومة الشفرين مفروضا ذكر») أى: بفرضه ذكراء و(دية ذين) أى: الشفرين 
(بحكومة) أى: مع حكومة (الذكر). 


02ب ب 000090099999 اممو a‏ ووه ووو ور مر ور ووه و رودو ةو و روه و ةليه وو روه ةو ا وي 


قوله: إ(لسقوطه) قد يقال: سقوطه لا يثبت انتفاء الانتظار مطلقا بل يناج للانتظار إذا أراد 
حقه على التحقيق فى نفس الأمر فليتأمل. 

قوله: (وطلب) أى: رلم يعف كما سيأتى. 

قوله: (فيدصرف الألثى لذا التعليل) من ثم تعلم أنه لو قطع رحل شفريه» وقطعت المرأة 
ذكره وأنثييه وحب على كل حكومة ما قطع» ولو انعكس الحال واستمر على طلب القصاص فلا 
مطالبة الآن بشىء لتوقع القصاص وب.ر). 

قوله: (تعمة الديتين) ديتى الذكر والأشيين. 


rads‏ (قل يقال إلخ) الموضوع كما تقدم فى ١‏ الصئف: أخخرج يسارك» وال القاطع: علمئها اليسار» 
وأنها لا تجزئ» أو cub‏ الإباحة أو دهشت فتضمن بالقصاص Cr)‏ 
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(والأنثيين) بفرضه أنثى› لأن ذلك هو المتيقن إذ يحتمل ظهوره ذكرا فيقتص فى 
Su‏ والأنثيين فلا يستحق إلا حكومة الشفرين. ويحتمل ظهوره أنثى فيستحق دية 
الشفرين وحكومة الذكر والأئثيين فالمتيقن هو الأقل من واجبى الاحتمالين» ولا يبعد أن 
تزيد حكومة الشفرين على ديتهما مع حكومة الذكر والأنثيين. هذا كله إذا لم يعف 
المقطوع عن القصاص المحتمل كما مر التصريح به فى قطع مشكل من مثله» فإن Like‏ 
عنه وطلب حقه من JU!‏ أعطى المبلغ الثائى كما قال (وليعطوا) أى: الجناة من 
المشكل والأنثى والرجل (العافيا» عن القصاص ما ذكرنا ثانيا) من المبلغين المذكورين» 
وهو دية الشفرين مع حكومة الذكر والأنثيين» BY‏ المتيقن إذ بفرضه ذكرا يستحق مائة 
بعير للذكر. ومائة للأنثيين مع حكومة للشفرين معتبرة بهذه الدية. وبفرضه Al‏ 
يستحق خمسين بعيرا للشفرين وحكومة للذكر وللأنثيين معتبرة بهذه الدية؛ ولا ريب 
أن البلغ الثانى أقل فيدفع cas}‏ وبذلك علم أنه لا انتظار لسقوط القصاص فهو مغن 
عن قوله فيما مرء وما عفا عن القصاص بل أصرء ولو قطع الشكل ذكر رجل وأنثييه» 
أو فرج امرأة وقف إلى البيان» فإن بان مثله اقتص منه. وإلا فعليه للرجل ديتا الذكر 
والأنثيين. وللمرأة دية الفرج ولا قود» فإن طلبا منه مالا قبل البيان والعفو لم يعطهما 
لتوقع القود. 

فرع: زاد الترجمة به قد مر أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه» فلو اتفق المجنى 
عليه » والجانى على قطع اليسار بدلا عن اليمين لم تصر بدلا ولا قصاص فيهاء وتجب 


ee ririrrrereere sy)‏ الل لل ليلل ع عووروه 


فرله: (ولا يبعد أن تزيد حكومة الشفرين على ديتهما) رذلك OY‏ حكومتهما تنسب إلى 
دية الرجل» لا إلى دية المرأة Tene.)‏ 

قوله: (وبذلك) أى: أنه يعطى العافى ما ذكر. 
الانتظار إذا أراد تمام حقه من المال فى الواقع. 

قوله: (ولا قود) لعدم تصوره لعدم ALLAN‏ 
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ديتها ومن علم فساد هذه الصالحة أثم بقطع اليسار» ويسقط قصاص اليمين بما جرى, 
بخلاف الصلم الفاسد عن المال المدعى لا يسقط به الحق. لأن ما جعله عوضا هنا وهو 
قطع اليسار قد حصل» oly‏ لم يقع بدلا فى الحكم بخلاف عوض الصلح إذا عرف هذا 
فلو قال : مستحق قصاص اليمين للجائى الحر العاقل أخرج يمينك فأخرج يساره 
فقطعها فللمخرج أربعة أحوال: أحدها: إن يعلم أنها لا تجزئ عن اليمين ويقصد 
بإخراجها إباحتها فلا قصاص فيهاء وإن قال القاطع : علمت أنها اليسارء وأنها لا 
تجزئ قالوا: لأنه بذلها مجاناء وإن لم يتلفظ بالإباحة لأنه وجد منه فعل الإخراج 
مقرونا بالقصد. فكان كالنطق كما فى تقديم الطعام للضيف. ولأن بذلها للقطع بعد 
السؤال كالإذن فيه حتى لو قال: أخرج يدك لأقطعها فأخرجها كان إباحة. ولو قال: 


قوله: (فلا قصاص فيها) ولا دية أيضاء وعبارة وخ.ط»: فمهدرة لا قصاص فيها ولا 
صاحبها بذلها بحانا» وييقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح» أو yb‏ القاطع الإحزاءء أو 
حعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية» لأن اليسار وقعت هدرا. انتهى. 

قوله: (فللمخرج أربعة أحوال) حاصل حكمها ذكره المولف والشارح أن اليمين مضمونة 
بالقصاص مطلقا إلا إذا أحذها أى: اليسار عوضاء وليس منه فلن القاطع أن اليسار هى اليمسين» 
وأما اليسار فمضمونة بالدية مطلقا إلا إذا قصد المحرج إباحتها فهدرء وإلا إذا دهش أو قال: لم 
أسمع سوى قول إشارة إلى استشكال الرافعى الوحهين اللذين ذكرهما فراجعه. 


فرله: (قالوا لأنه إلخ) فيه والشارح الانتظار للقصاص. 

قرله: (عوضا) أو ظن الإحزاء. 

قوله: (فهدر) إلا إذا أحذها المقابل عوضاء أو ظن الإحزاء؛ كذا ضط شيخنا رحمه الله كماترى 
رهو موائق لما فى البجيرمى على المنهج؛ والذى فى النطيب على المنهاج: أنه متى أباحها المخصرج نهى 
هدر لا قصاص فيها ولا دية» سواء ple‏ القاطع أنها اليسار أم لا ظن الإحزاء أم لاء جعلها عوضا عن 
uaa‏ أن OY AL‏ ساسيها للها انا ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الإحراء أو 
جعلها Us ye‏ نأنه يعدل إلى الدية. انتهى. وثرره الشيخ القوبسنى» ورجع عما اله الشيخ البجيرمى» كذا 
فى تقرير المرصفى على المنهج؛ ومثل ما قاله رخ.ط» فى رق.ل» على JI‏ 

ثوله: (إلى استشكال الرافعى) انظره فى شرح الإرشاد الكبير wpb‏ 
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ناولنى متاعك لألقيه فى البحر فناوله كان كما لو أذن له فى الإلقاء حتى لا يجب 
الضمان بخلاف من قصد قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعهاء فإنه 
يجب القود» OY‏ لم يوجد منه chil‏ ولا فعل ثانيها: أن يقول: جعلتها عن اليمين 
لظنى أنها تجزئ فلا قصاص فيها أيضا لشبهة بذلها كما قال. 

(ومن يساره يبديها» عن اليمين لا قصاص فيها) سواء قال القاطع: ظئنت أنه 
أباحها أو أنها اليمين أم علمت أنها اليسار» وأنها لا تجزئ أم قطعتها عن اليمين» 
وظننت أنها تجزئ عنهاء وثالثها: أن يقول: دهشت فظننتهما اليمين فلا قصاص 
فيها أيضا إن قال القاطع : ظننتها اليمين أو أنها تجزئ. لأن هذا الاشتباه قريب. 
فإن قال : علمت أنها اليسارء وأنها لا تجزئ أو ظئنت أنه أباحها أو دهشت أيضا 
وجب القصاص فيهاء أما فى الأولى وهو ما صححه الشيخان» فلأئه لم يوجد من 
المخرج تسليط» بخلاف مثله فيما مرء وأما فى الثانية وهو ما نقلاه عن البغوى فكمن 
قتل رجلاء وقال: ظننت أنه أذن فى قتله قالا: وهو متجه لکن قياس ما ذكر فى ظنه 
إباحتها مع قصد الخرج جعلها عن اليمين عدم وجوبه. انتهى. ويفرق بأن جعلها عن 
اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة؛ فلم يؤثر مع ظن لا يبيح القطع؛ وأما فى 
الثالثة : وهو ما نقلاه عن الإمام وجزم به الغزالى» وابن عبد السلامء فلأن الدهشة لا 
تليق بحال القاطع. رابعها أن يقول: لم أسمع من المقتص أخرج يمينك بل يسارك 
فأخرجتها قال الشيخان: ففى كتب الأصحاب أنه كقوله: دهشت فظننتها اليمين» 
لكن مقتضى ما مر أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن أن يلحق بصورة الإباحة. وحيث لا 
قصاص فى اليسار وجب ديتها إلا فيما إذا قصد المخرج إباحتها لا مرء ولو اختلفا 

قوله: (لكن مقتضى ما مر إلخ) قد يفرق Ob‏ دعوى عدم سماعه من المقتض أحرج 
يعينك بل يسارك» والفرض أنه لم يقصد الإباحة كالدهشة إن لم يكن منها فليتأمل. 

قوله: (وجبت ديتها) قال فى الروض: وحيث أوجبنا دية اليسار فى الصور المتقدمة فهى فى 
ماله أى: لا على عاقلته» وكذا من قطع أنملتين بأئملة وادعى الخطاً أى: فدية الأثملة الزائدة فى ماله 
لا على عاقلته OY‏ إقراره لا يسرى عليهاء ويصدق بيمينه أى: فى أنه حطأ . انتهى. فإنى اعترف 
بتعمد قطع أثملة الزائدة قطع منه الأنملة الزائدة. 
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فقال المخرج : قصدت الإيقاع عن اليمين؛ وقال القاطع : بسل الإباحة فالصدق المخرج 
بيميئه وأفهم قوله من زيادته عن اليمين حكم الحال الأول بالأولى» وخرج به الحالان 
الأخيران» وقد عرف حكمهما. 

(و) لا قصاص (فى اليمين) على قاطعها (حيث أخذها) أى: اليسار (عوض») 
عنهاء (بل) يجب لها (دية)» فإن لم تؤخذ عوضًا عنها بقى قصاصها ولا يستوفى 
حتى يندمل قطع اليسار لما فى توالى القطعين من خطر الهلاك أما لو كان المخرج لها 
رقيقا فيضمنها القاطع مطلقاء أو مجنونا فكما لو أخرجها غيره دهشّاء واللبعض يعرف 
حكمه مما ذكر (ولتكف) أى: اليسار أى: قطعها (حسدا) حيث أخرجها من عليه 
قطع اليمين حدا للسرقة (إن عرض) له. 

(ظن) لإجزائها عن اليمين؛ (و) كذا (دهشة) وأفهم كلامه كأصله أئه لو قصد 
إباحتها لم يكف عن الحد» وهو ما استدركه القاضى على إطلاق الأصحاب ؛ وقاسه Loy‏ 
لو قطعها السارق أو أجنبى بعد وجوب قطع يميئه بالسرقة وتبعه الغزالى فى وجيزهء 

قرله: (فيضمنها القاطع مطلقا) نعم عند قصد المخرج الإباحة يتجه سقوط قودها إن 
كان القاطع قنا. انتهى. «م.ر». 

قوله: (أو مجدونا إلخ) عبارة «م.ر»: إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية» ومثله «ز.ى» 
وانظره مع قول الشارح: فكما لو أحرجها غيره دهشا فإنه يقتضى القصاص فى الأحوال 
الثلاثة الأحيرة فى مسألة الدهشة فتأمل. 

قوله: (وأفهم كلاصه إلخ) عبارة شرح مر ولو أحرج السارق للجلاد يساره 
فقطعهاء فإن قال المخرج: ظننتها اليمين أو أنها 4 op‏ أحرأته. وإلا فلاء OY‏ العبرة فى 
الأداء بقصد الدافع. انتهى. قال وع.ش»: وهذا هو المعتمد ومثله وق.ل» على الحلال: ولا 
شىء على الحلاد فى الحالين أى: ظنها اليمين» أو الإجزاء وع.ش»؛ وإلا فالوحه ضمانها 
مما فى القود فى مسألة الدهشة. انتهى. وق.ل». 

قوله: (وتبعه الغزالى) وسيأتى أول باب الزنا عن القاضى أنه لابد فى إقامة الحدود من النية .يما 
eee‏ م ا ee‏ 

كوله: (من النية) الظاهر أنها من المسثوفى لا من المحدود؛ والكلام فى نية المحدود تدبر؛ ثم رأيت 
حجر ذكر عن القاضى أول باب الزنا ما يفيد أن النية من المحدود؛ لكن كتب حجر فى حاشيته: أن 
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وإطلاق الأصحاب يقتضى الاكتفاء بها مطلقاء لأن القصد من الحد التنكيل بقطع الآلة 
الباطشة. وقد حصل» والقصاص مبنى على المماثلة» ولأن الحد مبنى على التخفيف 
ولليسار فيه دخل. 

فرع : لو جاء الجانى بالدية وطلب من مستحق القطع متضرعًا إليه أن يأخذهاء 
ويترك القصاص فأخذها كان عفوا كما اقتضاه كلام الروضة وأصلهاء وصرح به صاحب 
الأنوار (وسن العسجد») أى: الذهب (قالعها) عمدًا ممن اتخذها day‏ سنه الساقطةء 
(عزر) U‏ زاده بقوله (للتعمد) سواء التحمت أم لاء ولا أرش لها لأنها ليست جزءًا 
من الشخص بل ملحقة به. 

(فى غيرها) أى: وفى غير الجنايات المتقدمة وهى ما يوجب قوداء أو أرشا مقدرًا 
أو مجرد تعزير حكومة كما سيأتى بيانهاء إذ لم يرد فيه توقيف. ولیس فى معنى ما 
ورد فيه ذلك (كالغوص فى لحم ay‏ يقطع جلد فوق عظم فصلا) أى: جلدًا فاصلا 
بين اللحم والعظم» وعبارة الحاوى: كالتلاحمة ولم يفسرهاء والناظم لم يسمها بل أتى 
Ley‏ يصلح لهاء وللسمحاق oF‏ الغوص إن لم يبلغ الجلد المذكور فمتلاحمية وإلا 
فسمحاق » بل كلامه إلى السمحاق أقرب ولعله أرادهما معاء وهما من جلة الشجاج 
العشر التى قدمت بيانها فواجبهماء وواجب الحارضة والدامية والباضعة الحكومة إن 
لم يكن تقديرها ly‏ له أرش مقدرء فإن أمكن كما لو كان بقربها بوضحة أو جائفة 
فواجبها أكثر الأمرين مما يقتضيه» التقسيط ومن الحكومة كما سيأتى. 

(و) كما (فى) قطع (لسان أخرس) بالصرف للوزن فإنه فيه الحكومة» نعم إن 
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قرله: (إن لم يكن تقديرها) أى: المذكورات. 


الظاهر أن النية من المستوفى؛ لأنه الفاعل؛ والنية LY‏ تعتبر من مباشر الفعل وهو الواقع منه لا عليه . 
انتهى. ولا يرد على هذا ما مر عن السبكى فى أداء الدين أنه لابد من نية OY cosa gl‏ الأداء فل 
المؤدى؛ ولا فعل هنا من المحدود لكن الذى اعتمده «م.ر» ووع.ش) و«ق.ل» أن اليسار لا تحرئ عن 
اليمين فى حد السرئة؛ إلا إن قال المحرج: ظننتها اليمين أو أنها تجرئ Wy‏ فلاء وتضمن عا فى القود فى 
مسألة الدهشة. 


غ6 ١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذهب به ذوقة وجبت الدية كما مر (و) كما فى قطع (السن من» طفل) لم يثغر. ولم 
يفسد منبتهاء (و) كما (فى) قطع سن (شاغية) بالشين والغين العجمتين أى: زائدة 
ob‏ تخالف نبتتها نبتة بقية الأسنان» ومثلها المقلقلة التى بطل نفعهاء والصغيرة التى 
لا تصلح للمضغ» (و) كما فى (صبغ سن) كأن ضربها فاسودت أو aa‏ أو om‏ 
مثلاء وکل منها دون ما قبله» وكأن قلع سن غير مثغر فعادت سوداء أو خضراء أو 
صفراء أو أطول من الأولى» أو أنقص منها إذ الفائت مجرد جمالء والظاهر أنها لو 
عادت أطول أو أنقص لكن ساوت بذلك إخواتها فلا حكومة فكلامهم جروا فيه على 
الغالب» وتعبيره بالصبغ أعم من تعبير أصله بالتسويد. 

(و) كما فى (كسر ترقوين و) كسر (الأضلاع» أو بعضها) أى: بعض الترقوتين 
والأضلاع كما فى سائر العظام» والترقوة العظم المتصل بين النكب وثغره النحرء ولكل 
إنسان ترقوتان» وذكرهما الناظم للوزن (و) كما فى إبطال (قوة الإرضاع) من المرأة بأن 
جنى عليها فانقطع لبنهاء وفرقوا بيئه وبين الإمناء oly‏ استعداد الجبلة للمنى صفة 
لازمة» والإرضاع يطرأ ويزول» فإن لم ينقطع لبنها لكنه نقص ففيه حكومة تليق به. 
ولو لم يكن لها لبن عند الجناية» ثم ولدت ولم يدر لها لبن. وقال أهل الخبرة: إن 
انقطاعه بالجناية» أو جوزوا أن يكون بسببها وجبث الحكومة. 


(و) كما فى قطع (رأس) أى: حلمة (ثدى ذكر») أو خنثى. لأنها مجرد جمال 
بلا منفعة مقصودة؛ (و) كما فى قطع (ذكر) أشل وهو ما (عل انقباض) ببرد 
(وانبساط) بحر (قد عری) أى: خلاء ولو ضرب ذكره حتى صار لا يمكنه الجماع به 
من غير شلل ففى الشامل» والتهذيب» وغيرهما يلزمه الحكومة لأن العضو ومنفعته 
باقيان» والخلل فى غيرهماء فلو قطعه قاطع فعليه القود أو الدية قال فى الروضة 
كأصلها وفيه نظر. 


O O O O O OC Oh CE I 
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(و) كما (فى) قطع (يد زايدة وتعرف) زيادتها (بكونها عن ساعد تنحرف). 
ol)‏ لم تكن) مع انحرافها (أقوى) من الستوية» بأن كانت مثلها أو أضعف منهاء 
فإن كانت أقوى فهى الأصلية» فإن اليد خلقت للبطش فكان الاعتبار به حتى لولم 
يبطش بواحدة منهما وجبت الحكومة فيهما كالشلاء. (ونقص) أى: وبنقص 
«(se anol)‏ وبقصر فاحش. فإن كانت الناقصة مستوية » والكاملة منحرفة ففيه احتمال 
للإمام. ولو كانت أحديهما كاملة الأصابع. والأخرى زائدتها فلا تمييز على الأصم. 
لأن الأصلية قد يكون فيها أصبع زائد (وضعف) أى: وبضعف (بطش) وهذا فهم 
بالأولى من قوله: إن لم تكن أقوى. ولو تساويا من كل وجه ففى قطعهما القود أو الدية 
والحكومة مع كل منهماء ولا قود فى قطع إحداهماء ولثلا تؤخذ يد كاملة بنصف يد 
بل تجب فيها نصف دية يد مع حكومة. وفى الأصبع منها نصف دية أصبع 
وحكومة. وفى أنملة نصف دية أنملة وحكومة. ولو عاد الجانى بعد أخذ الأرش 
والحكومة فقطع الأخرى هل للمجنى عليه القود ورد ما أخذه غير قدر الحكومة؟ 
وجهان فى الروضة وأصلها بلا ترجيح, والأوجه ستوط القود. ولو قضع صاحبهما يد 
معتدل لم تقطعا للزيادة» وللمقطوع أن يقطع أحديهماء ويأخذ had‏ دية اليد تاقصا 
بشىء فلو بادر وقطعهما عزرء وأخذ منه حكومة» وقوله : أولا فى غيرها صلة قوله: 


وووو ووو وو ااال ليلل الله 


فوله: (وهذا فهم بالأولى) وحه الأولوية أن المنحرفة إذا كانت أقوى هى الأصلية فقط 
فالمستوية الأقوى أولى بذلك وب.ر). 

فرله: (إن لم يكن أقوى) OF‏ حاصل ذلك أن المنحرفة الأقوى هى الأصلية» وحاصل هذا أن 
المستوية الأقوى هى الأصلية فإذا كانت المنحرفة هى الأصلية كانت المستوية الأقوى هى الأصلية 
بالأرلى IBY‏ ساوت تلك فى ay BM‏ وزادت بالاستواء. 

فوله: (مع كل منهما) أى: القود أو الدية. 

قوله: (ولو SUI (ole‏ بقطع إحداهما. 


قوله: day)‏ أخد الأرش والحكومة) أى: منه. 


yon‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(بالحكومة ادعى) وعبارة الحاوى: وفى غيرها الحكومة (وذاك) أى: الواجب يعنى 
الحكومة. 

(جزء دية نسبة ما » تنقصه جناية لو ختما). 

(من قيمة المذكور) أى: جزء من الدية نسبته إليها كنسبة ما نقصته الجناية بعد 
ختمها أى: برثا من قيمة Gell‏ عليه بفرضه (عبدا) فإن الحر لا قيمة له. وذلك بأن 
يقوم بعد برئه سليما من أثر الجناية؛ ثم يقوم» وبه أثرهاء وينظر إلى التفاوت بينهما 
فلو كانت قيمته قبلها مائة» وبعدها تسعين فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية لأن 
الجملة مضمونة بجميع الدية فتضمن الأجزاء بالأجزاء فإذا لم يقدر الشرع ججزءًا 
اجتهدنا فى معرفثه » ونظرنا فى النقص فإذا عرفنا قدره عدنا إلى الدية لكون الجملة 
مضمونة بها كما فى نظيره من عيب المبيع » وللحاجة فى معرفة الحكومة إلى تقدير 
الرقء قال الأئمة: العبد أصل الحر فى الجنايات التى لا يتقدر أرشها كما أن الحر 
أصل العبد فى الجنايات التى يتقدر أرشهاء ويستثنى مما ذكر ما لو قطع أنملة لها 


قوله: (من الدية) أ 0 دية النفس على المعتمد لا العضو المجنى Agee‏ ل 
SY‏ عشر دية النفس لا عشر دية العضو المجنى عليه» وهكذا. 

قوله: (بعد ختمها) لاحتمال السراية إلى النفس أو إلى ماله مقدر فيكون الواحب الدية 
لا الحكومة. انتهى حاشية الأنوار. 


قوله: (أى الواجب) فسر الإشارة بذلك مع أن قضية اللفظ» والمعنى تفسيرها بالحكومة 
لاحتلافهما تذكيراء وتأنيثا. 

قرله: (جناية) ينبغى أن الحناية ga‏ المجنى به» وهو الحاصل بالمصدر وبهذا يوحه نذكير 

قوله: (لو خعما) ذكر ضميره للضرورة أو لتأويل UL‏ بالغير المذكور فى قوله السابق فى 
غيرها أو بالمعقب أو بالحرح أو نحو ذلك. 
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طرقان زائدء وأصلى فلا تعتبر النسبة بل يقدر الحاكم للزائد شيئا باجتهاده» كما جزم 
به فى أصل Leg‏ ويقاس بالأنملة نحوها كالأصبع. وفهم من كون الحكومة جزءًا 
من الدية أنها تكون من الإبل» وبه جزم فى أصل الروضة. وحكى فيها فى إزالة 
البكارة بنحو أصبع وجهين: أحدهما أنها من النقدء وأصحهما أنها من الإبلء وأما 

قوله: (فلا تعتبر النسبة) لأنه لا نسبة فيه لعدم إمكانها. انتهى. «ق.ل» على الجلال 
واعترضه الرافعى بأنه يجوز أن يقوم» وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل فى 
السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية رحل» ولحيتها كالأعضاء 
الزائدة» ولحيته كالأعضاء الأصلية. انتهى. ورد بلهور الفرق وهو أن تقديره بلا أنملة 
أصلية يقتضى أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد dee‏ بفقد أنملة منهاء Oty‏ 
اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففى كل منهما إححاف بالجانى LAL‏ شىء عليه لم 
تقتضه جنايته بخلاف السن» ولحية المرأة. انتهى. حجر و«م.ر»» وقوله: يقتضى أن يقرب 
إلخ يتأمل وجه انتفاء ذلك فى مسألة السن. انتهى. «س.م» على حجر أقول: ولعل وجهه 
أنه صور مسألة الأنملة Ob‏ تعتبر الزائدة بلا أصلية» وليس المعتبر ذلك فى السن الزائدة بل 
التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة» ولا يلزم على 
ذلك إجحاف JEL‏ ثم ما ذكره حجر و«م.ر» من الرد ظاهر على ما هو المتبادر Le‏ نقله 
عن الرافعى من قوله: يجوز أن تقوم وله الزائدة بلا أصلية مس أن المعنى أنه يفرض الأصلية 
فقط أما لو صور بأن تقوم بالأصلية مع الزائدة ثم بالأصلية فقط» وتعتبر النسبة بينهما فلا 
يتأتى الرد مما ذكر بل يكون كالسن الزائدة بلا فرق. انتهى. وع.ش» وكتب الرشيدى 
على قول «م.ر» GK‏ السن» ولحية المرأة يتأمل فإنه قد لا تظهر مخالفة إلا أن يقال: 
الفرق أن الجانى فى السن» واللحية قد باشرهما بالحناية عليهما استقلالا بخلاف LEY)‏ فإنه 
Le]‏ باشر GLI‏ على الأصلية» والزائدة قد وقعست تبعاء ولعل هذا هو المراد بقول «م.ر» 
oleh‏ سىء عليه لم تقتضه جنايته. انتهى. وقول وع.ش»: أما لو صور إلخ فيه نظر؛ OY‏ 
الأصلية قد أحذت الدية فى مقابلتها فلا معنى لاعتبارها فى التقويم» ولذا قال الرافعى: أن 
يقوم» وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها فتأمل. 


قوله: (فلا تعتبر الدسبة) لعدم إمكانهاء وفيه LA‏ للرافعى. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التقويم فمقتضى كلامهم: أنه بالنقد» لكن نص الشافعى رحمه الله على آنه بالإبل 
فقال فى إذهاب العذرة» فيقال: لو كانت dof‏ تساوى خمسين من الإبل كم ينقصها 
ذهاب العذرة من القيمة old‏ قيل: العشر وجب خمس من الإبلء وإن قيل: أقل أو 
أكثر وجب. حكاه البلقينى ثم قال: وهو جار على أصله فى الديات أن الإبل هى 
الأصل. انتهى » والظاهر أن كلا من الأمرين le‏ لأنبه يوصل إلى الغرض. وقضية 
كلامهم أن التقويم لا يستقر إلا بحكم الحاكم لا باجتهاد غيره. وه صرح الماوردى»› 
وتعبير الحاوى: بإذا أولى من تعبير النظم بلو إذ التقويم البين للنقص إنما يعتبر بعد 
البرء لا قبله بفرضه لكن الناظم استعمل لو بمعنى إذا مع أنه قد يعتبر فرضه› بأن يدوم 
الجرح بغير برء أو يموت الجريح بغير الجرح قبل البرء وزاد (مثلا») لبيان أن فرض 
الجنى عليه عبدا غير لازم لأنه قد يكون أنثى فيفرض أمة إلا فى ذات اللحية كما 
سيأتى (عن دية العضو الجريح نزلا) صفة لجزء أى: الحكومة جزء مسن دية النفس 
نازل أى: ناقص عن دية العضو المجروح إن كان له yo‏ وبلغتها الحكومة WY‏ تكون 
الجناية على العضو مع بقائه مضموئة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة 
بجرحها أو abi‏ ظفرها عن ديتهاء وحكومة جراحة الأصبع بطوله عن ديته قال 
الإمام: ولا يكفى نقص أقل متمول» وعلى نقله اقتصر الشيخان. وقال ابن الرفعة تبعا 
للماوردى : أقله ما يصلح ثمنا أو صداقا أى: فيكفى أقل متمول. 

قوله: (إلا بحكم الخاكم) قيل: لأنها تفتقر إلى فرض Al‏ رقيقاء وتعتبر قيمته ثم ينظر 
لقدار النقص» ويؤحل بسبته من الدية» وهذا إنما يستقر بعد معرفة القيمة من المقومين. 
انتهى. ولم يظهر منه وجه التوقف عليه. 

قوله: (عن دية العضو الجريح نزلا) أى: إن كان له دية أى: مقدر فإن لم يكن له 
مقدر كفخل» وعضدا اشترط أن لا تبلغ دية نفس» وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت 
عليه كما ey‏ من المصدف أولا تدبر. 

قوله: (أى: فيكفى أقل متمول) ضعيف لأنه يتسامح به فيلزم المحذور المار. انتهى. 
لمارف 


مس te im‏ ل اماما ا ا میت می ل مو dec cee‏ 
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(والنقص باجتهاد حاكم ثبت») أى: ونقص الحكومة عما ذكرء وعما يأتى 
مختص باجتهاد الحاكم فلو فعله غيره لم يؤثر. وقوله: من زيادته (هنا) احتراز عن 
عيب البيع » ونحوه (وعن) أى: الحكومة جزء ناقص عن دية العضو الجريح إن كان 
له دية كما مرء وعن دية (متبوعه) إن لم يكن له ديةء وكان له متبوع فان لم يكن له 
متبوع اعتبر نقصه عن دية النفس حتى تبلغ حكومة جرح الساعد. والعضد دية 
الأصايع الخمس» وتزيد عليهاء وقوله (الذى نبت) أى: على التابع تفسير للمتبوع 
أى: المتبوع الندرج فى ديته حكومة تابعة إذا قطعا معا هو النابت دون المنبت إلا ما 

(فكفه متبوعه) جرى على لغة من ذكر الكف» By sally‏ تأنيثها فيقال: متبوعها 
(الأصابع (a‏ فتنقص حكومة الكف عن دية الأصابع  oly‏ زادت على دية أصبع OF‏ 
منفعتها تزيد على منفعة الأصبع الواحد. وكما أن حكومة اليد الشلاء لا تبلغ دية 
اليد ويجوز أن تبلغ دية أصبع › oly‏ تزيد عليهاء وتنقص حكومة السنخ عن دية 
السن. وحكومة الثدى عن دية الحلمة» وباقى الذكر عن دية الحشفة. ونحو ذلك من 
الأمثله الآتية. وغيرهاء وتمثيله بالكف مع الأصابع مع زيادته. (والجفن متبوع) 
للهدب (وهدب تابع) للجفن هذا كالستثنى من قوله: متبوعه الذى نبت إذ الجفن 
منبت للهدب لا Gul‏ عليه › ومع ذلك هو متبوع له لأنه إذا قطع. وعليه الهدب 
اندرجت حكومته فى ديته» ولم يفرد بحكومة كما لا يفرد بها شعر الساعد. والساق. 
ومحل الموضحة. 


(ومارن الأنف) وهو اللين منه متبوع (لغير اللين») بفتح اللامء وتخفيف الياء 


2 ا ا ا ل ا ا ا ا ا لح ل 


قوله: (احتراز عن عيب المبيع) أى نقص هناك لا يتوقف على احتهاد الحاكم حتى يحترز 


فوله: (صارت تلك) أى: المنحرفة التى هى if‏ فى المسألة الأولى. 
ثوله: sh‏ نقص هناك إلخ) لعله العيب اللحادث إذا رضى البائع بالرد بالعيب القديم مع الأرش. 


Ve‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مخفف اللين بالتشديد أى : للقصبة لأنها لو قطعت مع اللمارن اندرجت حكومتها فى 
ديته قال الشيخان: وقد قدمنا أن قصبة الأنف محل الموضحة» والهاشمة, والمنقلة فى 
الوجه» وحينئذ فقطعهاء وإبانتها أعظم من المنقلة فيجب أن يجب فيها مع أرش 
المارن أرش امنقلة» وقد حكاه ابن ك عن نص الأم انتهى. ويجاب بأنها إذا قطعث 
مع المارن صارت تبعا فتندرج كالكف مع الأصابع » والأطراف مع النفس» ولو قطع 
بعض ظاهر السن أو بعض الحشفة أو الحلمة أو الارن نسب القدر المقطوع إلى ظاهر 
السن» والحشفة » والحلمة» والمارن لا إلى الظاهر جميع مح Touma‏ وجميع «SU‏ 
والثدى» والأنف» والتمثيل بالارن مع القصبة كالتمثيل GIL,‏ مع الأصابع فى أن 
التبوع فيهما نابت على التابع فلو قرنه به كان أولى. Log)‏ له) أرش (مقدر) متبوع 
(للشين) حواليه» وهذا كالمستثئى أيضا من قوله: متبوعه الذى نبت إذ لا نبات فى 
هذا فلو أوضح رأسه» وبقفى حول الوضحة شين كتغير لون» وتحول. واستحشاف» 
وارتفاع » وانخفاض تبعها لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضام لم يلزمه إلا أرش 
موضحة فإن جاوز الشين محل الإيضاح OLS‏ أوضح رأسه فانتهى الشين إلى القفا وجب 
مع أرش الموضحة حكومة شين القفا على الأصح فى الميمى. ولا ترجيح فيها فى 

قوله: (أرش المارن) هو تمام الدية. 

قرله: (ويجاب إلخ) فيه نظر فإن التبعية فى الإحرام UY‏ تكون فيما لا مقدر فيه كالكف الذى 
ملل به» ودعوى الشيخين أن قطع القصبةء وإبانتها أعظم من المنقلة فيجب مقدرًا هو أرش المنقلة 
فافترقاء ولا يشكل بالأطراف مع النفس فتأمل رب.ر». 

قرله: (وماله مقدر) من هذا يظهر أن مراد المصئف بيان المتبوع أعم LE‏ يعتبر نقص حكومة 
التابع عن أرشه» ونما يندرج فى أرشه حكومة تابعه» ولا يتصور فيه اعتبار نقص حكومة تابعه عن 
أرشه of‏ الظاهر أنه لو حصل WLLL‏ شىء بدون إيضاح لا يعتبر نقص حكومة ذلك الشىء عن 


أرش الإيضاح لو كان هناك وإن كان أصل السياق للأول لبيان المتبوع الذى يعتبر نقص حكومة 


eee 
قطع القصبة مع المارن صيرها تابعة له لا‎ ob هذه الدعوى‎ pak ثوله: (ودعوى الشبخين إلخ) ثد‎ 
يكون عند انتقال العظم من موضع لآخر نقط وهذا هو الأصح كما فى (م.ر).‎ Ley أرش فيها مقدر؛‎ 


باب الجراح 1۹ 
الروضة وأصلهاء وفيهما عن المتولى ما نص عليه فى البويطى: لو أوضح جبينهء وأزال 
حاجبه » وحصل حول الموضحة شين لزمه الأكثر من أرش موضحة. وحكومة الشين» 
وإزالة الحاجب» ودخل فيما له مقدر جراحة يمكن تقدير أرشها بموضحة أو جائفة 
بقربها فيتبعها الشينء وخرج به ما لا مقدر له كمتلاحمة تعذر تقدير أرشها فلا يتبعه 
شينه فى الحكومة لأنها ضعيفة لا تقوى على الاستتباع بخلاف المقدرء وقيل: يجب 
أكثرهما حكومة. 

(وحيث لم تنقص) أى: الجناية القيمة بعد البرء (كسن) اى: كقلع سن 
(شاغيه») أى : زائدة كما مر. (و) قطع (أصبع زادت تقدر داميه) حتى تنقص 
القيمة لتأثرها بالخوف» والخطر فإن لم تنقص أيضا ففى الوسيط تلحقها باللطم» 
والضرب للضرورة حتى لا يجب إلا التعزير» وفى التتمة يوجب الحاكم شيثا 
باجتهاده» ورجحه البلقينى» وإنما تقدر الجناية دامية إذا لم يظهر نقص إلا فى حال 
سيلان الدم» وإلا اعتبر أقرب الأحوال إلى البرء» وإذا كان خلف السن الزائدة أصلية 


قوله: (وحصل مع الموضحة شين) أى: بإزالة الحاحب. 

قوله: (لزمه الأكثر إلخ) فهذا مستثنى من استتباع ماله أرش مقدر للشين. انتهى. 
وق.ل» عن غيره» وقد يقال: لا استثناء OY‏ الاستتباع إنما يكون إذا اتحد المحل Lael y‏ 
والحاحب oe‏ كالرأس والقفا فتدبر. 

قوله: (وحكومة الشين وإزالة الحاجب) أى: والحكومة الكائنة لمجموع الشين» وإزالة 
الحاجحب فيقابل بينهاء وبين أرش الموضحة:؛ ويجب أكثر الأمرين. انتهى. شيخناء ووجوب 
الأكثر مع إهدار غيره مشكل» وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما فى شين 
القفا. انتهى. بجیرمی أى: لأنه يؤدى إلى تبعية المقدر لغيره لو فرض أن الغير هو الأكثر. 
انتهى. شیخنا. انتهى. مرصفى. 

قوله: (تقدر إلخ) Ob‏ لم يكن Lele‏ شىء تعرف به. 
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فيظهر التفاوت بذلك GY‏ الزائدة تسد الفرجة» ويحصل بها ضرب حمال. والتمثيل 
بالسن . والأصيع الزائدتين من زيادة النظم. 

(ولحية الأنثى) والخنثى (لنبت فسد») أى: عند فساد منبتها بنتفها أو نحو 
ولم تنقص به قيمتهما بل ربما زادت تقدر لحية (للعبد) الذى تزينه اللحية فإن لم 
يفسد منبتها فلا شىء إلا التعزير كما شمله ما زاده بقوله: (والتعزير فى الشعور قد) 
بمعنى فقط أى : والتعزير بغير حكومة واجب فى إزالة الشعور بغير فساد منبتها لأنها 
تعود فإن فسد منبتها وجبت الحكومة أيضاء وإن لم تكن لحية» ومحله Lad‏ فيه 
جمال فى الجملة كاللحية» وشعر الرأس أما ما لا جمال فى إزالته كشعر إلابط فلا 
حكومة فيه فى الأصح» وإن كان التعزير واجبا للتعدى. 

(هذا) مخلص» وفصل خطاب كقوله تعالى: Mad‏ وإن للطاغين لشر مآب» رص 
[oo‏ أى: مضى هذاء أو Sd‏ هذاء أو الأمر هذاء أو هذا كما ذكر. (وإن أمكننا نقدر») 
ما لا مقدر له lay)‏ له مقدر) كمتلاحمة بقربها موضحة أو جائفة. (فالأكثر) أى: 
فالواجب الأكثر. 

(من قسط) أرش (ما قلنا) مما له مقدر (ومن حكومته») أى: حكومة مالا مقدر 
له لوجود سبب كل منهما كما مر فى قطع اللسان مع ذهاب بعض الكلام فإن كان 
الأكثر القسط تبعه أرش الشين حواليه أو حكومة فقد. وفيما حق الشين بإيجاب 
الأكثر. وإن استويا وجب أحدهماء واعتبار الأولى لأنه الأصل فإن شككنا فى النسبة 

قوله: (تبعه إلخ) لأن له حينعذ مقدرا. 


قوله: (واعتبار الأول أولى إلخ) عبارة شرح «م.ر»: والحكومة أولى لأنها الأصل فيما 
لا يتقدر له. انتهى. قال وع.ش»: وثمرة إيجاب الحكومة أنها قد تزيد لأنها تابعة للقيمة» 


باب اراح ۳ 
أوجبنا اليقين. (والعبد) أى: معقب تلف المعصوم الصادر من الحر يوجب الضمان فى 
مال عاقلته أو ماله كما مر» ومن العبد يوجب ضمان المال (فى رقبته) بإسكان القاف 
أولها. إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته» ولا أن يقال: فى ذمته إلى 
عتقه ay‏ تفويت أو تأخير إلى مجهول» وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه 
بذمته فالتعليق برقبته طريق وسط فى رعاية الجانبين (لا) فى (ذمته) أيضا. وإن أذن 
له سيده. وإلا لما وجب فى رقبته كديون المعاملات حتى لو بقى شىء لا يتبع به بعد 
عتقه. وسواء أوجبت الجناية امال ابتداء أم بعد العقوبه؛ ومعلوم مما مر أن جناية غير 
الميز بأمر سيده أو غيره على الأمر» واللبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة 
حريته » وما فيه من الرق يتعلق به باقى واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من 
حصتى واجبهاء والقيمة كما يعلم مما يأتى. (وحيثما يجن) العبد على غيره جناية 
تتعلق برقبته (فيقطع يدهم) أى: العبد ole)‏ فيجن) العبد ثانيا على آخر (ثم يهلك 
بعده) بسراية القطع . 

(فنقص قطع) أى: فأرش قطع يده (للذى تقدما») أى: للمجنى عليه أولا لورود 
القطع على متعلق حقه قبل أن يتعلق به حق الثانى. (وما تبقى) من قيمته (شركة 
بينهما) أى: بين الأول بما بقى له» والثانى بجميع جنايتة فلو قطع العبد يدا من 
مسلم حرء وأخرى من ST‏ وقد قطعت يده بينهما وجب لكل خمسون بعيرًا فإذا 
فرضنا أن نقصان يده بقدر عشرة أبعرة دفعناها للأول. وبقى له أربعون. وللثانى 


وقد يزيد سعر المجنى عليه بتقدير كونه رقيقاء وأما الأرش فجزء متيقن من أرش الموضحة 
لا يزيد ولا ينقص. انتهى. وفيه أن الفرض استواؤهماء بل التمرة أنا إن أوجبنا القسط تبعه 
الأرش» وإن أوجبنا الحكومة فلا تبعية» فتأمله وراجعه. 

قوله: (وإلا) أى: ob‏ تعلق بذمته أيضا U‏ تعلق برقبته عند الأذن له كما فى المعاملات. 

قرله: إلا فى ذمته أيضا) أى: مع التعليق بالرقبة sey‏ 

قوله: (جاك) فاعل يقطع. 
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خمسون فتقسم بيئهما بقية قيمة العبد أتساعاء والعبرة فى أرش يده بما نقص من 
قيمته بقطعها على الصحيح قال الشيخ أبو على: ومن الأصحاب من يغلط فيعتبر نصف 
القيمة قال: وهو فاسد لاقتضائه أنه لو قطع يديه اختص الأول بجميع قيمته. ولا 
يجوز أن يجنى على اثنين ثم تكون قيمته لأحدهماء oily‏ الجراحة إذا صارت نقسا 
سقط اعتبار بدل الطرف» ذكر ذلك فى الروضة» وأصلها. 

(وبأقل قيمة يوم فدى» وأرشه) أى: وبالأقل من قيمة العبد يوم الفداء. ومن أرش 
جنايته. (جاز الفدا للسيد) OF‏ الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم TBM‏ 
وهى بدلها أو الأرش فهو الواجب» واعتباره قيمة يوم الفداء تبع فيه كأكثر نسح 
الحاوى القفال. وفى بعضها يوم الجناية. وهو النص ففى الروضة. وأصلها عن 
التهذيب أن النص اعتبار يوم الجناية» وأن القفال اعتبر يوم الفداء لأن النقص قبله لا 
يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء» وحمل النص على ما لو منع 
بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة» ويوجه اعتبار يوم الجناية مطلقا بتوجه طلب 
الفداء فيه وبأنه يوم تعلقهاء ومع ذلك فحمله على ما قاله القفال أوجه وبه جزم ابن 
«sill‏ وأفهم قول الناظم: وجاز أن السيد لا يلزمه الفداء بل هو مخير بينه» وبين 
بيعه بنفسه أو تسليمه للبيع » ولا يباع جميعه إذا وفى بعضه بالأرش إلا بإذن سيده أو 


قوله: (فى أرش يده) أى: الواجب للمجنى عليه الأول» Oly‏ کان الواجب لسيدهة لو 
لم تكن حناية نصف قيمته تأمل. 

قوله: (سقط اعتبار بدل الطرف) أى: الذى هو نصف القيمة بل يكون النظر لما تقص 
من القيمة التى تبين وجوبها آخرا بالسراية. 

قوله: (وهو النص) هو المعتمد وع.ش» ووق.ل». 

قوله: (بدليل ما لو مات إلخ) أى: حيث لا يلرم السيد شىء. 

قوله: (ولأن الجراحة إلخ) فيه تأمل. 
ee‏ ص سح RES‏ و و و ا ا يي 

ثوله: Wy)‏ يعبع مقدر) أى: مقدرًا آخر. 

ثوله: (فيه تأمل) انظر وحهه مع أن المعتبر حينهذ ما أوحبته السراية» وهو القيمة. 


باب الخراح vie‏ 
إذا لم يوجد من يشترى بعضهء ولو جنى ثانيا بعد الفداء سلمه للبيع أو فداه أو قبله 
قان سلمه للبيع بيع ۰ ووزع الثمن على الأرشين› وإن اختار الفداء فداه بالأقل من 
القيمة والأرشين» وكذا لو سلمه للبيع فجنى ثانيا قبل بيعهء وإن منع بيعه. واختار 
الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية بالأقل من أرشهاء وقيمته 
ذكره فى Lag It‏ وأصلهاء وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية. ولم يختر 
الفداء لا يلزمه فداء كل Aye‏ والظاهر خلافه. 

(ولازم) للسيد (فداء مستولدته») الجانية بالأقل من قيمتهاء ومن الأرش» Oly‏ 
ماتت عقب الجناية لنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش 
برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش» ولا فداء» والعبرة بقيمتها يوم الجناية كما هو 
فى بعض نسح الحاوى لا يوم الإحبال اعتبارًا بوقت لزوم فدائهاء ووقت الحاجة إلى 
بيعها الممنوع بالإحبال» وشمل كلامه الأمة التى استولدها سيدها بعد الجناية» وهو 
ظاهر لكن الظاهر هنا أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية 
فتعتبر قيمتها «Ma‏ وكالمستولدة الموقوف لئع الواقف بيعه بوقفه فان كان ميتاء وله 
تركة ففى الجرجانيات أن الفداء على الوارث. وقال المتولى: لا OV‏ التركة انتقلت إلى 


قوله: (والظاهر خلافه) يؤيد هذا الظاهر حمل القفال السابق النص على جرد المنع. 

قوله: (لكن الظاهر إلخ) لعله oly‏ على استيجاه ما قاله القفال سابقاء وقد عرفت أن 
المعتمد حلافه» وفى شرح «م.ر»: أن المعتبر فيها وقت BLA‏ موافقا للمعتمد. 

قوله: Oly‏ كان ميتا) أى: كان الواقف ميتا. 

قوله: (فإن كان ميتا) أى: كان السيد ميتا سواء كان واققًا أو مستولدا. 

قوله: (ففعل به مثل ذلك) أى: مع بيعه» واحتار الفداء» وقوله: لزمه أى: ما دام على احتياره 
الفداء. 

قوله: إلا يلزمه فداء) أى: إذا احتار الفداء بعد ذلك. 

قوله: dey‏ الوارث) ظاهره» ولو بعد قسمة التركة والتصرف gay‏ أزمنة. 
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الوارث . وعليه هل يتعلق بكسبه أو ببيت المال كالحر المعسر الذى لا عاقلة له؟. 
وجهان ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء والظاهر من المقالتين الأولى» ومن الوجهين 
الثانى. وأن المنذور عتقه كالموقوف. (وبالعتاق) أى: ولازم له الفداء بإعتاقه غير 
مستولدته من conse‏ وأمته الجائيين كما لو قتلهما. (لا gly‏ جامع (AS‏ أى: القنة 
الجائية أى: لا يلزمه الفداء بجماعه لها إذ لا يمتنع به البيع. ولا دلالة له على 
الاختيار بخلافه فى زمن خيار البيع لأن الخيار ثم ثبت بفعل من هو له فجاز أن 
يسقط بفعله» وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله. 

(والاختيار) أى: ولا يلزمه الفداء باختياره له» بل له أن يرجع لبيع العبد إلا أن 
يموت العبد أو يضيع بهرب أو نحوه بعد الاختيار (واسترد) من قيمة الستولدة 
الدفوعة للمجنى عليه Vol‏ ما تقتضيه القسمة عليه» وعلى من جنت عليه ثانيًا. 
(وقسم» قيمتها) بينهما بأن يعطى المسترد للثائى» وتبقى البقية للأول (أن تجن) 
الستولدة ثانيا (بعد أن غرم) سيدها قيمتها للأول لأنه إنما يلزمه قيمة واحدة لأن 
إحباله إتلاف» ولم يوجد إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه 
فلو كان أرش كل منهما ألفاء وقيمتها خمسمائة» وقد أخذها الأول رجع الثانى 
بنصفها أو كان قيمتها ألفاء وأرش الأولى نصفهاء والثانية ألف فيأخذ الثانى من السيد 
تتمة القيمة» ويرجع على الأول بثلث ما أخذ لتصير القيمة بينهما أثلاثاء وكلما زادت 
جنايتها زاد الاسترداد» وأفهم كلامه بالأولى وجوب قسمة القيمة أيضا قبل غرمها 
للأول. 

oly)‏ يمت تصادما) أى: بالتصادم (حران») ولو غير مكلفين (فمال (JS‏ منها 


وموم فف فم ع ما ااا يللي الالال لوعو 


قوله: (ولو غيرة مكلفين) فضيته أن المجنونين SO‏ فيهما التفصيل بين أن يتعمدا أو لا. 


ثوله: (يأتى فبهما التفصيل) نعم يأتى إن كان لهما نوع تمييز» كما فى شرح «م.رم على المنهاج إلا 
إن أركبهما غيرهماء ولو كان وليا أو cash‏ ولا مصلحة لهما أو لا يضبطان ال ركوب فالضمان على 
عاقلته على المعتمد (ee)‏ 


1۷ Chl باب‎ 


(فيه تكفيران) أى: كفارتان إحداهما لقتل نفسهء وأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما 
فى إهلاك نفسين. 


(وفى اصطدام الحاملين) إذا ماتتا مع جنينيهما به (أربع») كفارات فى تركة كل 
منهما لاشتراكهما فى إهلاك أربعة أنفس» والحكم فى هذه والتى قبلها مبنى على أن 
الكفارة لا تتجزى كما زاده هنا بقوله : Asli)‏ التكفير لا يوزع) وعلى أنها تلزم قاتل 
نفسه» وهو الأصح فيهما»؛ وقد تقدم أوائل الباب. 

(و) فى مال كل من المصطدمين الراكبين (النصف من قيمة ما الآخر ركب») 
بإدغام الراء فى الراء أى: ما ركبه الآخرء ومات حالة كونه (ملكا له) لاشتراكهما فى 
الإتلاف مع هدر فعل كل مثهما فى حق نفسهء وقد يجىء التقاص وسواء كانا مقبلين 
أم مدبرين أم أحدهما مقبلاء والآخر مدبرًا اتفق سيرهما ضعفاء وقوة pl‏ لا. قال الإمام: 
لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الأخرى 
لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة فى جلدة العقب مع الجراحات العظيمة حكاه عنه 

فى ids yl‏ وأصلهاء وجزم به ابن عبد السلام؛ ولا ينافيه قول الشافعى: سواء كان 
أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أشر لحركة الكبش مع 
حركة الفيل» أما لو كان المركوبان لغيرهما كالمعارين. والمستأجرين فلا يهدر من 
قيمتهما شىء. (وإن كلاهما) أى: المصطدمان (غلب) بضم الغين oly‏ غلبه المركوب 


قوله: (وفى مال كل من المصدومين إلخ) قال فى شرح الروض: وقد يجىء التقاص فى ذلك 
ولا جىء فى الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما cad yy‏ وعدمت الإبل . انتهى. ثم رأيت الشارح 
ذكر الأول. 

قوله: (وقد يجىء التقاص) يحتمل أن as jor‏ هذا الحلم المستفادة من قد باعتبار أنه قد لا يجىء 
التقاص فى البعض ob‏ تختلف القيمة فإن ما يفضل لصاحب الأكثر لا تقاص فيه» وملخص ذلك 
أنه قد يجىء التقاص كليا أى: فى الجميع Ob‏ تستوى القيمة» وقد لايجىء كذلك. 

قوله: (بأن لا أثر لحركة الكبش) أى: فى ALA‏ 


۱۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحيث لا يتمكن من دفع الاصطدام فإنه يجب فى مال كل منهما نصف قيمة مركوب 
الآخر لأن الركوب كان باختيارهماء وهو لا يتقاعد عن السبب كحفر البثرء ولذلك 
يضمن الراكب ما تتلفه الدابة. 

(وكل واحد) منهما (على عاقلته» لوارث الآخر نصف ديته) مخففة لأنه هلك 
بفعل نفسه» وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه, ويبقى النصف لكل واحد هذا إن لم 
يتعمدا الاصطدام كأن كانا أعميين أو غافلين. 

(وإن تعمدا) ه (ففيما خلفا») كل منهما نصف دية الآخرء وهذا وجه جزم به 
الحاوى تبعا للشيخ أبى إسحاق» واختاره الإمام» والغزالى» والأصم عند الأكثرين كما 
فى الروضة» وأصلهاء وهو نصه فى الأم: أن ذلك شبه عمد GY‏ الغالب أن الاصطدام 
لا ينضى إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد الملحض» ولذلك لا يتعلق به قصاص إذا ماث 
أحدهما دون الآخر فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر مغلظة. وإلى ذلك أشار الناظم 
بقوله من زيادته: (خالف الأكثر امصنفا) للحاوى» وقضية كلامه: أنه لو تعمد 
أحدهما دون الآخر كان كما لو لم يتعمدا جميعاء وليس كذلك بل لكل حكمه على 
الأصح. وعلى مقابله يلزم المتعمد فيما خلفه نصف دية الآخرء وعلى عاقلة الآخر 
نصف دية اللمتعمد قال البلقيئنى: فلو كان أحدهما ضعيفاء وحركته ضعيفة بحيث 
يقطع بأنه لا أثر لحركته مع BW‏ فهو كالواقف أى: فى شارع ضيق فيهدر القوى› 
وعلى عاقلته دية الضعيف كما تقدم عن الإمام فى الدابئين. 

قوله: OY‏ الغالب أن الاصطدام) أى: اصطدام الدابتين بخلاف السفينتين كما سيأتى» 
وبه يندفع ما فى الشرقاوى على التحرير. 

قوله: (وقضية كلامه إلخ) قد يقال: بل قضيته أنه لو تعمد أحدهما لم يكن فيما 
حلفاه بل يكون ما لزم المتعمد فيما حلفه بخلاف الآخر يكون ما لزمه على العاقلة. 

قوله: (أى فى شارع ضيق) فإن الوقوف فيه من مرافقه لاحتياج المار للوقوف كثيرا؛ 

قرله: (بل لكل حكمه على الأصح) فيه نظر, إذ على مقابله يقال: لكل حكمه أيضاء وإن 
احتلف الحكم علیهما رب.ر). 


ثرله: (فيه نظر) لاحاحة إليه فإن ثوله: وعلى مقابله إلخ ثام مقام لكل حكمة. 


باب الجراح ۱4 

(و) على عاقلة كل من الحاملين الحرتين إذا ماتتا مع جنينيهما بالاصطدام مع 
نصف الدية (غرة للحمل) نصفها لجنينهاء ونصفها لجنين الأخرى. ولا يهدر منها 
شىء؛ لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة (بل أن 
يركب» غير الوليين صبياء وصبى) بالوقف Lah‏ ربيعة أى: صبيين فيموتا 
باصطدامهما. 

(يحل) ضمان تلفهماء وتلف مركوبيهما (على المركب) لهما لتعديه بذلك فتجب 
قيمة المركوب فى ماله؛ ودية الصبيين فى مال عاقلته» نعم إن تعمد الصبى. وقلنا: 
عمده case‏ قال الغزالى: يحتمل أن يحال الهلاك عليه؛ OY‏ المباشرة مقدمة على 
السبب. قال الرافعى: وهذا الاحتمال حسن» والاعتذار عه تكلف وقضية كلام 
الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت» وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب» 
وقضية نص الأم أنهما إن كانا ممن يضبطانه فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وبه جزم 
البلقينى أخذا من النص المشار إليه» وخرج بغير الوليين ما لو أركبهما وليهما فإن OLS‏ 
لصلحتهماء وكانا ممن يضبطان المركوب فهو كما لو ركبا بأنفسهما إذ لا تقصيرء Wy‏ 
فعليه الضمان. قال الزركشى: ويشبه أن الولى من له ولاية التأديب من أب وغيره 
والتلف بحركة العاثر Ge‏ ما لو كان واقفا بطريق واسع فإن العاثر به فيه لا يضمنه 
لاشتراكهما فى عدم التعدى. كما فى المحرر لكن الذى فى الروضة كأصلهاء والشرح 
الصغير وتبعه وم.ر» فى شرح المنهاج: ضمان عاقلة العاثر المعشور به» وعليه فلينظر وجه 
التخصيص بالضيق. 

قوله: (يحتمل أن يحال إلخ) المعتمد أن الضمان على عاقلة المركب. التهى. «م.ر». 
انتهى. بجيرمى . 

قوله: (قال الرركشى إلخ) معتمد «م.ر» وقال وط.ب:: المراد به كل من ساغ له شرعا 
إركابه حتى الأجنبى إذا وجده فى مهلكة لا يتحصن منها إلا بالإركاب. انتهى. «س.م) 
وهو وحجحيه. 


قوله: (أى: صبيين) قال فى شرح الروض: ولو لمصلحتهما. 


‘Ve‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية. 
خاص وغيره» وقال البلقينى: هو ولى الحضانة الذكر قال: ويدخل فيه السلطان؛ لأن 
له الحضانة عند فقد القريب (والعبدان#) إذا (ماتا بالاصطدام) منهما فهما 
(مهدران).» وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية. وإن مات أحدهما فنصف 
قيمته يتعلق برقبة الحى. 

(والعبد والحر) إذا ماتا باصطدامهما (فنصف قيمته») أى: العبد (فى الإرث) 
الخلف (عن حر) أى: الحر المذكورء وهذا على القديم أن العاقلة لا تحمل قيمة 
القن» وأما على الجديد» وهو الأظهر من أنهم يحملونها فنصف قيمته عليهم لا فى 
تركة الحر. (ونصف ديته) أى: الحر. 

(علق) أنت (بهذا) أى: بنصف قيمة العبد؛ لأن محل تعلقه الرقبة فإذا فاتت 
تعلق ببدلها فعلى القديم إن تساويا تقاصا إن اتحد الجنس بأن رجع واجب إبل الدية 
إلى النقد» وإن زاد نصف القيمة أخذت الزيادة من تركة الحر أو نصف الدية فالزيادة 
مهدرة لفوات ما تتعلق به» وعلى الجديد قال الرافعى : يأخذ السيد من العاقلة نصف 
القيمة» ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية» ولا تقاص لأن من عليه نصف 
القيمة غير المستحق إلا أن تكون الورثة هم العاقلة أى: وحل ما عليهم قبل الطلب أو 
Ws‏ بالتقاص بين الحال» والمؤجل. قال الإمام: والوجه أن يثبت للورثة طلب العاقلة 


فووا الالالال اااي يلوو 


قوله: (عن حر) يمكن هله على فقد العاقلة لأنها إذا فقدت رجع الواحب إلى SL‏ 
يكون مفرعا على القديم ee)‏ 

قوله: (والوجه أن يغبت للورثة) بين فى شرح الروض أن هذا te‏ على قول الإمام القائل 
ob‏ للمرتهن أن يخاصم» وهو ضعيف . انتهى. 


pels (بين فى شرح الروض إلخ) عبارة الروضة: وليكن هذا مبنيا على أن المرتهن هل له أن‎ ds 

(SUH‏ فيه حلاف سبقء والأصح call‏ وبتقدير أن يخاصم ويأخذ فإن لم يصر المأسحوذ ملكا للراه 
صح J‏ صم ر يصر SK‏ هن 

يصح التوئق؛ وإن صار فجعل المرتهن نائبا عنه بعيد. نتهى. 

dh ras‏ هذا مبنى EI‏ لكن حزم «م.ر» فى شرح المنهاج .ما ثاله الإمام هناء ويمكن الفرق بأن تعلق 

الدية بالقيمة شرعى» GHA‏ تعلق الدين بالرهن فإئه حعلى فللراهن هناك تعلق فوى تدبر. 


باب اراح لفل 
بنصف القيمة » وإن كان ملكا للسيد ليتوثقوا به» وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد فقتله 
أجنبى يثبت للمجنى عليه مطالبة قاتل الجائى بالقيمة لذلك. (ولستولدتى» 
شخصين) أى : لاصطدامهما إذا ماتتا به pt)‏ يفضل بالاستواء) أى: as‏ استوائهما 
قيمة لأحد الشخصين على الآخر (شى) لأن كلا منهما لزمه مثل ما لزم الآخر فتقاصا. 

(أو مائة أو مائتين ساوتا») أى: ولو ساوت إحداهما مائةء والأخرى مائتين. 
(يفضل) لالك النفيسة على مالك الخسيسة (خمسون) لأن نصف قيمة كل منهما 
هدر. ونصفها الآخر يتعلق Jay‏ الأخرى فتسقط خمسون بمثلها فيفضل GULL‏ النفيسة 
خمسون. هذا إن لم تحبلا (وإن أحبلتا) ومات جنينهما أيضا. 

ا ee‏ 
الخسيسة؛ لأن نصف قيمة كل منهما مع نصف غرة جنينها هدرء والنصف الآخر 
يتعلق ببدل الأخرى لكن قيمة الخسيسة BL‏ والضمون أقل الأمرين كما مر فعلى 
مالكها مائة » ومالك النفيسة سبعون فسقط سبعون بمثلها يفضل ثلاثون بشرطين 
زادهما بقوله gly)‏ يكونا) أى : الجنينان. 


ل EEO DED‏ ل ل ا ا 20100 


جنينها كان هدرا. انتهى. روضة. 
قوله: (الأمرين) أى: القيمة والأرش. 
قوله: (فعلى مالكها مائة)» وإن كان لمستحق النفيسة مائة وعشرون. 
قوله: (ومالك النفيسة سبعون) هى مستحق مالك الخسيسة. 


قوله: (هذا إن لم تحبلا) أى: لم تكونا حاملين. 
قوله: Ofy)‏ أحبلتا) أى: وإن كانتا حاملين. 


قوله: (أى لم يكونا حاملين) وإلا نالفرض آنهما مستولدتان. 
توله: (أى: وإن كانتا حاملين) فسر به OY‏ الغرض أنهما مستولدتان كما سبق. 


كنا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من سيدين) أى: سيدى الستولدتين (وبالإرث ينفرد») أى: وبأن ينفرد (كل) 
من السيدين بإرث جنينه فإن كانا من غير السيدين» وهما رقيقان فعلى كل سيد مع 
نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها أو حران فعليه مع نصف 
قيمتها غرة نصفها جئين مستولدته» ونصفها لجنين الأخرى. وبذلك يعرف حكم ما 
لو كان أحدهما من سيد» والآخر من أجنبى أو كان أحدهما رقيقاء والاخر حراء وإن 
لم ينفرد كل سيد بإرث جنينه ob‏ كان معه أم pl‏ حرةء وإن علت. ولا يرث dino‏ 
غيرها كما ذكره بقوله: (وغير جدة فلا تزد) فعليه نصف سدس الغرة لكل Bae‏ 
ویقع ما بقى للسيدين فى التقاص. قال الرافعى : فلو كان مع أحدهما جدة دون الآخر 
فلها على كل سيد نصف سدس الغرة» ثم للذى لا Bae‏ معه على الاخر نصف الغرة» 

قوله: (فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها) إلى قوله: فعليه 
مع نصف قيمتها غرة» هذا ظاهر إذا كانت قيمة الخسيسة أزيد من نصف قيمة الشريفة + Le,‏ 
يفى بذلك أما لو كانت قيمتها مائة» وتلك مائتين SLAIS‏ السابق فلا؛ لأن السيد La]‏ 
ی الرفيق و یه وق انف pal hy‏ قاين خورف إن ا 
بجموع نصف قيمة الأمة والغرة» ويؤحذ بتلك النسبة من نصف القيمة. فليتأمل» وفى 
الروضة حكاية قول: أن أرش جناية المستولدة يلرم السيد بالغا ما بلغ لكن الشارح لم جر 
عليه بل على أن الضمان بأقل الأمرين» وعلىما قلنا: فيضمن صاحب النفيسة نصف عشر 
القيمة أو الغرة» بخلاف صاحب eth‏ فتدبر» وما يؤيد ما قلبا ما سيأتى من قول 
الشارح: وظاهر أن الحدة إلخ. 

قوله: gh‏ حران) Ob‏ حملتا بحرين من شبهة. 

قوله: (معها) الأولى معه. 

قوله: (فعليه) أى: على السيد. 


قوله: Ob)‏ يكونا من سيدين): وحييذ فهما حران فغرة كل عبد أو أمة تساوى نصف عشر 
دية الأب إلى آحر ما سبق فى محله. 


باب الجراح ۷۳ 
وللآخر عليه نصفها إلا نصف سدسها فيقع التقاص فى الربع » والسدس. ويفضل 
للذى لا deo Bae‏ نصف سدسهاء وإن كائت إحداهما حاملا فقط فعلى سيد الحائل 
نصف الغرة فإن كان للجنين جدة فلها منه نصف سدس الغرة. والباقى لسيد 
الحامل» وعليه للجدة نصف سدس الغرقأيضا ليكمل لها السدس. انتهى. وظاهر أن 
الجدة إنما تستحق ما ذكر إذا كانت قيمة كل أمة تحتمل نصف غرة فأكثر؛ لأن 
السيد لا يلزمه الفداء إلا بأقل الأمرين. كما مر. 3 

(والفلك) أى: السفينة (كالدابةء والملاح*) وهو المجرى للفلك (كراكب) فيما مر 
فإذا تلفت سفينتان باصطدامههاء وكان ذلك بفعل الملاحين أو بتقصيرهما كأن توانيا 
فى الضبط؛ ولم يعدلا بهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه فإن كانتا مع ما فيهما 
لهما هدر نصف بدل كل سفيئته» ونصف ما فيهاء ولزم كلا منهما للآخر نصف بدل 
سفينة » ونصف ما فيهاء وإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان» ولزم عاقلة كل منهما 
نصفف دية SW‏ وإن كانتا أو ما فيهما أو إحداهما أو ما فيها أو الجميع لغيرهما فلا 
يهدر شىء مما للغير بل يلزم كلا منهما نصف ضمانه » وكل من الالكين مخير بين أن 
يأخذ جميع glad‏ ماله من ملاح سفينته ثم هويرجع بنصفه حيث لا تقاص على 
ملاح الأخرى» aly‏ يأخذ نصفه من هذاء ونصفه من DY‏ وإن كانا عبدين تعلق 
الضمان برقبتهماء ويستثنى من كلامه ما إذا تعمد الاصطدام» وكان مما يقتل غالبا 
فنصف دية كل فهماء ومن فى سفيئته على الآخر لا على عاقلته فإن لم يموتا فعليهما 
القود حتى يقتلا بمن خرجت قرعته من الغرقى إن ماتوا معا وتجب الدية للباقين› 

قوله! (والملاح كراكب) استثنى الزركشى من التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين» 
وأقامهما الولى أو أجنبى فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع فى السفينة ليس 
بشرطء OY,‏ العمد فى الصبيين هنا هو المهلك. انتهى. شرح الروض قال «م.ر» فى شرح 
المنهاج: وهو مردود أى: فيضمن الولى. انتهى. وع.ش» عليه. 


قوله: car)‏ لا تقاص) احترز Lee‏ إذا غرم كل منهما الجميع وثبت له الرجوع على الآحر 
بقدر ما ثبت DW‏ الرحوع به عليه ووحدت شروط التقاص فيما ثبت الرحوع به. 


۷4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فلو كان فى كل سفينة عشرة أنفس وجب فى مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من 
عشرين تسع ديات ونصف» أما إذا لم يقصرا كأن حصل الاصطدام بغلبة الريح مع 
العجز عن الحفظ فلا ضمان عليهما كما ذكره بقوله: (وتهدر الرياح) الفلك. وما فيه 
أى : تبطلهما. 

(إن غلبته) أى: اللام بخلاف غلبة الدابة كما مر لأنها تضبط باللجام سواء وجد 
منهما فعل Oh‏ سيرهما ثم هاجت ريح أو موج» وعجزا عن الحفظ أم لاء كما لو 
شداهما على الشط فهاجت ريح» وسيرتهما فلو تنازع رب SLU‏ والملاح فى تقصيره 
صدق الملاح (باليمين) فى نفيه؛ لأن الأصل براءة الذمةء logy‏ تقرر يعرف حكم ما لو 
قصر أحدهما دون الآخر. Lol)‏ «إذا تردى) شخص (فى حفير) أى: بثر حفرها 
غيره. (ظلما). 

(و) تردى (الثان فوقه. ولم يجذب) بالذال المعجمة. وبالبناء للمفعول أى: لم 
يجذبه الأول. wal)‏ يختر) أى: الثانى ترديه عليه. (وأول من البئر انصدم) فسات 
بصدمها مع تردى الثائى عليه. 

(فدية) تجب لورثته نصفها يلزم عاقلة الحافر (والنصف) الآخر (منها يتبع ») 
أى: يلزم (عاقلة الثانى» ولكن) إذا غرموه (رجعوا) به على عاقلة الحافر؛ لأن 
الثاني غير مختار فى ترديه عليه بل ألجأه الحفر إليه فهو كالمكره مع المكره له على 


الل للك ل ا ا اا0ا0ةاا0اص0ال ا ا ا ا ال ا ا ل ل كك لك وض ROAR OH ENTE‏ 


قوله: (فهو كالمكره مع المكره) يوذ منه الرحوع فى سائر مسائل الإكراه فراجع مث 
ol SY‏ 


be py rds‏ منه الرجوع إل الذى فى «ع.ش» أن الدية توزع على co Sh‏ والمكره بالسوية» ولا 
رحوع تغليظا لأمر القتل؛ Lor jy‏ عنه بتضمين كل منهما قرارا بخلاف ما إذا أكره على إتلاف مال أو 
صيد فيضمن كل منهما المال» والصيد والقرار على المكره الآمر. انتهى. والشارح إنما شبه ما هنا بالمكره 
على إتلاف مال لعدم قصد القتل هنا أصلا. فتدبر. 

ثوله: by‏ سائر مسائل الإكراه) المأخوذ من «ع.ش» أن الرحوع إثما هو فى الإكراه على إتلاف 
المال المشبه به ما هنا لعدم ad‏ القتل أصلا بخلاف الأكراه على القتل. 


باب الجراح \Vo‏ 
إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية» وعلم بذلك أن لورثة الأول مطالبة عاقلة 
الحافر بجميع الديةء ولا رجوع لهم على أحد؛ oF‏ القرار عليهم؛ وعليهم أيضا دية 
الثانی إن مات بالتردى» وخرج بقوله: ظلما ما لو حفر البئر بحق فيهدر نصف دية 
الأول. ونصفها الآخر على عاقلة الثانى» ولا يرجعون به على عاقلة الحافرء وتهدر 
دية الثانى» oly‏ مات بالتردى» وبقوله : ولم يجذب ما لو جذب الأول الثانى فيهدر 
النصف» والنصف الآخر على عاقلة الحافر» وبقوله: ولم يختر ما لو اختار الثانى 
التردى على الأول فإن كان مثله يقتل غالبا فعليه القود إن لم يمت» والضمان فى ماله 
إن cobs‏ وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلته جميع الدية. والتصريح بهذه القيود 
الخرجة لا ذكر من زيادته. 


00 اح ا‎ err reser err verre errr eres ere rerrrerr errr rere reer terry 


قوله: (فيهدر النصف إلخ) أى: ويضمن الثانى عاقلة الأول كما قال فى الروضء وإن حذب 
الأول الثانى ضمتته عاقلته . اتتهى. قال فى شرحه: لأنه مات git‏ فكأنه أحذه» وألقاه فى seal‏ 
إلا أنه قصد الاستمساك» والتحرز عن الوقوع فكان غخطأ . انتهى. وفى شرحه قبل ذلك ما نصه: 

فرع: قال الصيمرى: لو وقفا على بكر فدفع أحدهما صاحبه فلما هوى حذب معه الدافع 
فسقطا فماتا فإن جذبه طمعا فى التحلص» وكائت الحال توحب ذلك فهو مضمرن» ولا ضمان 
عليه» وإن جذبه لا لذلك بل لإتلاف المجذوبء ولا طريق إلى حلاص نفسه عثل ذلك فكل 
منهما ضامن للآخر كما لو تجارحاء وماتا . انتهى. وفى هامشه نقلا عن التسارح قلت: وكذا 
يضمن فيما يظهر كل منهما فيهما الآخر لو جذبه لإتلافه» وكان طريقا إلى حلاص نفسه وإن 
اقتضى التعليل حلافه . انتهى. ولا يخفى الفرق بين مسألة الصيمرى» وبين ما هناء وظاهر أنه لا 
فرق فيما ذكره الصيمرى بين کون البثر Wyle‏ وغیره» وعکن توجيهه فليتأمل. 

قوله: (فعليه القود) ظاهره» وإن مات cali,‏ وصدمة tll‏ وهو ظاهر كما لو قتل متأثرا 
بجناية آحر لكن ظاهره أيضا وحوب جميع الدية إذا آل الأمر إليها سحو العفو وفيه نظر إذا كان 
الموت بفقل الثانى» وصدمة البثر. 

قوله: (ميع الدية) شامل لما إذا كان الموت بصدم البعر مع التردى عليه» وفيه نظر. 


ثوله: زولا يخفى الفرق) نإنه فى مسألة الصيمرى GAH OY‏ فى مسألة الصيمرى ليس طريقاء وهنا 
Sib‏ 
ثوله: (وفيه تظر) لا نظر of‏ احتيار الثانى أبطل جميع ما معه. 


نا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والشخص أن يزاق) فى بثر حفرها غيره ظلما. (ويجذب ثانيا» والثان ثالثا) 
وماتوا جميعا (نعد) نحن (لاغيا). 

(ثلثا من الأول) لأنه هلك لصدمة البثرء وجذبه للثانى وجذب الثائى للشالث 
فيهدر ثلثه. (و) أما (الثلثان») الباقيان (فليعقلا عن «ble‏ وثانى) أى: فليحملهما 
عاقلة الحافر» والثائى عنهما بالسوية فلو لم يكن الحفر ظلما هدر ثلث آخر. 

(ونصف ثان هدر) لأنه هلك بجذب الأول لهء وجذبه للثالث. (لكن) لورثته 
(على» عاقلة الأول) لا على الأول نفسه (نصف فضلا) GY‏ لم يقصد إهلاكه بل 
التمسك به فكان خطأء ولا أثر للحفر فى حق الثانى؛ لأنه إنما وقع فى البثر 
بالجذب» وهو مباشرة أو سبب فيقدم على الشرط. 

(ودية الثالث كلها على عاقل ثان) لأنه الذى أهلكه بجذبه خطأ. والتصريح هنا 
بأن الضمان فى ذلك على العاقلة من زيادة النظم» وكذا قوله: (عن على) رضى الله 
عنه (نقلا) أى: حكم دية الثالث لا جميع ما ذكر؛ لأنه لم ينقل عنه فيما أعلم بل 
نقل عنه خلافه فيما لو جذب الثالث رابعا ففيه فى الرافعى أن للرابع جميع الدية 
على عاقلة الثالث» وقيل: على عاقلة الجميع» وفى الثلاثة الآخرين أربعة أوجه 
أصحها للأول ثلاثة أرباع الدية على عاقلة الآخرين والحافر ويهدر ربع ٠‏ وللثائى LAS‏ 
الدية على عاقلة الأول والشالث» ويهدر ثلث وللثالث نصف الدية على عاقلة 
الثانى» ويهدر نصف ثم قال: بعد ذكر الوجه الثائى» والثالث: الوجه الرابع للأول 


لكل ا ل ل ال ل ل ل ل مم ا 000 


قوله: (الآخرين) CSNY I‏ بسبب حلب الفانى للشالث» والثالث للرابع» ويهدر ربع» 
وهو ما يتعلق fay‏ الثائى؛ a‏ منسوب إلى الأول. 

قوله: (ويهدر ثلث) لأنه مات بئلاثة أسباب جحلب الأول» وثقل La‏ والرابم» وثقل 
الثالث منسوب إليه» وثقل الرابع منسوب إلى الثالث. 

قوله: (ويهدر نصف) لأنه مات بسببين حذب الثاني له» وثقل الرابع» وهو منسوب إليه. 

فرع: قال فى الروض: ومن وحبت فى هذه المسائل على عاقلته دية أو بعضها فالكفارة فى 
ماله . انتهى. 


باب cl pl‏ ۷۷ 
ربع الدية؛ لأن وقوع الثلاثة فوقه من فعله. وللثائى ثلثها الجذب الأول ووقع الاثئين 
فوقه من فعله» وللثالث نصفها جذب الثانى» ووقوع الرابع فوقه من فعله. وللرابع 
كمال الدية؛ وروى: أن عليا قضى به» وأمضاه النبى بي والقائلون بالأصم لسم يثبتوا 
هذاء وربما أولوه.انتهى» فعلى ما نقل عن على فى هذه للأول فى مسألتنا ثلث 
الدية. وللمسألة شرط زاده الناظم بقوله. 

(بشرط أن كل مجذوب سقط » على الذى يجذبه منهم) فلو لم يسقط عليه لسعة 
البثر مثلا فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه فقط. ودية الأول على عاقلة الحافرء 
وقوله : (فقط) تكملة بل يوهم أنه لو سقط عليه» وعلى غيره اختلف الحكم» وليس 
كذلك» وإنه لو سقط الثالث على SW‏ فقط gl‏ سقط عليه بعد تدحرجه عن الأول 
وجب للأول الثلثان» وليس كذلك بل النصف فقط. 

(قلت: oly‏ تشرف سفينة) على غرق» وغلب الهلاك إن لم يطرح متاعها 
(يجب» طرح المتاع) منهاء وإن لم يأذن مالكه (لرجاء) نجاة (من ركب) فيها فإن 
رجى ذلك بطرح بعض التاع وجب الاقتصار عليه» وينبغى أن يراعى فى الطرح تقديم 
الأخف قيمة إن أمكن حفظا للمال» أما إذا لم يغلب الهلاك فلا يجب الطرح لكنه 


قوله: (بل النصف فقط) أى: على الحافر؛ لأنه هلك بصدمة البئر» وجذبه GLY‏ فقط 
فيهدر النصف ar‏ للثانى» ويبقى النصف على الحافر. 

قوله: (وإن لم يأذن مالكه) أى: ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان وع.ش؛ على 
«م.ر» وفى «ق.ل»» أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له به تعلق كالمرتهن أى: فيجب 
مع الضمان. انتهى. 

قوله: (لرجاء إلخ) فإن لم ترج السلامة امتنع الوحوب رق.ل». 


عن ed‏ وقد تقلناه بعد قريبا. 


۱۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يجوز لرجاء السلامة قال البلقينى : بشرط إذن المالك فلو كان لحجور لم يجز إلقاؤه» 
ولو كان مرهونا أو لحجور عليه بفلس أو لكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون لم يجز 
إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن. والمرتهن أو السيد. والمكاتب أو السيد. والمأذون 
قال: فلو رأى الولى أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم به باقيها فقياس قول أبى 
pole‏ العبادى: فيما لو خاف الولى استيلاء غاصب على المال فله أن يؤدى شيثا 
لتخليصه جوازه هنا. انتهى » ثم محل ما تقرر إذا كان الراكب محترما فلا يلقى مال 
محترم لنجاة راكب غير محترم كحربى» ومرتد وزان محصن»› وختزير وكلب يجوز 

قوله: (جوازه هنا) ولا ضمان عليه بل ينبغسى وحوبه» ولا ينافيه التعبير بالحواز؛ لأنه 
جواز بعد منع فيصدق بالوحوب. انتهى . (ee)‏ على «مءر». 

قوله: (فلا يلقى مال إلخ) عبارة رق.ل»: ينبغى أن يقال: يحب إلقاء غير الحيوان 
cated‏ وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة العصوم منهما» وإلقاء بعض كل لسلامة بعضف 
ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم لسلامة غیره» ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة 
بعضه كما فى إلقائه لسلامة السفينة. انتهى. ولا يخفى ما فيه فتأمل قال ع.ر ودع.ش»: 
وينبغى أن يجب أن يراعى فى الإلقاء تقديم الأحس فالأحس قيمة من cg LY‏ والحيوان إن 
أمكن حفظا للمال حسب الإمكان؛ وإنما تحب مراعاة ما ذكر إذا كان الملقى غير المالك؛ 
Ul‏ هو يجب عليه ذلك؛ لأنه قد يتعلق غرضه بالأحس دون غيره» فغاية الأمر أنه أتلف 
الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه. انتهى. 

قوله: (قال البلقينى إلخ) عبارة الروض: فصل: يجوز إلقاء بعض المناع فى البحر لسلامة 
البعض. انتهى. أى لرجاء سلامة البعضا الآحر قال فى شرح: قال البلقينى: بشرط إذن المالك إلى 
آحر ما نقله عنه هنا ثم قال فى الروض: وجب إلقاؤه وإن لم يأذن مالكه لسلامة حيوان . انتهى. 


فليتأمل. 


توله: (عبارة الروض إلخ) يعنى أن ما نقله الشارح هنا من تقيبد البلقينى ذكره الروض فى جحواز 
إلقاء بعض المتاع لسلامة بعضه الآحر لا لسلامة الراكب كما صنعه الشارح هناء وإن كان فى حالة 
الجواز كما فى إلقاء بعض المتاع لسلامة البعض» ولا مائع من الاشتراط فى كل حيث كان الحكم فيهما 
الجواز. 

قوله: روات لم يأذن مالكه) لكن مع الضمان PED‏ 


باب الجراح v4‏ 
قتله. ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا أمكنت النجاة بغيره كما قد يفهمه تقييد النظم 
بالمتاع . ويلقى الحيوان لإبقاء الآدميين إذا مست الحاجة لإلقائه» والعبيد كالأحرار» 
ولو pod‏ من عليه الإلقاء فغرقت السفينة coil‏ ولا ضمان كما لو لم يطعم مالك الطعام 
الضطر حتى مات» ولا يجوز إلقاء المال بلا خوف ؛ GY‏ إضاعة مال. 

(ومال غيره إذا ألقاه» بغير إذن منه ضمناه) له كما لو أكل المضطر طعام غيره 
بغير إذنه بخلاف ما إذا أاقاه بإذئه. 

(ومن يقل لغيره خوف الغرق» مالك ألق) فى البحر. وهو (فى ضمانى) أى: 
التزامى أو نحوه كقوله: وعلى ضمانه أو وأنا ضمانه أو وعلى أن أضمنه فألقاه فيه. 
(استحق) عليه المالك قيمته. وإن لم تحصل النجاة حتى لو هلك كان الضمان فى 
تركته ؛ لأنه التمس إتلافا لغرض صحيح بعوض كقوله : أعتق عبدك على كذا قالواء 
وليس هذا ضمانا حقيقة» Oly‏ سمى به إن لا يضمن ما لم يجب» وإئما هو Say‏ مال 
لدفع الهلاك كقوله : أطلق أسيرك أو أطعم طعامك هذا الجائع؛ ولك على كذا فأجاب 
فإنه يستحقه» وخرج بالخوف ما لو التمس بدونه فلا ضمان كما لو التمس هدم دار 
غيره. وبقوله: مالك ما لو قال الق مال زيد مثلاء وعلى ضمانه إن طالبك فلا ضمان 
عليه بل على الملقى» وبقوله: فى ضمائى ما لو التمس بغير ضمان كقوله: ألقه فلا 

قوله: (استحق عليه المالك قيمته) عبارة شرح «م.ر»: شم إن سمى الملتمس عوضا 
حالاء أو مؤجلا لزمه» وإلا منه» قال «ع.ش»: المثل فى المثلى» والقيمة فى التقوم. انتهى. 
وذلك oly‏ على قول «م.ر»: ويضمن المستدعى المثل صورة كالقرض فى الثلى» والقيمة فى 
التقوم كما حرى عليه جمع» وإن رجح البلقينى تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا. 

قوله: (استحق إلخ) فلو لفظه البحر فهو لمالكه» ويرد ما أذه إن بقى» وبدله إن تلف 
حيث لم ينقصه البحرء.والأضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه شرح «م.ر». 

قوله: (إذا أمكنت النجاة بغيرة) ظاهره» وإن كان ذلك الغير أموالا كثيرة نفيسة» وذلك 
الحيوان حقيرا حسیسا كحمار زمن» وهرة زمنى. 

قوله: (ضمناه)» وإن وجب عليه طرحه كما يفيده صريح المتن. 


۸۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضمان أيضاء وفارق ما لو قال: أد دينى بأن نفع أداء الدين محقق بخلاف نفع 
الإلقاء» ويخالف ما ذكر هنا ما لو قال: بع من زيد بمائة » وعلى أخرى فالأصم لا 
ضمان إذ لا يظهر فيه غرض ذكروه فى الضمان» وفى خلع ٠‏ وتعتبر قيمة الملقى فى 
البحر قبل هيجانه إذ لا قيمة له حينئذ» ولا تجعل قيمته فى البحر مع الخطر كقيمته 
فى البر» وقضية كلامهم اعتبار Lal‏ وإن كان الملقى مثلياء وهو ظاهر لا فى 
إيجاب Gul‏ من الإجحاف باللتمس. 

(إلا إذا احتاج الذى يلقى) ماله (فقط») إلى الإلقاء (لكون من قال) له ألق مالك 
وعلى ضمانه (بثان) أى: بفلك ثان. gh)‏ بشط) مثلاء والملقى» وماله فقط بالفلك 
الشرف على الغرق فلا يضمنه القائل كما لو قال لضطر: كل طعامك» وعلى ضمانه 
فأكله لم يضمنه فشمل المستنثى منه ما لو اختصت الحاجة باللتمس أو بأجنبى أو 
بهما أو بأحدهماء والمالك أو عمت الثلاثة» وقوله: لكون إلى آخره من زيادته. 

قوله: (اعتبار القيمة) لأنها للحيلولة» ولذلك لو لفظه البحر وجب رده» ويرجع Le‏ 
canis‏ وهذا ما اعتمده شيخنا أى: ,ز.ى, WE‏ لشیخنا «م.ر» كوالده فى قولهما: يضمن 
المثلى بالمثل» والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما على الرجوع إذا رده. انتهى. «ق.ل» وأجحاب 
«س.م» على التحفة ob‏ أحذ القيمة فى المتقوم؛ والمثل فى المثلى للفيصولة؛ OY‏ العرف يعده 
إتلافاء ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض فى البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف 
فرتبنا عليه حكمه. انتهى. 

قوله: gh‏ بأجنبى) كما لو قال: اطعم طعامك هذا الجائع» ولك على كذا. 

قوله: (استحق عليه امالك قيمته) قال فى شرح الروض: وقول البلقينى: لابد من أن يشير 
إلى ما يلقيه» أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه حضرته فيه نظر . انتهى. 

قوله: (إذ لا قيمة له (tae‏ أى: حين هيجانه. 

قوله: (وهو ظاهر) قال فى شرح الروض: وهذا أوجه من قول الأذرعى: يجب فى المغلى SAM‏ 
انتهى. 


ثوله: (قال فى شرح الروض: وقول البلقينى إلخ) اعتمد «م.ر» ما قاله البلقينى قال: وإن نظر فيه. 


توله: (قال فى شرح الروض: وهذا أوجه إلخ) اعتمد رم.ر) ما قاله الأذرعى إلا إن سمى الملتمس 
عوضا حالا أو مؤحلا فإئه يلزمه ما سماه. 


باب الجراح VAS‏ 

G)‏ من يقل لغير خوف الغرق ألق مالك و(أنا والركبان ضامنوه + إن كان) القائل 
أيضا (فى المركب ألزموه). 

(حصتة) من الضمان LS‏ لو قال: أنا والركبان ضامئون له بالحصة. (و) حيث 
يلزمه حصته (يلزمه الباقين» حصتهم بقولهم رضينا) Ley‏ قال: على تفصيل بينه 
بقوله. 

(قلت إذا كان مراد الناطقم) بما قاله: (إخباره عن الضمان السابق). 

(منهم. وصدقوه) فيه (طولبوا olay‏ خص) أى: طولب كل منهم Loy‏ خصه 
بخلاف ما إذا لم يصدقوه فإن صدقه بعضهم فقط فلكل حكمه. (وإن قال الذى تكلما) 
بذلك. 

(أردت) به (إنشاء الضمان عنهم» ثم رضوا) به (يلزمهم قسطهم) أيضا. 

sie)‏ القليل) من أثمتناء ورجحه الغزالىء وقال: يتسامم فيه للحاجة بخلاف 
سائر العقود» وإطلاق الحاوى يوافقه (لكن السديد») أى: الصحيح كما فى أصل 
الروضة (سواه) أى: لا يلزمهم قسطهم (إذ لا توقف) عندنا (العقود) Lal‏ لو قال: 
Ul;‏ ضامن له» والركبان أو على أن أضمنه أناء والركبان أو أنا ضامن له» وهم 
ضامنون له لزمه الجميع كما لو قال: وإنا ضامنون له كل واحد منا على الكمالء 
وقوله : من زيادته إن كان فى الركب تبع فيه اليمى» وليس بشرط فالوجه حذفهء 
ولو حذف قوله: طولبوا بما خص كأن أوضح وأخصر. بل ذكره مع قوله: ويلزم 


ete‏ دع ل و ممع عع ومو فوع ممع قم هم ووو فم ومو و ول ومع وجو 836 66 لق و6 لم م عاو وما وقد ون لقم 


قوله: Of‏ كان إلخ) سيأتى ما فيه. 
قوله: (كما لو قال: Uf‏ والركبان (Opole‏ قال فى الروض: فإن JU‏ أنا وهم ضامنون» 
ال ا ل سس سي 


ثوله: (لزمه اللجميع) لعل المراد أنه يطالب به لضمانه لهم» وإن كان القرار عليهم إن سبق ضمائهم. 
apt‏ 


۸۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الباقين حصتهم قد يقتضى لزومها لهم بلا تفصيلء وأن التفصيل إنما هو فى مطالبتهم 
بهاء وليس كذلك. 

فرعان: أحدهما لو قال: ألق مالك على أنى وهم ضمناء. فأذن له فى الإلقاء فألقاه 
فهل يلزمه الحصة أو الجميع لأنه باشر الإتلاف؟ وجهان فى الروضة. وأصلهما قال 
الرافعى: ويحكى الثانى عن القاضى أبى حامد قلت: وهو نص الأم. ثانيهما قال فى 
الروضة وأصلهما: قال الإمام: المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو ظفرنا به 
فهو له» ويسترد الضامن من ما بذله» وهل لالكه أن يمسك ما أخذه. ويرد بدله فيه؟ 
الخلاف فى العين المقترضة هل للمقترض إمساكها ورد بدلها؟. 

تنبيه: تبعت فى تعبيرى بالركبان النظم» وأصله» وغيرهما لكن قال النووى فى 
تهذيبه :كذا وقع فى النسخ ركبان» وهو «Sho‏ والمعروف فى اللغة ركان السفينة؛ لأن 
الركبان راكبو الإبل خاصة » وقيل: راكبو الدواب. 

(والمنجنيق) بفتح pall‏ أفصم من كسرها. (أن يعد منه الجره على الرماة) به 
فقتلهم (من دم الكل هدر). 

(حصتهم) أى: هدر من دم كل منهم حصته من ديته وعلى عاقلة الباقين منها؛ 
OY‏ مات بيفعله» وفعلهم Ld‏ فلو كانوا عشرة هدر من كل منهم عشر ديته. وعلى 
عاقلة كل من التسعة عشرهاء ولو عاد الحجر على بعضهم فقتله هدر منه حصته. 
(وإن أصيب) بالحجر (واحد») مثلا من غيرهم. (قصدا بقدرة) أى: قاصدين له مع 

قوله: (قلت: وهو نص الأم) لكن الأوحه الأول. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج. 

قرله: (وهل لالكه إلخ) فى «م.رء إنه يرده إن بقى» وبدله إن تلف. انتهى. 

قوله: (ويسترد الضامن ما بذله) قال فى شرح الروض: ما سوى الأرش الحاصل بالغرق فلا 
يسترده» وهذا من زيادته» وصرح به الأسنوى» وقال الأذرعى: إنه واضح . انتهى. 

قوله: (من غيرهم) أى: بقرينة قوله: فكل عامد إذ المتبادر منه كل واحد من الجميع؛ وإن 
احتمل إرادة كل واحد من الباقين» وحيئذ فمقابلة هذا لقوله بعده: وقصدهم إياه إلخ قرينة على 
أن المراد بقوله: منهم ely‏ على أنه بالنون من غيرهم. فتأمله area)‏ 


باب الجراح ۸۳ 
قدرتهم على إصابته بالحجر بأنه غلبت إصابتهم من قصدوه به لحذقهم (فكل) منهم 
(عامد) لصدق حدا لعمد بذلك. 

(وقصدهم إياه قادرين» على امرئ منهم. ولا تعيينا) يعنى: وقصدهم واحدا 
معينا من غيرهم مع إصابته حالة كونهم قادرين على إصابة امرئ منهم يعنى من 
غيرهم غير معين. ولم تغلب إصابتهم من قصدوه. 

(شبيه عمد) وكذا إن قصدوا مبهما مع غلبة إصابتهم من قصدوه؛ لأن العمد يعتمد 
قصد العين بدليل أنه لا قود إلا على آمر فى قوله: اقتل واحدا من هؤلاء. Wy‏ 
قتلتك. وقوله منهم يجوز قراءته بالنون كما تقررهء وبالباء الموحدة مع إسكان الميم 
للوزن فقوله : من زيادته. ولا تعيينا تأسيس على الأول. وتأكيد لبهم على الثانى» 
ولولاه تعين قراءة ذلك بالباء كما فى عبارة الحاوى. (وإن القصد) من الرماة لواحد 
(فقد») وقد أصابوا واحدا (فخطأ كصيب غير من قصد) أى: كإصابتهم غير من 
قصدوه فإنها خطأ فالصيب بمعنى الإصابة يقال: صابه السهم صيبا بمعنى أصابه 
إصابة قاله الجوهرى» وقول النظم : كصيب غير من قصد من زيادته. 


27 ا ا ا اا ا ااا ا ل ااا ا ا ا الال ااا ا ا ا ا ل ا ا 


قوله: (وكذا إن قصدوا بهما إلخ) وحيشذ فلا حاحة فى تصوير المعن إلى قوله السابق: ولم 
تغلب إصابتهم. 
& % * 


قوله: (فلا حاجة فى تصوير إلخ) فيه نظر فإنه فيما مر قصدوا معيناء وإغا كان شبه عمد لعدم غلبة 
الإصاية. 


Converted by Tiff Combine 


باب البغاة 
جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد. وقيل: لطلب الاستعلاء. والأصل فيه قوله 
تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» الآية [الحجرات [A‏ وليس فيها ذكر 
الخروج على الإمام لكنها تشمله لعمومهاء أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغى 
طائفة على طائفة فالبغى على الإمام cyl‏ وأجمعت الصحابة على قتالهم. قال فى 
الروضة: وقتالهم واجب فإن رجعوا إلى الطاعة قبلت توبتهم. وترك قتالهم. وأطلق 
الأصحاب: أن البغى ليس باسم ذم» وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة 


مفقفقو مهو موا ملو ع اا ليلاي يلوه 


قوله: (أو تقتضيه) أى: تستلزمه» ومنشأ الترديد GAL‏ فى عموم النكرة فى سياق 
الشرط فإن قلنا: نعم شمالته الآية» وإن قلنا: لا نعم استلزمته بطريق القياس الأولى» 
والطائفة تطلق على الواحد أو المراد الإمام وحيشه. انتهى. ,«ب. ج.. 

قوله: (وأطلق الأصحاب إلخ) فلا يجوز الطعن فى معاوية رضى الله عنه فإنه من كبار 
الصحابة» ولا يجوز لعن يزيد» ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين» وأمره فى مشيئة الله تعالى 
إن شاء camry‏ وإن شاء عذبه: قاله الغزالى» والمتولى» وغيرهما. قال الغزالى وغيره: وحرم 
على الواعظ» وغيره رواية مقتل الحسين» والحسن رضى الله عنهماء وحكاياته» وما جرى 
بين الصحابة من التشاجرء والتخاصم؛ فإنه مهيج على بعض الصحابة» والطعن فيهم» وهم 
أعلام الدين تلقى الأئمة منهم رواية» ونحن من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون طاعن 
فى نفسه ودينه» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى كتاب معرفة الحديث» وصاحب 
الروضة فى كتابه الإرشاد: والصحابة كلهم عدول» وكان للنبى BE‏ مائة ألف» وأربعة 
عشر ألف صحابى عند وفاته BE‏ والقرآن والأخبار مصرح بعدم التهم» وجلالتهم؛ ولا 
جرى بينهم ججامل لا يحتمل ذكرها الكتاب. انتهى. أنوار. 

قوله: (ليسوا فسقة) أى: ولا عصاة متى كان لهم تأويل غير قطعى البطلان» وإن لم 
يكن فيهم أهلية الاحتهاد كما فى وع.ش» على «م.ر». 


VAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكنهم مخطئون فى تأويلهم› وبعضهم سماهم عصاة» وقال: ليس كل معصية فسقاء 
وعلى الأول فالتشديدات فى مخالفة الإمام كخبر: من حمل علينا السلاح فليس مناء 
وخبر: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة. محمولة على 
المخالف بلا عذر. ولا تأويل وعرف الناظم البغاة بقوله : 

(إن البغاة فرقة مخالفه» إمامنا) الأعظم بخروجها عن أمره أو منعها الحق كما 
أوضح ذلك بقوله: من زيادته (عن انقياد) إليه (صادفه) أى: معرضة يقال: صدف 
عن كذا أى: أعرض عنه سواء نصبت لها إماما أم لا قال العمرانى» وغيره عن 
القفال: وسواء كان إمامنا عادلا أم جائرا لأنه لا ينعزل بالجورء ويوافقه قول النووى 
فى الروضة كأصلها: وتجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرعء ولو 
كان جائرا» ومن ثم عدل فيها عن قول الرافعسى: كغيره الباغى هو المخالف للإمام 
العادل إلى قوله: الباغى هو المخالف ploy‏ العدل أى: لإمام أهل العدل Lily‏ لمرادهم, 
وإنما عبروا بالعادل فى مقابلة الإمام الباغى» وإن كان نصب الباغى ليس بشرط فى 
حكم البغاة. 

(بباطل التأويل غير القطعه) أى: فرقة مخالفة بتأويل باطل ظنا كتأويل 
الخارجين على على رضى الله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضى الله عنهء ويقدر 
«pple‏ ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم» وتأويل بعض مانعى الزكاة من أبى بكر رضى 

قوله: (وتأويل) أى: غير قطعى البطلان ob‏ لم يكن تأويل» أو كان قطعى البطلان» 
وسواء على الأول كان له قوة الاجتهاد أو لا كما مر. 

قوله: (تخالفة إمامنا) ولو بقتالها طائفة أخرى ليس فيها الإمام لافتياتهاء وامتناعها من 
Corl St GA!‏ عليهاء وهو الترافع إلى الإمام فيما شجر بينهم. انتهى. عميرة «س.م» فاندفع 
قول الزركشى: أن التعريف لا يتناول ذلك؛ لعدم الخروج على الإمام. 


قرله: (وعلى الأول) قضيته تخالف القولين» وأن الأول لا جعلهم عصاةء ويحتاج على هذا إلى 
قوله: (ولا تأويل) أى: معتبر كما هو ظاهر فالتأريل الواضح البطلان لا اعتبار به. 


باب البغاة VAY‏ 


الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم. وهو النبى BE‏ فخرج بذلك 
الخالفة بغير تأويل كمانعى حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل باطل قطعا كتأويل 
المرتدين ومانعى حق الشرع كالزكاة الآن» والخوارج كما صرح بذلك فى قوله (لا) ذو 
(ردة ومنع حق الشرع) لله تعالى أو لآدمى. 

(و) لا (خارجى) فليسوا كالبغاة على ما سيأتى بيانه لعدم التأويل أو عدم 
احترامه؛ والخوارج صنف من المبتدعة يكفرون من أتى كبيرة» ويطعنون بذلك فى 
الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعة» والجماعات» وحكمهم أنهم إن لم يقاتلوا. وكانوا 
فى قبضة الإمام تركوا. نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر. نقله 
القاضى عن الأصحاب ثم إن صرحوا بسب الإمام» أو واحد منا عزرواء وإن عرضوا به 
ففى تعزيرهم وجهان أصحهما فى الروضة لا وإن قاتلوا فهم فسقة» وأصحاب نهب 
فحكمهم حكم قطاع الطريق كما جزم به فى النهاج» وأصله» ونقله فى الروضة› 
وأصلها عن البغوى» ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق لنقلهما عن الجمهور أنه لو بعمث 
إليهم واليا فقتلوه فعليهم القود» وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق؛ لأنه شهر 
السلاح أم لا؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق؟. وجهان زاد النووى أصحهما لا يتحتم 
(بمطاع) أى: البغاة فرقة متصفة بما مر مع مطاع (الكلمه») فيهم لتحصل به قوة 
الشوكة (وشوكة يمكنها) أى: وبشوكة لهم بحيث يمكنهم معها (المقاومه) للإمامء 
ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد cle,‏ ونصب قتال ليردهم إلى 
الطاعة فإن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة؛ لأن ابن ملجم قتل عليا متأولا 


قوله: (سکن لهم) أى: تسكن لها نفوسهم؛ وتطمئن بها قلوبهم ا.ه بيضاوى. 

قوله: (يكفرون إلخ) ويأثمون بذلك من حيث أن GH‏ فى الاعتقاديات واحد قطعا 
كما عليه أهل السنة» وأن مخالفه آثم غير معذور. انتهى. تحفة. 

قوله: (بمطاع) وإن لم يكن منصوبا «م.ر». 

قوله: (وشوكة) ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن استولوا به على ناحية فهو 
كالشوكة. انتهى. «ز.ی». 


قوله: (يمكنها) مراجعة الفرقة. 


۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


ob‏ وكيل امرأة قتل على أباها فاقتص منه» ولم يعط حكمهم فى سقوط القصاص» 
وكلامه كالمنهاج يقتضى حصول الشوكة بدون مطاع؛ والذى فى Legit‏ وأصلهما عن 
الإمام أنه يجب القطع بأنها لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع؛ إذ لا قوة لمن لا 
يجمع كلمتهم مطاع› ومقتضاه أن الشوكة لا تحصل إلا بمطاع. 

(و) البغاة (فى) نفوذ (القضاء و) قبول (الشهادات وفى» أخذ الحقوق) لله تعالى 
أو لآدمى. (و) فى عدم (ضمان المتلف). 

(إذ قاتلوا) أى: وقت قتالهم. (و) فى (سمع حجة) أى: سماعهم الحجة 
(بحق») من الحقوق. (و) فى (صرف سهم هو GLU‏ ارتزق) أى: صرفهم سهم 


قوله: (ومقتضاه أن الشوكة) أى: التى لا يتحقق البغى بدونها لا تحصل إلا ممطاع LA‏ 
مطلق الشوكة فتحصل بدونه. انتهى. ,ب.ج فذكر المنهاج كالمصنف المطاع؛ GY‏ شرط 
للشوكة المرادة هنا لا لأنه شرط مستقل؛ ولذا قال المحلى: بشرط شوكة» ومطاع تحصل 
به قوة الشوكة» وبه يندفع التحالف بين الكلامين» وأما ذكر الشوكة فلأنه قد يكون 
cg Ul‏ ولا شوكة. 
آحر الباب» ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل» ولو عبدا اقتص منه أو حاهلا فالدية . انتهى. وقد 
يستشكل بأنه إن فرض فى غير الحرب ورد أن الباغى حينفذ محترم لا يحتاج لتأمين» أو فى الحرب 
ورد أنه يدفع كالصائل فإن تعرض للدافع» أو غيره جاز دفعه» ولو بقتل» ولا أثر حيشذ COLA‏ 
وإلا امتنع قتله» وإن لم يؤمن. 

قرله: ch‏ وقت قتالهم) بخلاف غير وقت القتال كما فى الروض ما أتلفوه أو أتلفناه فى غير 
الحرب من نفس» ومال مضمون . انتهى. 


cals‏ (فى غير الحرب) أى: غير حال قيامهاء وقوله: ope‏ فيضمن بالقود أو الدية إن لم يكن 
عمداء وكوله: أو فى الحرب» أى: فى حال ثيامهاء وكوله: وإلا امتنع قتله وإن لم يؤمن» لا كلام فى 
الامتناع؛ Li]‏ الكلام فى أنه إذا أمنه عادل حال GL‏ يقتص من ثاتله إن لم يكن Whee‏ كأن ألقى 
سلاحه أو أغلق بابه أو ترك القتال» فما يأتى فى الشرح يحمل على غير المومن؛ وعبارة الأنوار PISS‏ 


سواء بسواء. 
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(لجندها كالعدل) أى : كأهله فى ذلك فنقبل شهادتهم. وننفذ قضاء قاضيهم فيما 
ننفذ فيه قضاء قاضينا لانتفاء فسقهم بسبب التأويل كما مرء ويعتد بأخذ ولاتهم 
الحقوق من BIS}‏ وخراج» وجزيةء وحد من بلد استولوا عليه U‏ فى عدم الاعتداد به 
من الإضرار بالرعية فيصدق المزكى فى دفع الزكاة إليهم لأنها مواساة» بخلاف 
الستأجر فى الخراج» والذمى فى الجزية» وكذا الحدود فى الحد الثابت بالبينة إذا 
لم يكن ببدنه أثر يدل عليه» ولا يضمنون ما أتلفوه علينا فى القتال لضرورته كالعكس 
اقتداء بالسلف» وترغيبا فى الطاعة؛ بخلاف ما يتلفونه فى غير القتال أو فيه لا 
لضرورته كالعكس أيضاء ويعتد بسماع قاضيهم البينة بالحقوق حتى إذا اتصل سماعها 
بقاضينا حكم به لتعلق الحكم برعاياناء ويعتد بصرفهم سهم المرتزقة إلى جندهم؛ 
لأنهم من جند الإسلام» ورعب الكفار قائم بهم وعلم بما تقرر أن قوله : إذ قاتلوا قيد 
فى عدم ضمان الفريقين» وأن المتأول بلا شوكة ليس كالباغى فيضمن ما يتلفه فى 
القتال أيضا كقاطع الطريق» وإلا لأبدت كل شرذمة مفسدة تأويلاء وفعلت ما شاءت. 
وبطلت السياسات» gly‏ من له شوكة بلا تأويل CAVES‏ والأصم لا يضمن ما أتلفه فى 

قوله: (فيما ينف إلخ) بخلاف ما لا ينفذ فيه قضاء قاضينا كمخالف النص» أو الإجماع 
أو القياس الحلى. انتهى. «م.ر». 

قوله: (كالعكس) كتب شيخنا (ذ) أن ما أتلفه أهل العدل على الباغى قبل القتال 
لإبطال منعته فيه لا يضمن» وهل عكسه مثل يراجع ثم رأيت فى شرح الإرشاد أنه مثله. 

قوله: (من زكاة) استثنى البلقينى الزكاة المعجلة إذا زالت شوكتهم قبل الوحوبء وفيه نظر 
بدليل ما لو قبض القاضى الزكاة المعجلة» وفرقها ثم عزل قبل الوحوب. وب.ر». 

قوله: (والأصح لا يضمن ما أتلفه إلخ) وحكى السيحان فيما لو ارتدت طائفة لهم Sp‏ 
فأتلفوا YL‏ أو نفسا فى القتال ثم تابواء وأسلموا وحهين بلا ترحيح فى ضمانهم» والمعتمد عدم 
صمانهم تالفا على الإسلام خلافا لما فى شرح الروض عن الأسنوى» وغيره «م.ر» تم رأيت 


قوله؛ (استشنى البلقينى لخ) ضعيف لما فى عدم الاعتداد من الإضرار بالرعية وقياسهم على أهل العدل 
كما قاله البلقينى فی انهم يشرط slay‏ شوكتهم إلى وت الوحوب» وإلا نلا يعتد عا قبضوه لعدم 
تأهلهم ody‏ الوحوب لقبضه. ضعيف. انتهى. «م.ر» و«ع.ش» وانظره مع توله: بدليل إخ. 
قوله: (ثم تابوا إخ) ليس بقيد فى الخلاف كما فى شرح الإرشاد. 


vas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القتال كالباغى ؛ لأن سقوط الضمان عن الباغى لقطع الفتنة. pletely‏ الكلمة» وهذا 
موجود هنا؛ ذكره الشيخان» ويعتبر فيما تقرر من قبول شهادتهم. ونفوذ قضاء 
قاضيهم ألا يكونوا خطابية» وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور» ويقضون به 
لوافقيهم فإن كانوا LUIS‏ امتنع ذلك منهم لوافقيهم كما سيأتى فى الشهادات. وألا 
يستحلوا دماءناء وأموالنا على ما ذكره فى الروضة» وأصلها هناء بل ذكرا عن اختيار 
الشافعى أنه لو ورد من قاضيهم كتاب على قاضيناء ولم نعلم أنه ممن يستحل دماءنا 
لا نعمل cay‏ لكنهما خالفا ذلك فى الشهادات فسويا بين من يستحل الدماء» 
والأموال» وغيره لأنهم مصيبون فى زعمهم» ونقله فى الروضة عن النص» وصويهء 
وتبعه الأسنوى» وقال البلقينى : إنه المذهب المعتمد قال: وإنما يمتنع حكمه عليهم إذا 
استحل الحكم عليهم بالباطل ليتوصل بذلك إلى إراقة دمائهمء وإتلاف مالهمء 


قوله: (وألاً يستحلوا إلخ) أى: فى غير الحرب» وإلا فكل البغاة يستحلون ذلك فى 
الحرب. التهى. بجیرمی. 

قوله: أيضا Wy‏ يستحلوا) أى: بغير تأويل» Wy‏ عملنا به. انتهى. «ق.ل؛ ويجيرمى 
قالا: وبه يجمع بين الكلامين» وهو حاصل الجمع الذى فى الشرح. 


الروض حزم فى باب الردة ob‏ ضمان المرتدين كالبغاةء ونازعه الشارح فيه يما قاله هنا وكتب 
واتبعنا أيضا فى الروض فى باب الردة ما نصه: فصل امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتاله» 
واتبعنا مدبرهم» وذففنا حريحهم, واستنبنا أسيرهم» وضمائهم كالبغاة . انتهی. وفى شرحه عقب 
ذلك ما نصه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه فى الحرب لكن تقدم فى قتال البغاه أن الصحيح 
حلافه . انتهى. وأشار إلى ما نقله هناك عن الأسنوى» وغيره أن الصحيح الضمان» وأن الأصل 
حكى وحهين بلا ترجيح» وكأن ما قاله شيخنا الشهاب الرملى of‏ المعتمد عدم الضمان أحذه مسن 
هذا المذكور فى باب الردة. 

قوله: (وألا يستحلوا دماءنا) عبارة الروض: إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا قال شرحه: 
فإن لم نعلم عدم استحلالهم لما ذكر Ob‏ علمنا استحلالهم له أو لم نعلمه امتنع ذلك . انتهى. 
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ونحوهماء ويما قاله يمكن الجمع بين كلامى الشيخين. (وليبدأ) وجوبا إمامنا قبل 
قتالهم (بمن «ينذر) هم (قلت: وهو عدل) ناصح (ذو فطن) جمع فطنة يسألهم ما 
ينقمون؛ لأن القصد ردهم إلى الطاعة» ودفع شرهم كالصائل فإن ذكروا مظلمة أو شبهة 
أزالها فإن أصروا نصحهم فإن استمرواء على الإصرار أعملهم بالقتال فإن استمهلوا فيه 
اجتهد. وفعل ما رآه صوابا فإن ظهر له أن استمهالهم للتأويل فى إزالة الشبهة 
أمهلهم أو للتقوى كاستلحاق مدد لم يمهلهم. وإذا قاتلهم دفعهم بالأخف فالأخف 
فإن أمكن أسر فلا قتل» أو إثخان فلا تذفيف فإن التحم الحرب. واشتد الخوف 

قوله: (عدل إلخ) أى: ندبا إن بعث لمجرد السؤالء OB‏ كان للمناظرة» وإزالة الشبهة 
وحب. انتهى. «ز.ى»» ووح.له. انتهى. بجيرمى؛ وعبارة «ق.ل»: أى: ندبا فى جميع ما 
ذكر نعم إن كان البعث للمناظرة وجب كونه فطنا. 

قوله: (مظلمة) بكسر اللام اسم لما يظلم به فإن كانت مصدرا جاز الكسر والفتح. 
انتهى. رق .ل». 

قوله: (نصحهم) أى: ندبا فله المبادرة إلى قتالهم إن كان فى عسكره قوة» وقوله: 
أمهلهم أى: وجوبا. انتهى. «ق.ل»» وبجيرمى» وحيتئذ فالاستمهال قبل الإصرار تأمل. 

قوله: ley‏ أمكن) لعل المراد بأقل ما أمكن. 

قوله: (وبما قالسه) يمكن الجمع بين كلامى الشيخين وعبارة شرح الروض: فإن لم نعلم 
استحلالهم لما ذكر ob‏ علمنا استحلالهم لهء أو لم نعلمه امتنع ذلك لائتفاء العدالة لكن Le‏ فى 
الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائناء وإتلاف أموالناء وما ذكره 
كأصله فى الشهادات من التسوية فى تقييد ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال» وغيره محله 
فى غير ذلك فلا تناقض . انتهى. ويوحذ من قوله: لكن محله فى الأولى إلخ تقييد قوله: أولم 
نعلمه ما إذا لم نعلم استحلال ذلك بالباطل عدوانا إلخ» جخلاف عدم العلم.مطلق الاستحلال فلا 
يؤتر هذاء وفيما ذكره من الامتناع عند عدم العلم نظر» وإن كان هو مقتضى ما تقل عن اختيار 
الشافعى المذكور فى الشرح أيضا؛ OY‏ المحذور مشكرك فيه. 


توله: (بخلاف عدم العلم ob ES‏ قطعنا بأنهم لا ي يستحلون بالباطل عدواناء ولكن لا نعلم أنهم 
يستحلون بغير ذلك أو لا. 
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(وما W‏ اتباع من قد ائهزم») منهم للنهى عنه كما رواه البيهقى» والحاكم. 
(قلت: بلى) لنا اتباع (الجمع الذى تحت العلم) يعنى LY‏ اتباعهم مجتمعين تحت 
علم زعيمهم أى: رايته إلى أن يطيعواء وهذا قد يفهمه قوله. 

(وإن خشينا الجمع) أى: اجتماعهم (فى المآل») بعد انهزامهم متفرقين فلا 
يتبعون إذ لا اعتبار بما يتوقعء وكالمنهزم من تحيز إلى فئة بعيدة» أو أعرض عن 
القتال أو بطلت قوته. واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم بخلإف المتحيز إلى فئة قريبة 
كما أفهمه قوله: انهزم القاصر عن إفادة كل الغرض كما قصر عنها تعبير الحاوى 
بالمدبر لكن التعبير بالنهزم أولى. (ونطلق) نحن (الصالح (SL‏ ممن أسرناه منهم 
كاملا أو غيره كمراهق. وعبد. ولو قتل رجل منا أسيرهم فالأصح فى الروضة أنه لا 
قود لشبهة تجويز أبى حنيفة قتلهء وحكاه فى البحر عن النص» وحكى فيه أيضا أنه 
لا قود على قاتل «all‏ ومذفف الجريح لذلك أيضا. 

(كردنا السلاح» والخيل) أى: كما نرد عليهم سلاحهم. وخليلهم كغيرهما المفهوم 
بالأولى. (ولا» يستعملان) فى قتال أو غيره كسائر أموالهم إلا لضرورة OLS‏ تعين 
السلاح للدقع › والخيل للهزيمة كأكل المضطر طعام غيره. ذكره فى الروضة وأصلهماء 
وقذسيته وجوب أجرة استعمالهما فى SL‏ لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام 

قوله: (أسيرهم) مثله من ألقى سلاحه» أو أغلق بابه» أو ترك القتال كمافى «ق.ل» 
على الحلال فيجب فى كل ذلك الدية إن وقع» والحرب قائمة» ولم يأمنه أحد, وإلا 
فالضمان على الأصل كما فى شرح الإرشاد» وغيره. 

قوله: (إنه لا قود) أى: بل تحب الدية. 

قوله: (وقضيته إلخ) فى المحلى: ولا يستعمل سلاحهم» ولا خيلهم فى قتال إلا 

قوله: (فى المآل) حرج SLE‏ وهذا منشأ إفهام ما ذكر. 

قوله: (ولو قسل رجل منا إلخ) قال فى شرح الروض: والحرب قائمة. 


توله: (وفيما ذكر !خ) علل فى شرح المنهج عدم القبول بانتفاء العدالة المشترطة فى القاضى 
والشاهد» أى: انتفاء ثبوتهاء وبه يندفع ما ذكره. ويؤحذ من التعليل أن ذلك فى الاستحلال بغير تأريل» 
Ul‏ به فلا تنتفى العدالة» وهو يحصل الحمع الذى فى الشرح. تلاپر. 


۹۳ Els 


الانوار لا مر أنه لا ضمان لما يتلف فى القتال» ويفارق مسألة المضطر بأن الضرورة فيها 
نشأت من المضطر بخلافها فى مسألتنا فإنها Las]‏ نشأت من جهة مالك السلاح» 
والخليل؛ ومحل الإطلاق» والرد فيما ذكر (حيث أمن حصلا) لنا منهم بأن انقضت 
الحرب» وأمنت غائلتهم ببذل الطاعة أو تفرقهم؛ ols‏ توقع اجتماعهم فی الالء ولو 
عبر بدل حيث بإذا أو نحوها كان أقرب إلى المراد؛ لأن المراد التقييد بزمن الأمن لا 
بمکانه» والحاوى عبر بأن» وهی أيضا أولى من حيث. 

(و) نطلق (غير صالح) منهم للقتال (كمن لا بلغسام ولم يراهق. والنساء بعد 
الوغا) أى: الحرب» oly‏ لم ئؤمن غائلتهم نعم إن قاتلت النساء فكالرجال لا يطلقن 
إلا بعد الأمن» والتمثيل بغير المراهق زاده الناظم» ولو اقتصر على كمن لم يراهق كان 
أخصر. 

(وبالجانيق) وفى نسخة. وبالمناجيق (وبالنار) وسائر ما يعم (رموا») أى: 
البغاة (إن خيف أنا بهم نصطلموا) بالبناء للمفعول من اصطلمه أى: استأصله أى: 
إن خيف استتئصالنا بهم ob‏ أحاطوا ely‏ واضطررنا إلى دفعهم بالمذكورات» وكذا إن 
لضرورة قال «ق.ل»: وتلزمه الأحرة ولو للضرورة» وفى حاشية المنهج: وتحب أجرة مشل 
تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره إذا أكله» وهذا ما جرم به ابن المقرى فى 
كشيته) وهو المعتمد. انتهى. Tere)‏ و«ز.ی» والأحرة على المستعمل لا فى بيت المال. 
انتهى . HO)‏ انتهى. وعليه فيفرق بين المتلف فى القتال» وبين هذه المنفعة) وهو ظاهر. 

قوله: (واضطررنا إلخ) المراد بالضرورة الحاجة كما فى «ق.ل» على الجلال لكن فى 
المنهج» وشرحه حلافه. فراجعه. 

قوله: (ويفارق Blas‏ المضطر إلخ) منه تستفيد أن محل عدم الضمان إذا كانت الضرورة 
تتعلق بالبغاة الذين لهم الآلة المذكورة. براه 

قوله: (حيث آمن حصلا) عبارة الروض وشرحه: ويطلقون أى أسراهم بعد انقضاء الحرب» 
وتفرق الجمع إلا إن نحيف عودهم إلى القتال. انتهى وقوله: إلى القتال أى: فى الحال بدليل قوله 
السابق كالروض وغيره» وإن حشينا الجمع فى المآل لظهور أن المراد به الجمع للقتال إذ المجمع مع 
الإعراض عن القتال لا أثر له» ولو فى الحال. فليتأمل. 


Vat‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قاتلوا بهاء واحتجنا فى دفعهم إلى مثلها لا إن تحصنوا Baty‏ ولم يتأت أخذها إلا 
بذلك ؛ لأن ترك dob‏ بأيدى طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال فى فتحها أقرب إلى 
الصلاح من استئصالهم. 


(وكافر» والقاتل المنهزمام) أى: من يرى قتل المنهزم لعداوة أو لاعتقاد جوازه 
كالحنفى. (ليس لنا أن نستعين بهما) على البغاة إبقاء عليهم› ولأنه لا يجوز تسليط 
كافر على مسلم. نعم إن خفنا منهم الاصطلام فلنا ALIS‏ وإن احتجنا للاستعانة بسن 
یری قتلهم من هزمين جازت إن كان فيهم جراءة» وحسن إقدام» وكنا نتمكن من 
منعهم لو اتبعوهم قاله فى الروضة:» وأصلهما زاد الماوردى وشرطنا عليهم ألا يتبعوا 
مدبراء ولا يقتلوا جريحاء ونثق بوفائهم بذلك› وقال البلقينى : الذى نص عليه فى 
الأم اعتبار القوة للإمام» وألا يوجد غيرهم يكفى كفايتهمء وأن يكونوا أجرأ فى قتالهم 
من غيرهم. 

(وإت بأهل حرب استعانوا») أى: طلبوا إعائتهم, وآمنوهم ليقاتلونا معهم (ينفذ 


ODE DUDHEDDOOOHEDEDONSOE OOD‏ ا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا الاي ا 


قوله: (والقاتل المنهزما) وتجوز الاستعانة به إن كان uy)‏ یری ذلك. انتهى. «م۔ر». 

قوله: (نعم إن خفنا إلخ) عبارة «م.ر»: نعم يجوز الاستعانة به عند الضرورة. 

قوله: (إن خفنا إلخ) أى: اضطررنا كما فى «ق.ل» على SIAN‏ 

قوله: (وكنا نتمكن إلخ) قال فى التحفة: إلا إن GUT‏ الضرورة إليهم مطلقا. انتهى. 

قوله: (وآمنوهم) بالمد فالقصر من لحن العوام. انتهى. «ق.ل» وقيل: يجوز القصر مع 
التشدید» لكنه قليل كما قاله وع.ش». 


قوله: (زاد الماوردى إلخ) قد يغنى عن هذه الزيادة ما قبلها. 

قوله: (وقال البلقينى إلخ) هو عند التأمل يمكن رده إلى ما فى الروضة. نعم ما ذكره الماوردى 
زائد عليه. وب.ر). 

قرله: (وأن يكونوا إلخ) قد يقال: لا حاحة لهذا مع ما قبله بل يتجه اعتبار أحدهما. فليتأمل 
اللهم إلا أن تكون الواو فى هذا .كعنى أو. 


قوله: (قد يغنى الخ) إذ فى قدرتنا على دفعهم لو اتبعوهم غنية عن ذلك (وم.ر). وقد يقال: قدرتنا 
على ذلك لا تنافى اشتغالنا بغيره عنه فقد يفعلونه مع غفلتنا. 


قوله: يمكن رده oY GJ‏ الاحتياج للاستعانة به إنما يوجد عند عدم كفاية غيره. تأمل. 


باب البغاة 4٥‏ 
عليهم دوننا الأمان) لأنهم أمنوهم» ولا شرطوا فى حقنا ما يخالف مقتضاه لم ينفذ 
علينا فلنا اغتنام أموالهم» وإرقاقهم› وقتلهم» وسبى نسائهم» وذراريهم. بخلاف 
البغاة» وإذا أتلفوا عليئا مالا أو نفسا لم يخ يضمنوه ؛ لأنهم أهل حربء وإن أتلفوه على 
البغاة لزمهم ضمانه؛ لأنا حكمنا بصحة الأمان فى حقهم قال فى الكفاية: وإذا 
حاربونا معهم لم يبطل أمائهم فى حقهم بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد 
مسلما أو ماله فلمؤمنه مجاهدته؛ OY‏ تأمينه للكف عن الكل فانتقض بقتال أحدهم 
بخلاف الحربى مع البغاة» أما لو أمنوهم أولا بغير شرط قتالنا فينفذ أمانهم علينا 
أيضا فإذا استعانوا بهم علينا انتقض أمانهم علينا نص عليه . والقياس انتقاضه عليهم 
أيضا. 

(وأن يظنوا) أى: أهل الحرب الستعان بهم (معهم الحق) بأن قالوا: ظننا أن 
الحق معهم قال الرافعى: LY oly‏ إعانة Goll‏ (عدل») قومنا (عن مدبر يهم) 
كمدبرى البغاة وقاتلوهم كقتال البغاة ونبلغهم الأمن وكذا لو قالوا: ظننا جواز إعانتهم 
أو أنهم استعانوا بنا فى قتال كفار (و) إن استعانوا علينا (بذمى) فقاتلنا (بطل). 

قوله: (وآمنوهم) أى: وكانت الاستعانة فى صلب عقد الأمان» وإلا نفذ الأمان علينا 
وعليهم» وإذا قاتلوا انتقض عهدهم. انتهى . dy‏ 

قوله: (وآمنوهم) فى كلام المتولى التصريح بأن الاستعانة تغنى عن التصريح بعقد 
الأمان فيكون فى عبارته تصريح باللازم. انتهى. عميرة على المحلى. 

قوله: (ولما شرطوا إلخ) لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط قتالهم. 

قوله: (والقياس إلخ) كذا فى شرح «م.ر» وجزم به فى التحفة. 

قوله: (والقياس إلخ) لأنه لما كان مطلقا انتقض مطلقا. 

قوله: (وأن يظنوا إلى قوله عدل إلخ) فعلم أن عدم نفوذ أمانهم علينا إذا لم يظنوا ما ذكرء 
وكذا إذا ظنوا بعد تبليغهم المأمن. فتأمل. 

قرله: (ويبلغهم (lll‏ قال فى شرح الروض: للأمان مع عذرهم . انتهى. 


۱۹٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(ميثاقه) أى: عهده علينا وعلى البغاة كما لو انفرد بالقتال. (ولو بجهل الحق) 
بأن قال: WS‏ أن الحق معهم فإنه يبطل ميثاقه ol)‏ » لم يذكر العذر) فى إعانته 
pal!‏ فإن ذكره ob‏ قال: ظننا أن الحق معهم» oly‏ لنا إعانة الحق أو أنه يجوز لنا 
إعانتهم أو أنهم استعانوا بنا فى قتال كفارء وأمكن صدقهم فى ذلك لم يبطل ميثاقه 
كما فى الإكراه. وسيأتى (ومتلفا ضمن) أى: وضمن. 

(منتقضو العهد) من أهل الذمة ما أتلفوه. (وجاز قتلهم» والرق) أى: وإرقاقهمء 
وهذا من زيادته. وكذا تقييد الضمان بمنتقضى العهد لكن هذا سهو 4513 إنما هو مقيد 
بغير منتقضيه كما أفاده كلام الشيخين فيضمنون ما أتلفوه علينا من نفس» ومال» 
بخلاف الباغى كما مر استمالة لقلبه؛ لثلا ينفره الضمان» ولأن له تأويلا وأهل الذمة 
في قبضتناء ولا تأويل لهم Lf‏ منتقضوه فلا يضمنون ما أتلفوه› ولو بعد القتال؛ لأنهم 
صاروا كأهل حرب» وقول الشيخين: ولو أتلفوا بعد القتال شيئا لم يضمنوه معناه بعد 
الشروع فيه. ولو قالا: بعد الانتقاض كان أولى. (والمكره) على إعانة البغاة علينا 
(منهم) أى: من منتقضى العهد من أهل الذمة» والصواب من غير منتقضيه (مثلهم) 
أى: مثل البغاة فى أنهم لا يتبعون إذا انهزموا وقضية كلامه كأصله. أنه مثلهم فى 
على المنهاج» وفى شرح الإرشاد؛ والمنهج أنه ينتقض عهد المعاهد» والمؤمن» ولا يقبل 
عذره إلا فى al SY)‏ ببينة» واقتصر عليه «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (علينا وعلى البغاة) إن قلت: هلا اختص ذلك بنا كما بحئه فى البيان كما أن الحربى 
إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت: أحاب العراقى of‏ الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت 
مطلقة والأمان هناك كان fal Lele‏ البغى فاختص بهم. (ب.ر). 

قرله: (لكن هذا سهو إلخ) أحيب Ob‏ مراد المصدف ضمانهم قبل انتقاضهم فانتقاض عهدهم 
لا we‏ ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض» وهو تكلف لا يخفى لكره قد يقال: هو أهون من التغليط. 

قوله: (والصواب من غير منتقضيه) لك أن تقول: يغنى عن هذا التصويب جعل ضمير منهم 
عائدا على أهل الذمة إذ لا ضرورة إلى جعله راحعا إلى المتتقضين المحوج لهذا التصويب وب.ر)) 
وقوله: أهل الذمة أى: المفهومين من المقام» أو من قوله قبل: ذمى» وقد يويد ذلك قوله: والمكره 
فإن ol SY!‏ ينافى الانتقاض إذ لا انتقاض مع الإكراه. 


باب البغاة 1۹۷ 


عدم ضمان ما أتلفوه فى القتال» وليس كذلك» وهل يلزمه القود؟ فيه وجهان فى 
الروضة صحح logis‏ البلقينى الوجوب» وقال: إنه ظاهر نص الشافعى» ويصدق فى 
دعوى الإكراه بخلاف ما لو استعانوا بمعاهد cold‏ الإكراه لانتقاض عهده بخوف 
الخيانة كما سيأتى . ولو قاتل الذميون البغاة لم ينتقض عهدهم؛ لأنهم حاربوا من 
على الإمام محاربته» ويقاس بهم المؤمئون» والمعاهدون ولو اقتتل طائفتان باغيتان فإن 
قدر الإمام على قهرهما لم يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت. وإن لم يقدر 
على قهرهما ضم إليه أقربهم إلى الحق» واستعان بها على الأخرى. oly‏ استويا 
اجتهد فيهماء ولا يقصد معاونة المضمومة إليه بل دفع الأخرى فإن اندفعت لم يقاتل 
المضمومة حتى يدعوها إلى الطاعة ذكر ذلك فى الروضة» وأصلهاء وفيهما قال المتولى: 
يلزم الواحد Ue‏ مصابرة اثئين من BUM‏ ولا يولى عنهما إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 


ET OSHNEREH EOD‏ جم م الموو ووم ووو او امول و0 


قوله: stay‏ ما لو استعانوا بمعاهد) مثله المؤمن فلا يصدقال فى دعوى الإكراه إلا 
ببينة. انتهى. شرح المنهج» والإرشاد. 
قوله: (LHI ty‏ أى: فبتحققها أولى. 


قوله: (وهل يلزمه) أى: المكره المذكور كما هو المعهوم من هذا الصنيع لكن هذا الحكم ذكره 
فى الروض فى غير المنتقضين من غير تقييد بإكراه فقال: ويقاتلون أى: الذين لم ينتقض عهدهم 
كالبغاة لكنهم يضمنون مطلقاء وهل يقتص منهم؟. وحهان فى سرحه قال ابن الرفعة: المشهور 
القطع بالوحوب» وصححه البلقينى» وقال: إنه: ظاهر نص الشافعى . انتهى 

قوله: (فادعى الإكراه) أى: فإنه يشترط أى: فى عدم انتقاض أمانه إقامة البنية بإكراهه. 


‘UF I) 


وله: (ذكره فى الروض) كذلك فى المنهج وشرحه؛ وإنما patil‏ على المكره هنا لقياس المصنف له 
على البغاة الموهم أنه مثلهم. 


Converted by Tiff Combine 


باب الردة 


هى لغة الرجوع عن الشىء إلى غيره» وشرعا ما سيأتى وهى أفحش أنواع الكفر كما 
زاده بقوله. 

(أفحش كفر ارتداد مسلم » مكلف) وارتداداه يحصل (بفعل) ولو بقلبه كعزمه 
على الكفر. وتردده فيه gh‏ تكلم) به. 

(محض) أى: كل من الفعل. والتكلم (عنادا) أى: بالعناد (وبالاسستهزاءه 
وباعتقاد منه) أى: بواحد منها فخرج بالمسلم كفر الكافر الأصلى فليس Boye‏ 
وبالكلف غيره قلا نصح ردته إذ لا اعتداد باعتقاده نعم تصم ردة السكران. وإن لم 
يكن مكلفاء وبالحض أى: الصريم كما عبر به الحاوى ما لو اقترن بذلك ما يخرجه 
عن كونه ردة كاجتهاد أو جهل أو سبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال القاضى: 


حم ياي اللي ليلل ووو 


قوله: (عنادا إلخ) تعميم فى كل من الفعل» والقول: وهذه الثلاثة تأتى فى النية أيضا. 
انتهى. (م.ر). 

قوله: (فخرج بالمسلم إلخ) يفيد أن كفر الكافر الأصلى داحل فى الارتداد» وصارج 
بالمسلم» by‏ دحوله فيه نظر: فليتأمل. 

باب الردة 

قوله: (أفحش كفر ارتداد مسلم) فى هذا الإطلاق ما فيه إذ كيف يكون الارتداد بنحو قوله 
لمسلم: يا كافر أفحش من كفر المثلث» وعابد الوئن إلا أن يراد أنه أفحش حكما أو من بعض 
الوحوه. 

قوله: (السكران) أى: المتعدى. 

قرله: (أو جهل) إذا نظرت إلى قوله: فيما سلف» وباعتقاد الذى هو قسيم colin‏ والاستهزاء 
علمت أنه يجب حمل الجهل هنا على حهل يعذر به صاحبه؛ OY‏ الاعتقاد السابق حهل قطعا كدا 


ياب الردة 
توله: (فى هذا الإطلاق إل) ثد يقال: أنحشيته من حيت Ole‏ بالكفر لا ينافى أفحشية غيره من 
وجه آخر. 
توله: (إلا أن يراد إڂ) كذا فى شرح الإرشاد pt‏ 


You‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من سجد لصنم بدارنا حكم بردته أو بدار الحرب فلاء ومثل الناظم للفعل الصريح 
بقوله : (SIS)‏ 

(للمصحف العزيز فى القاذورة» وسجدة لكوكب.». وصوره) من صئمء ونحوة» 
وتعبيره بذلك pel‏ من تعبير الحاوى بالشمس» والصئم» ومثل للتكلم الصريح بقوله. 

(وجحده لجمع) عليه كذا اقتصر عليه الحاوى تبعا للرافعى » وزاد عليه الناظم 
قوله : (ما خفيا») تبعا لاعتراض النووى على الرافعى بأن محل ذلك إذا كان المجمع 
عليه معلوما من الدين بالضرورة» وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة. والزكاة» 
we ab,‏ انتهى. rw od‏ 

قوله: (معلوما من الدين بالضرورة) وهو ما يعرفه منه الخواص» والعوام من غير قبول 
التشكيك فالتحق بالضروريات. انتهى . شرح جمع الجوامع تم قال: وكذا المجمع عليه 
Los Let‏ الشهاب» وينبغى of‏ يقال مثل ذلك فى الاجتهاد؛ إذ ليس كل احتهاد يعذر به صاحبه 
هنا كما هو ظاهر. 

قوله: gh‏ بدار الحرب فلا) قال فى شرح الروض: وإن زعم الزركشى: أن المشهرر خلافه . 
انتهى. قيل: وينبغى أن يفصل بين الأسير؛ لأنه وإن لم يكن مكرها له عذر فى اجملةء وعليه 
يحمل كلام القاضى» والداحل لها لنحو BLE‏ وعليه fat‏ كلام الزر كشى. 

قوله: (فى القاذورة) المتبادر من القاذورة النجاسة:» وينبغى أن كل مستقذر كالبصاق» 
والمحاط كذلك. 


قوله: (أفحش حكما) oy‏ من أحكامها بطلان التصرف فى أمواله» ولا يقر al‏ ولا يصح 
تأمينة» ولا tole‏ بل متى م يتب تل GE‏ الكافر الأصلى «(ع.ش). 

قوله: (إذ ليس كل اجتهاد [لخ) إذ لا يعذر بالاحتهاد فيما ثام الدليل القاطع على حلافه كمافى 
القاطع على حلانه كما فى الرشيدى. 

قوله: (لأنه وإن لم يكن مكرها لخ) عبارة شرح المنهاج لرم.ر» كسجود أسير فى دار الحرب Bet‏ 
كافر حشية منه فلا كفر . انتهى. وهو يفيد أنه لابد من تحقق النوف بحضور الكافرء وإن لم يكن هناك 
إكراف ومثله فى و(ق.ل)؛ وحجر. 

توله: (وينبغى أن كل مستقذر (EY‏ حزم بذلك acy‏ 


باب الردة Ya‏ 
والحج» وتحريم الخمرء والزئا وحدوث العالم وقدم الصائع ء بخلاف ما لا يعرفه إلا 
الخواص» وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب. وتحريم 
نكاح العتدة فلا يكفر جاحده للعذر. بل يعرف الصواب ليعتقده» قال ابن المقرى: إن 
أراد النووى بقوله : فلا يكفر إلى آخره أنه ربما خفى عليه ذلك وأنه إذا عرفهء 
وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعى؛ لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل لو أنكر 
الصلوات الخمس» وهو ممن يخفى عليه ذلك لم يكفر» وإن أراد أن هذا لما كان خفيا 
كأن جحده من العالم به لا ينافى الإسلام فليس لقوله: فلا يكفر للعذر إلى آخره 
فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف. انتهى. ويجاب باختيار الأول لكنه إنما 
يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر 
المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده AIS‏ فى الأصح» وقيل: لا لحواز أن 

قوله: (وهو Of‏ يخفى إلخ) أى: بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن 
العلماء» وإلا حكم عليه بالردة ظاهرا لكن إن كان جاهلا Le‏ جحده حقيقة عذر باطنا هذا 
حاصل ما فى «م.ر»» ووع.ش» عليه فراجعهما. 

قوله: (وإن أراد إلخ) هذا هو المعتمد. انتهى. من حواشى «م.ر». 

قوله: (باختيار الأول) حاصله إن ححده مع العلم به كفر. تأمل. 

قوله: (إذا عرف مع الحكم إلخ) هذا مجرده لا يفيد بل لابد عند الدووى من كونه 
معلوما من الدين ضرورة» وعبارة الهندى: وفى النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من 
حيث أن مجمع بإجماع قطعى لا يكفر عند الجماهير Ladle‏ لبعض الفقهاء Lily‏ قيدنا 
بقولنا: من حيث إنه eat‏ عليه؛ OY‏ من أنكر وحوب الصلوات الخمس ونحوها يكفرء 
وهو بجمع عليه لكن لا لأنه مجمع عليه بل GY‏ معلوم بالضرورة من دين محمد BE‏ وإنما 
قيدنا بالإجماع القطعى OY‏ جاحد حكم الإجماع الظنى لا يكفر وفاقا. انتهى. 


قوله: (فليس لقوله إلخ) قد يجاب بأن المراد بالعذر فى كلام النورى كونه من شأنه أن يخفى» 
وإن phe‏ بالفعل» وبأن قوله: بل يعرف الصواب أى: إن جهله. 


hs‏ (وقد يجاب إل تأمله مع ما سيأتى ثريبا عن (م.ر). 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
خلافا لا اقتصاه كلام الرافعى» ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر 
قال: وكيف نكفر من خالف الإجماع, ونحن لا نكفر من يرد dhol‏ وإئما تبدعهء 
وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعاء ثم 
حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعى فى باب الشرب ثم قال: وهذا إن صم فليجر 
فى سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته» وأجاب عنه 
الزنجانى بأن مستحل الخمر لا نكفره؛ لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما 
ثبت ضرورة أنه من دين محمد HE‏ والإجماع› والنص عليه. وقال ابن دقيق: العيد 
ظاهر حديث التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافرء وقال به 
بعضهم. وليس بالهين» والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة JAS‏ 
منكرها لمخالفته التواتر لا لخالفته الإجماع» وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال 


قوله: (على ما إذا صدق إلخ) co alls‏ وإن كان لا يقول: بحجية الإجماع» وهو ظاهر. 

قوله: (وأجاب عنه الزنجانى إلخ) LH‏ الأول جواب من لم يشترط فى التكفير 
كونه ضرورياء وهذا جواب من اشترط ذلك كذا قاله حجر فى باب الأشربة. فتأمله. 

قوله: bey‏ ثبت ضرورة) أى: لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضرورى. 

قوله: (ويجاب باختيار الأول إلخ) لا يخفى أن ما اقتضاه هذا الجواب من أن الشخخص إذا علم 
أن هذا الحكم بجمع عليه ثم ححد يكفر لا يوافق عليه النووى» ولا يسلمه لاشتراطه أن يكون 
المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورةء وذلك غير لازم لمجرد علم الشحص بأن هذا جمع عليه 
كما لا يخفى. «ب.ر». 

قرله: (ونحن لا نكفر من يرد أصله) أى: Ob‏ يقول: أن الإجماع ليس بحجة «ب.ر». 

قوله: (والإجماع) لعله عطف على ما ثبت. 

قوله: Of)‏ صحبها تواتر) الظاهر أنه يغنى عن هذا ما تقدم من اعتبار كونه معلوما من الدين 
بالضرورة. 


باب الردة ¥ 
الزركشى : وهذا هو الصواب قال: وعليه فلا ينبغى عد جحد الجمع عليه فى أنواع 
الردة. انتهى» وعلى عده فيها قال البلقينى : وينبغى أن يزاد تأويل ليخرج BLAM‏ 
والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدلء وأموالهم؛ والذين أنكروا وجوب الزكاة 
بعد النبى BE‏ بالتأويل فإن الصحابة رضى الله عنهم لم يكفروهم. (مثله) أى: مشل 
الحاوى الارتداد أيضا (بقذف بعض الأنبيا) صريحا أو تعريضا ومثله سائر أنواع 
السب كالاستخفاف. 


(لكن متى أسلم) قاذف النبى (يسلم) من القتل» وغيره كسائر المرتدين كما نقل 
(عن أبى » إسحاق) المروزى» ورجحه الغزالى فى وجيزه. ونقله ابن المقرى عن 


ob)‏ هذا) أى: من أسلم بعد قذفه النبى (مسلم) لكنه (يقتل حد») بالوقف بلغة 
ربيعة؛ لأن القتل حد قذف النبسى» وحد القذف لا يسقط بالتوبة. وادعى فيه 

قوله: (فلا ينبغى إلخ) يرد بأنا إن قلنا بكلام الرافعسى فعده واضح» أو يكلام النووى 
فالتكفير لم يأت من مطلق المحد بل من جحد الضرورى المستلزم لكونه نجمعا عليه ولا 
شك إن ححده ارتد. انتهى. حجر كذا فى تقرير المنهج للمرصفى رحمه الله» وفيه نظر 
لأن المعلوم ضرورة بسبب التواترء وإن استلزم الإجماع لكن الإجماع لا يستلزم العم 
الضرورى. فتدبر. نعم أجحاب الشيخ عميرة على المحلى بأن وجه عد جحد المجمع عليه 
فى أنواع الردة كون الغالب على المجمع عليه التواتر» وعلمه من الدين بالضرورة. 

قوله: (رجحه الغزالى) اعتمده حجر فى شرح الإرشاد» وكأنه لا يجاب قذفه أعظم 
الأمرين» وهو القتل إن لم يثبت لم يوحب الأدون» وهو حد القذف أو لكون النبسى 
معصوما لا يؤثر قذفه عارا. 

قوله: (من القعل وغيره) شامل د القذف» وقد يقال: هلا حد يطلب الوارث» وقد يجاب 
بأن الأنبياء لا يورثون. 

قوله: (حد القذف) فد تقرر فى حد قذف غير الأنبياء أنه يرثه كل الورثة» وأنه لو Lic‏ 
بعضهم فللباقى كله» فما الفرق حتى أطلق الإمام احتمالين. 


كوله: (فللباقى كلم أى: على الأصح؛ وقيل يسقط كما فى المنهاج؛ لكن ظاهر كلام الإمام أن 
الاحتمالين هنا غير القولين المذ كورين. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإجماع» ووافقه القفال» وصوبه الدميرى. (و) قال (الصيدلانى) هو مسلم لكن 
(ثمانين جلد) أى: جلده الحاكم ثمانين؛ لأن الردة ارتفعت بإسلامه» وبقى جلده 
فعليه لو عفا واحد من بنى أعمام النبى ففى سقوط حد القذف احتمالان plop‏ وقول 
النظم عن أبى إسحاق إلى آخره من زيادته. 

(ويقبل التوب) أى: توبة المرتد أى: إسلامه. (ولو) كان (زنديقا») يظهر 
الإسلام» ويبطن الكفرء أو سكران» أو تكررث ردته لإطلاق قوله تعالى: #قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال 8"] وقوله BB‏ «فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم» وأموالهم» ويعزر من تكررت ردته لزيادة تهاونه بالدين (وتجب 
استتابة) للمرتد قبل قتله؛ لأنه كان محترما بالإسلام» وريما عرضت له شبهة فتزال 
(تضييقا) أى: فورا فإن لم يتب قتل لخبر البخارى: «من بدل دينه فاقتلوه» لكن لا 
يقتل فى جنونه أو سكره فربما رجع فلو قتله إنسان قبل الاستنابة فمسىء يعزر, ولا 
شىء عليه» ويستحب أن تؤخر توبة السكران إلى إفاقته. 


OD‏ ل ا ل ا ا ل ا ا ا ل 


قوله: (وبقى إلخ) حزم به وق له على لاحل لك Ee gal‏ 
ثم يقتل. فراجعه. 
قوله: (ويستحب أن تؤخر إخ) قال فى التحفة: الأولى استتابته فى حال سكره 


قوله: (احتمالان للإمام) أرححهما عدم السقوط رم.ر). 

قوله: (أو سكران) أى: تعديا. 

قوله: (لكن لا يقعل إلخ) صريح الصنيع فرض هذا فيمن لم يتب بعد الاستتابة لكن عبارة 
الروض» وشرحه لا تقبل ذلك. 

قوله: (أو سكره) شامل لمن ارتد صاحياء ولمن ارتد سكران بأن كان متعديا. 


توله: (أوجههما عدم السقوط) ظاهر كلام «م.ر» هذا اعتماد هذا القول الأخير» وججحزم به وق.ل)؛ 
وبالأول حجر. 
ثوله: (لكن عبارة الروض EI‏ عبارة المنهاج: ولو ارتد فجن لم يقتل فى جنونه قال «م.ر): وجوباء 
وقيل: ندباء وعلى كل منهما لا شىء على قاتله سوى التعزير؛ لتفويته الاستتابة الواحبة؛ وخحرج بالفاء ما 
و الحنون عن الردة» واستتيب فلم يتب ثم حن فإنه يقتل حتما . انتهى. فقوله: لكن لا يقتل فى 
cai‏ متعلق بقوله: فان لم يتب فقتل أى: إلا إذا كان عدم توبته لخنونه عقب ردته دفعا لتوهم أن استتابته 
By‏ بحب إذا حن عقب ردته. فتدبر. 


باب الردة ۰۵ 

(ولم يناظر) أى: المرتد فيما لو قال: عرضت لى شبهة فناظرونى. (وليسلم) أولا 
(ويحل») بعده (ريب) أى: شبهته إذ الشبهة لا تنحصرء وهذا ما صححه الغزالىء 
وفى وجه يناظر أولا؛ لأن الحجة مقدمة على السيف. وحكاه الرويانى عن coed‏ 
واستبعد الخلاف كذا فى الرافعى» وهو الصواب ووقع فى أكثر نسخ الروضة عكس 
ذلك فجعل الأصح عند الغزالى المناظرة» Sally‏ عن النص عدمهاء وفيها كأصلها عن 
أبى إسحاق لو قال: أنا جائع فأطعمونى ثم ناظرونى. أو كان الإمام مشغولا a‏ منه 
أخر. ولابد فى إسلام المرتد وغيره من الشهادتين» وإن كان مقرا بإحداهماء ويكفيا 
ممن ينكر الرسالة إلا من خصها بالعرب فلا يصح إسلامه حتى يقول: من 
الله إلى جميع الخلق» أو يبرأ من كل دين يخالف الإسلام» ولو كان كفره بجحود 
فرض ee‏ محرم لم يصح إسلامه حتى يأتى بالشهادتين. ويرجع عما اعتقده» 
ويستحب أن يمتحن عند إسلامه بإقراره بالبعث» وفى منهاج الحليمى أنه لا خلاف 
أن الإيمان ينعقد بغير القول المعروف» وهو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى 
لو قال: لا إله غير اللهء أو سوى الله أو ماعدا الله أو ما من إله إلا اللهء أو لا إله 
إلا الرحمن. أو لا رحمان إلا اللهء أو لا إله إلا البارئ أو لا بارئ إلا الله فهو قوله: 
لاحتمال موته فیه» تم بعد إفاقته خروجا من حلاف من منعها فيه» ومن ثم لم تحب إلا 
بعد إفاقته. انتهى. وكلامهم هنا صريح فى صحة إسلامه فى حال سكره؛ لأنه يعتد بأقواله 
کالصاحی» ولو لم يكن له تمييز. 

قوله: (بغير القول إلخ) وفى التحفة عن الغزالى أن الإبمان الذى عليه مدار النجاة فى 
الآحرة يحصل .مجرد التصديق القلبى» وأما النطق بالشهادتين Let‏ هو شرط لإجبراء 
الأحكام الدنيوية يدل عليه: ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من HOLE‏ وهذه 
طريقة المتكلمين» وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين. فراجعه. 

قوله: (ثم ناظرونى) رقلنا بتقديم المناظرة» أو بتأخيرهاء Ls lel‏ يستفاد ذلك من شرح 
الروض. 

قوله: (وفى منهاج الحليمى إلخ) المعتمد أن الإعان لا يحصل إلا بالقول المعروف» وجميع ما 
نقله عن الحليمى ضعيف ye)‏ 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا إله إلا الله» oly‏ كقوله: أحمد أو gal‏ القاسم رسول الله كقوله: محمد رسول الله. 
ذكر ذلك فى الروضة: وأصلهاء وفى تعليق القاضى أبى الطيب فى باب الوضوء لو 
آمن بالنبى قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه» وأما الموالاة Login‏ فقال الحليمى: 
ليست بشرط. (ومنا) أيها السلمون. (فرعه) أى: المرتد. (وإن سفل) فيكون مسلماء 
وإن انعقد بعد ردة أبويه لبقاء علقة الإسلام فيهماء وشمل كلامه المنعقد من مرتدين» 
وليس له أصل مسلم» وهو ما صححه البغوى» وتبعه الرافعى قال النووى: والصحيح 
أنه كافر. وبه قطع جميع العراقيين» ونقل القاضى أبو الطيب فى كتابة المجرد أنه لا 
خلاف فيه فى الذهب» وإنما الخلاف فى أنه كافر أصلى pl‏ مرتدء والأظهر أنه مرتد 
فلا يسترق» ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب فإن أصر قتل» وقال البلقينى: ما قال أنه 
الأظهر ليس بمعتمد» وأطال فى بيانه ثم قال: فوجب أن يكون مسلما ونصوص 
الشافعى قاضية cay‏ وذكر نحوه الزركشى قال النووى: قال البغوى: ولو كان أحد 
أبويه مرتداء والآخر BIS‏ أصليا فإن WE‏ إنه ثم مرتد أو BLS‏ أصلى كان هنا كافرا 
أصليا يقر بالجزية إن كان الأصلى ممن يقر بها كمن أحد أبويه مجوسىء والآخر 
oly «iby‏ كان الأصلى كتابيا فالولد كتابى. 

(و) الفرع (لمعاهد) بعقد جزية» أو أمان نقض cogs‏ والتحق بدار الحرب» وترك 
فرعه لا يغتال» ولا يسترق بل (بجزية أقر») إن قبلها. (أو ألحق المأمن) إن لم 


ايلا ااا اا ل لاا ا ااا ااا ا ا الل ا لل ا 


قوله: (وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم وإن بعد لكن حيث عد 
منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. انتهى. «م.ر»» AEN‏ 

قوله: Jy‏ أنه كافر أصلى) أى: لتولده بين كافرين؛ ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه. 

قوله: (والأظهر أنه مرتد) كذا فى المنهاج» وأقره «م.ر»» وحجر. 

قوله: (قال البغوى إلخ) الذى فى «م.ر» وحجر عن البغوى الجزم بأنه كافر أصلى 
انتهى. أى: لشرفه عن المرتد «ق.ل». 


باب الردة ۰¥ 
يقبلها ol‏ نمنعه من المسلمين. وأهل عهدهم حتى يلحق slay‏ الحرب» ومحل الإقرار 
والإلحاق (بعد أن كبر) بكسر الباء أى: بلغ كما عبر به الحاوى (ودينه) أى: دين 
المرتد الذى لزمه قبل الردة مطلقاء وبعدها بإتلاف (اقض) من ماله؛ إذ غاية الردة 
جعلها كالموت. (وعليه) ley‏ ممونه (يصرف») من ماله لحاجته له كحاجة اميت 
للتجهيز. (وباطل تصرف) منه (لا يوقف) أى: لا يحتمل الوقف. 

(قلت) وهو (الذى ما جاز أن يعلقا») كبيع وهبة. ونكاح فإن احتمل الوقف› 
وهو ما يجوز تعليقه كعتق» وتدبير» ووصية» وخلع وقف إن أسلم نفذء Vy‏ فلاء 
ومحله قبل حجر الحاكم عليه فإن كان بعده لم ينفذ مطلقاء وتوضع أمواله عند (Jas‏ 

قوله: (ومحله إلخ) أى: فهو على قول الوقف» وهو لا ظهر فى المنهاج» وجرى عليه 
الصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الروقف» AK‏ مايحتمله لابد فى بطلانه من 
الحجر Ul, cade‏ على قول بقاء ملكه فلابد فى بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا 
يؤحذ من شرح المنهاج لرم.ر,» وبه يعلم ما فى شرح العراقى هنا من الحكم يبطلان 
تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك. 

قوله: (أيضا ومحله قبل حجر الحاكم إلخ) كذا فى التحفة أيضاء وعبارة «م.ر»: 
والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه مجرد الردة بل لابد من ضرب 
الحاكم عليه» وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق fal‏ الفىء. انتهى. وقوله على القول 


قوله: (فقال الحليمى إلخ) المعتمد كما قال شيخخنا الشهاب الرملى: اشتراط الترتيب» 
والموالاة» وحزم بذلك فى شروط الإمامة. 

قوله: (ونكاح) وكذا وقف خلافا لما سها به الروض كما بینه فى شرحه. 

قوله: (وإلا فلا) نقل البلقينى عن النص أنه يصح إقراره» ولينشذ حالاء Oly‏ لم يعد إلى 
الإسلام. حجر. 

قوله: (لم ينفذ مطلقا) المعتمد أن ما بعد الحجر كما قبله وم.ر). 


توله: (المعتمد كما قال شيخنا م Ul,‏ لفظ أشهد نإ أتى بالوار نلا يلزم تكراره وإلا لزم وبه 
oe‏ بين التناقض. انتهى. «ق.ل» على الحلال فعلم أنه مع تكرار أشهد لا يلزم الواوء ويدل عليه توهم: 
لو asl‏ حكم بإسلامه مع أنه لا عطف فى الأذان. انتهى. Cree!)‏ على حجر. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وأمته عند امرأة ثقة» ومثلها الحرم » ونحوه. ويؤجر عقاره ورقيقه » ونحوهما صيانة 
لها عن الضياع. ولو أكره على عمل فإن أسلم لزمت الأجرة. وإلا فلا. (واقبل 
شهيدى ردة قد أطلقا) شهادتهما بها بأن لم يفصلها لأنها لخطرها لا يقدم الشاهد 
بها إلا على بصيرة. كذا صححه فى الروضة. والمنهاج كالمحرر. وقال الرافعى فى 
إلخ يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة» وأنه لا فرق فى الحكم 
بين حجر الحاكم؛ وعدمه» وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله: قد توهم 
الشارح أنه قيد للحكم» وليس كذلك بل هو قيد للحلاف» فلا فرق فى الحكم بين حجر 
الحاكم» وعدمه. انتهى. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة فى الحجر إلى الحاكم إلا على القول 
ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس الردة لوقف ما قبل التعليق؛ 
وبطلان غیره» ولا وجه لأن يقال: إنه إذا حجر الحاكم لا ينفذ» وإن رجع إلى الإسلام» 
بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم النفوذ بعد الرحوع إلى الإسلام؛ OY‏ الحجر Li)‏ 
هو Jal Gt‏ الفىء» ويكفى فيه الوقف» وعدم النفوذ إذا مات مرتدا. فليتأمل» وعبارة 
المحلى: وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم AB‏ وإلا فلاء قال 
الشيخ عميرة قوله: وإذا وقفنا إلخ أى: أما لو أزلناه فواضح» وإن أبقيناه معنا تصرفه نظر 
الأهل الفىء فيضرب عليه الحاكم Gat‏ ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه. انتهى. 
وهو ظاهر فى أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك» ومعنى قول «م.رء أنه قيد للخلاف أنه 
لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجرء Lal‏ عند وحوده فهما متساويان 
فى بطلان ما لا يقبل التعليق» ووقف ما يقبله. 

قوله: (ويؤجر عقاره) أى: يؤجره القاضى أو نائبه ورع.ش» معنى. 

قوله: (قد أطلقا) ولو بقولهما ارتد» أو كفر علافا للبلقينى القائل أن محل الخلاف ما 
إذا YU‏ ارتد عن الإ يمان أو كفر بالله oe LE‏ ارتد أو كفر فلا يقبل قطعا. انتهى. «س.م». 

قوله: ركذا صححه فى الروضة) هذا هو لمعتمدء وما نقل عن القفال» ومن معه 
ضعيف. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج. 


قوله: إلزمت) أى: لزمت المكره له» وفى الروض وشرحه: وإذا وطفت مرتدة بشبهة OLS‏ 
وطئت مكرهة أو استخدمت مكرهة» وكذا المرتد فوحوب مهر المثل» والأحرة موقوفان . انتهى. 


فرع: قال فى الروض: ولا يحل دينه المؤحل أى: بردته بل موقوف أى: بل حلوله موقوف 
كملكه. انتهى. 


باب الردة ۹ 
شرحيه عن الإمام : إنه الظاهر» والذى صرح به القفال» والماوردىء وصاحبا المهذب. 
والبيان» وابن أبى عصرون» والهروى» والغزالى» وغيرهم وجوب التفصيل» وهو 
الأوجه لاختلاف الناس فيما يوجبهاء وكما فى الشهادة بالجرح» والزناء والسرقة 
وكما فى الإقرار بالأخيرين» وإقرار أحد الورثة بأن مورثهم مات مرتدا على ما سيأتى 
بل dsl‏ وينحوه أجاب الشيخان فى باب تعارض البينتين وصححه جماعة منهم 
السبكى وقال الأسنوى: أنه المعروف عقلا ونقلا وأطال فى بيانه قال: وما نقل عن 
الإمام بحث AS‏ 

(و) اقبل ممن شهد عليه شاهدان بتلفظه بكلمة الكفر بيمينه. (الكره للفظ) أى: 
دعواه الإكراه على التلفظ بهاء وإن لم تكن مخيلة, إذ ليس فيه تكذيب الشاهدء 
والحزم أن يجدد كلمة الإسلام» واستشكل الرافعى تصوير ذلك بأنه إن اعتبر تفصيل 
الشهادة فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أولا فالاكتفاء بالإطلاق 
إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمئه حصول الشرائط أما إذا قال: إنه تكلم بكذا sand‏ 
أن يحكم به» ويقنع بأن الأصل الاختيار» ويجاب باختيار الأول ويمنع قوله: فمن 
الشرائط الاختيار» وباختيار الثانى» ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده 

قوله: (لاختلاف الناس إلخ) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط 
التام. 

قوله: (على ما سيأتى) أى: من أنه لابد من الاستفصال» والتفسير» وإلا وقفء ويفرق 
كما فى التتحفة Ob‏ الإنسان» ولو الوارث يتسامح فى الإحبار عن Call‏ بحسب ظنه ما لا 
يتسامح فى الحی الذى يعلم أنه يقتل بشهادته» وكونه يفوت إرثه» ويترتب عليه عار aay ye‏ 
المستلزم لعاره فلا يقدم عليه إلا بعد مريد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل 
عن ذلك. 

قوله: (ولا) أى: ألا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة؛ لأن الاكتفاء إلخ. 


فك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بسكوت الشهود عليه مع قدرته على الدفع. (و) أقبل ممن شهد عليه شاهدان بردة 
بيمينه الكره (للردة) أى: دعواه الإكراه عليها (مع » مخيلة) أى: قرينة تعضده 
(كالشخص فى الأسر وقع) أى: كوقوعه فى أسر كفارء وإنما حلف لاحتمال كونه 
مختارا فإن لم تكن مخيلة كما لو كان بدارنا أو بدارهم» وهو مطلق لم يقبل منه؛ لأن 
الإكراه ينافى الردة ففى دعواه ذلك تكذيب للشاهد بخلاف التلفظ بكلمتها. 

(لا أن يكذب شاهدا) عليه بالردة بأن قال: كذب على أو ما ارتددت فلا يقبل 
منه» بل يلزمه أن يأتى Ly‏ يصير به الكافر مسلما قال الرافعى: وليس ذلك كما لو 
شهد شهود بإقراره بالزناء وأنكر لا يحد؛ لأن الإقرار بالزنا يقبل الرجوع فيجعل 
إنكاره رجوعاء ولا يسقط الحد عن المرتد بقوله: رجعت فلا يقبل إنكاره» وتكذيبه 
قال فى المهمات: وقضية كلامه أنه لا يحد إذا قال: كذب على أو لم أزن لكنه صحح 
فى باب الزنا أنه يحد فى الأولى. Gog)‏ ابن (حسى«) من اثنين مسلمين. (قال): 


توله: (كالشخص فى الأسر وقع) قال فى شرح الروض: قال فى الأصل: وفيما ذكرنا دلالة 
على أنهما لو شهدا بردة أسير» ولم يدع إكراها حكم بردته» ويويده ما حكى عن القفال أنه لو 
ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن؛ وقال: UP‏ مسلمء وإنما شبهت 
بهم حوفا قبل قوله وإن لم يدع ذلك» ومات فالظاهر أنه ارتد طائعاء وعن نص الشاعى أنهما لو 
شهدا بتلفظ رحل بالكفر» وهو حبوس أو مقيد لم يحكم بکفره» وإن لم يتعرضا SM‏ وفى 
التهذيب أن من دحل دار الحرب فسجد لصنم» أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله فى حلوة 
لم يقبل» أو بين أيديهم؛ وهو أسير قبل قوله: أو نأحر فلا. انتهى شرح الروض. 

قوله: (قال الرافعى إلخ) المفهوم من هذا الكلام أن الإقرار بالردة لا يقبل الرحوع» وإلا لم 
يتأت الفرق ما ذكر فيكون معنى قوله: بقوله رحعت أى: عن الإقرار. 
الإنكار دون التكذيب الصريح . انتهى. 


ثوله: (وهو محبوس )2 فحبسه أو تقييده قائم مقام دعوى الإكراه» وإغا احتج لدعوى الإكراه فيمن 
سجد لصنم الآتى لاحتمال ألا يكون WEE‏ منهم بخلاف المحبوس والمقيد. فتأمل. 


باب الردة 


١و"‏ 
بعد موت أبيهما المعروف لإسلام (أبى مات على الكفران) WL‏ تعالى (فى) لإقراره 
بكفر أبيه. 


(ou)‏ : هذا (إذا) بين سبب كفره كسجود لصنم فإن (أطلقه استفصله») الحاكم 
(فإن يفسر قوله) أى: قول أبيه gl)‏ فعله) الذى كفره به يوجب كفرا كان حظه فيا 
gl‏ 

(بغير ما يوجب كفرا كأكل» من لحم خنزير أو الخمر نهل) أى: شرب. 

(فموهم إطلاقه) أى: الحاوى (أن نجعله» فيا) وليس كذلك (بل الأظهر) كما 
فى أصل الروضة ما رجحه الرافعى فى الشرح الصغير وعزاه فى الكبير لنقل الغزالى. 
(أن الحظ له) لتبين خطثه بتفسيره» وما أوهمه إطلاق الحاوى رجحه فى النهاج 
كالحرر» وإن لم يفسر وقف الأمر. ولو. 


Oe IE ل‎ 0000000 


قوله: (رجحه فى المنهاج) عبارته: فإن بين سبب كفره لم يره ونصيبه فىء وكذا إن 
أطلق فى الأظهر. انتهى. وهذا غير كلام الحاوى على ما يفيده صنيع المصنف؛ إذ يفيد أن 
الحاوى يقول إنه بعد البيان ما لا يوحب كفرا يكون نصيبه فيغا. فنتأمل» ثم رأيت المحشى 
قوله: (رجحه فى المنهاج كالمحرر) فيه بحث لأن الذى نسبه الناظر لإيهمام إطلاق الخارى هو 
حعله فيغا فيما إذا فسر بغير المكفر والمنهاج لم يذكر هذا خصوصه. وإما قال فيما إذا أطلق أنه 


يكون فيثا» ولم يتعرض ها إذا استفصل ففسر معه المكفر. 


ثوله: (فيه بحث) عبارة المنهاج وتبعه الحاوى: OB‏ بين سبب كفره لم يرتد وكذا إن أطلق فى الأظهر 
انتهى. قال وم.ر): مؤاحذة له بإثراره» والثانى يصرف إليه لاحتمال اعتقاد ما ليس بكفر كفرا والقالث 
الأظهر استفصاله. انتهى. والذى يظهر حيقذ أن القائل بأنه لا يرث إن أطلق فى الأظهر لا يقول 
بالاستفصال ولا عا يؤتب عليه فعنده لو استفصل وذكر ما هو غير كفرء لا يرث بل يكون فيا معاملة 
بإئراره المطلق وإلا لم يكن قول الاستفصال فولا ثالفاء وحينكذ ظهر be otha of‏ فی الاح واب 
الحاوى أنه إن فسر ما لا يكون كفرا بعد إطلائه لا يعمل به بل یکون فیا عملا بإقراره الأول ويؤيد هذا 
قول الإرشاد مع شرحه لحجر: ونصيب مكفر مورئه كما إذا فال مسلم عن أبيه أو أخعيه المعررف 
بالإسلام: إنه مرتد فىء لبيت الال إن فصل بأن ذكر مكفرا لا نحو أكل لحم لكن صحح فى المنهاج 
كأصله وتبعه الحاوى أن نصيبه فىء مطلقا مؤاحذة له بإثراره. اتتهى. فقوله: إن نصيبه فىء مطلقا أى 
:فصل أو لا صريح فيما قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

* * # 


3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أفلت) من أيدى الكفار (من) أى أسير (على ارتداد قهرا») أى: أكره على 
الارتداد بدارهم وعاد إليناء (ولم يجدد) إسلامه بأنه امتنع من تجديده (بعد عرض) 
له عليه (كفرا) أى: حكم بكفره من وقت التلفظ بكلمة الردة لظهور اختياره لهاء 
وإنما عرض عليه الإسلام مع الحكم به عليه لاحتمال أنه كان مختارا لما أتى به كذا 
المطلقه الجمهور» وقيده ابن كج Ly‏ إذا كان معرضا عن الطاعات» والجماعات وإلا 
فلا عرض قال: والعرض مستحب لأنه لو أكره على الكفر بدارنا لا يعرض عليه 
الإسلام بعد زوال الإكراه باتفاق الأصحاب ووقع فى التعليقة أنه واجب ولو مات قبل 
العرض والتلفظ فهو مسلم كما لو مات قبل عوده إلينا. 

(و) لوارتد أسير بدار الحرب (طائعا و) وجد بعد (عندهم يصلى» يحكم 
باهتدائه) أى: بأسلامه» بخلاف ما إذا صلى عندنا؛ oF‏ صلاته عندنا قد تكون 
عندهم بخلافها عندهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح (لا) أن صلى الكافر (الأصلى) 
ولو عندهم فلا يحكم بإسلامه بخلاف المرتد كما مر لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود 
أهون من الابتداء فسومح فيه. 

(قلت) كما فى الروضة (ولكنا إذا استيقناء فيها له) أى: تيقنا للكافر الأصلى 
(تشهدا) فى الصلاة (Lind)‏ أى: ؛ فهو منا أى: مسلم» واعترض oly‏ إسلامه حينئذ 
ball‏ والكلام فى خصوص الصلاة الدالة بالقرينة. ويجاب بأن فائدة ذلك دفع إيهام 
أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية. 
Is ce ook‏ و وان 
يكون KS‏ أنه يكون فيئاء وإن فصل بعد وذكر ما لا يوحب كفرا مؤاحذة له بإقراره الأول 
dems‏ فما ذكره المصنف فى ale‏ وقد فصلنا فى هامش الحاشية فانظره. 

قوله: (أى: حكم بكفره إلخ) أى: ظاهر الاحتمال غرض آخر فی الامتناع. 

قوله: (ولو ارتد أسير بدار الحرب إلخ) قال فى شرح الروض: وتبع أى: الروض فى ذكره 
الأسير أصله وله وحه لكن الظاهر أنه ليس بقيد بل هو حرى على الغالب» ولهذا لم يذكره فى 
الإرشاد كالأكثر تبعا للنص. انتهى. 

* * * 


باب الزنا 
بالقصر أقصح من مدة. هو الإيلاج الآتى بيائه » وهو محرم قال Yo} Gls‏ تقربوا 


الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء [VY‏ وأجمع أهل الملل على تحريمه وهو 
من الكبائر. 


(من أولج الفرج) الأصلى المتصل به يعنى أولج الحشفة أو قدرها من مقطوعها 
(بفرج) أصلى متصل مع القيود الآتية يرجمه الإمام» أو يحده كما سيأتى» ولو عبر 
الحاوى بقوله بإيلاج فرج فى فرج يرجم الإمام الكلف كان أولى ليشمل المفعول به وإن 
احتيج إلى تقييده كما .سيأتى بيانه وخرج بما تقرر غير الإيلاج كالمفاخذة ومساحقة 
المرأتين والإيلاج فى غير فرج أو فى فرج زائد أو مشكوك فيه. أو مبان. وإيلاج قدر 
دون الحشفة أو قدرها من زائد أو مشكوك فيه» أو مبان ملا يوجب ذلك الحد بل 
التعزير وبقوله: (يحرمن») إيلاج الزوج والسيد الخالى عن الحرمة, والإيلاج بشبهة 
الفاعل مع أنه سيأتى فى كلامه ما يخرجه أيضاء وإيلاج غير الكلف ؛ YOY‏ يوصف 
بتحريم» ويؤدب الميز تأديبا بالغا وقوله: (للعين) أى: لعين الإيلاج وطء زوجته أو 
أمته فى حيض أو نفاس» أو صوم أو إحرام أو استبراء أو نحوها؛ لأن التحريم فيها 
لعارض إذ هو فى الحيض والنفاس للأذى وفى الصوم والإحرام لحرمة العبادة وفى 
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قوله: (أو قدرها من مقطوعها) وإن خرحت عن حد الاعتدال» أما لو حلق فاقدها 
فيعتبر قدرها معتدلة من أقرانه. انتهى. رق.لء» على الجلال. 

قوله: (إلى تقییده) أى: بكونه مفعولا فى قبله لا دبره. 

قوله: (يحرمن) لعله صفة لمصدر taf‏ أى: من أولح إيلاجا حراما. 


س س سنہ ا ا سے سے سے س سیت ا 


قوله: (أصلى) أى: معلوم الأصالة. 
قوله: hy‏ التعزير) يفيد وحوب التعزير بإيلاج المبان والإيلاج فيه. 
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الاستبراء لخوف اختلاط المياه. وبقوله: (مشتهى) أى طبعا كما فى الروضة: وأصلهاء 
فخرج به وطه الميتة والبهيمة وخرج به أيضا بالنسبة لعبارة الحاوى السابقة تمكين 
الرأة قرداء أو نحوه؛ لأنه مما ينفر مئه الطبع فلا يفتقر لشرع الحد كشرب البول» 
وبقوله : (بلا ملك) أى له أو لفرعه الوطء بشبهة المحل كوط مملوكته المحرمة بنسب» 
أو نحوه» أو المشتركة ء أو الوثنية › أو المجوسية» أو المزوجة, أو المعتدة وكوطء مملوكة 
فرعه ولو مستولدة كما مر بيانه فى خيار ee lsu‏ وذلك لخبر: «ادرءوا الحدود 
بالشبهات» رواه الترمذى وصحح وقفه والحاكم وصحح إسناده» وسيصرح الناظم ببعض 
الخرجات بالقيود السابقة وخرج بقوله (و) لا (ظن). 

(ملك) الوط بشبهة الفاعل كوطثه أجنبية يظنها زوجته أو أمتهء أو يظنها أمة له 
فيها شرك كما جزم به الميمى كالتعليقة وظاهر كلام النهاية Sy Rill‏ فى أكثر نسم 

قوله: (ولا ob‏ ملك الوطء بشبهة) لا يغنى عن هذا قوله حرم لعينه؛ OF‏ التحريم 
واعلم of‏ وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما فى وطء زوجة صائمة؛ أو محرمة» أو أمة لم 
تستبرأ» أو شبهة الفاعل» كما فى وطء أحنبية ظنها زوجته» أو أمته» وشبهة الجهة كما فى 
وطء من تروحت بلا ولى» أو بلا شهود» ولا شك فى ثبوت التحريم فى الأولى» والثالشة» 
بشرطه. 

والتحريم فى الثالثة للعين ثابت باعتبار اعتقاد الواطئ وكذا فى الثانية Lad‏ يظهر؛ OF‏ 
الظاهر أن عدم الوصف فيها بالحرمة La]‏ هو باعتبار الإطلاق» وأما مع التقييد بالعين 
فيوصف بذلك وحيشذ فإنما يخرحان بقوله: ولا ظن ملك إلخ أما الأولى فالتحريم فيما ليس 
«س.م؛ على التحفة مع زيادة قولى: كما صنع إلخ» وحذف يسير. 

قوله: (أو يظنها أمة له فيها شرك) ضعيف والمعتمد أنه يحد؛ of‏ ظن ملك البعضء لا 
يفيد الحل فليس شبهة» ولا ينافيه ما يأتى فى السرقة لأنهم توسعوا فى الشبهة فيها مالم 


يتاج لا edorl‏ 
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الرافعى ترجيحه. وقال ابن عبد السلام فى مختصرها: إنه أظهر الاحتمالين؛ GY‏ ظن 
ما لو تحقق دفع dis‏ الحدء وقال فى المهمات : إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره 
يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح فى أصل الروضة أنه لا حد فيهاء 
أصلها كلام الإمام على وجه لا يفهم ترجيحا وزاد الظاهر الجارى على القواعد لزوم 
الحد لغلبة الحرمة فكان من dim‏ الامتناع. وبقوله : (ولا تحليل بعض العلما») الوطء 
بشبهة الطريق وهى كل جهة أباح بها عالم الوطء وإن اعتقد الواطئ التحريم كنكاح بلا 
وك كمذهب aries ol‏ أو بلا شهود كمذهب مالك› وكنكاح المتعة كمذهب ابن عباس 
نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح اللختلف فيه › وفرق بين الزوجين . قال الماوردق: 


اللا اا ال اا ا اا ال 0 


انتهى. شرح «م.رء على المنهاج. 

قوله: (لغلبة الحرمة) لعل المراد الموجهة للحد Vy‏ فهو متيقن للحرمة إذ لا يحل وطء 
المشتركة. 

قوله: (وهى كل جهة أباح بها عالم الوطء) قال رع.ش» على «م.ر»: فإنه LAY‏ 
بهاء ولا يعاقب عليها فى الآحرة. انتهى. وظاهره عدم العقاب وإن يقلده فإنه لا حد 
Lal de>‏ كما فى Oar‏ وغيره لكنه بعيد مع اعتقاد الحرمة فلعل انتقاء العقاب عند 
التقليد. 


قوله: (إن حكم حاكم إلخ) ويشترط العلم بحكمه إذ لا تندفع الشبهة الموحبة لعدم 
cod‏ إلا إذا علم بالحكم. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (كمذهب مالك) أو بلا ولى ولا شهود كمذهب دود FAI Of‏ أن خلافه معتبر كما 
قاله التاج السبكى. 

قوله: (وكنكاح المتعة) حعل النووى فى شرح مسلم من جملة نكاح المتعة الذى لا حد فيه 
ما لو كان bape‏ مع انتفاء الولى والشهود ويوحذ منه عدم الحد بالأولى فيما وقع بغير ولى ولا 
شهود من غير تأقيت» فإنه إذا انتفى مع التأقيت الموحب لضعفه فبدونه أولى» وبذلك أفتى شيخنا 
الشهاب الرملى مراعاة لخلاف داود» بل ولخلاف القائل بجواز نكاح المتعة فإنه إذا أحازه مع 
التأقيت فبدونه أولى. 
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لزمهما الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة» وسيأتى فى النظم بعض المخرجات 
الذكورة (ولو أباحت) له امرأة (وطأها) فوطئها فإنه يجب به الحد؛ oF‏ البضع لا 
يباح بالإباحة ولم يعتدوا بخلاف عطاء؛ لأنه لم يثبت عنه. ولظهور ضعفه وزاد الناظم 
قوله: (المحرما) تكملة وقد يقال: زاده لإخراج إباحتها وطء غير محرم لكن هذا 
معلوم مما مر. 

(ولو) كانت الموطوءة (صغيرة) لا تشتهى فيجب الحد على الواطئ. كما لو مكنت 
الكلفة مجنوناء أو صغيرا فإنه يجب عليها الحد» فلا يلزم من انتفائه عن أحدهما 
انتفاؤه عن الآخرء ولو قال: زنيت بفلانة فجحدت لزمه الحدء لأنه أقر Loy‏ يوجبه 
gh‏ اكترى له) أى: للواطى, امرأة فوطتها لأنه عقد باطل لا يورث شبهة. كما لو 
اشترى حرة فوطثهاء أو خمرا فشربهاء ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب واللازم 
منتف gl)‏ نكح الأم) أو غيرها من محارمه بنسب» أو غيره ووطئها لأنه shy‏ صادف 

قوله: (ولأنه لوكان شبهة etd‏ به السب إلخ) فيه أن الإكراه شبهة دافعة للحدء مع 
أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملى. 
انتهى. ,س. م, على التحفة» وقد يقال: إن النسب لا يقبت فى الأكثر اتفاقا كما فى er‏ 
على المنهج» أما فى الإكراه فيثبت على الضعيف كذا قيل» وفيه ما لا يخفى فتأمل إلا أن 
يكون كل شبهة عند المحالف تثبت النسب فليراجع. 

قوله: (وفرق بین الزوجين) ظاهر أنه لا يكفى جرد الحكم. 

قوله: gl)‏ صغيرا) قد يشمل من لا يحصل بؤطمه التحليل كابن يوم. 

قوله: (أو غيرها فى حارمه) عبارة الروض: عطفا على من يحل بوطئها أو تزوج من لا تحل 
كمحرم ووثنية وحامسة. قال فى شرح: ومطلقة ثلانا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج» ثم 
قال: وحرج بالوثنية المجوسية» ففيها فى الأصل عن البغوى: أنه يحب الحد وعن الرويانى لا يجب 
للحلاف فى صحة نكاحها وهذا نقله الرويانى فى التجربة عن النصء قال الأذرعى والزركشى: 
فهو المذهب. انتهى. تم. 


توله: (ظاهر أنه لايكفى UI‏ يدفعة قوله: لارتفاع الشبهة إخ. 


قوله: (قد يشمل إل المدار على وجوب الغسل به كما فى شرح «مءر). 
قوله: (ومن ادعى الجهل بتحريها بنسب لم يصدق) قال (م.ر) بعد ذلك: نعم إن جهل مع ذلك 
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محلا لا شبهة فيهء وكذا لو زنى بمن له عليها قود أو بحربية ولم يقصد به القهر 
والاستيلاء وإلا فيملكهاء ولا حد عليه نقله الرافعى عن الإمام فى باب السرقة. وأقره» 
والفرج الذى يجب الحد بالإيلاج فيه (كدبر) بإسكان الموحدة مخففا من ضمها (ناله) 
أى: أولج فيه» والمعنى كإيلاجه فى دبر. 

(من عبده) إذ الإيلاج فيه لا يبام بحال» بخلاف shy‏ الأخت الملوكة كما سيأتى 
(لا) دبرء (العرس) أى: زوجته فلا حد بالإيلاج فيه لقيام الشبهة بكونه محل تمتعه 
فى الجملة» مثلها أمته غير المحرم» بخلاف المحرم يجب بوطثه فى دبرها الحد على 
المذهب كما نقله ابن الرفعة» عن البحرء وأقره. قال الأذرعى: وقد ينازع فيهء (و) لا 
فرج (المستملكه) أى: مملوكته (إن حرمت) عليه (بنسب) أو رضاع أو مصاهرة 
(وشركه). 


(والحيض) والنفاس (والتزويج و) لا فرج (البهائم » وميت) ومنكوحة إما بتكاح 
(متعة و) إما بنكاح(عادم). 


eee ee‏ فووا اللا يواوه 


قوله: (قال الأذرعى إلخ) المعتمد أنه لا حد بوطئه فى دبرها OY‏ المملوكة محل التمتع 
فى الحملة فانتهض شبهة فى درء الحد. انتهى. بجيرمى على المنهج. 


' قال فى الروض: ومن ادعى اجهل بتحرعها بسب لم يصدقء أو برضاع فقرلان» أو بكونها 
مزوحة أو معتمد» وأمكن صدق بيمينه وحدت دونه إن علمت. انتهى. وقوله: فقولان قال فى 
شرحه: قال الأذرعى: أظهرهما تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك» وسكت عن الجهل بالتحريم 
بالمصاهرة. 

قوله: (فيملكها) لعل المراد يملكها ولو بعضها Ob‏ كان مسلما كما يعلم من باب الجهاد. 

قرله: (بخلاف المحرم) قال فى شرح المنهج قبل نقل ما هنا: إن ظاهر كلامهم إن وطأها فى 


اللسب» ولم يبن لنا كذبه كما يمه الأذرعى. انتهى. ثم رأيته عن شرح الروض أيضاء والظاهر أن قوله: 
مع ذلك ليس بقيد تأمل. 

توله: (ادعى Yt pes fg!‏ بنسب) يعنى أنه عرف نسبها وادعى اجهل بتتحركها به. 

قوله: إلا يوجب الحد) معتمد. 
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(عدلين (Sally‏ أى: أو الولى إذ لو عدمهما معا وجب الحد بالوطء فيه» إذ لم يقل 
أحد بحله (أو ما) أى: ولا إيلاج (أوقعه) بفرج (بالكره) أى: مع إكراهه عليه 
لشبهة col SP!‏ مثلها شبهة الجهل كإيلاج مسن قرب عهده بالإسلام أو LAS‏ ببادية 
بعيدة. فلو ple‏ التحريم وجهل وجوب الحد ففى الروضة: الصحيح الجزم بوجوبه. 
وجزم به الرافعى فى نظيره من شرب الخمرء ويعتبر كون الزانى ملتزم الأحكام ليخرج 
الحربى. والمعاهد. كما يلوح به قوله بعد: ويرجم الذمى وإنما يرجمه الإمام أو يجلده. 
(أن يشهد بذاك) الإيلاج (أربعه) من الرجال لآية «واللاتى يأتين الفاحشة من 
نسائكم» [النساء .]٠١‏ 

(لا) إن شهدوا به (مع نساء أربع شهدن) بأنها (بكر) فلا حد عليها لشبهة بقاء 
البكارة نعم إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة فالأشبه كما قال 
الزركشى أنها تحد لثبوت زناهاء قال: والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل به على 
ما قاله البغوى أن التحليل مبنى على تكميل اللذة. انتهى. وذكر النساء جرى على 
الغالب. فلو شهد بأنها بكر رجلان كان الحكم كذلك (وعن حد الشهود) بزناها حد 
القذف (حدنا) أى: ملنا فلا نوجبه عليهم لاحتمال عود البكارة بعد زوالها لترك 
المبالغة فى الافتضاض. 

قوله: (لاحتمال عود البكارة إلخ) قال القاضى: لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود 
البكارة فيه حد قاذفها. انتهى. تحفة و«م.ر» على المنهاج. 

قوله: (إذ لم يقل أحد بحله) تقدم فى الهامش عن الإمام داود القول بحلهء وأن الحق اعتبار 
حلافه» وأن شيخنا الشهاب الرملى قائل بعدم الحد. 

قوله: (لشبهة بقاء البكارة) قضيته أنه لاحد على الزانى أيضاء ويدل عليه أيضا قرله الآتى: 

قوله: (رجلان) أو رحل وامرأتان حجر. 


قوله: (وعن حد الشهود حدنا) قال فى شرح الروض: قال القاضى: وتبطل حصاتتها بلا 
حلاف. انتهى. 
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(كقاذف) لها فلا نحده لقيام الشهادة بزناها مع الاحتمال اللذكور ولو شهد على 
امرأة أربعة بالزناء وأربع بأنها رتقا فليس عليها حد الزنا ولا عليهم حد القذف لأنهم 
رموا من لا يتأتى منه الزنا. ذكره فى الروضة وأصلها وهو معلوم من كلام الناظم (وأن 
تجئ) امرأة ادعت على رجل أنه أكرهها على المجامعة (بأربعه) من الرجال 
يشهدون عليه (بأنه أكره فى) أى: أكرهها على (المجامعه). 

(وتطلب المهر فيشهد أربع) من النساء أو اثنان من الرجال أنها (بكر يجب) لها 
عليه (مهر) لثبوته مع الشبهة (وحدا ندفع) نحن عن المجامع والشهود للشبهة. 


(أو يعترف) أى: يحد الزنى إن شهد عليه بالزنا أربعة كما مر أو يعترف به 
و(لو) كان اعترافه به (مرة) BE OY‏ رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما رواهما مسلمء 
وروی هو والبخارى خبر: «واغد يا أئيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»» علق 
الرجم على مجرد الاعتراف وإنما كرره على ماعز فى خبره OY‏ شك فى عقله؛ ولهذا 

قوله: (وأن تجىء بأربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون أربعة لم يغبت المال» وهو ظاهر 
لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطء ولم يثبت» ويؤيده ما مر من أنه لو شهد 
رحل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة؛ OY‏ الإيضاح الذى هو طريقها 
لا ينبت بذلك. انتهى. وع.شء على «م.ر». 

وقوله:من أنه لو شهد إلخ أى: شهدا بهما معا وهما من شخص واحد فى مرة واحدة» 
وإلا GIS ob‏ من شخصين أو فى مرتين من شخحص ثبت أرش الهاشة بذلك. انتهى. 
td. cb)‏ 

قوله: (علق الرجم إلخ) فلا يلزم تكرار الاعتراف أربع مرات كما ذهب إليه أبو حنيفة 
رضى الله عنه. 

قوله: (لأنه شك فى عقله) هذا لا ينافى أن النبى ME‏ عرض له بالرحوع» بقوله: لعلك 
قبلت إلخ OY‏ التعريض يحصل همرة؛ قال فى الأنوار: ولو أقر فله أن يعرض بالرجوع ولا 


كك الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
قال: «أبك جئون» والأقوى فى الروضة هنا اعتبار التفصيل فى الإقرار به كالشهادة» 
وصححه فيها كأصلها فى باب السرقة. ويندب لن ارتكب كبيرة توجب حد الله تعالى 
ألا يقر بها لخبر: «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدى 
لنا صفحته أقمنا عليه الحد» رواه الحكم والبيهقى بإسناد جيد بخلاف ما لو قتل أو 
قذف فإنه يندب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لا فى حقوق الآدميين من 
التضييق» (وإن هرب) من لزمه الحد فلا يسقط عنه لوجود مثبته من بيئة» أو اعتراف 
لكن يخلى المعترف فى الحال ولا يتبع لما فى خبر ماعز «هلا تركتموه» ولأنه ربما قصد 
الرجوع فيعرض عنه احتياطا فإن رجع فذاك» cae Wy‏ فلو اتبع فحد فلا ضمان لأنه 
BB‏ لم يوجب عليهم فى قصة ماعز شيا (و) إن (منع الحد وتركه طلب) أى: أو 
طلب تركه فلا يسقط عنه لعدم تصريحه بالرجوع » نعم يخلى المعترف فى الحال فإن 
رجع وإلا حد. 

(لا أن يعد) أى: يرجع المعترف عن اعترافه» فلا يحد لتعريضه ول لاعز بالرجوع 


يستحب. انتهى. لكن قال فى التحفة فى باب السرقة: أشار فى شرح مسلم إلى نقل 
الإجماع على ندبه. انتهى. واعتمد ,ز.ى, ما فى الأنوار. 

قوله: (والأقوى) معتمد. 

قوله: (اعتبار التفصيل) كأن يقول أدحلت حشفتى فرج فلانة على وجه الزناء» ولابد 
أن یذ کر الإإحصان أو عدمه. انتهى. حاشية المنهج. 

قوله: (أى: يرجع) ويقبل الرحوع فى غير الزنا من حقوق الله كالشرب والسرقة من 
حيث سقوط HH‏ والقطع» ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ؛ أو الإحصان. انتهى. 
sets Jers‏ 

قوله: (بل يجب عليه) لعل هذا الإضراب إبطالى لا انتقالى» إذ لا يتصور اجتماع الندب 
والرحوب dey‏ فما فائدة ذكره ثم إبطاله إلا أن يقال: المبالغة فى رده. 


باب الزنا ضف 
بقوله : «لعلك قبلت. لعلك cone‏ بخلاف من لزمه الحد بالبينة لا يقبل رجوعه› 
فلو قامت بينة بزناه بين اعترافه ورجوعه فهل يحد؟ وجهان فى الروضة كأصلها بلا 
ترجيح أحدهما: نعم لبقاء حجة البينة كما لو شهد ثمانية» فرد أربعة. وثانيهما لاء إذ 
لا أثر للبينة مع الاعتراف وقد بطل ونقلهما الماوردى. فى ذلك وفى عكسه وقال: 
الأصم عندى اعتبار سبقهما. 

فرع: لو أسلم الذمى فالنص سقوط الحد عنه ولو كان عليه كفارة ظهار أو يمين أو 
قتل فالأصح بقاؤها كالدين. ذكره فى الروضة آخر السير (يرجمه) أى: من أولج كما 
مر يرجمه (الإمام) ولو بنائبه لأنه فى عهده BB‏ . وعهد الخلفاء بعده لم يقم إلا 
بإذئهم. أما الولج فيه فإنما يرجم إذا أولج فى قبله فإن أولج فى دبره فلاء بل يجلد 
ويغرب. ولو محصنا رجلا أو امرأة قال فى الروضة وأصلها: لأنه لا يتصور إدخال 
الذكر فى دبره على وجه مباح حتى يصير به محصناء والرجم خاص بالمحصن لا روى 
الشيخان عن عمر أنه خطب فقال: الرجم حق على من زنى إذا كان محصناء وقال: 
إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتاباء وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها 
وعيناها وهى «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم) قال: وقد رجم النبى BE‏ ورجمنا بعده وكان ذلك بمحضر من الصاحبة» ولم 


قوله: (وجهان ا خ) المعتبر البينة سواء سبقت أو تأخرت ما لم يحكم بالأقرار وحده أى: 
ت الحكم إليه وحده. انتهى. «م.ر» وس.م) على التحفة» وكتب أيضا الحاصل أنه إن 
أستد الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر» واعتبرت البينة لأنها فى حقوق الله Spal‏ فين 
OLY!‏ والإقرار فى حقوق الآدمين أقوى منها. انتهى. «م.ر» «س.م» على التحفة وعبارة 
شرح .ر ): عمل بالبينة لا بالإقرار سواء تقدمت عليه» أم تأحرت» حلافا للماوردی فى 
اعتبار أسبقهما OY‏ البينة فى حقوق الله إل. انتهى. 

قوله: (نعم يخلى) أى: وحوبا. ححر 

قوله: (إذ لا أثر EJ ed‏ إالارحح أعتبار البينة فى ذلك؛ وفى عكسه لأنها أقرى فى حقوق 
الله بخلاف حقوق الآدمى فإن الإقرار فيها أقوى من البينة وم.ر). 

قوله: (فالنص سقوط الد عنه) العتمد عدم السقوط وهذا النص مفرع على مرحوح وهر 
سقوط الد بالتوبة وم.ر). 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
Su‏ عليه والإحصان لغة المنع وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل» والحرية 
بالوقف بلغة ربيعة أى يرجم الإمام من زنى فى حالة كونه حرا (مكلفا أصاب) فى 
القبل ولو فى حيض وإحرام وبغير إنزال (بعد ما ذكر) من الحرية والتكليف. 

(بصحة النكاح) أى: فى نكام صحيح فلا رجم على من فيه رق oF‏ الجناية Blas‏ 
بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش لأنها صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه 
إلى إذن غالباء بخلاف من فيه رق فيهما ولا على من زنى وهو غير مكلف لأن فعله لا 
يوصف بتحريم كما مر اعتبار التكليف لا يختص بالرجم بل هو شرط فى أصل الحد 
كما علم من أول الباب. وإئما اعتبرت إصابته فی نکاح صحيح لأنه بها قضى الشهوة 
واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام ولأنها تكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة 
أو Bay‏ فلا يكتفى بها فى ملك اليمين والشبهة› والنكاح الفاسد كما Pe‏ التحليل» 
واعتبر وقوعها فى حال كماله حرية وتكليفا لأنها مختصة بأكمل الجهات وهو النكاح 
الصحيح فاعتبر حصولها من كامل حتى لا يرجم من أصاب وهو ثاقص » ثم زنی وهو 
كامل ويرجم من كان كاملا فى الحاليين oly‏ تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة 
بالكمال فى الحالين» وأفهم كلامه أنه لا تعتبر إصابته مع كامل ولا عصمته حتى لو 
الاختبار فلو أصاب مكرها هل يحصل التحصين والثحليل» قال ابن الرفعة: لا يبد 

قوله: Wy)‏ يحتاج فيه) أى: أصل النكاح لا فى نكاح الأربع لعدم مناسبته لقوله» بخلاف 
من فيه رق فيهما phi‏ 

قوله: ( حتى لو أصاب وهو حربى) أى: فى نكاح لصحة أنكحتهم. 

قوله: (غالبا) alo‏ احتراز عن السفيه. 

قرله: (تخللهما نقص إلخ) أى: أو وحد بعدهما نقص» فلو رق ذمى بعد إصابته فى نكاح 
(cee‏ تم زنى فحدهة الرحم اعتبارا حال الوحوب )0( 


باب الزنا ۳ 
حصول التحليل وفى التحصين نظر وكلام الأصحاب يقتضى par‏ وأفهم قول النظم 
يرجمه أنه لا يقتله بالسيف ونحوه وهو ما فى الروضة وأصلها إذ القصد الثتنكيل به 
بالرجم ob‏ يأمر الإمام الناس ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب (بالأحجار) والدر 
ونحوها حتى يموت حالة كون الرامى (مجتنب الكبار) الذففة (والصغار) المعذبة 
منها ولا يحفر للرجل ويستحب أن يحفر للمرأة إلى صدرها لثلا تنكشف إذا ثبت زناها 
بالبينة» أما بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعت. 

ols)‏ هو اعتل وحد وقطع + وفى اشتداد الحر والبرد صضع) أى: يرجمه الإمام 
وإن أصابته علة من مرض ونحوه أو حد بشرب أو قذف أو قطع بقود أو سرقة أو 
حرابة أو وقع الرجم فى شدة حر أو برد سواء ثبت زناه بالبينة أم بالاعتراف وإنما لم 
يؤخر لذلك OY‏ نفسه مستوفاة» وتعبيره باعتل pol‏ من تعبير أصله بمرض. 

(والجلد لا القصاص لن نقدمه) أى: ولا نقدم الجلد بالزنا والشرب على زوال هذه 
الأعذار. بل نؤخره إلى زوالها لثلا يهلك المجلودء فلو جلده فيها فمات لم يضمنه على 
النص لأنه تلف بواجب أقيم عليه» قال فى المنهاج: فيقتضى أن التأخير مستحب وفى 
الروضة الذهب وجوبهء أما القصاص ولو فى طرف فلا يؤخر لبناء حق الآدمى على 

قوله: (وفى التحصين نظر) قال حجر: يحصل به التحصين خلافا لمن نظر فيه. 

قوله: (لا يقتله بالسيف) أى: حرم ذلك لتفويت الواحب»› لكن يعتد به. انتهى. «م.ر). 

قوله: (والمدر) هو الطين المتحجر. انتهى. شرح المنهاج ليم.ر.. 

قوله: (وفى الروضة إلخ) وعليه لا ضمان أيضا. انتهى. حجر و «م.ر؛ وفارق الضمان 
فى التعزير والختن لأنهما ol ger VL‏ وهو قد يخطئ ولا كذلك الحدود لأنها مقدروة. 
انتهى. «ق.ل» وكتب البجيرمى: على قول شرح المنهج: والختان قدر بالاجتهاد أى: فإذا 
فعله فى شدة الحر أو البرد ضمنه ويضمن النصف لا الجميع على الأصح كذا فى شرح 
البهجة للشارح OY‏ أصل الختان واحب» والهلاك حصل من مستحق وغيره وهو وقوعه فى 
الجر أو البرد. انتهى. .«س.ل.. 


قوله: (وحد aby‏ وصنع) معطوفات على اعتل هكذا ضبب. 
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الضايقة وقطع السرقة والمحاربة كالجلد وحد القذف كالقصاص فإن لم يرج برء العلة 
أو كان نضو الخلق قطع فى السرقة والمحاربة وجلد فى غيرهما بل بعثكال. أو نعال 
أو أطراف ثياب فإن كان على العثكال Ble‏ غصن ضربه مرة أو خمسين فمرتين › ولابد 
أن تمسه الأغصان أو ينبس بعضها على بعض ليناله الألم فلو برأ بعد الضرب بالعثكال 
لا يعاد بخلاف العضوب إذا حب عنه ثم برئ لبناء الحدود على الدرء (ويرجم الذمى) 
قهرا إذا (زانى مسلمه) أى: زنى بها والتقييد بالمسلمة زاده الناظم لإخراج الكافرة فلا 
يرجم الذمى بها إلا إذا ترافعا إلينا وإن لم يرض بحكمنا كما سيأتى فى الباب الآتى 
وخرج بالذمى الحربى والمعاهد فلا رجم عليهما بل ولا جلد كما مر. 

(وليس) الذمى (مجلودا) أى: لا يجلد (بشرب الخمر) لإقرارئا له عليه بخلاف 
الزنا وهذه ليست فى أكثر نسخ الحاوى هنا لكونها مذكورة فيه فى حد الخمر. 
(وداخل فى الرجم) الذى هو حد المحصن (حد البكر) فيما لو زنى وهو بكر ثم زنى 
وهو محصن قبل أن يحد لأنهما عقوبة جريمة واحدة كما لو زنى مرار لا يلزمه إلا حد 
واحد وهذا ما صححه الإمام» والغزالى والأصح فى الروضة كالشرحين ما مر فى آخر 
اللعان أنه يجمع بينهما لأنهما عقوبتان مختلفتان كحد الشرب والسرقة ويدخل 
التغريب تحت الرجم. ثم أخذ فى بيان حد غير المحصن فقال. 

ley)‏ يجلد) الإمام الزانى الحر المكلف إن لم يصب فى نكاح صحيم. ولا كان 
المراد به ما يعم الجمع أعاد عليه ضميره فى قوله: (ولينفهم) مع ذلك (عاما) لقوله 


لال ل ا ا ا ا لك ل ل ل ا ا ا لا ا لل ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لي ا ا لها 


قوله: (كما مر) تقرر جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواحب» وقياسه جواز 
تغريبها وحدها مم الأمن لوقنل على تا ا 

قوله: ols)‏ لم يرج براء العلة) ينبغى أو زوال الحر والبرد وكأنه إنماتركه لاطراد العادة 
بزوالهما وتغير الحال. 

قوله: (ولينفهم عاما) ويعتبر بالأهلة كما فى نظائره. poe‏ فال فى الروض: ومونته أى: 
المغرب فى مدة تغريبه على نفسه قال فى شرحه: إن كان حر أو على السيد إن كان رقيقا. انتهى. 


قوله: (وعلى سيده إن كان رفيقا) ظاهره ولو غربه الإمام لكن فى العبساب: أن المونة Lge‏ على 
بيت المال. 


باب الزنا 40 
تعالى: #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور ؟] مع أخبار 
الصحيحين وغيرهما بذلك المزيد فيها النفى على الآية وأفهم كلامه ما فى الروضة 
وأصلها أنه لا يكتفى بنفى الزانى نفسه لأن القصد التنكيل وإنما يحصل بنفى الإمام 
وأنه يجوز تقديمه على الجلد وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه 
وقوله : (ولا) بالقصر للوزن قيد BLU‏ والعام فلا يجوز تفريقهما ولو فى حق نضو 
الخلق لأن القصد التنكيل والإيحاش» نعم لو جلد الزانى فى يوم خمسين متوالية وفى 
ثانيه خمسين كذلك كفى .جزم به فى الروضة وأصلها فى باب حد شارب الخمر » 
ووجه بأن الخمسين قدر حد الرقيق (و) لينف (امرأة بمحرم ) أى: مع محرم لها 
(قلت e939‏ ونسا) ثقات (قاصده » ثم ) أى : قاصدات المكان النفى إليه لخبر: رلا 
تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم» وقيس Loge‏ النساء والقياس أن كل من جاز له 
النظر إليها كعبدها حكمه حكم هؤلاء والواو فيما زاده الناظم بمعنى أو فيكتفى بمحرم 
أو زوج أو بامرأتين تقيتين (وقيل يكتفى بواحده) وعبارة الروضة وأصلها: وربما اكتفى 
بعضهم بواحدة. انتهى. والاكتفاء بها هو فى الشامل وغيره. وقال ابن الرفعة: إنه 
الأصح والبلقينى إنه المعتمد وصححه النووى فى مجموعه فى نظيره من الحج مع أنه 
على التراخى فهذا أولى. 


PUY UTULVESE PU O POC erre ree rece e reece cree e ese re rece cee ce erie ese e ee eer ere rere) 


قوله: (وأنه يجوز تقديمه على الجلد) قال فى شرح الروض لكن الأولى تأحيره عن الحلد. 

قوله: (وأول مدته ابتداء السفر) هذا مع قوله الآتى قلنا فإن زاد اتبع يقتضى أنه لو عين الإمام 
بلدا تنقضى المدة فى الذهاب إليا كان جائزا ويوجه Ob‏ المقصود PLAY!‏ وهو حاصل فى السفر 
ولهذا اكتفى بمعضى بعض المدة فى السفر قطعا كما هو لازم فى كل تغريب فليتأمل. 

قوله: (كفى) ظاهر وأن لم يبق ألم الخمسين الأولى إلى اليوم الثانى فليراجع. 
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(ولو بأمن الدرب) أى : يعتبر خروج من ذكر مع المرأة ولو مع أمن الطريق لعموم 
الخبر السابق ولأنه يخاف من الزانية الهتك حينئذ وهذا ما صححه الشيخان» لكن 
نص فى الأم فى موضعين على نفيها وحدها وأن النهى عن سفرها وحدها محله فيما لا 
يلزمها كما مر بيانه فى الحج ويمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه 
يتأيد كلام الرويانى SW‏ وكلام النظم وأصله يقتضىأنها تغرب ولو بدون أمن الطريق 
لكن قيده الشيخان فيما إذا خرج معها النساء بالأمن» والقياس جريانه فى غيرهن. قال 
الأذرعى : والظاهر أنه لا يكتفى بصحبة المرأة والنسوة فى الطريق دون مدة الإقامه فيما 
غرب إليه بل المراد مدة التغريب لأنه يؤمن عليها الهتك فى الغربة وكأنه سكت عن 
المحرم والزوج لأنهما لا يفارقائها غالبا وإلا فظاهر أنه لا فرق هذا والظاهر خلاف ما 
قاله ( أما جبره) أى: من ذكر المحرم وغيره على خروجه معها (فلا يجوز) © كما 
فى الحج ولأنه تعذيب من لم يذنب (وعليها أجره) إذا لم يخرج إلا كأجر الجلاد 
ولأنه من مؤن سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. 

قوله: (ويمكن مله إلخ) هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. 

قوله: (لكن قيده إلخ) معتمد «م.ر» وحجر. 

قوله: (والظاهر خلاف ما قاله) فى دق.لء؛ على الحلال المراد صحبة من ذكر لها ذهابا 
وإيابا لا إقامة قال شيخنا أى: «ز.ى»: ونوزع فيه. انتهى. 

قوله: (فعلى بيت المال) وإلا فعلى المسلمين «ق.ل». 


قوله: (ولو بأمن الدرب) وفى شرح الروض وهل يشرع التغريب عند الخوف» قال الرافعى: 
فيه قول بشرعيته وفى البيان وغيره ما يشعر بخلافه وقضيته تصحيح عدم مشروعيته حتى لا يغرب 
الرحل ولا المرأة المستصحبة للزوج أو نحوه حيئذ وقضية كلامهم أن الرحل يغرب وحده؛ ولو 
أمرد والظاهر كما قال الأذرعى وغيره: أن الأمرد الحسن الذى يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى حرم أو 
ayes‏ 

قوله: (لكن نص فى الأم EL‏ تغريبهاوحدها عند الامن هو الموافق لجواز حجها حجة الفرض 
وحدها عند الأمن وقياسه الواز هنا دون الوحوب وقد يفرق بين ما هنا والحج ob‏ امتداد أطماع 
المسقة إلى الزابية أكثر. 

قوله: (وعليها أجره) إلى فإن لم يكن لها مال فعلى بيت JU‏ كذا فى الروض وشرحه وفيهما 


باب الزنا يفف 


(قلت) كما فى الروضة وأصلها (قياس) اشتراط المحرم أو نحوه على قول: (من لم 
يجبر) من ذكر على خروجه معها إذا امتنع منه (تأخير تغريب إلى التيسر) قال فى 
الكفاية : وبه جزم ابن الصياغ. 

(وقد رأى تغريبها الرويانى + بالاحتياطات) أى: مع الاحتياط فيه (من 
السلطان) وإذا نفى الزائى فلينف. 

(مرحلتين) أى: مسافة القصر لأن القصد إيحاشه ببعده عن الأهل والوطن ولا يتم 
بدونهما إذ الأخبار تتواصل حينئذ (أى وجه) أى Lee‏ (اجتهد) أى: شاءها الإمام 
باجتهاده لا الزانى لأنه اللائق بالزجر فلو زنى غريب غرب من أرض زناه تنكيلا 
وتبعيدًا عن محل الفاحشة فربما ألفه (لا أرضه) أى: ينفيه الإمام مرحلتين إلى أى 
أعم من تعبير أصله ببلده. قال فى الروضة وأصلها عن البغوى: من غير إنكار وليسس 
للإمام أن يرسله إرسالا بل يعين له مكانا (فإن يعاودها) أى: أرضه مما غرب إليه 

قوله: (وقد ) أى: تغريبها إلخ ضعيف. 

قوله: (آى: أرضه) مثلها أرض زناه التى هى غير أرضه ومثل معاودتهما معاودة دون 
أيضا قبل هذاء ومؤنته أى: المغرب فى مدة تغريبه على نفسه إن كان حر أو على سيده إن كان 
رقيقا وان زادت على مؤنة الحضر. انتهى. 

قوله: (إلا به) أى: أجره. 

قوله: (فعلى بيت المال ) وفى الكفاية فى الأمة إن قلنا الأحرة على الزانى كانت على السيد أو 
على بيت المال فكذلك هنا واستبعد الأذرعى كونها على السيد وفى الخادم عن بعضهم أن اليد 
إن غرب هالمونة عليه وأن غرب الإمام ففى بيت SU‏ وكلام الماوردى يقتضيه والذى يتجه أنها فى 
بيت JU‏ مطلقا كا رة المعسرة حجر. 

قوله: (وبه جزم ابن الصباغ) وهو الأوحه «م.ر». 

قوله: (ae sf sly‏ أى: أو ما هر دون مرحلتين منها كما هو ظاهر. 


۲۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


(يرد) ay]‏ كما يرد إليه لو عاد إلى أرض زناه وتستأئف U Ball‏ مر أنه يمتنع تفريقها. 
ثم هذا فى غريب توطن فلو لم يتوطن كأن هاجر حربى إلى دارنا ولم يتوطن بلدا قال 
المتولى: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه ذكره فى الروضة وأصلهاء وفيهما لو 
زئى مسافر فى طريقه غرب إلى غير مقصده. 

(قلت old‏ زاد) الإمام التغريب (على ) مسافة (القصر تبع » وموهم إطلاقه) أى: 
الحاوى المرحلتين (أن يمتنع) على الإمام الزيادة عليهما وبه قال المتولى إن كان ثم 
محل صالح» والأصح كما فى الروضة وأصلها أنه لا يمتنع مطلقا وذكر المرحلتين لامتناع 
أقل منهما لا لامتناع الزيادة عليهما. 

(كيف) يمتنع (وقد غرب عثمان) رضى الله عنه (إلى + مصر) وعمر رضى الله 
عنه إلى الشام وعلى رضى الله عنه إلى البصرة» (ولا يجوز أن يعتقلا) أى: المغرب 
فيما غرب إليه بل يحفظ بالراقبة التوكيل به. 


ا لل لاا ا ام ا اا ال 700 
لوم 


قوله: (ولو زنى مسافر فى طريقه إلخ) ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره البعيد عن 
وطنه jes‏ زناه ودحل بقية الأول. انتهى. حجر. 

قوله: (غرب إلى مقصده) oY‏ هذا له وطن فالإيحاش بتغريبه إلى مقصده حاصل LE‏ 
من لا وطن له فإن الأماكن مستوية بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه. 

قوله: (غرب إلى غير مقصده) لأن هذا له وطن فا لا يماش بتغريبه إلى مقصده حاصل 
بخلاف من لا وطن له فإن ألاماكن مستوية بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه. 

قوله: (يرد إليه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذى غرب 
إليه وهو كذلك وعبارة صاحب الذحائر رد إلى الغربة ثم نقل عن المهذب ما حزم به الأصل أنه 
يرد إلى البلد الذى غرب إليه وأشار إلى تفرده به ولم يقف ابن الرفعة على نقل ذلك فقال الأشبه 
أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. انتهى. 

قوله: (كأن هاجر حربى إلى دارنا) أى: وزنى بعدما أسلم أو عقدت له ذمة Wy‏ فالحربى لا 
حل علية. 

قوله: (وعمر رضى الله عنه إلى الشام) وأبو بكر إلى فدك. 


باب الزنا ۹ 


(إلا لخوف عود) إلى أرضه أو أرض زناه فيجوز اعتقاله. (ولا تجب) أنت (طالب 
حمل أهله) وعشيرته معه لانتفاء إيحاشه قال الزركشى: وقضيته أنه يمنع من تغريبه 
إلى بلد فيه أهله لكن صرح الماوردى والتولى فيه بالجواز. وله حمل أمة يتسرى بها وما 
يحتاجه من نفقة. قال الماوردى: وما يتجر فيه. قال المتولى : ولو خرج معه عشيرته لم 
يمنعوا أو لو زنى ثائيا فيما غرب إليه غرب إلى محل ST‏ وتدخل بقية مدة الأول فى 
الثانى لتجانس الحدين. وإذا انقضت Ball‏ فله الرجوع إلى وطنه لأئه أتى بالواجب. 
قاله الأكثرون» وما قيل من أنه ليس له الرجوع إلا بإذن الإمام فإن رجع بغير إذنه 
عزر كما لو خرج من حبسه مردود بأن مدة الحبس مجهولة له بخلاف مدة التغريب» 
وقول النظم (إن لم Couey‏ أى: فى نكاح صحيم شرط للجلد والثفى كما تقرر وفى 
نسخة شرح عليها الشارح بدل هذا البيت. 

إلا لخوف عوده وهوله حيس ولا يحمل مع هأهله 

فحذف الشرط المذكور للعلم به مما مر فى الرجم Shy‏ بدله من زيادته أن ما غرب 
إليه حبس له فليزم بإقامته به لا فى الضرب فى الأرض من النزهة وهو ما نقله 

قوله: [ory‏ أمة) مثلها زوجته فهى مستشناة من الأهل وإن يخف الزنا. انتهى. «ز.ى, 
و« ع.ش». 

قوله ( وما يتجر فيه) المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته Lae‏ للماوودى 
والرويانى. انتهى. Hed‏ 


قوله: (أهله وعشيرته) هل المراد الجميع؟. فيحاب يحمل البعض وعلى هذا فلا إشكال فى 
إحابته لحمل زوحته ولا مانع من دحولها فى الأهل وهل المعظم كاطميع فيه نظر فليراحع. 

قوله: (وله حمل أمة إلخ) ينبغى أو زوحة. 

قوله: (فيلزم ياقامته به) قال فى الروض: فلو نتقل بعده أى: التغريب من البلد الذى غرب إليه 
إلى ab‏ آحرلم ot‏ انتهى. ثم قال: ويراقب المغرب. قال فى شرحه والراد أنه يراقب لملا يرجع 
إلى بلدته أو إلى مادون المسافة منها لا لملا ينتقل إلى بلد آخر لا مر أنه لو انتقل إلى بلد آحر لم 


قوله: (فيه نظر) قال «ز.ی» و (اع.ش) أنه يجاب لحمل زوجته وإن GS GEL‏ 
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الشيخان عن تصحيح الرويائى. لكنهما نقلا قبله بقليل مقابله عن قطع المتولى واختيار 
الإمام وصححه النووى. 

(أو سيد ولو مكاتبا ومن » ذى الفسق والأنثى مدبرا وقن). 

(وأم فرع) أى: ويجلد وينفى الإمام أو السيد ولو مكاتبا بفتح التتاء. أو فاسقا أو 
أنثى المدبر والقن ply‏ الولد. أما الإمام فلما مر وأما السيد فلأن إقامة الحد على رقيقه 

قوله: (لكنهما نقلا ald‏ بقليل إلخ) عبارتهما لو عين السلطان جهة لتغريبه فطلب 
الزانى حهة غيرها فهل يجاب أو يتعين ما عينه الإمام؟. وجهان أصحهما الغانى» ثم قال: 
وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟. وجهان أصحهما لأول به قطع 
المتولى واحتار الإمام ثم قالا: فرع: SS‏ الرويانى أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم فى بلد 
الغربة حتى يكون ed lS‏ له. انتهسى. فلم يختلف كلام الشيخين فى تعين الجهة وائما 
اختلف فى تعين البلد واعتمد «ق.ل» أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة أحرى 
بقربها أو أبعد منها لکن لم يرتضه «م.ر» وكذا حجر معللا بأن تحويز انتقاله يجعله كالمتتره» 
وهو مناف للمقصود من تغريبه. 
يمع وما نقله الأصل عن الرويانى من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا 
يمكن من الضرب فى الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن بلاد ما 
عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب فى الأرض لأنه لا يمكن من ذلك فى جميع جوانبها 
بل فى غير جحانب بلده فقط على ما عرف وكأن المصنف لما لم يظهر له الجحمع حذف كلام 
الرويانى. انتهى. كلام شرح الروض. 

وقوله: بل فى غير حانب بلده أو فى جانبها بحيث تبقى مسافة القصر ef‏ من قوله: اثلا 
يرحع إلى بلدته أو إلى دون مسافة القصر منها ولعل فى قوله على ما عرف إشارة إلى ذلك. 

قرله: (أو السيد ولو مكاتبا) قال فى الروض وللسيد التعزير أى: لله أو لآدمى وإقامة حد 
القذف وسائر الحدود حتى القطع» وقتل الردة وفى القصاص أى: AG‏ وقطعا وحهان قال فى 
شرحه: كلام الأصل ظاهر فى ترجيح الجواز. انتهى. ثم قال: فإن قذف سيده حده أو عكسه رفع 
الأمر إلى الحاكم ليعزره. انتهى. 
د eee ee er ee‏ بين 

قوله: (وكان المصنف إل) اعتمد U0)‏ وحجر ما صححه الرويانى» قال حجر: ويلزم على جمع 
تسيخنا انتفاء فائدة التغريب إذ jp yA‏ انتقاله لغير بلده ودون مرحلتي منها يجعله كسالمتئزه فى الأرض وهو 
مناف للمقصود من تغريبه. انتهى. 


باب الزنا ۳1 
على سبيل الإصلاح للكه لا الولاية كالعالجة بالفصد والحجامة by‏ خبر الصحيحين 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها» بالمثلثة أى: لا يوبخها ولا يعيرهاء 
وقيل لا le‏ فى جلدها بحيث يدميها وفى خبر أبى دواد: «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمانكم» وهل الأولى للسيد إقامته GY‏ أستر أو تفويضه للإمام ليخرج من خلاف 
أبى حنيفة؟؛ وجهان قال النووى: أصحهما الأول لثبوت الحديث ولا يراعى خلاف 
يخالف LL‏ وما تقرر من أن المكاتب يحد رقيقه صححه الشيخان لكن نص فى الأم 
والختصر على خلافه. فقال: وللمكاتب أن يؤدب عبده وليس له أن يحده oY‏ الحد لا 
يكون إلى عبد. نقله الأسنوى والأذرعى وقال: وجزم به خلائق وصححه كثيرون فعليه 
لا يحده إلا الإمام. والرقيق الشترك إذا أقام عليه الحد ملاكه وزعت السياط على قدر 
اللك فإن حصل كسر فوض المنكسر إلى أحد منهم أو من غيرهم. ودخل فى الفاسق 
الكافر لكنه لا يحد رقيقه المسلم» وليس للسفيه إقامة حد على رقيقه لخروجه عن 
أهلية الإصلاح. قال الشيخان: وهل يجوز كون السيد جاهلا؟. وجهان بناء على أنه 


قوله: (على سبيل الإصلاح لا الولاية)ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف القاضى. 
انتهى. «ق.ل» أى OY‏ القاضى لا يقضى بعلمه فى الحدود. 

قوله: (لا الولاية) فلا يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان 
مكاتبا أو فاسقا أو امرأة. 

قوله: (صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب والكافر فى عبده الكافر والمرأة والفاسق 
سماع البيئة.موحب الحد وإقامته بشرط معرفة أحكام الحدود وصفات الشهود إن حكم 
بالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن إقامة الحد من باب الإصلاح لا الولاية. انتهى. 
«ز.ى» بحجيرمى ووق.ل» وحجر. 

قوله: (وهل الأولى للسيد إلخ) هذه المسألة غير الآتية فى قول call‏ إمامنا أولى فتامله. 

قوله: (لكن نص فى الأم إخ) قال فى شرح الروض: وكأنه مبنى على أن إقامة الحد ولاية لا 
إصلاح. انتهى. 

قوله: (وهل يجوز كون السيد جاهلا إلخ) فى الروض ويشترط ple‏ السيد بأحكام الحد أى: 


قوله: (غير الآئية فى قول المتن إل oF‏ تلك فى التنازع. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إصلاح أو ولاية ويشترط كونه Ue‏ بقدر الحد وكيفيته وفى إقامة الأب والجد والوصى 
والقيم الحد على رقيق الطفل أو نحوه وجهان قالا: ويشبه أن يقال إن جعل الحد 
إصلاحا حدوه أو ولاية فالخلاف (لا مكاتبا) كتابة صحيحة (ولا » من رق بعضا) 
بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أى: ولا من رق بعضه فلا يحدهما السيد أما الأول 
فلخروجه عن قبضته وأما الثانى فلأنه لا ولاية له على بعضه والحد يتعلق بجملته. 
وقد يقال: ينبغى أن يكون كالمشترك ويجاب بأنه لا ترجيح ثمة بخلافه هنا إذ 
الحرية أولى بالمؤاخذة بالحرائم فكانت الولاية عليها أقوى. قال البلقينى : وفى معنى 
المكاتب والمبعض العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على أن SLU‏ فيه لله تعالى وهو 
الأظهرء وعبد بيت JU‏ الموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصى وقبل إعتاقه وهو 
يخرج من الثلث بناء على أن إكسابه له وهو المذهب. انتهى. ولو زنى رقيق ثم عتق 
حدٌ a>‏ الأرقاء اعتبارًا بحالة الوجوب ولو زنى فباعه سيده فالحد لمشتريه اعتبارًا 
بحالة الاستيفاء» ولو زنى ذمى ثم نقض العهد فاسترق أقام عليه الحد الإمام لا السيد 

قوله: (Sale)‏ أى: بغير أحكام الحدود وصفات الشهود. 

قوله: (حدوه) أى: بلا حلاف. 

قوله: (فالخلاف) أى: الوجهان السابق ذكرهما. 

قوله: ( السيد) اقتصر عليه هنا لقوله: لا إن فقد إلخ. 


وأن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة Whe‏ بأحكامها أو قضى يما شاهده حاز. انتهى. قال فى 
شرحه: وخرج بقوله عالما بأحكامها أى: البيئة ما لو يكن Ube‏ بها فلا يسمعها لعدم أهليته 
لسماعها وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها فلا يحدون ببينه بل بإقرار أو 
كشاهدة منهم» بذلك حزم ASB‏ وفرضه فى الفاسق والمكاتب ومثلهما البقية بل أولى. انتهسى 
كلام شرح الروض. قيل وفيه نظر. وقولهم لأنه يملك الحد عليه فملك سماع بينته كالإمام يقتضى 
.أن لا فرق وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها فليس أهلا له بوحه بخلافهم. انتهى. 

قوله: (فالخلاف) قال فى شرح الروض وقضيته ترجيح SNA‏ انتهى. 

قوله: (أقام عليه الحد الإمام لا السيد) وحده بالرحم إذا كان حصنا اعتبارًا SLA‏ الوحوب» 
وقوله: إذ لا رق إلخ بهذا فارق مسألة البيع. 


توله: (يقتضى أن لا فرق) هذا هو المعتمد. انتهى. (Sj)‏ ولام.ر) ولاق.ل). 
cds‏ (ترجيح الجواز) لأنهم بصفة الولاية وهم الولاية عليه تبعا. 


باب الزنا yyy‏ 
إذ لا رق يومئذ ذكر ذلك الشيخان (نصف هاذين) أى: يجلد وينفى الإمام أو السيد 
الرقيق كما ذكر نصف BUI‏ والعام قال تعالى فى الإماء glade‏ نصف ما على 
المحصنات من العذاب» [النساء [YO‏ وقيس بهن العبيد (ولا) لا مر والتصريح بهذا 
هنا من ABIL‏ 

(يسمع حجة الزنا) أى: يجلد ويئفى السيد رقيقه مع سماعه الحجة على زناه 
لأنه يملك إقامة الحد عليه فملك سماع الحجة عليه كالإمام (لا إن فقد) منه (علم) 
حكم (الحدود وصفات من شهد) فلا يسمعها حينئذ لعدم أهليته لسماعها أو قضيته 
أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق وامرأة سماعها فلا يحدون بحجة بل بإقرار أو 
بمشاهدة منهم لزنا الرقيق» وذكر علم صفات الشهود من زيادة النظم وليس مراده فقد 
جميع ما ذكر كما اقتضاه تعبيره» بل فقد بعضه كاف فلو قال: إن علم حكم الحدود 
وصفات من شهد كان أولى. 

فرع: قذف رقيق زوجته الرقيقة هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد؟. وجهان 
فى الروضة وأصلها. 

و(إمامنا أوك) من السيد (به) أى: بالحد أى: إقامته إذا تنازعاها لعموم ولايته 
ls)‏ حضر » وشاهد). بغت الهمزة أى: وحضور الإمام والشاهد بالزنا عند إقامة الحد 


وموم الال لاود BRO‏ 


أهلية الولاية. 


قوله: (الرقيقة) عبارة شرح الروض المملوكة لسيده. 

قوله: (وجهان فى الروضة إلخ) قال فى شرح الروض: رحح هو أى: صاحب الروض منهما 
فى اللعان الجواز هو قضية كلام الأصل ثم حيث بنى الخلاف فيه على الخلاف فى إقامته الحد على 
Oe‏ وسماع البينة. انتهى. 


قوله: (المملوكة لسيده) لايشمل ما لو كانت مل وكة لغير سيده بخلاف عبارة الشرح؛ والقياس على 
الشركة فى الحدان يلاعن بينهما السيدان فراجعه. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أولى من غيبتهماء (وبدؤه رمى الحجر) أى: وبدء من ذكر من الإمام والشاهد برمى 
الحجر أولى من بدء غيره. قال فى الكفاية: فيرمى الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس. وإن 
ثبت زناه بالإقرار رمى الإمام ثم الناس. وشاهد جنس يصدق بالشهود الأربعة المرادين 
هنا فإن غابوا استحب أن يحضر الحد جماعة وأقلهم أربعة. عدد شهود الزناء واحتج 
له بقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [النور 4]. 


* * +% 


م ae‏ رح سر ا E‏ أو 
البينة» ولم يحضر. انتهى. 
وقوله: والظاهر إلخ نظر فيه ob‏ فى حضور الحمع مع الشهود زيادة التدكيل. 
* * * 


داب السرقة 

السرق بكسر الراء وسرق منه مالا يسرق سرقا بالفتح وربما قالوا: سرقه مالا. وأركانها 
ثلاثة : مسروق وسرقة وسارق وسيأتى بيانها. والأصل فى القطع بها قبل الإجماع قوله 
تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [الائدة [VA‏ وغيره مما يأتى. وهى لغة 
أخذ الال خفية» وشرعا أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتى فلا قطع على مختلس 
وهو من يعتمد الهروب ولا متتهب وهو من يعتمد القوة والغلبة ولا خائن كالودع 
يجحد؛ لخبر «ليس على الختلس والنتهب والخائن قطسع » رواه الترمذى وصححه. 
وفرق من حيث المعنى بأن آخذه خفية لا يتأتى منعه فشرع القطع زجرا له وهؤلاء 
يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره كذا قال الرافعى وغيره. وفى كون الخائن 
يقصد الأخذ Glee‏ وقفة. 

(سارق ربع أو مساو) فى القيمة (ربعا » من محض دينار بضرب) أى: من دينار 
خالص مضروب (قطعا) ببقية القيود الآتية تقطع يمناه كما سيأتى لخبر مسلم Yo‏ 
تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» والدينار الثقال وقيس بالريع ما يساويه فى 


ووف مو واو ع ممالل للا ليللا 


قوله: (وأركانها) أى: السرقة الموجبة للقطع؛ فالمعدود ركنا السرقة اللغوية وهى مطلق 
الأحذ حفية وصاحبة الأ ركان الأحذ حفية من حرز. انتهى. تحفة. 
قوله: (وقفة) قد تدفعه بأنه لما كان يعتمد الهرب» وهو لا يكون إلا عند المعاينة فكأنه 
قاصد لها غير مبال بها. انتهى. كذا قيل ولا يظهر فى الخائن فى الوديعة بإنكارها إلا أن 
يقال: إنه لتمكن المودع من الإشهاد عليها كان أذ الوديع لها عيانا فتأمل. 
قوله: (تقطع يمناه) بيان للخبر الآتى فى المصنف. 
باب السرقة 


قوله: (قطعاً) Gab‏ بينه وبين قوله أو مسار. 


ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
القيمة سواء كان دراهم ۰ أم لا فعلم أئه لا قطع بدون ربع ولا بربع مغشوش › ولا بربسع 
غير مضروب كسبيكة أو حلى لا يساوى ربعا مضروبا كما صححه فيها الشيخان. 
اعتبارا بالقيمة ولا بما يساوى ربعا مضرويا لا قطعا من المقومين بل ظنا بأن قالوا: نظن 
أنه يساوى ربعا كما عبر به الغزالى» وأنه يقطع بحلى ذهب كخاتم يساوى ربعا وزنته 
دون ربع وبه جزم أبو على الطبرى» وصححه جماعة منهم ابن عبد السلام وصاحب 
الحاوى فى عجابه واقتضى كلام جماعة منهم الرافعى ترجيحه اعتبارًا بالقيمة كما فى 
مسألة السبيكة لكن صحح فى أصل الروضة عدم القطع فيه. قال فى المهمات: وهو 
غلط فاحش لأنه عقبه بقوله: والخلاف فى المسألتين راجع إلى أن العبرة بالوزن أم 
بالقيمة. وقال البلقينى : ليس بغلط بل هو فقه مستقيم وإن لم يعطه كلام الرافعى» OLS‏ 
الوزن فى الذهب لابد منه وهل يعتبر معه إذا لم يكن مضروبا أن تبلغ قيمته ربع دينار 
مضروب؟. فيه الخلاف الذى فى السبيكة» فأما إذا نقص الوزن ولكن قيمته تساوى 

قوله: (اعتبار بالقيمة) أى: مع الوزن. 

قوله: (يساوى ربعا) أى: بسبب الصنعة. 

قوله: (عدم القطع فيه) أى: نظرًا للوزن وهو صريح فى أنه لو بلغ وزنه ربعبا قطع به 
وهو يقتضى اعتبار قيمة الصنعة» وفيه نظر فراحه. انتهى. «ق.ل» على SI‏ 

قوله: J)‏ الذهب) أحرج الفضة فيفيد أن المعتبر فيها القيمة قولا واحتدا عبارة شرح 
«م.ر» الحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمر الوزن» وبلوغ قيمته ربع ديدار» مضروب» وعيره 
يعتبر فيه القيمة فقط.انتهى.ولعل الفرق أنه ورد فى الخبر المتفق عليه التحديد بربع الدينارء 
وهو ذهب تعين الوزن لإمكانه Wy‏ فقيمته ولفظ الخبر فى مسلم لا تقطع إلا يد السارق إلا 
فى ربع دینار فصاعدا. 


قوله: (مغشوش) ينبغى إذا ساوى الغش ما إذا انضم إلى الذهب بلغ نصابا أن يقطع بسسرقة 
ذلك. 
قوله: (كما فى مسألة السبيكة) كان المراد أحد القرلين وإلا فلا قطع أيضا فى السبيكة على 


توله: (كان المراد إل المراد أنه اعتبرت القيمة هنا كما اعتبرت فى مسألة السبيكة وإن كانت الزنة 


باب السرقة ضف 
ربع دينار مضروب فهذا يضعف فيه الاكتفاء فاستقام ما فى الروضة. وما ذكره الرافعمى 
فيه إلباس وكان BDU!‏ أن ينبه عليه صاحب الروضة وتقييد النظم كأصله Lag‏ للغزالى 

(لكل شخص) أى: ربع دينار أو مساويه لكل شريك فى السرقة فلو اشترك فيها 
اثنان مثلا ولم يبلغ مسروقهما نصابين فلا قطع. نعم إن تميز فعل أحدهما عن الآخر 
قطع من مسروقه نصاب ولو تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج فقط 


لمم ف ووو ةف هه EASE Een‏ يف يه واو ةة ء ةوهو ههه ور هيه ا ووو ء ورور ورا ءءء RETRO‏ ء ومو و مر ددرتي مدب مربت Cette‏ 


قوله: (فاستقام إلخ) فقوله راحم إلى أن العبرة بالوزن إلخ معناه بالوزن فقط أو بالقيمة أيضا 
أى: والأرحح الثانى فإذا انتفى القطع فيهما فليتامل وبذلك يندفع البحت الذى أورده شيخنا 
الشهاب على البلقينى. 


قوله: (وبذلك يندفع البحث إخ) ثد عرفت من الشرح مع الحاشية أن حاصل الخلاف فى ربع من 
السبيكة لايبلغ ثيمة ربع مضروب أنه لا يقطع نظرا للقيمة مع الوزن أو بقطع نظرا نجرد الوزن وأن ole‏ 
الخلاف فى الحلى أ هل يقطع نظرا بجرد القيمة أو نظرا للوزن معها وقول صاحب الروضة: الخلاف 
راحع إلى أن العبرة بالوزن فقط أم به مع القيمة يناسب المسألة الأولى دون الثانيه GY‏ على كل تقدير لا 
abe‏ لعدم الوزن نكيف صحح فى الروضة عدم القطع مع أن ذلك التصحيح يفيد أن المقابل يقول بالقطع 
فى حال عدم الوزن ومرجع الخلاف الذى ذكره عقبه ينافيه لإفادته أنه LY‏ من الوزن على كل قول وإغا 
الخلاف فى أنه هل تعتبر القيمة معه أو لا كما يفيده كلام البلقينى ولا يصح أن يقال: إن معنى ثوله: 
راحع إلى؛ أن العبرة بالوزن أم بالقيمةء بالوزن فقط أو بالقيمة فقط لما عرفت من معنى الخلاف فى المسألة 
الأولى خليتأمل حتى يعلم استقامة بحث الأسنوى وأن ما ذكره البلقينى لا يدنعه وإن كان مستقيما فى 
نفسه ثم رأيت عبارة الروضة هكذا: والخلاف فى المسألتين راحع إلى أن الاعتبار بالوزن أو بالقيمة بأو 
بدل of‏ فلعلها مائعة glee‏ تجوز الحمع فالمعنى راجع إلى أن الاعتبار بالوزن فقط أو بالقيمة معه أو نصدها 
والأول هو حلاف السبيكة؛ والثانى حلاف الحلى وهما خلافان ولأن عدم القطع فى السبيكة هو الأصح 
وعدمه فى الحلى هو الصحيح» كما هو مصرح به فى الروضة والمنهاج مع الى وحيشذ يندفع اعترض 
الأسنوى» ولا يصح قول البلقينى: فإن الوزن فى الذهب لابد منه المفيد أنه لا حلاف نيه بل فيه حلاف 
كما يفيده قول الحلى: ولو سرق UE‏ وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع فلا قطع به على الصحيح نظرا 
إلى الوزن والثانى ينظر إلى القيمة. انتهى. فليتأمل. 


۴۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم وصف كلا من ربع دينار ومساويه بقوله : (ملك غيره لدی » إخراجه من حرزه) 
فلا يقطع بسرقة ماله الذى بيد غيره كمستأجر ومرهون. ولا بسرقته مال غيره إذا ملكه 
هو قبل إخراجه من حرزه بخلاف ما لو ملكه بعد إخراجهء نعم إن ملكه قبل الرفع 
إلى الحاكم فلا قطع لتوقفه على طلب السروق منه كما سيأتى وقد تعذرء ولا بسرقته 
مال غيره إذا نقص عن الربع أو مساويه قبل إخراجه من حرزه بأكل أو غيره بخلاف 
ما لو نقص عنه بعده. فقوله: لدى إخراجه قيد لقدر ربع ديئار وللك غيره بل وللقيود 
الآتية فلو أخره عن الجميع أو قدمه عليه كان أولى. ويعتبر كون المسروق محترما 
ليخرج مال الحربى (إن فقدا) أى: المسروق. 

(حقا لسارق) فيه فلا يقطع فقير مسلم بسرقته من مال الصدقات أو المصالح ولا 
غنى مسلم من مال pall‏ كما سيأتى ذلك. (بغير شركه) بكسر الشين وإسكان الراء 
مع الإضافة إلى الضمير وبدونها بجعل التاء للتأنيث أى: وبغير شركة له فى المسروق 
فلا قطع بسرقته ماله فيه شركة وإن قل نصيبه إذ ما من قدر يأخذه إلا وله فيه جزء 
فكان شبهة كوطئه المشتركة» ويغنى عن هذا أو ما قبله قوله (و) بغير (شبهة) له فيه 
فلا قطع بسرقة الأب مال ولده وبالعكس كما سيأتى ولا شبهة فى كون اللسروق مباح 
الأصل كحطب وحشيش وصيد ولا فى كونه رطبا متعرضا للفساد كالفواكه والبقول» قال 
فى الروضة وأصلها: ويقطع بسرقة الطعام فى عام المجاعة إن وجد ولو عزيزا بثمن 


ووقو وف و و مايال ليلل اااي يللود ووو 


قوله: (نعم إن ملکه) يمل ما لو ملكه بخلطه Ke,‏ بحيث لا تيز كما تقرر فى باب الغصسب 
فليرجع. 

قوله: (فلا قطع بسرقة الأب إلخ) يحتمل تقييد هذا ما إذا كانت نفقة السارق holy‏ كما قد 
يرد إليه نظيره من مسألة السرقة من الحرز المشترى قبل القبض» كما سيأتى» كذا بخط شيخخنا 
الشهاب وظاهر كلامهم حلافه. 


توله: (كما قد يرشد (Bad!‏ كأن وجهه أن للمالك هنا عندم عدم الوحوب منعه من الأحذ كما 
لصاحب الحرز المنع عند عدم قبض الثمن كما سياتى. 
توله: (وظاهر كلامهم خلافه) حرم GEL‏ (ق.ل) على الحلال. 


باب السرقة ۳۹ 
JL‏ وإلا فلا قطع. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضى الله ais‏ «لا قطع فى عام 
المجاعة» ولا يقطع بسرقة ما قبل هبته قبل قبضه بخلاف سرقة ما وصى له به قبل 
اموت أو قبل القبول. (ودون ظن ملكه). 

(و) ملك (البعض والسيد) فلا يقطع بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك بعضه أى: أصله 
أو فرعه أو ملك سيده للشبهة سواء فى الأخيرة القن وغيره حتى المبعض وكذا الكاتب 
على الأصح لأنه قد يعجز. والرافعى كالغزالى أدرج هذه الأشياء فى الشبهة وهو حسن. 
ولو سرق السيد ممن يملك بعضه ما ملكه بالحرية ففى الروضة وأصلها: قال القفال: لا 
يقطع لأن ما ملكه بها فى الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة قال الشيخ أبو على : 
يقطع لتمام ملكه كمال الشريك بعد القسمة. وجزم صاحب الحاوى فى عجابه بالأول 
(أو دعواه » وللشريك) أى: ودون دعواه أنه ملك ولبعضه أو لسيده أو لشريكه (فى) 
الأمر (الذى عاناه) من السرقة فلا يقطع إذا ادعى شيثا من ذلك وإن قامت البينة 
بخلافه لاحتمال صدقه فصار شبهة ويقطع الشريك المنكر GY‏ مقر بسرقة تصاب بلا 
شبهة. ولو ادعى نقص القيمة فلا قطع إلا أن تقوم البيئة بخلافه. 

قوله: (بخلاف سرقة إلخ) لوجود القبول فى الهبة دون الوصية. انتهى. «ق.ل». 

قوله: (وجزم صاحب الحاوى إلخ) اعتمده , م.ر. 

قوله: (بخنلاف سرقة إلخ) قد يفرق بتقصير الموصى له بعدم القبول. 

قوله: (أو قبل القبول) هذا وإن أوهمته عبارة الروضة قال الكمال المقدسى: إنه تفريع على أن 
الملك لا يحصل إلا بالقبول وب.ر». 

قوله: (أو ملك سيده) أى: بخلاف ما لو زنى بأمة سيده يحد لعدم شبهة الإعفاف yoy‏ 

قوله: (أو لبعضه) أى: وإن لم يعين البعض. 

قوله: (من السرقة) بيانية. 

قوله: (ويقطع) الشريك فى السرقة. 
ا ا ل يي 

ثوله: (قد يفرق [خ) يعنى أنهما رإن تساويا فى عدم الملك إلا أن العقد فى المبة قد تم بالقبول 
OE‏ الوصية لم pat‏ الموصى له بعدم القبول وإن كان لو قبل تبين ملكه بالموت وبه يندفع ما قال 
الكمال تأمل. 
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(أو) دون (اعترافه) أى: المسروق منه بأن السروق ملك السارق فلا قطع إذا 
اعترف بذلك لسقوط الخصومة (ولو أن كذبا) أى: ولو أن البعض أو السيد أو الشريك 
فى تلك والسارق فى هذه أنكر أنه ملكهما (أحرز) أى: ربع أو مساو له محرز فلا 
قطع بسرقة ما ليس محررًا لقوله BE‏ «لا قطع فى شىء من الماشية إلا فيما آواه المراح 
ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين ALS‏ ثمن المجن فعليه القطع» رواه أبو 
داود وغيره. ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف 
ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعهء والمجن الترس» وكانت قيمته ثلاثة دراهم وهو 
محمول على أن هذا القدر كان ربع دينار لخبر مسلم السابق. ويختلف الحرز باختلاف 
الأموال والأحوال ولم يحده الشرعء ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء 
فلا قطع إلا بسرقة ما أحرز فى موضع يستحق المحزر نفعه ولو بالعارية من السارق أو 
غيره (لا فى موضع قد غصبا) فلا قطع بسرقة ما فيه سواء سرقه مالك الحرز أم غيره؛ 
لأنه ليس حرزا لغاصبه ولالكه دخوله. 

(ولا) بسرقته الال (الذى أحرز مع مغصوبه) بحرز الغاصب وإن لم يخرج السارق 
من مغصوبه شيثاء إذ له دخوله لأخذ مالهء أما الأجنبى فيقطع بذلك وإن أخرجه مع 
الغصوب ولا يقطع بالغصوب إذ مالكه لم يرض بإحرازه بحرز غاصبه فكأنه غير محرز 
ولو اشترى حررًا وسرة. منه قبل قبضه مال البائع » فإن لم يكن Gol‏ ثمنه قطع OY‏ 
للبائع حق الحبس حينئذ وإلا فلاء وقضية التعليل أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع › 
وهو ظاهر (بلحظ) أى: أحرز بلحظ Jal)‏ للمبالاة به) لقدرته على منع السارق بقوةء 
أو استغاثة بخلاف صغيرء أو مجنون» أو ضعيف مع بعد الغوث وإنما يكفى اللحظ. 


iii‏ هماسا وو واعيع طهر بو 348 2ع مع 9 ع 225 وا دا وود 


قوله: (ولو أن كذبا) ھی Call‏ التتئية. 
قوله: (بلحظ fal‏ للمبالاة) اعتبر البلقينى أن يكون الملاحظ بحيث يرا ه السارق حتى بمتنع 
من السرقة Chere]‏ 
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(إن دام) والمال (فى الصحراء وفى الشارع » أو سكة سدت) من أسفلها (ونحو) 
أى: أو فى نحو (الجامع) مما لا حصانة له كمسجد. ومدرسة ورباط وتعبير بنحو 
الجامع أعم من تعبير الحاوى بالمسجد.ء والتعبير بدوام اللحظ قد يفهم أن الفترات 
العارضة للاحظ فى العادة تقدح فى اللحظهء والمشهور أنها لا تقدح Ad‏ وأن المراد 
اللحظ المعتاد فى مثله فلو تغفله سارق وأخذ فى فترة من تلك الفترات قطع. 

(بغير نوم منه) أى: من اللاحظ (أو دعواه) أى: السارق نوم اللاحظ فإن نام 
اللاحظ أو ادعاه عليه السارق أو ادعى إعراضه عن اللحظ فلا قطع كدعواه SLU‏ 
وقوله بغير نوم منه إيضاح لمعنى الدوام وكذا قوله (ولا بأن (dy‏ أى: اللاحظ (له) 
أى : SLU‏ (قفاه). 

(وزحمة تشغل) أى: بغير ما ذكر وبغير زحمة تشغله عن دوام اللحظ ككثرة 
الطارقين ‏ واجتماع الناس على الدكان فإن وجد شىء من ذلك فلا قطع gl)‏ بالجارى) 
أى: أحرز بلحظ ph‏ بلا حصائة للموضع كما تقرر أو بلحظ جار (فى العرف) أى: 
معتاد (مع حصانة) للموضع الذى له حصانة (كدار) متصلة بالعمران. 

(تغلق) أى: مغلوقة ولا حافظ فيها فهى حرز (فى النهار) زمن أمن اعتمادًا على 
لحظ الجيران بخلاف زمن الخوف والليل ولو فى زمن الأمن (أو) كدار متصلة يما قلنا 
(بحافظ) أى: مع حافظ فيها فهى فى النهار والليل (إلا بفتح) لها (مع منام 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا لاا ا ا rer‏ ا ا ا ا ا 


قوله: (أى: معتاد) أى: كلحظ الخيران الآتى أول الصفحة. 

قوله: (مع حصانته) منه تعلم أن الحصائة وحدها لا تكفى وإن بلغت النهاية و«ب.رء. 

قوله: (مع حافظ فبها) قد يقتضى أنه لا يكفى حافظ خارج عنها لکن سيأتى عن الدارمى 
الاكتفاء بالنائم على باب مفتوح له صرير» وعن البلقينى بالاكتفاء بالنائم أمام الباب إذا كان ينتبه 


بضريرة. 


قوله: (وحدها) أى: بدون اللحاظ والمراد به حقيقته» أو ما يقوم مقامه كما فى الدار المغلقة نهارا 
واصطبل الماشية فإنهما حرز وإن لم يكن بهما BLL‏ اكتفاء بالأنصار بالعمارة» تدير. وعبارة الرائعي: لا 
تكفى حصانة الموضع عن أصل اللاحظة حتى أن الدار البعيدة عن البلد لا تكون حرز ون تناهت فى 
الحصائة. انتهى, قال بعضهم Uf,‏ الحصانة المنفردة فى كلامهم فالمراد بها عدم ملاحظة بالخصوص تأمل. 
sgl‏ + 
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اللاحظ) فيها فلا تكون حينئذ حررًا لا فيهاء ولو نهارًا وزمن أمن ولا نظر للحظ 
الجيران لتساهلهم فيه إذا علموا بأن الحافظ فيها نعم ما فيها من بيت مغلق فهو حرز 
لا فيه كما حكاه الشيخ أبو حامد عن أبى إسحاق المروزى وجزم به ابن الصباغ› 
والقاضى . وأما أبوابها Ley‏ عليها من غلق» وحلق ومسامير فمحرزة بتركيبها وإن لم 
يكن فى الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضاء ومثلها كما قال الزركشى وغيره سقوف الدار 
ورخامها وجدرها وشمل المستثنى منه فى كلام الناظم إغلاق باب الدار مع تيقظ الحافظ 
أو نومه وفتحه مع ARES‏ نعم إن تغفله فى هذه سارق فليست حرزا لتقصيره فى 
bol!‏ مع فتحها فإن بالغ فيه بحيث يحصل به الإحراز بالصحراء فانتهز السارق 
فرصة abd‏ قال البلقينى: ويلتحق بإغلاق الباب ما لو كان مرودودّاء وخلفه ناثم 
بحيث لو فتح لأصابه وانتبه وقال: إنه أبلغ من الضبة والمتراس قال: وكذا لو كان 
Losi‏ أمام الباب بحيث لو فتم لانتبه بصريره. قال: وفى الاستدراك للدارمى فإن نام 
على باب مفتوح فهو محرز إذا كان له صرير. انتهى. أما الدار المنفصلة عن العمران 
فإن كان فيها مبالى به يقظان فحرز مع فتحها وإغلاقها أو نائم مع فتحها فلا أو مع 
إغلاقها فالأقرب فى الشرح الصغير أنها حرز وبه أجاب الشيخ أبو حامد ومن تبعه 
قال فى الروضة: وهو أقوى» وقال البلقينى: إنه الأرجم فى الفتوى والموافق لإطلاق 
«ploy!‏ والبغوى. والمنهاج كأصله مقابله. 


قوله: (فهو حرز لما فيه) ينبغى نهارا فراجعه. 

قوله: (مع تيقظ الحافظ أو نومه) أى: سواء النهار والليل. 

قوله: (أو مع إغلاقها إلخ) مثله ما إذا كان الباب مردودا فقط ونام حلفه بحيث يثتبه 
بصيريره أو مفتوحا ونام فى فتحته بحيث يعد حرزا. انتهى. شرح وم.ر» على ٫ج.‏ 

قوله: (قال فى الروضة إلخ) اعتمد حجر ووم.ر». 

قوله: (وإن لم يكن فى الدار أحد) ظاهره ولو ليلا وزمن حرف قال شيخنا الشهاب ينبغى 
احتصاص ذلك بالنهار وزمرم الأمن إلا أن يلاحظ ما سيأتى عن العراقى فى حرز الماشية. انتهى. 


باب السرقة yey‏ 


(وخيمة) أى: وكخيمة فى الصحراء (مرسلة أذيالا) بالنصب تمييزا محولاً عن 
نائب الفاعل أى: مرسلة أذيالها (مشدودة الأطناب بالمباك) أى: مع وجود الحافظ 
المبالى به فيها ولو نائما فإنها حرز لما فيها بذلك وإن لم يرسل بابها. بل إذا كان 
مستيقظا لا يعتبر كونه فيها بل يكفى كوئه بموضع يحصل منه اللحظ بحيث يراه 
السارق. وينزجر به فإن لم تشد أطنابها ولم ترسل أذيالها فهى وما فيها كمتاع موضوع 
بالصحراء» ولو شدت أطنابها ولم ترسل أذيالها لم يقطع Ley‏ فيها ويقطع بها لأنها 
مجرزة كما فى الروضة وأصلها أما الخيمة الضروبة بالعمران فكمتاع بين يديه فى 
السوق ولو نحى السارق النائم فيها ثم سرق فلا قطع لأنها لم تكن حررًا حين سرق. 
كذا فى الروضة وأصلها ويوافقه ما فيهما أيضا أنه لو نام على ثوب فرفعه aie‏ السارق. 
ثم أخذهء واستشكله جماعة منهم الأذرعى بأن السارق إذا أزال الحرز بالنقب ونحوه 
يقطع فيجوز أن يكون هذا كذلك. زاد الأذرعى ألا ترى قول ابن القطان: ولو سرق 
جملا وراكبه نائم فإن ألقاه عنه وهو نائم وأخذ الجمل قطع؟ وخرج بالبالى به غيره 
فليست حرزا به. 

قوله: (بل إذا كان مستيقظا لا يعتبر كونه فيها) يفيد اشتراط كمون النائم فيها لكن 
فى الروضة وأصلها: أو نام بقربها. انتهى. وهذا بخلاف الدار ولعله OY‏ الخيمة أهيب 
والنفوس منها أيهب. انتهى. دق.ل» على الجلال. 

قوله: (فكمتاع إلخ) أى: فهى محرزة. 

قوله: (إذا زال الحرز بالنقب) هذا هتك للحرز بخلاف رفعه عن المتاع فإنه رفع للحرز 
لا هتك له وقد ple‏ من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله. انتهى. شرح 
الأنهاج waged‏ 

قوله: (لم يقطع بما فيها ويقطع بها) أى: إذا كان هناك حافظ يراها درن ما فيها فإن انتفى 
الحافظ مطلقا فينبغى of‏ لا قطع مطلقا oly‏ وحد حافظ يراها وما فيها فينبغى القطع .ا فيها أيضا 
re‏ 


قوله: ( وأخل الجمل قطع) المعنمد عدم القطع حلافا لابن القطان «م.ر». 
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(وكالحوانيت بجار رامق) أى: مع رمق الجار لها فإنها حرز به بالنهار لما 
فيها. نعم ما وضع على أطرافهاء وقد نام مالكه أو غاب إنما يكون محرزا بذلك إن ضم 
بعضه إلى بعض» وربطه بحبل» أو علق عليه شبكة أو وضع Cay‏ الحانوت لوحين 
مخالفين أما بالليل فلابد من حارس (و) مثل (عرصة الخان) فإنها حرز (لبعض) من 
الال (لائق) وضعه فيها كالدواب والأحمال الثقيلة فالمعتاد وضعها فيها كأحمال القطن 
والتقييد بلائق من زيادته وكل من الدوار» والخيمة» والحوانيت» والعرصة حرز. 

(لا) فى حق (الضيف) فى الدار والخيمة ونحوهما لأثر ورد فيه عن أبى بكر رضى 
الله عنه (و) لا فى حق (الجار) فى الحوانيت ونحوها OF‏ ما يسرقه منها محرز به 
لا عنه (و) لا فى حق (من قد سكنا) فى عرصة الخان قياسا على الضيف ولا يخفى 
أنه لو سرق كل من هؤلاء ما أحرز عنه OLS‏ سرق الضيف من بيت مغلق قطع. ولا فرغ 
من أمثلة ما له حصانة أخذ فى أمثلة ما يحرز فيه فقال: (كخيل الإصطبل) وبغاله 
وحميره» فإنها oly‏ كانت فيسة محرزة بالإصطبل للعادة ولو قال كالحاوى كدابة 
الإصطبل كان أولى لتئاوله البغال والحمير وإن كانا مفهومين بالأولى. وخرج بالدابة 
الثياب والنقود ونحوهماء والفرق أن إخراج الدابة مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه 
بخلاف تلك فإنها مما يخفى ويسهل إخراجها ويستثنى منها كما قاله البلقينى وغيره 
آنية. الإصطبل كالسطل وثياب الغلام. وآلات الدواب من سروج وبراذع» ولجمء 
ورحال جمال» وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعة فى إصطبلات 
الدواب» وأطلق الناظم كأصله تبعا للشيخين كون الإصطبل حرزا للدواب وظاهر أنه 
كبناء الماشية فى الحكم وسيأتى وبه صرح فى الوسيط وجرى عليه ابن الرفعة وغيره 
(وفى الصحن الإناء) أى: وكالإناء فى صحن الدار فإنه محرز به. 


OES‏ م مو وو RE OOOO OEREOH OEE OE ESHESERECEHOOEETEEHE HHH ER ORS EEO‏ الل يلوو ليع ووو و 


قوله: (وثياب الغلام) شامل للنفيسة. 
ےا a ee‏ 


قوله: (شامل للنفيسة) قال ED‏ تیاب الغلام إذا كانت نفيسة لا يعتاد وضع مثلها فى الاصطبل 
لا يكون حررًا ها. 


باب السرقة 4é‏ 


(كثوب بذلة) بخلاف الحلى والنقود والثياب النفيسة إذ العادة فيها الإحراز فى 
الخازن والصناديق (ومثل الماشيه » فى مغلق متصل) بالعمارة فإنها محرزة Oly Ay‏ 
لم يكن به حافظ للعادة وقوله: (من أبنيه). 

(ونحوها) أى: كمراح من حطب أو قصب أو حشيش بحسب العادة بيان لمغلق 
وقوله: ونحوها من «aly‏ ومقتضى كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد بالئهار ولا بزمن 
الأمن وهو مخالف لا مر فى الدار. قال الشارح: وقد يفرق بالتسامم فى أمر الماشية 
دون غيرها فإن لم تكن الأبنية مغلقة أو لم تكن متصلة بالعمارة والباب مفتوح اعتبر 
حافظ مستيقظ أو وهو مغلق فحافظ ولو نائماء أما إذا لم تكن فى أبنية ونحوها فإن 
كانت ترعى فمحرزة بنظر الراعى فإن لم ير بعضها فذلك البعض غير محرزء ولو نام 
عنها أو تشاغل لم تكن محرزة ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها ففى الهذب وغيره 
أن ذلك البعض غير محرز وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت واكتفوا بالنظر لإمكان 
العدو إلى ما لم يبلغه ورجحه فى الشرح الصغير وعزاه ابن الرفعة إلى الأكثرين ولا 
ترجيح فى الروضة وأصلها. Oly‏ كانت باركة وهى معقولة لم يضر نوم الحافظ واشتغاله 
عنها لأن فى الحل ما ينبهه وإلا اشترط ملاحظته لهاء وإن كانت سائرة وهى مقطورة 
فإن كانت تقاد فحكمها ما ذكر بقوله: (وكقطار الإبل) أى (تسع) فأقل (مع القائد) 
لها فإنها محرزة به (فى البر الخلى) عن المارة. 
ane 00000‏ 

قوله: Ob)‏ لم ير بعضها إلخ) قال «م.ر» نعم طروق الارة للمرعى كاف. 

قوله: ( واكتفوا إلخ) معتمد. 

قوله: (وكقطار الإبل إلخ) ما تقدم كان فيما يتعلق بالقارة سواء كانت فى أبنية» أو 
صحراء وهذ فى السائرة كذلك بدليل ما سياتى عن أبى الفرج السرحسى قال: «ق.ل» 
والمعتمد أنه لا يعتبر القطار ولا عدده إلا فى الإبل والبغال حاله كونهما فى العمران. 


قوله: )9 feo‏ الماشية) يمكن رفعه عطفا على الكاف إن جعلت إسمية وحره عطفا على مدحول 
الكاف وإن لزم زيادته فليتأمل. 


yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) فى (سكة) كذلك (قد استوت) مع التفات قائدها إليها كل dels‏ بحيث يراها 
(وإلا) أى: oly‏ لم تحل البرية؛ والسكة عن الارة أو لم تكن السكة مستوية فالمحرز 
منها بالقائد (فرد) وهو بعضها الذى ينظره رما عداه مما ينظر إليه المارة محرز بنظرهم 
فإن زاد القطار على تسعة فالزائد غير محرز. منهم من لم يقيد القطار بعدد وتوسط 
السرخسى فقال: فى البرية لا يتقيد بعدد وفى العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه, 
وهو ما بين سبعة إلى عشرة فإن زاد لم تكن الزيادة محرز. قال الرافعى: وهو الأحسن 
وعبر عنه فى أصل الروضة بالأصح: وقال البلقينى لم يعتبر ذلك الشافعى ولا كثير من 
الأصحاب منهم الشيخ أبو حامد وأتباعه » والتقييد بالتسع أو بالسبع ليس بمعتمد وذكر 
الزركشى caged‏ ثم قال وسبب اضطرابهم فى العدد اضطراب العرف فالأشبه الرجوع 
فى كل مكان إلى عرفه وبه صرح صاحب الوافى (و) المحرز من القطورة (بالراكب ما 
تعلا) هأى: وفى ركيه نسخة ما أقلا أى: ما حمل الراكب. 


الل ا ا لاا ل ا ا 2 


قوله: (SUAS)‏ أى: حلية كما يفيده بعد إلا. 

قوله: (أى: تسع) إشارة إلى أنه عطف بيان. 

قوله: (مع التفات إلخ) ويكفى عن التفاته مرورها بين الناس فى نحو الأسواق. انتهى. 
«ق.ل» على الجلال وهو مفاد قول الشارح وما عداه Le‏ ينظر إليه المارة إلخ. 

قوله: JS)‏ ساعة) بألا يطول زمن عرفا. انتهى. «م.ر». 

قوله: (بحيث يراها) أى: جميعها والإ فما يراه خاصة «م.ر». 

قوله: (أو السكة) لعله أذ تقييدها بالخلو من رجوع القيد المتوسط apo‏ المتعاطفات. 

قوله: (محرزة بنظرهم) فإن لم تكن مارة فلا إحراز. 

قوله: (فالزائد غير محرز) أى: .ما قيل فى إحراز القطار بل يكون كغير المقطور فيشترط 
فى إحرازه ما مر فى قوله: فإن كانت ترعى إلخ. انتهى. من «م.ر). 

قوله: (وتوسط السرخسى) هذا هو المعتمد «م.ر» على ,ج.. 


باب السرقة 4۷ 


(وما أمامه) إلى ما ينتهى إليه نظره (وواحد وراه) وهو الأول هذا إذا لم يلاحظ ما 
وراءه فإن لاحظه فكالقائد وإن كانت المقطورة تساق فحكمها ما ذكر بقوله: (وما أمام 
سائق) لها (ما نظرا) أى: السائق إليه محرز به واعتبار النظر زاده الناظم. أما غير 
القطورة بأن كانت تساق أو تقاد بلا قطر فالأصم فى النهاج كأصله أنها غير محرزة 
لأنها لا تسير هكذ غالبا. قال فى المهات: وبه الفتوى فقد نص عليه فى الأم ونقله فى 
Lag Jl‏ وأصلها عن جماعة ونقلا عن غيرهم أنها كالمقطورة ورجحه فى الشرح 
الصغير. وهو قضية كلام القاضى. وغيره وصرح به الخوارزمى وغيره وقال البلقينى: 
إنه الأصح والأذرعى إنه المذهب وقد جرت Bole‏ العرب بسوق إبلهم بلا تقطير. انتهى. 

(و) مثل (الكفن الشرعى) وهو ما مر فى الجنائز فإنه محرز بالقبر للعادة فيقطع 

قوله: (أما غير المقطورة إلخ) مفهوم قول المصنف سابقا كقطار الإبل مع القائد» وقوله 
هنا وما أمام سائق لأنه فى المقطورة أيضا كما صرح به الشارح هنا بقوله: وإن كانت 
المقطورة تتاف is‏ 

قوله: (فالأصح فى المنهاج إلخ) قصر المحلى GLI‏ على المسوقة واعتمد وق.ل» عليه 
أنها محرزة بسائقها المنتهى نظره إليها أمام المقطورة فاعتمد أنها لابد فى كونها محرزة فى 
العمران من القطار بخلاف غيره ومعنى كونها تقاد بلا قطران يقود أولها ويتبعهه باقيها أو 
يكشى أمامها فتتبعه كما قاله وس.م) على التحفة» وفى حاشية المنهج أن المعتمد اشتراط 
القطر فى كل من السوق والقود كما فى شرح «م.ر» وليس كذلك بل الذى يؤخحذ من 

قوله: (ومثل الكفن) نقل ,خ.طء على المنهاج أنه لابد أن يكون الميت ترما فلا قطع 
بسرقة كفن الحربى. 

قوله: (فإنه حرز) بالقبر قال ,خ.طء عن الزركشى: إلا إن حرج الميت» وعليه الكفن تم 
أحذه هالقياس على ما لو سرق الحر العاقل وعليه ثيابه أنه لا قطع به. انتهى. 


YEA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سارقه لعموم الآية وفى خبر البيهقى «من نبش قطعناه» (لا) إن كان (بقبر » قد ضاع) 
بألا يكون فى عمارة ولا على طرفها ولا متصلا بالمقابر. ولا له حارس OY‏ السارق 
حيئئذ يأخذ من غير خطر. أما الزائد على الشرعى من كفن وغيره بأن زاد على خمسة 
أثواب أو دفن معه غير الكفن فليس بمحرز بالقبر إلا أن يكون القبر ببيت فإنه محرز 
به قال أبو الفرج الزاز. ولو غالى فى الكفن بحيث جرت العادة ألا يخلى مثله بلا 
حارس لا يقطع على سارقه وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر فلو 
أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر وتركه هناك فلا قطع قال الرافعى: ويجوز تخريجه 
على الخلاف فى الإخراج من بيت إلى صحن الدار. قال البغوى فى فتاويه: ولو وضع 
cull‏ على وجه الأرض وجمعت الحجارة Sym‏ فكالدفن خصوصا حيث لا يمكن 
الحفر. قال النووى: ينبغى ألا يقطع إذا لم يتعذر الحفر GY‏ ليس بدفن قال البغوى: 
ولو كان فى البحر فطرح فى الماء لا يقطع سارق كفنه «ale GY‏ فإن غيبه الماء فغاص 
رجل فأخذه لم يقطع أيضا لأن إلقاءه فى الماء لا يعد إحرازًا كما لو تركه على وجه 
الأرض وغيبته الريع بالتراب. قال الرافعى : وقد يتوقف فيه (والوارث خصم) السارق 
فى هذا (الأمر) أى: أخذ الكفن إن كفن الميت من ماله لبقائه على ملكه. 

قوله: (ولا متصلا بالمقابر) أى: التى على طرف العمارة كما يفيد كلام غيره تدبر 
فالمقابر على طرف العمارة حرز للكفن وإن اتسعت جدا قال «ع.ش» إلا إذا كانت السرقة 
فى وقت يبعد شعور الناس فيه بالسارق Wy‏ فينبغى ألا يقطع. انتهى. فراجع. 

قوله: (فليس بمحرز) أى: ليس الزائد على الخمسة وما دفن مع الكفن .عحرز أما الكفن 
الشرعى وحده فمحرز كما فى شرح الإرشاد pb‏ وشرح الروض. 

قوله: (قال النووى إلخ) اعتمد «م.ر». 

قوله: (وقد يتوقف فيه) قد يقال أن وضعه على وجه الأرض لا بعد إحرازا. 

قوله: (لبقائه على ملكه) أى: ملك الوارث وإن قدم به الميت ولذا لا يقطع بعض الورثة 
أو ولده لو سرقه. انتهى. حطيب على المنهاج. 


باب السرقة 4۹ 

(والأجنبى) هو (الخصم) فيه (أن يكفن + من ماله) لذلك وهو عارية لا رجوع 
فيها كإعارة الأرض للدفن والخصم فيه إذا كفن من بيت الال الإمام ولو أكل السبع 
الميت وبقى الكفن رد إلى مالكه. 

فرع: قال الرافعى: لو سرق الكفن وضاع - كفن WE‏ من التركة فإن لم تكن تركة 
فكمن مات ولا تركة له. قال النووى: كذا جزم به المتولى. وقال الماوردى: إذا كفن 
وقسمت التركة ثم سرق لا يلزمهم تكفينه ثائيا بل يستحب قال: وهذا أقوى (ولو) 
أخرج النصاب (بنحو محجن) ككلاب بطرف حبل فإنه يقطع وإن لم يدخل الحرز إذ 
النظر للإخراج لا لكيفيته ولفظة نحو زادها الناظم والمحجن Les‏ محنية الرأس. 

(و) لو أخرجه (دفعات) فإن يقطع GY‏ أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو 
أخرجه دفعة واحدة (لا إذا تخللا) بينهما ple)‏ من المالك) بالهتك ( ثم أهملا) إعادة 
الحرز فلا يقطع لأن الالك مضيع لاله كذا قطع به الإمام والغزالى وتبعهما الناظم 
بزيادته ثم أهملا والأصم أنه يقطع إبقاء للحرز بالنسبة إليه. وأفهم كلامه أنه إذا لم 
يقطع يتخلل ple‏ المالك وإن اشتهر هتك الحرز أو تخلل» وأعاد الحرز والأصح أنه لا 
يقطع فى الأخيرة والأخوذ بعد الإعادة سرقة أخرى فكلام الحاوى أحسن لاحتمال أنه 
أراد مع pls‏ المالك إعادته الحرز فيوافق الأصح. 

(كنقبه) الحرز (فى ليلة ونقله) الال (فيما سواها عن مكان أهله) فإنه يقطع كما 

قوله: (وهو عارية) أى: للميت إذ لا يمكن تمليكه وفى «م.رء أنه كالعارية. 

قوله: (فكمن مات إلخ) فيؤحذ له من بيت المال ثم على مياسير المسلمين وع.ش» على 
are‏ 

قوله: (لا يلزمهم بل يسدب) ومحله إذا كان كفن أولا فى ثلاثة أثواب وإلا لزمهم 
تكفينه من تركته .مما بقى منها. انتهى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (لايلزمهم) وينبغى أن هذا إذا كفن أولا ما يحب له وهو تلاثة أتواب فإن كفن بأقل 
استحق ما بقى وإن قسمت التركة. 


قوله: (وينبغى )جزم به ed‏ عن الأذرعى. 


لين الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لو نقب أول الليل وأخرج آخره إلا إذا تخلل ple‏ المالك بالنقب وأهمل الإعادة فلا قطع 
لانتهاك الحرز فزيادة الإهمال بالنسبة إلى هذه حسنة Lily‏ قطع فى نظيرها من تلك 
على الأصم لأنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها وفى معنى علم المالك بذلك فيها ظهوره 
للطارقين كما ذكره الشيخان. 

(قلت) محل القطع فيها (إذا أخرجه النقاب) فإن أخرجه غيره فلا قطع على 
واحد منهما لأن الأول لم يسرق. والثانى أخذ من غير حرز وهذه الزيادة بالنظر لقول 
الحاوى: كالنقب والإخراج Wy‏ فتعبير النظم بما مر مغن عنها gh)‏ قل) أى: وكان قل 
المسروق عن نصاب كثوب لا يساوى نصابا (والجيب به) أى: فيه (نصاب) أى: 
تمامه وجهله السارق. 

(أو) كثر بأن بلغ نصابا كدينار (ظنه فلسا) فإنه يقطع إذ لا أثر لجهله وظنه 
(كفى كندوج » ينقب فانصب) مما فيه من بر أو غيره نصاب (على التدريج) فإنه 
يقطع ناقبه كما لو أخرجه بيده دفعات فإنه يعد فعلا واحدا فى العرف» والكندوج 
بكاف مضمومة ثم نون ساكنة ثم دال مهملةء ثم واو ساكئة ثم جيم لفظ عجمى»› والمراد 

قوله: (تمم السرقة) أى: فوقع الأحذ الثانى تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوى 
وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون جرد الظهور لأنه قد يؤكد الهتك الواقع 
فلا يصلح قاطعا له وهنا مبتدى سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأحذ شىء منه لكنها 
مترتبة على فعله ال ركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق 
وإنما يت ركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أحنبى عنهماء وإن ضعف فيكفى تخلل علم 
المالك أو الإعادة بالأولى أو الفلهور. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج تبعا للتحفة. 

قوله: (لأنه هناك تمم السرقة إلخ) هذا فرق صورى لولا ما انطوى عليه مما قررته. 

قوله: (فتعبير النظم إلخ) بناء على أن ضمير نقله للنقاب كما هو الظاهر فإن رحع إلى 
معلوم من المقام وهو المسروق فلا. 


باب السرقة yo)‏ 
به وعاء النحل وتسميه العرب الخلية قاله النووى قال الجاربردى: وفيه نظر لأن 
العروف عند العجم كندو بفتح الكاف بلا جيم ولا يعرف فى لغتهم كندوج مع نشورًا 
عندهم والظاهر أن الكندوج معرب كندو. انتهى. 

(و) كإخراج (بذر أرض أحرزت) أى: محرزة كأن تكون بجنب الزارع فإنه يقطع 
به ولا يقال موضع كل حبة حرز خاص فصار كما لو أخرج النصاب من حرزين لأن 
الأرض تعد بقعة واحدة» والبذر فيها كأمتعة فى أطراف البيت Lal‏ إذا كانت الأرض 
غير محرزة فلا قطع (و) كإخراج (وقف) أى: موقوف فيقطع به كما فى أستار الكعبة 
إلا أن يكون للسارق شبهة فيه كما مر كأن يكون من الموقوف عليهم أو أصلا أو فرعا أو 
عبدا لأحدهم. (وأم فرع) متصفة بما زاده بقوله: (عتهت أو تغفى) بغين معجمة من 
أغفى إذا نام أى: وكإخراج أم ولد مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرانة أو 
مكرهة فإنه يقطع بها لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة كالقنة بخلاف العاقلة المستيقظة 
الختارة لقدرتها على الامتئاع وسيأتى حكم العبد» ولا قطع بسرقة مكاتبة لأنها فى يد 
نفسها كالحرة وكذا المبعضة. 

(و) كإخراج (الزوج) الذكر أو الأنثى مال الآخر المحرز عنه فإنه يقطع به لأن 
النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر فى درء الحد كالإجارة وتفارق الزوجة العبد حيث لا 
يقطع بسرقة مال سيده ob‏ مؤنتها على الزوج عوض كثمن البيع » ونحوه بخلاف مؤنة 
العبد (والمسجد) ى : وكإخراج ما للمسجد كباب وجذع فيقطع به لانتفاء الشبهة 
(قلت أى من + يستثنى) كالشيخين من ذلك قنديلا (مسرجا وفرشا) له بضم الفاء 
ونحوهما (فحسن) فلا يقطع السارق السلم بإخراجها لأنها أعدت لانتفاع السلم بها 

قوله: (وكذا المبعضة) ظاهره ولو كان بينها وبين السيد مهايأة واتفق ذلك فى نوبة 
السيد» وقد يتوقف فيه GY‏ الآن لا يد لها geen‏ 


yoy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالإضاءة والافتراش وغيرهما بخلاف بابه وجذعه ونحوهما فإنها لتحصينه وعمارته 
وخرج بالمسرج قنديل الزينة فيقطع بإخراجه أما الذمى فيقطع بالكل لانتفاء الشبهة. 

(والرمى من مغلق بيت سلكه » لصحن دار فتحت) أى: وكرمى السارق المسروق 
من بيت مغلق إلى صحن الدار المفتوحة (وتركه) فيه فإنه يقطع ؛ لأنه أخرجه من 
حرزه إلى محل الضياع» فإن كان البيت مفتوحا والدار مغلقة أو LIS‏ مفتوحين أو 
مغلقين فلا قطع » أما فى الأولى فكما لو نقله من زاوية إلى أخرى من الحرز Lily‏ فى 
الثائية فلعدم الإحرازء وأما فى الثالثة فلأنه لم يخرجه من تمام حرزه فأشبه مالو 
أخرجه من الصندوق إلى البيت وما فتحه السارق كالغلق فى حقه وإلا لزم ألا يقطع 
بعد إخراجه المال لأنه أخرجه من حرز فلو كان الذى فتح الدار فى مسألة الكتاب هو 
السارق فلا قطع كما نقله الشيخان من الإمام وأقراه وقوله: من زيادته سلكه أى: 
دخله تكملة بل يوهم خلاف المراد Sf‏ دخوله البيت ليس شرطا. 

(و) كان (ابتلع الدار) مثلا فى الحرز (ومنه ظهرا) أى: وخرج من جوفه الدر 
خارج الحرز فإنه يقطع به لبقائه بحاله كما لو أخرجه فى فيه أو فى وعاء أما إذا لم 
يخرج من جوفه فلا قطع للاستهلاك كما لو أكل المسروق وكذا لو خرج لكن نقصت 
جرى) به بنفسه أو بتحريك السارق له. 

قوله: (والدار مغلقة) أى: وتسور الجدار» ودحل فى هذه وفيما إذا كانا مغلقين. 

قوله: (وأما فى الثالثة إلخ) شرح «م.ر» أنه لو أخرحه من حرز ولو إلى حرز آخر 
قطع» وهنا كذلك قال: «س.م» ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داعملا فى الحرز 
الآخر OY‏ دحول أحد الحرزين مع الآخر يجعلهما كالحرز الواحد. انتهى. ويؤيد هذا أنه إذا 
لم يكن داحلا فيه فقد أحرجه إلى الفاصل بينهما وهو غير حرر. 

قوله: (فلا قطع) لأنه كمن نقل إلى الصحن وباب الدار مغلق. انتهى. روضة. 


قوله: (وما فتحه السارق کالمغلق فى حقه) أى: فلا قطع حيئذ كما يأتى آنفا. 


قوله: (حال الخروج) المتبادر منه أن المراد حال حروحه به من الحرز فإن كان كذلك فلعل 


Yor اا‎ 


(أو) على (حيوان سائر أو) واقف و (هو) أى: السارق (قد » ساق) الحيوان 
(فأخرجاه) أى: فأخرج الماء والحيوان السروق من حرزه فإنه يقطع به لأنه أخرجه 
من الحرز بفعله بخلاف ما لو خرج بزيادة الماء بانفجار أو مجىء مسيل أو سار 
الحيوان بنفسه ولو على الفور لأن له اختيار فى السير والوقوف فيصير ذلك شبهة 
دارئة للقطع فلو حرك الاء غير الواضع فالقطع على المحرك نعم إن كان غير مميز أو 
معتقدا وجوب طاعة أمره وقد أمره الواضع بذلك فالقطع على الآمر كنظيره فيما لو 
ثقب الحرز ثم أمر من هو كذلك بإخراج ما فيه فأخرجه ولو وضع الال فى التقب حالة 
هبوب الريح فخرج بها وقطع وإن هبت بعد وضعه فأخرجته فلا قطع كما فى زيادة 
الاء gl)‏ عبد) أى : أو كعبد (رقد). 

(على بعير) وإن لم يكن عليه أمتعة تبلغ نصابا (فالزمام قطعه) أى: فقطع 
السارق زمام البعير (عن قفله) بفتم القاف وإسكان الفاء. أى: قافلته حالة كونه 
(جاعله فى مضبيعه) فإنه يقطع به لأن البعير بما عليه مسروق وخرج بالعبد الحر فلا 
قطع فيه لأن البعير بما عليه فى يد الحرء ومثله المكاتب. والمبعض كما فى الروضة 
وأصلها وخرج بجعله بمضيعة الزيد على الحاوى ما لو جعله بقافلة أخرى أو بلد 
ونحوها وقوله جاعله حال منتظرة إذ المعنى قطع زمام ثم جعله بمضيعة. 

(كحمل) عبد (طفل) بأن حمله السارق وأخرجه من الحرز ولو من حريم دار السيد 
فيقطع به (لا) حمل عبد (قوى الجلد) بفتم اللام (ولو بنوم) أى: ولو مع نومه فلا 


قوله: (والمبعض) ظاهره ولو فى نوبة السيد وقد يقال إن نوبة السيد لا تخرج بعضه عسن 
الحرية. 

قوله: (بقافلة اخرى) أى: متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة. انتهى حجر 
AOD‏ 

قوله: (لا حمل عبد إلخ) عبارة شرح دم.ر» على المنهاج فإن حمل عبدًا مميزا قويا على 
الأمتناع نائما أو سكران ففى القطع تردد الأصح منه نعم. انتهى. وقد ذكره الشارح بقوله» 
والمنقول إلخ. 


قوله: (فالقطع على الآمر) فيه دلالة على تصوير ذلك فى غير المميز ا إذا أمر. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يقطع به لأنه محرز به بقوته وهى معه فعلم أن القطع لا يختص بعبمل الطفل بل يجبر 
فى حمل كل من لا قوة له على الامتناع كأن كان مجنونا أو نائما أو سكرانا أو مربوطاء 
وما ذكر فى النائم احتمال للإمام جرى عليه الغزالى فى وجيزه. والمنقول القطع بحمله 
صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وابن الصباغ والبغوى والشاشى والعمرانى » 
وغيرهم وهو نظير ما مر فى أم الولد وقوله: (من حريم السيد) صلة حل. 

(لا إن دعا عبد بخدع زوجه» مميزا) أى: لا إن دعا عبدا مميزا بخداع زوجه 
عليه حتى خرج من حريم دار سيده فلا يقطع فإنه خيانة لا سرقة فإن كان غير مميز 
وجب القطع لأنه كالبهيمة تساق gh)‏ دون طوع) أى: كرها (أخرجه) أى: العبد المميز 
فلا قطع GY‏ خرج بفعله وهذا وجه تبع فيه الحاوى» تصحيم الرافعى فى بعض 
نسخه ولا ترجيح فى أكثرها والأولى فى الشرح الصغير والأصح فى الروضة: وجوب 
القطع لأن القوة التى هى الحرز قد زالت بالقهر. 

ولذلك قال الناظم: (قلت الأصح القطع حيث أكرهه + بالسيف كى يخرج) فخرج 
gl)‏ ما أشبهه) أى: السيف وهذا آخر زيادته. 

(أو نقل الشىء) أى: الال من زاوية الحرز (إلى زاويته) الأخرى (أو نقل الحر 
ولو بكسوته) التى تبلغ نصابا فإنه لا يقطع فيهما أما الأولى فلعدم الإخراج من الحرز 


مواق Be Beas‏ اطع ع الا وو عدم R ECE EHEC CEST RTEO ORE TEES‏ ع اع CE Ae SEC EOC‏ ممع واه ووم مع 266 8 ين 6و و وم ع لم م 2 د 
ففقووفرو رمو وموم 


قرله: (أو نائما إلخ) قد يستسكل قوله: أو نائمًا Ob‏ صنيعه يتعر بأن النوم سبب لعدم القوة 
کاجنون» وغيره ما متل به وذلك ينافى قول المصئف ولو بنوم. 

قوله: (والمنقول القطع) لعل هذا أوفق بقوله السابق أو عنه رقد إلخ فتأمل. 

قوله: (قلت الأصح القطع حيث أكرهه إلخ) قد يستشكل القطع هنا على عدمه فى قوله 
السابق لاقوى الحلد أى: لا حمل عبد قوى الحلد إذ لا فرق بين مله وإخراحه وبين إكراهه بنحو 
السيف على الإحراج إلا أن يحمل هذا على غير القوى أو يفرق بين الحمل والإحراج كرها بأن 
فى التانى انتفى اخحتياره صريحا ولا كذلك ذاك فليتأمل. 


ثوله: (قد يستشكل قوله: أو نائما Gf‏ تأمله ففيه شئ. 


باب السرقة Yoo‏ 
وأما فى الثانية فلأن الحر لا قطع بسرقته ولا يضمن باليد وما معه من ثياب وغيرها 
فهو فى يده ومحرز به سواء كان صغير pl‏ كبير نائما أو مستيقظا. 

YG)‏ إن (أخرج الغصب) أى: الغصوب فلا يقطع لما مر أوائل الباب سواء غصب 
منه. أم من غيره (ومن منديل) أى: ولا إن أخرج (بعضا) من منديل (وخلاه سوى) 
أى : غير (مفصول) من الحرز فلا يقطع وإن بلغ البعض نصابًا لأنه مال واحد ولم يتم 
إخراجه. 

(و) لا إن أخرج (جائز الكسر) كصنم وآئية محرمة (بقصد الكسر) له (gh)‏ بقصد 
سرقته لكن (الرضاض قل) أى: لم يبلغ نصابا فلا يقطع فيهما لأن ما أخرجه فى 
الثانية لم يبلغ نصابا وفى الأولى غير محرز شرعا إذ لكل من قصد كسره أن يدخل 
مكانه ليكسره وقضيته أنه لو دخل يقصد كسره وأخرجه بقصد سرقته لا يقطع. وهو 
ظاهر فإن بلغ رضاضه فى الثانيه نصابا قطع كما صححه النووى فى النهاج. ونقله 
الرافعى فى المحرز عدم القطع (أو) أخرج (ذو الفقر) أى: الفقير المسلم نصايا. 

(من بيت المال) للمسلمين من الصدقات أو من مال المصالح فلا يقطع لأن له فيه 
حقا نعم إن أفرز المسروق لطائفة معينة كذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وليس السارق منهم ولا له فيه شبهة قطع (و) لا إن أخرج (امرؤ) مسلم (ذو مال) 
أى: غنى wales‏ 

(أى من) مال (مصالح) فلا يقطع فقد يصرف إلى المساجد والرابط فينتفع بها الغنى 
والفقير فإن سرق من سهم الصدقات قطع إلا أن يكون له Led‏ حق كالغارم لإصلاح 

قوله: (قطع) rol‏ إن علم أنه أفرز وإلا فلا للشبهة. انتهى. تحفة. 

قوله: (ذو مال) ليس بقيد بل الفقير أولى منه وقد ذكر الشارح قبل بقوله أو من ممال 
المصالح. 


yor‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذات البين. والغازى. أما الذمى فيقطع بالجميع لاختصاصه بالمسلمين». وإنفاق الإمام 
عليه عند حاجته من بيت الال للضرورة» بشرط الضمان كما ينفق على الضطر منه 
بشرط الضمان وائتفاعه بالقناطر والرباطات للتعبية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا 
لاختصامه Gay‏ فيها )559 مطال)*بكسر اليم بمعنى مطل (وجاحد) أى: ولا إن 
أخرج رب الدين مال مماطل له بدينه أو جاحد (لأجل). 

(أخذ الحق له) فلا يقطع به وإن كان من غير جنس حقه أو زائدا عليه OY‏ حينئذ 
مأذون له فى الأخذ Leys‏ على ما سيأتى فى باب القضاء بخلاف ما إذا أخذه لا لأجل 
ذلك (أو فيه) أى: الحرز (قد أتلفه) أى: المسروق بإحراق» أو نحوه. 

(أو أكله) فلا يقطع لأنه إتلاف واستهلاك لا سرقة ولا حاجة لقوله: أو أكله لأن 
ما قبله يغنى عنه ومن ذلك ما لو تطيب فلا يقطع وإن أمكن أن يجمع منه ما يبلغ 
oY bles‏ استعماله يعد استهلاكا كالطعم (تقطع يمناه) أى: سارق ما مر بصفاته 
السابقة مع كونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم ملتزمًا للأحكام تقطع يده اليمنى قال 
تعالى : #إفاقطعوا أيديهما» [المائدة [YA‏ وقرئ شاذا«فاقطعوا أيمائهما» والقراءة الشاذة 
كخبر الواحد فى الاحتجاج بها كما مر (من الكوع) للأمر به فى سارق رداء صفوان. 
oly,‏ الدارقطنى» ورواه البخارى عن فعل على رضى الله عنه والمعنى فيه أن البطش 
بالكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب فى الكف دية اليد وفيما زاد حكومة وتمد 


لام ا عه اه es eens‏ ع فاط مه موا KG UMN‏ قاف مها عا عام ف و افق الف لايع الا لاو ا 


قوله: (وبشرط الضمان) قال ابن شهبة: هكذا ذكر الرافعى هناء وقال فى اللقيط أنه لا 
رجوع بالاتفاق على الذمى قال وقد يحمل ما هنا على البالغ وما هناك على غيره أى: الذى لا مال 
له. انتهى. 

قوله: (كما ينفق على المضطر منه) إن أريد من الذميين وإلا فحمله إذا لم تحب نفقته على 
بيت المال كأن يكون له مال غائب واضطر فليتأمل. 

قوله: رومن ذلك إلخ) وإن ابتلع حوهرة وحرج قطع أن حرحت منه. روض. 


باب السرقة باه ١‏ 


اليد مدا عنيفا لتنخلع ثم تقطع بحديدة ماضية» ويضبط جالسا حتى لا يتحرك (ولو) 
كان العضو (زائد أصبع) فأكثر على الخمس فإنه يقطع لعموم الآية ولأن الغرض 
التنكيل بخلاف القود فإنه مبنى على الماثلة كما مر. 

(وبالشلا) أى: بقطعها (اكتفوا) إذا قال أهل الخبرة ينقطع دمها وإلا فكمن لا 
يمين له (و) يقطع كف (ناقص) عن خمس أصابع (والكف) بلا أصبع وبعضها كذلك 
لحصول التنكيل (و) يقطع (الكفان) إذا كانتا على معصمه ولم يتميز الأصلى عن الزائد 
أو لم يمكن استيفاؤه بدونه (ويقطع الأصلى) منهما (للإمكان) أى: عند إمكان استيفائه 
بدون الزائد وهذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا لأنهما فى 
حكم يد واحدة لكن فى التهذيب أنه إن تميزت الأصلية كأن كانت باطشة قطعت فإن 

قوله: (فكمن لا بمين له) أى: فتقطع رجله اليسرى وهذا بخلاف مالو سرق وعينه 
سليمة ثم شلت بعد ولم يؤمن نزف الدم فإنه يسقط القطع لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا 
تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها 
بل .مما بعدها. انتهى. «م.ر» «س.م» على التحفة. 

قوله: (ويقطع الكفان إلخ) قال «س.م» فى حاشية التحفة اعتمد «م.ر» أنه لا تقطع 
يدان مطلقا بسرقة واحد حتى إذا لم يمكن قطع إحدهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. 
انتهى. ومثله فى «ق.ل» على SI‏ وإنما وحب غسل اليدين المتساويتين النابتتين على 
معصم واحد ولم تقطع فى السرقة إلا إحداهما لبناء الحدود على الدرء قاله النووى فى 
المجموع. 


قوله: (وبعضها) أى: الكف. وقوله: كذلك أى: بلا أصبع. 

قوله: (لكن فى التهديب إلع) عبارة الروض وشرحه: فرع: لو كان له كفان على معصمه 
قطعت الأصلية منهما Ob‏ تميزت إن أمكن استيفاؤها بدون الزئدة وإلا فيقطعان وإن لم تتميز 
قطعت إحداهما فقط وما ذكر فيما إذا تميرت هو ما احتاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب 
قطعهما مطلقا OY‏ الزائدة كالأصبع الزئدة وما احتار الإمام هو الراحح فلو عاد وسرق ثانياً وقد 
صارت الزائدة أصلية of‏ صارت باطشة أو كانتا أى: الكفان أصليتين وقطعت إحداهما فى سرقة 
قطعت الثانية ولا يقطعان بسرقة واحدة إلخ. انتهى. وحاصله اعتماد ما ذكره الإمام فيما إذا لم 


ial‏ (قطعت إحداهما فقط) لعله إن أمكن أيضا وإلا قطعتا بالأولى مما لو ميرت الأصلية. 


10۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عاد فرجله إلا أن تصير الأخرى باطشة فتقطع دون الرجل وإن لم تتميز الأصلية قطعت 
إحداهما Lid‏ فإن عاد قالأخرى» ولا يقطعان بسرقة واحدة بخلاف الأصبع الزائد فإنه 
لا يقع عليها اسم يد قال الرافعى: وهذا أحسن. وقال النووى: إنه الصحيم 
المنصوص. وجزم به جماعة قال فى المجموع: فى صفة الوضوء وقول الغزالى: قال 
الأصحاب يقطعان جميعا غير موافق عليه بل أنكروه وردوه فالصواب الاكتفاء بإحداهما 
والكف مذكر فى لغة جرى عليها الناظم والشهور تأنيثها عليها جرى فى نسخة 
بقوله : 
وربة النقص ولو كفان وفردة والأصل للإيمكان 
(برده) أى:يقطع السارق مع وجوب رده (المال) السروق إن بقى (و) مع 

(غرم) بدل (ما فرط) أى: ما تلف منه لخبر أبى داود «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه». لأن القطع لله تعالى والضمان للآدمى فلا يمنع أخذهما الآخر (فإن يعد أو 
فقدت لا أن سقط). 

(بآفة من بعد رجل يسرى) Ob: ch‏ عاد للسرقة ثانيا بعد قطع يمناه أو لم يعد 

قوله: (وهذا إلخ) الإشارة لما ذكر فى حال عدم التميز وقد جعله الشارح من صور 
عدم الإمكان وهو ظاهر. 

قرله: (وفردة) أى: مفردة عن الأصابع. 
Ke‏ استيفاء الأصلية بدون الزائدة من أنهما يقطعان» وهذه الصورة لم يتعرض لها الشارح فيما 
أسنده إلى التهذيب فيكون استدراكه بكلام التهذيب على ما عداها وسياق عبارة الروضة تشعر 
عوافقة الإمام فيما قاله فى هذه الصورة وبأن ترجيح ما قاله فى التهذيب إنما هو فيما عداها كما 
يدرك ذلك الواقف على عبارتها بالتأمل الصادق. وعبارة الإرشاد: فإن تعذر فهما أى: فإن تعذر 
قطع الأصلية المتميزة وحدها أو قطع إحدى الأصليتين فهما يقطعان معا فليتأمل ثم رأيت بعضهم 
نقل احتيار الإمام فى هذه الصورة عن ترحيح الشيحين وتصويب المجموع فليتأمل . 


ترله: (ثم رأيت بعضهم ES‏ قال المحشى فى حاشية التحفة. عتمد ((م.ر) أنه لا تقطع اليدان مطلقا 
بسرقة واحدة إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما. انتهى. ومثله فى ر«ق.ل» على 
Se!‏ 


باب السرقة yo4‏ 
لكن كانت يمناه مفقودة قطعت رجله اليسرى من الكعب بخلاف ما إذا سقطت بعد 
السرقة بآفة أو قود أو غيرهما فلا قطع عليه لأن القطع تعلق بعينها وقد فاتت ومثله لو 
شلت وتعذر قطعها قاله فى الكفاية عن القاضى وأفهم كلام النظم أنه لو لم تقطع يمناه 
حتى سرق مرارا اكتفى بقطعها وهو كذلك لاتحاد السبب كما لو زئى مرارًا يكتفى بحد 
واحد وإنما تعددت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب فى الإحرام فى مجالس مع اتحاد 
السبب لأن فيها حقا لآدمى لأنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد (ثم) إن عاد 
ثالثا بعد قطع الرجل اليسرى قطعت (اليد اليسار (pd‏ إن عاد رابعا بعد قطع اليد 
اليسار قطعت رجله (الأخرى) أى: اليمن والأصل فى ذلك ما رواه الشافعى عن أبى 
هريرة أنه ي قال: «السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجلهء ثم إن 
سرق فاقطعوا cory‏ ثم إن سرق فاقطعوا رجله» وقدمت اليد لأنها الآخذة وإنما قطع من 
خلاف لئلا يفوت جنس النفعة عليه فتضعف حركته كما فى قطع الطريق. 

(بالغمس) أى: مع غمس محل القطع (فى الزيت) أو الدهن (الذى قد أغلى) 
لتنسد أفواه العروق وقال الماوردى: هذا فى الحضرىء أما البدوى: فيحسم بالنار لأنه 
عادتهم. وقال فى قاطع الطريق: وإذا قطع حسم بالزيت المغلى وبالنار بحسب العرف 
فيهما. انتهى. فدل على اعتبار عادة أهل تلك الناحية وليس ذلك تتمة للحد بل حق 
للمقطوع لأن الغرض دفع الهلاك عنه بنزف pall‏ فلا يفعل إلا بإذنه ويفعل (ندبا) لا 
وجوبا لأن فيه مزيد ألم ويندب للإمام أن يأمر به عقب القطع والسنة أن تعلق المقطوعة 

قوله: (فاقطعوا (Ody‏ وقطعت اليمين أولا لقراءة ,فاقطعوا أمنهماء وقطع الباقى من 
حلاف لما سيأتى. 

قوله: (وقال الماوردى إلخ) ضعيف. انتهى.وع.ش» على «م.ر». 

قوله: OY)‏ فيه مزيد ألم) أى: والمداواة.مثل هذا لا تحب بحال. انتهى. روضة. 

قوله: (بالغمس) إن حعل متعلقًا بقوله السابق تقطع يناه أشكل Ob‏ يرده متعلق به كما أفاده 
كلام الشارح والباء فيهما للمعية ولا يتعلق حرفا جر يمعنى واحد بعامل راحد إلا أن يقدر حرف 
العطف هما أى: وبالغمس فيكون عطفا على يرده أى: مع رده ومع الغمس ويمكن أيضا تقدير 
حرف العطف فى قوله مع المنفق. 


Ns‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى عنقه ساعة للزجر والتنكيل وقد أمر به BB‏ رواه الترمذى. وحسنه (مع المنفق) بغت 
الفاء (فى ذا الفعل) أى: مع مؤنة الغمس كثمن الدهن. وأجرة الصانع فإنها على 
المقطوع كأجرة الجلاد قاله الإمام واقتصر الرافعى على حكايته» وقال البلقينى : 
العروف فى الطريقين أنهما فى بيت الال وإن قلنا حق للمقطوع. وحكاه عن العراقيين 
وغيرهم » وذكر نحوه الأذرعى وعلى الأول قال الزركشى وغيره: محله إذا لم ينصب 
الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من المصالح وإلا فالؤنة على المقطوع. 

(ثم ليعزر) أى: ثم إن فنا اميا عزر ولا يقتل وما روى من أنه WE‏ قتله منسوخ»› 
أو مؤول بقتله لاستحلال أو نحوه» بل ضعفه الدارقطنى وغيره» وقال ابن عبد البر: 
إنه منكر لا أصل له (و) يقطع ما ذكر (من الذمى أيضا لمسلم) أى: لسرقة ماله (وهو) 
أى: قطع الذمى حينئذ (من القهرى) أى: من الأمور القهرية فلا يتوقف على رضاه. 

(كأن لبعض المسلمات واقعا + زئا) أى: ols‏ واقع الذمى مسلمة على وجه الزنا 
فإنه يحد قهرا (و) يقطع ويحد هو 
أيضا (للذمى) أى: لسرقة ماله ولزناه بالذمية of)‏ ترافعا) إلينا ولو برفع أحدهما 

قوله: (وقال البلقينى إلخ) الذى فى المنهاج وشرح «م.رء أن المؤنة على المقطوع إن 
قلنا أنه Ge‏ له كذا إن قلنا أنه من تتمة الحد ما لم يجعله الإمام من بيت المال. انتهى. فإنه 
يكون من سهم المصالح. 

قوله: (الطريقين) انظر المراد بهما. 

قوله: OY‏ ترافعا) هذا قيد فى قطع الذمى أو حده للذمى» أما للمسلم فلا حاحة إلى 
الزافع كما فى شرح الإرشاد الحجر. 


قوله: (مع المنفق إلخ) انظر من أين يستفاد من المعن أنه على المقطوع وما طريق استفادة ذلك 
وانظر بم يتعلق مع المنفق. 


توله: (من أين يستفاد FGI‏ يقال: من عطفه على رده الذى هو عليه كما قرره سابقا ويتعلق عا 
يتعلق به 


باب السرقة yw‏ 
بناء على أنه إنما يلزمنا الحكم بينهم بذلك وهذا ما عليه الإمام. وقضيته أن ما ذ كر لا 
يتوقف بعد ذلك على الرضا وهو ظاهر فما فى التهذيب وغيره من أن ذلك لا يتوقف 
على الرضا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم لا ينافى. 

(لا لمعاهد) أو مستأمن كما يفهم بالأولى (هناك) أى فى الزنا (وهنا») أى فى 
السرقة أى لا يحد ولا يقطع لأجله السلم والذمى كعكسه فإنه لا يحد ولا يقطع 
لأجلهما وإن شرط قطعه بسرقته GY‏ لم يلتزم الأحكام كالحربى» وما اقتضاه كلامه 
من أن المسلم لا يحد بالزنا للمعاهد يخالف ما مر أنه لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء 
حد فإن قيد ما هنا بالذمى حيث لا ترافع فلا مخالفة وإئما يقطع السارق (بطلب 
المالك) منه ما سرقه فلو أقر بسرقة مال ومالكه SLE‏ انتظر حضوره وطلبه لأنه ريما 
أبام له الال (إلا فى الزئا) Ub‏ فإنه يحد. ولا يتوقف على طلب مالكها لأنه محض 
حق الله تعالى» ولو حضر وقال: أبحتها له أو قال: بعتها أو وهبتها منه فأنكر لم 
يسقط به حد الزنا. 

(وسمعت شهادة) على السرقة حسبة ولو (بغيبته») أى الالك تغليبا لحق الله 
تعالى لكن لا يقطع إلا بطلبه ماله كما مر (ثم لتعد) أى الشهادة إذا حضر المالك 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل ل ل لل لل eee‏ ا 


قوله: (فإن قيد ما هنا (P|‏ كيف يستقيم هذا التقييد مع إن قوله: لا لمعاهد مخرج من قوله: 
وللذمى إن ترافعاء المفيد of‏ الذمى عند عدم الترافع لا يقطع فيلزم هذا كما ترى اتحاد الخرج 
والمخرج منه فى الحكم كذا بخط شيخنا البولسى » وأقول :فيه نظر oY‏ قوله: لا لمعاهد ليس 
مخرجا من قوله للذمى بل معطوف عليه والتقدير يقطع » وبحد الذمى للذمى إن ترافعا لا للمعاهد 
إن لم يترافعاء وليس فى هذا الاتحاد الذى ذكره. 

قوله: (فأنكر) ينبعى رجوعه لصورة البيع والهبة فقط ولعله أشار إلى ذلك بإعادة قال إذ لا 
فرق كما هو ظاهر فى عدم السقوط فى صورة الإباحة بين الإنكار وعدمه؛ إذ لا cla‏ بالإباحة إلا 
أن يصور بالإباحة مع جهل التحريم معهاء وحيتئذ يمكن رجوع التقييد بالإنكار ها أيضا فليراحع › 
تم رأيت عبارة الروض رهی وكذا أى: لا تسقط إن قال eal‏ وإن م يدكر. انتهى. 


قوله: (فيه نظر !لخ) مراد الشيخ البرلسى ظاهر OY‏ مراده بالإخراج المخالفة فى الحكم بينهما بكلمة 
لا ولا خالفة لأن المعطوف عليه أيضا لا يقطع عند عدم الرافع. تدبر. 


™ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(لاله) أى لثبوته لا لثبوت القطع (بحضرته) بعد دعواه لأن شهادة الحسبة لا تقبل 
فى المال فيقطع بعد حضوره من غير Bale]‏ الشهادة لا ناقد سمعناها أولا وإنما انتظرنا 
لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر. 

(وماله يثبت بالتى ترد») أى باليمين اللردودة (عليه من دون ثبوت قطع يد) أو 
رجل GY‏ حق لله تعالى وهو لا يثبت بالردودة كما لو قال: أكره فلان أمتى على 
الزناء فأنكر ونكل عن اليمين فحلف المدعى اليمين المردودة فإنه يثيت المهر دون حد 
الزنا ولأن اليمين الردودة كالإقرار على الأصح» والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع 
وهذا ما جزم به فى الروضة وأصلها فى الدعاوى قال الأذرعى وهو المذهب. والبلقينى 
إنه المعتمد لنص الشافعى على أنه لا يثبت قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره» ورجح 
فى الروضة والمنهاج كأصليهما هنا ثبوت القطع بها لأنها كالبينة أو كالإقرار وكل 
منهما يقطع به ويجوز. 

(للحاكم التعريض) بالجحد لن أقر بما يوجب عقوبة من سرقة أو غيرها حيث 
(يرجو) قبول جحده (لو نطق» بجحده) لخبر ماعز المتقدم فى باب الزنا وسترا 
للقبيم » فقوله : بجحده تنازعه التعريض» ونطق (كما أخاله سرق) أى والتعريض 
كقوله : ما أخالك أى ما أظئك سرقت أو ربما غصبت أو أخذته بإذن المالك. 

(قلت لجاهل قريبا أسلماء أو نشو بدو نازع عن علما) من نزحت الدار نزوحا إذا 
بعدت أى قلت: إنما يعرض بذلك لجاهل بوجوب الحد بأن أسلم قريبا أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء بخلاف غيرهء وخرج بقوله من زيادته: يرجو لو نطق ما إذا لم يرج 


قوله: (فيقطع بعد حضوره) راحع لقوله: لا لثبوت القطع أى يقطع بعد حضوره» 
وطلبه JU‏ من غير إعادة الشهادة وثبوت SUI‏ عملا بالشهادة الأولى. 

قوله: (ويجوز للحاكم) ولا يندب كما فى الأنرار» واعتمده وز.ى» وقد مر وسيأتى 
قريبا. 


قوله: (من غير إعادة الشهادة) لكن لابد من طلبه ماله كما تقرر. 


باب السرقة yy‏ 
قبول جحده كأن أقر بما يوجب حق آدمى من عقوبة وغيرها فلا يجوز التعريض 
بجحده حتى لا يتعرض فى السرقة بما يسقط الغرم وإنما يسعى فى دفع القطع. وهذه 
الزيادة يغنى عنها مفهوم قوله. 

(كذاك) له التعريض (فى الزنا وشرب المسكره) بجحدهما كقوله فى الزنا: «لعلك 
فاخذت أو لست أو قبلت» وفى الشرب «لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرفء وأفهم 
قوله للحاكم التعريض بالجحد ما جحد ما صرح به فى الروضة وأصلها من أنه ليس له 
التصريح به aly‏ التعريض به ليس مندوبًا لأنه تركه فى أكثر الأوقات (ولم يجز) 
للحاكم (تعريضه أن تظهر) أى الذكورات من السرقة والزنا والشرب بالبينة وهل له 
أن يعرض للشهود بالتوقف فى الشهادة بحدود الله تعالى؟. وجهان أصحهما فى 
البحر: لاء فإن فيه iia‏ فى الشهود وأصحهما فى الروضة : نعم إن رأى المصلحة فى 
الستر قال: الأذرعى إلا أن يترتب على التوقف حد على الغير فلا يجوز التوقف وكذا 
لو كان يضيع المال المسروق على مالكه لاسيما إذا كان له خطر. 


eee ا ا ا اا‎ ee re 


قوله: (فلا يجوز التعريض) وإن لم يفد الرحوع فيه شيئا وإنما حرم لأن فيه حملا على 
بحرم فهو كتعاطى العقد الفاسد. انتهى. شرح Tete)‏ 

قوله: (ليس له التصريح) لأنه أمر بالكذب. انتهى. شرح الإرشاد الحجرء ويحتاج إلى 
أن يقال: اغتفر تضمن التعريض لذلك الأمر للتشوف لدرء الحد. تأمل. 

قوله: (قدحا) بنسبتهم إلى كتمان الشهادة. 

قوله: ( إلا أن يترتب ES‏ كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء. 

* * * 

قوله: ( أسلما) ضبب بينه وبين قوله قريبا وكتب عليه الجمله صفة fale‏ » وقوله: أو نشو 
بدو صفة أحرى fall‏ ثم إن كان صفة مشبهة فواضح أو مصدرا فعلى حذف مضاف أى: ذو 
نشو. 

قوله: (وهذه الزيادة) أى: قوله: يرحو لو نطق ٠‏ قوله يعنى عنها. يتأمل. 


قوله: (يتأمل) وجه الإغناء أنه جعل التعريض فى الزنا وشرب الخمر كالتعريض فى السرقة؛ والتعريض 
نيهما Li]‏ هو بإنكارهما فيكون التعريض فيها بإنكارها لا ما يسقط الغرم ومثلها بائى حقوق الآدميين. 
# %* تنا 


i‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فرع : لو أقر بالسرقة ثم أقيمت علية البينة ثم رجع سقط عنه القطع على الصحيح 
لأن الثبوت كان بالإقرار. صرح به القاضى وتقدم نظيره فى الزانى عن المأوردى. 


ga 4, aN 
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قوله: ( على الصحيح) المعتمد أن التعويل على البينة فلا يسقط القطع. وم.ر). 


* تن * 


باب قطع الطريق 

هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو.إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن 
الغوث كما ply‏ مما يأتى والأصل فيه قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله الآية [المائدة [ry‏ قال أكثر العلماء نزلت فى قطاع الطريق لا فى الكفار 
واحتجوا له بقوله : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» الآية [المائدة fe‏ 
المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لکانت توبتهم بالإسلام وهو داقع 
للعفو به قبل القدرة وبعدها. 

(قاطع طريق مسلم غير صبسى») ونحوه (معتمد القوة) أى معتمدا عليها (فى 
التغلب) والقتال ولو كان واحدا أو امرأة. 

(بالبعد) أى مع بعده (عن غوث) لبعد السلطان وأعونه ولضعفه تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى كما سيأتى فخرج الكافر فليس له حكم قاطع الطريق. قاله الشيخان 
والوجه حمله على غير الذمى فالذمى كالسلم فى ذلك كما فى السرقة لالتزامه 
الأحكام» وصوبه جماعة منهم الزركشى قال: ونص عليه الشافعى فى آخر الأم وحكاه 
عنه ابن المنذر فقال: وقال الشافعى. وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين وهو 
قضية طلاق الأصحاب ولا يعرف التعبير بالإسلام لغير الرافعى فالصواب أن يعبر بدله 
بملتزم الأحكام ليدخل الذمى والمرتد ويخرج الحربى والعاهد والستأمن» وخرج غير 
الكلف ومتعمد الهرب ويسمى بالختلس كما مر والمتعرض للقادر على الاستغاثة لقوة 
السلطان وقربه» أو قرب أعوانه فليسوا بقطاع وإن ضمنوا الأنفس والأموال ولزمهم 
التعزير وإنما اعتبر فى قاطع الطريق بعده عن الغوث ليتمكن من الاستيلاء والقهر قال 
فى الروضة كأصلها: ولا يشترط شهر السلاح بل القاصدون بالعصى والحجارة قطاع 
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باب قطع الطريق 
قوله: gf)‏ لضعفه) فالمراد البعد »ولو معنى أو نقول: ولو حكما. 


yan‏ الغرر البهية فى شرح البچجة الوردية 
وذكر الإمام أنه يكتفى بالوكز والضرب بجمع الكف وفى التهذيب نحوه وكلام جماعة 
يقتضى اعتبار الآلة وقول النظم مسلم غير صبى من زيادته (ولو) كان معتمد القوة ib)‏ 
البلد») كأن خرج أهل أحد طرفيها أهل الطرق الآخر مع البعد عن الغوث فإنه قاطع 
طريق لعموم الآية ولأن تعرضه فى البلد أعظم جراءة» وأكثر فسادًا فكان بالعقوبة أولى 
(و) لو هو (داخل فى الليل دار أحد). 

(وأخذ (SLU‏ الكائن (بها مكابرا») أى: مجاهرا (ومنع) أهلها (استغاثة 
مجاهرا). 

(بقوة الملك) بفتح pall‏ وكسر اللام مع إسكان الكاف إجراء للوصل مجرى CABS‏ 
أو بضم pall‏ وإسكان اللام يعنى مع قوة السلطان وقربه لأن منع الاستغاثة كالبعد 
الغوث فى التغلب واعتماد القوة زاد مجاهرا تكملة أو تفسيرًا ل«مكابرا» (بأخذ ربع» 
من محض دينار) أى : قاطع الطريق بأخذ ربع دينار خالصا قطعا أو ما يساويه لكل 
شريك فى قطع الطريق (ولو) كان ذلك (لجمع) من الرفقة عند اتحاد الحرز. 

(كالسرقات) أى: كما فى السرقة (قطعت منه يد» يمنى ورجل خلفا) بضم الخاء 
وإسكان اللام أى: من GE‏ بأن تكون للآية السابقة وإنما قطع من خلاف لثلا 
يفوت جنس النفعة عليه (yl)‏ قطع lo)‏ يوجد) منهما بأن فقدت إحداهما ولو قبل 
أخذ المال فعلم أنه يعتبر للقطع هنا ما يعتبر له فى السرقة كحرز وعدم شبهة وطلب 
المالك المال. وتقطعان. 
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باب قطع الطريق 
قوله: (ولو لجمع) أى بأن كان مشتركا بينهم شركة شيوع؛ oy‏ لأحدهم الدعرى 
مجميع المال» وفى المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعى بغير ما يخصه. انتهى. وع.ش» 
باحتصار» ويؤيده قول المصدف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها. 


قوله: (وداخل فى الليل) الظاهر أن ذكره للغالب فالنهار كذلك . 
قوله: (فعلم أنه إلخ) من قوله كالسرقات . 


باب قطع الطريق خف 

(على الولا) لاتحاد العقوبة كالجلدات فى الواحد (كالقتصاص) أى: كما تقطعان 
على الولاء لقصاص (لحقه») فى إحداهما ao)‏ قطعه الطريق) وإن اختلفت العقوبتان 
لأن الولاء بينهما مستحق بقطع الطريق فإذا تعذر قطعهما جميعا عن قطع الطريق لم 
يسقط الولاء إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (Y)‏ لقصاص (مع سرقه) لعدم استحقاق 
الولاء فيهما فيقتص ثم يمهل الى الإندمال. 

(و) قطعت (الأخريان) أى: يده اليسرى ورجله اليمنى إن قطع الطريق (ثانيا أو 
فقدا») أى: يده اليمنى ورجله اليسرى قبل أخذه JU!‏ فإن فقدا بعده سقط القطع كما 
فى السرقة قال الماوردى والرويانى : ولو قطع الإمام فى المرة الأولى يده اليسرى ورجله 
اليمنى أساء وقع الموقع بخلاف ما لو قطع مع يده اليمنى ورجله اليمنى فإنه يلزمه 
فيها القود إن كان UL‏ وإلا فالدية» ولا تجزئ عن رجله اليسرى BY‏ تعالى نص علسى 
قطعها من خلاف فأوجب مخالفة النص الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى إنما 
ثبت بالاجتهاد قال الزركشى: وقضية هذا الفرق أنه لو قطع اليد اليسرى فى السرقة 
فى المرة الأولىعامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى على اليسرى فيها بالاجتهاد ولو أزمن 
صرح به. انتهى. ولك أن تقول بل تقديمها عليها بالنص لما مر من أنه قرئ شاذ 
«فاقطعوا أيمانها» وإن Bel BH‏ الشاذة كخبر الواحد (ويقتل القاتل) فى قطع الطريق 
بشرط زاده هنا بقوله (إن تعمدا) أى: يقتل. 

(حتما) إن تعمد القاتل للآية ولأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة 

قوله: (ولو قبل أخذ المال) وفارق فى هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا. تأمل. 

قوله: (وإن القراءة الشاذة كخبر الواحد) لا يقال: إن القراءتين فى حكم نصين؛ 
والقراءة المشهورة عامة لليمين واليسار والشاذة خاصة باليمين فهى من قبيل ذكر فرد من 
أفراد العام بمكمه وهو لا يخصصه؛ UY‏ نقول لا عموم فى مثل وقولنا: اقطعوا يد السارق 
لليمين» واليسار بل ذلك إبهام وإن كان فيه عموم ليد كل سارق» فليتأمل. 

قوله: (أو فقدا) عطف على قوله: قطع الطريق. 

قرله: (إن تعمد! حتما) قال فى شرح المنهج: قال البندنيجى: وعل تحتمه إذا قتل لأحذ الال 


3۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
العقوبة ولا زيادة هنا إلا pias‏ القتل فلا يسقط (وإن عفى) عنه Loy)‏ يديه») أى: 
بالدية وأعم منه قول الحاوى بمال فيقتل حتما حدا ويسقط قتله قصاصا لصحة العفو 
عنه ويثبت ما عفى كمرتد لزمه قصاص وعفى عنه بمال ففى قتله معنى القصاص لأنه 
قتل فى مقابله قتل والحد لتعلق استيفائه بالإمام والغلب فيه معنى القصاص لأنه لو 
قتل بلا محاربة ثبت له القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها وقد نبه على ذلك 
بقوله (ولتجر أحكام القصاص فيه). 

(فليس فى) قتل (النفس سوى المكافئهه) لقاتلها كقتل الأب الابن» والمسلم 
الذمى والحر العبد (قتل) وإنما فيه الضمان بالمال (وإن مات) قاطق الطريق قبل قتله 
قصاصًا (فتؤخذ) من تركته (الديه) أى: دية القتيل» ومن أحكامه أيضا أنه يراعى 
فى قتله المماثله فيقتل بمثل ما قتل بهء ومنها أنه إذا قتل واحد جماعة قتل بأحدهم 
على ما مر وللباقين الديات ومنها أنه إذا قتله غير المستحق بغير إذن الإمام فعليه 
الدية لورثته ولاقصاص لأن قتله متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل 
مجرد التعزير لافتياته على الإمام. 
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وإلا فلا ee‏ . انتهى. وعبارة العباب: ومن قتل عمدا مخضا لأحل الال وأحذه. قال المارردى: ولو 
دون نصاب وغير محرز قتل حتما . انتهى. فتحتم القتل لا يتوقف على شروط السرفة فى المال؛ 
بخلاف قطع اليد والرحل من حلاف وضم الصلب إلى القتل (م.ر)ء 


ثوله: (أو نقول ) أشار بقوله: نقول إلى أنه اتلاف By cd Le‏ يقال: البعد المعنوى إذا اعتبر البعد 
عن نفس الغوث والحكمى إذا اعتير البعد عمن به الغوث كالسلطان. تأمل. 

ثوله: (وإلا فلا تحتم) حالف فيه صاحب الإرشاد وشارحه حجر فقالا: يتحتم قتله te‏ ثتل؛ وإن لم 
يقصد بقتله أحذ المال. 

كوله: (وعبارة العباب 22 عبارة «وق.ل) على الخلال: A)‏ لأحل القتل Lite‏ لأحل الال إن كان 
حال abs‏ ملاحظا لأخذه سواه أحذه أم لاء وإلا فلا يتحتم تله ويصدق فى عدم الملاحظة قبل أحذه 
وفيما بعد أحذه نظ ثاله الأذرعى. انتهى. نقوله: لا يتوقف على شروط السرئة أى: ولا على ef‏ المال 
بالفعل وإنما يتوقف عليه ضم الصلب إلى fal‏ كما فى «مءر» و (اع.ش). 


* * € 


باب abs‏ الطريق 4 

(وليس حتمًا قطع من فيه) أى من فى قطع الطريق (قطع») طرف غيره لأن 
التحتم تغليظ لحق الله تعالى فيختص بالنفس كالكفارة فلو عفى عنه سقط (واقتله) 
أى: القاتل فى الطريق (واغسله وصل) عليه of)‏ جمع) بين أخذ النصاب والقتل 
وحكم غسله والصلاة عليه ple‏ من باب تارك Bal!‏ وإنما أعاده هناك ليرتب عليه. 

قوله: (ثم بصلبه) على خشبة» أو نحوها (ثلاثا)من الأيام (يلتحق») ببنائه 
للمفعول أى قتل القاتل مع ما عطف عليه تنكيلا به وزجرا لغيره» نعم إن خيف 
تغيره قبل الثلاثه أنزل قبلها وإنما لم يصلب قبل القتل لأن فيه تعذيباء وقد نهى 
النبى BE‏ عن تعذيب الحيوان؛ والغرض من صلبه بعد قتله ما قلنا ولو ترك الناظم 
توسيط. قوله : إن جمع بين المتعاطفات كان أولى وعبارة الحاوى: وبالجمع يقتل 
ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب مكفنا ثلاثة أيام وهى أحسن (قلت فإن مات قد 
استحق). 

(قتلا وصلبًا) قبل abd‏ (فالأصح لا يجب» صلب) لأنه تابع للقتل بسقوطه (وذا 
الذى إلى النص نسب) وقيل يجب لأن القتل والصلب مشروعان فإذا تعذر أحدهما 
الآخر ولم يرجم فى الروضة من الوجهين شيئا نعم حكينا الأول عن الشيخ أبى sola‏ 
ثم قالا وينسب إلى النص. 

(وعزر الإمام (lay‏ أى: عونا abil‏ الطريق (يرغبم) الرفقة أى: يخوفهم من 
غير أخذ نصاب ولا قتل حالة كون الإمام (مجتهدًا) فتعزيره بحبس منهم أو تغريب. 
أو غيرهما كما فى سائر cp yall‏ ولا يحده كما فى مقدمات الزنا والشرب وأفهم 
كلامه بالأولى أنه يعزر قطاع الطريق إذا اقتصروا على الإرعاب (وشردوا) أى: قطاع 
الطريق باتباعهم ol)‏ هربوا) لتنحل شوكتهم ومن ظفرنا به منهم أقمنا عليه ما 

قوله: (قان (le‏ أى حتف أنفه» أو بغير هذه الجهة كقود فى غير المخاربة. انتهى. 
شرح «م.ر» على «ج». 

قوله: (إن جمع بين Le‏ النصاب إل قال فى شرح المنهج: بلا شبهة من حرز . انتهى. فلابل 
من شروط السرقة جميعها ومنها طلب الملك وم.ر). 


YVs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يستحقه. وبما تقرر فسر ابن عباس الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوامع 
ذلك أن قتلواء وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على 
أخذ المال أو ينفوا من الأرض أن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التوزيع 
لا التخيير كما فى قوله تعالى «إوقالوا كونوا هودا أو نصارى© [البقرة ]٠١١‏ أى: 
قالت اليهود كونوا هودا #وقالت النصارى كونوا نصارى) إذ لم يخير أحد منهم 
بين اليهودية والنصرانية. 

(وقطعه) وتعزيره (وقتله الحتم فقط» إن تاب قبل ظفر به سقط) كل منها لقوله 
تعالى# إلا الذين تابوا € الآية [ البقرة ]1١١‏ بخلاف ما لو تاب بعده لفهومها 
ولتهمة الخوف ولا تسقط بالتوبة ساثر الحدود لعموم ااا ن شور تمي رفاسا 
على الكفارة إلا قتل تارك الصلاة فأنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن 
موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضى وكالقتل فيما ذكر الصلب وكأنه تركه لأنه 
تابع له لكن زيادته فقط قد توهم إخراجه فلو تركها كان أولى لذلك ولأن ما يسراد 
إخراجه بها ذكره بقوله. 

(وما القصاص ساقطا) بالتوبة (والمغرم») ولا الغرم للمال لما مر أن المغلب فى قتله 
معنى القصاص (وغير قتل) من العقوبات المجتمعة على شخص (فرقوا) فلو اجتمع 
عليه حد قذف وقطع أو حد قذف لاثنين فرق بينهما يبرأ من الأول لثلا يموت 
بالموالاة أما القتل فيوالى بينه وبين غيره GY‏ النفس مستوفاة (وقدموا) غير القتل عليه 
وإن تقدم القتل ليحصل الجمع بين الحقين فلو أخر مستحق غيره حقه تعذر وعلى 


قوله: (فسر ابن عباس) أى: ولابد فى كون ذلك مرادا فى الآية من كونه توقيفا. 
قوله: (ولا تسقط بالتوبة) شامل للمختص منها با لله سبحانه وتعالى كحد زنا 
وسرقة» وشرب مسكر وغله فى الظاهر» أما فيما cay‏ وبين الله تعالى فحيث صحت 
توبته سقط بها سائر الحدود قطعا. انتهى. شرح Sie)‏ على «ج». 
قوله: (كما فى قوله تعالى: 9 ib‏ 1 | لخ) cap pas‏ 
% * * 


باب قطع الطريق v4‏ 
مستحقه الصبر لاستيفاء غيره. قال فى البسيط: ولو مكن منه وقيل لستحق غيره بادر 
وإلا ضاع حقك لم say‏ لكن لا صائر إليه فلو بادر فقتل فلمستحق الطرف ديته. 

(فللعباد) أى فإن كان فى العقوبات حق الله تعالى. وحق العباد ولم يكن فيها 
قتل أو لم يكن الإ القتل قدموا منها ما للعباد على مالله وإن كان ما لله أخف لبناء 
حقهم على الضيق فيقدم حد القذف على حد الشرب. والزنا ويقدم قتل القصاص على 
الزنا (فالأخف موقعا) أى فإن تمحضت لله تعالى أو للعباد قدموا الأخف فالأخف 
وقعا فيقدم حد الشرب على حد الزنا وحد القذف على القطع قصاصا. (فالأسبق 
الأسبق) أى فإن استوت خفة. وغلظا كقتل جماعة أو قذفهم على الترتيب قدموا 

قوله: (لكن لا صائر إليه) لأن احتمال تأخير مستحق الطرف لا إلى غاية فيفوت 
القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط ما أمكن من. انتهى. شرح 
«م.ره على er‏ 

قوله: (ولم يكن فيها El‏ إشارة إلى قاعدة وهى أن حق الآدمى مقدم مطلقًا إن لم 
يفوت حق الله تعالى» أو كانا قتلا أو قطعا قاله شيخنا الرملى وبه صرح شيخ الإسلام 
ولعله للأغلب كما يعلم ما يأتى. انتهى. ومراده ما يأتى ما ذكره بعد من أنه لو اجتمع 
قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين قطعا إذ المغلب فى امحاربة 
القرد ورحله للمحاربه. انتهى. لا تقديم لحق الآدمى مع عدم تفويت حق الله تدبر. 

قوله: (فإن استوت إخ) صورة الاستواء فى حق الله تعالى» أما فى حق الآدمى 
فكقذف اثنين. «س.م) على حج وع.ش». 

قوله: Ob)‏ استوت خفة (Gf‏ ظاهره تقديم الأسبق ولو كان حقين له لكن فى دق.ل؛ 
على UI‏ أنه لو احتمع قتل Uj‏ وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة فى أيهما لاستوائهما فى 
كرنهما حقين لله تعالى. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأسبق فالأسبق وللباقين فيه دية الدية )95( إن لم يكن أسبق معينا بأن وقعت معا أو 
شك فى المعية أو ple‏ سبق ولم يعلم عين السابق (أقرعا) وجوبا فمن خرجت قرعته 
استوفى له الباقين فى القتل فى ذمة القاتل. 

(ولو) كان (رقيقا) كالحر المعسر ولو عفا أحدهم على مال سقط حقه من القصاص 
وكان للآخرين قتله وإن بطل حق العافى عن الرقيق لأن تعلق المال بالرقبة لا يمنع 
القصاص كالرقيق المرهون (كيد) أى كما يقرع فى قطع يد (وأصبع* منها) obs‏ قطع 
يدا يمنى من رجل وأصبعا من يد يمنى لآخر معا فإن خرجت القرعة لصاحب الأصبسع 
قطعه ثم قطع الآخر اليد وأخذ دية الأصبع أو للآخر قطع اليد وأخذ صاحب الأصبع 
ديته ولا يقال يبدأ بالأخف لأن صاحب اليد مستحق لقطع الأصبع أيضا بخلاف ما 
لو قطع يد رجل وقتل آخر فإنا نقدم القصاص فى اليد ثم نقتص بالقتل لأن مستحق 
القتل حقه فى النفس لا فى الأعضاء ألا تراه أنه لو قتل المقطوع سليما وقتل به وقع 
قصاصا ولم يستحق أرش اليد ولو قطع مقطوع الأصبع سليما واقتص منه كان له أرش 
الأصبع وتعبيره باليد أعم من تعبير أصله باليمين (وإن هم) أى أولياء القتل (قتلوه) 
أى القاتل معا (وزع) أنت. 

(عليهم القتل ووزع الديه) عليهم (فلا مرىء) أى فلكل امرىء منهم من الدية 
Lo)‏ لم يكن مستوفيه) بالقصاص فلو كانوا ثلاثة فقد استوفى كل منهم ثلث قصاصه. 
وبقى له ثلثا الدية. 


EOD‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ل ا ل ا EO‏ اي ا ا ا ا 


ياب الشرب 

للمسكر (والتعزير) والأصل فى تحريم الشرب قوله تعالى: #إنما الخمر» الآية 
[المائدة +4[ وخبر الصحيحين «كل شراب أسكر فهو حرام» وخبر مسلم «كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام» والتعزير لغة: التأديب» وشرعا: تأديب على ذنب لا حد فيه 
ولا كفارة على ما سيأتى Sly‏ (بشرب من يلتزم الأحكام عن» طوع) أى: اختيار (لا 
يسكر جنسا) أى : لما يسكر جنسه من خمرء أو غيره وإن لم يسكر القدر الشروب 
منه يضربه الإمام أربعين كما سيأتى وفى معنى شربه أكله بأن كان ثخيناء أو أكله 
بخبز. أو طبخ به لحما UST‏ مرقه فخرج بذلك أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين منه 
وأكل. أو شرب ما خلط به واستهلك هو فيه وكذا الاحتقان كما سسيأتى والاسعاط لأن 
الحد للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر وبملتزم الأحكام أى: أحكام الشرب وغيره غير 
الكلف والكافر وبقوله عن طوع من أوجره ومن أكره على تناوله وبما يسكر جنسه غيره 
كالبنج والدواء المجئن والحشيشة فلا حد بتناوله؛ لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو 
قليله إلى كثيره بل يعزر به والتصريح بلفظة الأحكام وبقوله (لا الحقن) يضم الحاء 
وفتح القاف جمع حقنة من زيادته أى: يضربه الإمام بشربه السكر لا باحتقانه به. 

و(لا) بشربه (للتداوى والظما) أى: العطش إذا لم يجد غيره (و) إن (حرما) 


الملل ا اا ااا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 2010 


قوله: (واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه بالرؤية. انتهى. دق.ل؛ 
على الجلال وفى حاشية المنهج المراد به ألا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح. انتهى. 

قوله: (وبما يسكر جدسه غيره PI‏ أى: GB‏ لا شدة فيه مطربة وإن كان حراما. 

قوله: (من زيادته) أى التصريح به لفهمه من التعبير أولا بالشرب. انتهى. عراقى. 

قوله: (إذا لم يجد (ti‏ المعتمد أنه لا حد وإن وجد غيره للشبهة. انتهى. دم.ر» وإنما قيد 


باب الشرب والتعزير 
قوله: gh)‏ أكله الخبز) قضيته أنه لا يؤثر استهلاكه فى الخبز بالمضغ . 
قوله: (لذهاب العين) قد يوذ منه أنه لو ظهرت العين على اللحم حد بأكله معه . 
قوله: (إذا لم يجد غيره) ثم قوله الآنى فى القصة بقيد زاده بقوله: حيث سواه عدما المعتمد أنه 


۷٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: شربه لهما بخلاف شرب البول والدم لهما لعموم النهى عن شرب المسكر الذى 
من شأنه إزالة العقل؛ ولأن بعضه يدعو إلى بعض ولأنه يثير العطش بعد وإن سكنه 
فى الحال وعلى ذلك يحمل خبر أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه ابن 
حبان وصححه هذا إذا لم يئته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على 
المضطر أكل الميتة نقله الإمام عن إجماع الأصحاب وإذا احتيج فى قطع اليد المتاكلة أو 
الشارح بقوله إذا لم JA‏ غيره هلا للمصنف على ما فى الروضة من فرض الخلاف فى 
صورة ما إذا لم يجد غيره» Wy‏ نعل قوله: وحرمنا غاية أى وإن قلنا بالحرمة إذ لو وحد 
غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. 

قوله: (وإن حرما) أى: شربه صرفا ph‏ مسلم أنه BE‏ قال لمن سأله أن يصفها للدواء 
أنه ليس بدواء ولكنه داء» وللخبر الآتى» وما دل عليه القرآن أن فيها منافع. قال حجر 
ودم.ر» إنما هو قبل تحريعها قال الرشيدى: لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية قرنت المنافع فيها 
بالإتم الذى هو ثمرة التحريم. انتهى. فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما 
فى بعض كتب التفاسير وإن كانت محرمة؛ أو على التداوى بها غير صرفة بشروطه. 

قوله: (وإن حرما) أى: على الأصح وزاد الشارح لقطة إن تنبيها على الخلاف وأنه لا 
حد إن جرينا على الأصح أنه حرام وحاصل حكم التناول أنه عند عدم الحاحة حرام 
باتفاق وعندهاء وهى غير ضرورية حرام على الأصح؛ وعند الضرورة واحب. انتهى. 
تقرير مرصفى على المنهج. 

قوله: أيضا (وإن حرما) ويقضى ما فاته من الصلوات إذا سكر نما شربه لعطش أو 
تداو لأنه تعمده لمصلحة نفسه. انتهى. شرح الإرشاد pr‏ 


لا حد فى الثلاتة أعنى شربه للتداوى والظماء والغصة وإن وحد غيره للشبهة » ولهذا قال فى شرح 
المنهج: لا يتناوله التداو وعطشءفلا يحد به وإن وحد غيره إل . انتهى. ولا ينافى ذلك قول FM‏ 
حيت سواه عدما لإمكان جعله راجعا مجموع عدم الحدء والحرمة أى: فى الغصة وعدم إرحاعه لما 
هنا وإن كان الأصل فى القيد رحوعه لجميع ما تقدمه. رم.ر). 


rs‏ (أى فى الغصة) لأنه عند عدم وجحود غيره فى الغصة يحل GE‏ هنا فإنه حرام على الأصح كما 


فى تقرير المنهج. 


باب الشراب YVo‏ 
السلعة إلى ما يزيل العقل كالبنج هل يجوز وخرجه الرافعى على الخلاف فى جواز 
التداوى بالخمر» وصحح النووى الجواز وهو النصوص والتصريح بتحريم الشرب 
للتداوى والظمأ من زيادة النظم مع أنه ذكره كأصله فى باب الأطعمة وما ذكره كأصله 
من عدم الحد فى الشرب للتداوى اختاره النووى فى تصحيحه ومثله الشرب للظماً 
ولم يصحح من حيث المذهب كالرافعى فيهما شيئا وإنما قالا: قال القاضى والغزالى: 
لا حد بالتداوى oly‏ قلنا بالحرمة لشبهة الخلاف فى حل شربه. وقال الإمام: أطلق 
الأئمة العتبرون أقوالهم أنه حرام مو موجب للحد ثم قالا فى الشرب للظمأ وإذا حرمناه 
ففى الحد خلاف كالتداوى وهذا ية يقتضى أن الأكثر على وجوب الحد فيهما فيكون هو 
الأصح مذهبا وعليه اختصر شيخنا الحجازى كلام الروضة والجوع كالظماً فيما ذكر 

قوله: (على (DB‏ أى: فلا يجوز على الأصح وقوله: وصح النووى النووى HA‏ 
أى: جواز تعاطى ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر أما المسكر فلا على المعتمد. انتهى. 
dy‏ على الجلال. 

قوله: (من حيث المذهب) أى: النقل عن الشافعى وأصحاب الوجوه. 

قرله: (ثم قالا فى الشرب للظماً وإذا حرمناه ve‏ إذا قلنا بتحريمه وهو أصح 
الأوجه الخمسة التى ذكراها فى الروضة حيث قالا: وأ ما شربها للتداوى» والعطش» 
bly‏ ¢ إذا لم يجد غيرها قفيه أوجه أصحها وللنخصوص 1 الأكثر من لا يجوز وساقا 
باقى الأوحه قالا: قال القاضى إلخ وهذا صريح فى أن الخلاف الذى ذكراه فى الحد LE‏ 
هو إذا لم يجد غيرهاء كما هو قيد للتحريم المختلف إذ لو وجد غيرها فالتحريم متفق عليه 
والحد سكنا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا فى غير الروضة عن جماعة أنه لا يحد به 
وإن وجد غيره. 

قوله: (فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعى فى الشرح الصغير؛ ولا نظر لعدم إباحتها 
حيئئذ ألا ترى أن الإكراه الزنا شبهة لدفع حده وإن لم يبح به. انتهى. شرح الإرشاد. 


كن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(و) لا بشربه لأجل (غصة) بلقمة بقيد زاده بقوله: (حيث سواه) مما يحصل به 
الإساغة (عدما) ويجب الإساغة به حيئئذ. 

(ولو بجهله وجوب الحد) بشرب السكر فيحد لأنه إذا علم الحرمة أن يمتنع 
(لا) إن جهل (حرمة) لشربه (لأجل قرب العهد) منه بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن 
العلماء فلا حد لجهله. 

(آو ظنه غيرا) أى: غير مسكر لا يحد لعذره بخلاف ما لوعلم أنه 
مما يسكر Ob oly‏ أن ذلك القدر لا يسكر (وذا) أى من جهل حرمته» أو ظنه غير 
مسكر (بالسكر) أى: بسبب سكره بما جهل حرمته أو ظنه غير مسكر (أحكام إغماء 
عليه تجرى) حتى لا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة زمن سكره وتعبيره بجريان أحكام 
الإغماء عليه أحسن من قول الحاوى فمغمى عليه. 

(يضربه) أى: بشرب ال لتزم المذكور ما ذكر يضر به (الإمام) وجوبا ولو بنائبه 
وزاد قوله الإمام تنبيها على إقامة الحد من وظيفته (دون الكفره) فلا حد عليهم 
(بالشرب) لسكر لأنهم لم يلتزموا تحريمه وتعبير الحاوى بقوله لا الذمى بشرب 
الخمر موف بذلك بعضه +النطوق» وبعضه بمفهوم أولى وكأنه عبر بالذمى لدفع إيهام 
أن المراد بملتزم الأحكام ما يعم ملتزم بعضها وقيد مسألته بالخمر لأنه قدم عليها 
مسألة الحنفى الآتية بشرب النبيذ فلو أطلقها لتوهم تقيدها بالتبيذ أيضا وليس كذلك 
والناظم لا أخر عنها مسألة الحنفى لم يحتج إلى التقييد بالخمر بل عبر بالشرب 
الشامل لشرب الخمر ونحوه مع أنه لا يحتاج إليه من لعلمه أول الباب (قلت هذه) 
أى: مسألة الكفرة (مكرره) فى الحاوى حيث. 


0 ا ا ا ا ا ا‎ eri errr reir ririry 


قوله: (فلو أطلقا لتوهم تقييدها Lidl‏ أيضا) فيفوت إفادة أنه لا يحد بالخمر أيضا إذ لا يلزم 
من نفى الحد عنه بالنبيذ المحتلف نفى الحد عنه bh‏ الجمع عليه » وهذا بخلاف صنيعه فأنه يعلم 


باب الشرب ۷ 

(أوردها منشيه فى) باب (الزنا) فى بعض النسخ (وفى»هذا) الباب مع أنه لو 
لم يوردها فيهما علم حكمها من تعبيره كما لو جبر بملتزم لأنه فسره فى عجابه 
كالرافعى بملتزم تحريم المشروب ولأن الظاهر أن المراد به الللتزم لجميع الأحكام كما 
يفيده تعبير كثير بملتزم الأحكام. ومن أدخل فيه الذمى فى بعض الواضع فقد تجوز 
(وحد للنبيذ) أى: لشربه (الحنفى) وإن اعتقد إباحته لقوة أدلة تحريمه Oy‏ الطبع 
يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر: عنه وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد 
بالوطء فى نكاح بلا ولى ومع حد بذلك تقبل شهادته إذ العبرة فى الحد بعقيدة الإمام 
وفى رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غضب أمة ووطئها باعتقاده أنه زنى بها ثم 
تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته ولو وط أمة غيره ظانا أنها أمته لا ترد شهادته 
وقيد بالنبيذ؛ GY‏ محل الخلاف أما الخمر فيحد به إجماعا SY‏ محرم بالإجماع قال 
الأذرعى: والظاهر أنه إذا شرب النبيذ تداويا لا يحد لاجتماع شبهتى اعتقاد الإباحة 
والتداوی. 


(بالسوط) أى: يضربه بالسوط (أربعين) ضربة ففى مسلم عن على رضى الله عنه 


ا ا ا ا 
OD‏ 


قوله: (وإن اعتقد إباحته) أى: فى القدر الذى لا يسكر أما القدر المسكر فيحرم 
إجماعًا كما صرح به حجر و وق.لء على الجلال وأورد عدم حد الجاهل بالحرمة بجامع أن 
هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله وضعف أدلة 
هذا لا يقتصر عن انتفاء Wal‏ ذلك وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده وهر 
القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة وصورة المعاندة «س.م» على حجر وقولنا فيما 
قليله على قوله» وظاهر كلام «م.ر» كفر مستحله راجعه. 


قوله: (والظاهر أنه إذا شرب Gy sled!‏ هذا Le‏ يظهر إذا قلنا يمد الشافعى» Ul‏ على أنه لا 
يد فلا حاحة لبحث هذاء والتعبير فيه بالظاهر» ALES‏ 


YVA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جلد النبى أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى وفيه 
عن أنس رضى الله عنه كان النبى ب يضرب فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وهذا 
فى الحر أما غيره فعلى النصف ذلك من ذلك كنظائره (باعتدال) أى: حالة كون 
السوط معتمد لا فى حجمه فيكون بين القضيب والعصا وفى صفته فلا يكون رطبا 
فيشق الجلد بثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم وفى خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط 
بين الخالق والجديد (أو خشب) أى: أو يضربه أربعين بخشبة معتدله فلو أخر قوله: 
باعتدال عن الخشب أو قدمه على السوط كان أولى (ولا) بالقصر للوزن فلا يفرق 
الضرب على الأيام والساعات لعدم الإيلام الزاجر بخلاف ما لو حلف ليضربئه عددا 
ففرقه على الأيام مثلا فإنه يبر فى يمينه oF‏ المتبع هناك موجب اللفظ وفى الحدود 
الزجر والتنكيل فلو حصل مع التفريق هنا إيلام قال الإمام: فإن لم يتخلل ما يزول به 
الألم الأول كفى وإلا فلا (و) له أن يضر به أربعين (بالنعال) والأيدى. 

(وطرف الثوب) ففى البخارى أتى النبىً بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه 
بيده ومنا من ضربه پنعله ومنا من ضربه بثوبه ولفظ الشافعى فضربوه بالأيدى 
والنعالء وأطراف الثياب ضربا (قريبا منه) أى: من الضرب بالسوط أو الخشبة ولو 
أخر قوله: ولا عن جميع المذكورات كان أولى oud)‏ قام والأنثى جلست) أى: يضرب 
الإمام الذكر قائمًا والأنثى جالسه فلو عكس أساء وأجزأه ولا يضمنه إن تلف GY‏ ذلك 
تغير حال لا زيادة ضرب قاله الاوردى: (من غير مد) لهما هذا من زيادة النظم وهو 
تأكيد ما قبله. 

قوله: (وعمر (SE‏ أى: باحتهاده لعدم بلوغه النص وقيل إن النص م يثبت وإن كان 
فى مسلم راحع وق.ل» على الجلال. 

قوله: (وهذا أحب إلى) أى: الأربعون لأن عليا رضى الله عنه حلد UE‏ لكن رحع 
عنه فى حلافته وجلد أربعين. 


قوله: (وهذا أحب إلى) أى: الأربعون صرح بذلك الكمال فى الإسعاد مع حكاية القصة 
بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم. رب.ر). 


باب الشرب ۷4 

(ملفوفة) أى: الأنثى (بالثوب) حذرا من تكشفها ويتولى اللف امرأة. أو محرم. 
أو نحوهما وظاهر أن الخنثى كالأنثى فيما قاله ويترك على المحدود قميص. أو 
قميصان لا ما يدفع الألم كالفروةء والجبة المحشوة (دون رفع ييد» من فوق رأس) 
بحيث يرى بياض إبطه فأنه يعظم ألمه ودون أن يضع السوط عليه وضعا لا يتألم. به 
(واليدان) له (لا تشد) أى: كل منهما بل يتركان ليتقى بهما الضرب Ghd‏ وضعهماء 
أو إحداهما على موضع عدل عنه إلى آخر لأنه يدل على شدة أله بالضرب فيه. 

(فرقه فى بدن) أى: ويفرق الإمام الضرب على أعضاء البدن ولا يجمعه فى محل 
واحد (ويجتئب» مقتله) كثغرة نحر وفرج OF‏ القصد ردعه لا قتله (والوجه) لخبر 
مسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه. 
وأفهم كلامه كأصله أنه لا يجتنب الرأس وهو ما صححه الشيخان ونقلاه عن تصحيح 
الأكثرين U‏ روى عن أبى بكر أنه قال للجلاد: اضرب الرأس فإن الشيطان فيه ولأنه 
مستور بالشعر وغيره غالبا فلا يخاف تشويهه بخلاف الوجه وقيل يجتنب لأنه مقتل 
ويخاف منه العمى واختاره الماسرجسى وابن الصباغ والرويانى وجزم به الماوردى 
والجرجانى وغيرهما وصححه القاضى أبو الطيب. ونقله عن نص الشافعى فى 
البويطى قال: وسمعت الماسرجسى يقول غلط بعض أصحابنا فقال لا يجتنب لقول 
الزنى ويتقى الوجه والفرج » ونص البويطى نقله البلقينى ثم قال: ولا نص للشافعى 
يخالفه فهو المعتمد. وقال الأذرعى: إنه الذهب (قلت ويجب). 

-(تآخيره) أى: ضرب السكران (حتى يفيق) من سكره فلو جلد فيه ففى الاعتداد 
به وجهان فى الكفاية عن القاضى والأصم كما قال البلقينى ٠‏ والأذرعى: الاعتداد به 


لومم ووو ووو ووو ومو وو موود و مم وو مهفل ووو ةو مهو hhh teehee‏ 
eterneaseene‏ لل ل نا 


قوله: (فرقه فى بدن) أى: وجوبا كما قاله الأذرعى. «ج AE‏ 
وقوله: وتنب : أى: وحوبا كما بحئه الأذرعى أنه يحرم ضرب المقاتل والوجه. alal‏ 


YAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لخبر البخارى السابق (وعلى) شم (نكهته) أى: ريم 403 (والقىء) لسكر ومشاهدة 
سكر (لن نعولا) أى: لا نعتمد لاحتمال الغلط والإكراه وإنما نعول على إقراره» أو 
شهادة رجلين ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول هو أو هما مختارا عالما به لأن إضافة 
الشرب إليه حصلت والأصل عدم الإكراه وغلبة العلم بما يتناوله كما فى البيع ونحوه 
ويخالف الزنا فإن مقدماته قد تسمى زنا كما فى خبر العيئان تزنيان فاحتيط فيه وذكر 
الشيخ أبو حامد فى تعليقه طريقا WE‏ فيما يعول عليه وهو أن يعلم شربه من إناء 
شرب منه غيره فسكر وعليه نص الشافعى فى الأم والمختصر قال الرافعى: وليكن هذا 
مبنيا على القضاء بالعلم. 

(وهو ليعزر) بإسكان اللام أى: والإمام يعزر بالولاية العامة (من بغيرها) أى: 
بغير الجنايات السابقة (عصى) بأن أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة كمباشرة أجنبية 

قوله: (ويخالف الزنا) تقدم للقليوبى» وغيره فى باب الزنا أنه لا بد من التفصيل» ولو 
من عالم بذكر الزنى بها وكيفية.الإدخال وزمانه ومكانه وكونه على وجه الزنا منه بها. 
انتهى. والظاهر من كونه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد وإن مى 
زنا معه ويكفى فى بيان ذلك الظاهر ما ذكروه هنا فلا يقال ليس من معنى التفصيل فى 
الزنا ذكر العلم» والاحتيار. 

قوله: (لاحد فيها ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزيز ولا معصية 
كتأديب طفل ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة 
كقطع شخص أطراف نفسه وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه الردة ولا يقال أن 

قوله: hy‏ البخارى السابق) قلت: حبر البحارى السابق يدل على عدم وحوب التأحير إلى 
الإفاقة اللهم إلا أن يحمل على أن الشارب ضرب حين شربه قبل غيبة عقله أو كان قد شرب قدرا 
لا يسكر لكن على هذا يشكل الاستدلال به على الاعتداد لأن الكلام فيما قبل الإفاقة من السكر 
ولا سكر على هذا التقدير . 


ثوله: (قلت إخ) قد يقال: هناك حقان حق لله وهو الزحر وذلك يفوت بالحد فى السكر؛ وحق 
لادی وهوالتخفيف عليه فاحتاطوا Gt‏ الله نظرا لإمكان تأويل الحديث» وأوجبوا التأحير وق الآدمى» 
واعتدوا .عا وقع فى السكر» فقوله: pb‏ البحارى» أى: نظرا لظاهره احتياطا gt‏ الآدمى وهذا BY‏ 
تأويله فى حق الله تعالى نظرا للمدرك العقلى وهو فوات الرجر بالحد. أشار هذا فى التحفةء وبه يندفع ما 
فى الحاشية فتدبر. 


باب الشرب YAY‏ 
فى غير الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور 
والنصب بغير حق بخلاف الزنا لا يجابه الحد وبخلاف التمتع بالطيب ونحوه فى 
الإحرام لا يجابه الكفارة وقد ينتفى التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما فى صغيرة 
صدرت من ولى لله تعالى كما سيأتى وكما فى قطع شخص أطراف نفسه وكما فى وط 
زوجته. أو أمته فى دبرها فلا يعزر بأول مرة بل ينهى عن العود فإن عاد عزر نص 
عليه فى اللختصر وصرح به البغوى وغيره وكما فى تكليف السيد عبده فوق ما يطيق 
من الخدمة فلا يعزر بأول مرة أيضاء وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما فى قتل من 
لا يقاد به كالولد وكما فى الظهار واليمين الغموسى» وإفساد الصائم يومًا من رمضان 
ما أوحب الحد وهو الردة غير ما أوحب التعزير وهو تكرارها OY‏ الإصرار على الردة 
ردة. نعم قالوا إنه يعزر بعد إسلامه وفيه أنه لاحد حينئذ حتى يجتمعان تدبر. 
é 1‏ 

قوله: (والتروير) أى: مشابهة حط pall‏ بأن يكتب خطا مشابهًا لخط غيره ليظس أنه 
حط الغير كما يقع فى الحجج المزورة. انتهى. بجيرمى على المنهج. 

قوله: (من ولى) عبارة الشافعى ممن لا يعرف بالشر وهى أولى بقوله BE‏ رأقيلوا ذوى 
الهميآات عثراتهم) وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم وهو متجه. انتهى. حجر. انتهى. 
لب )+ 

قوله: (وقد يجتمع التعزير إخ) وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمه فى رمضان وهر 
صائم معتكف عرم فى جوف الكعبة فيلزمه العتق والفدية ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه 
وانتهاك الكعبة. انتهى. «ق.ل» عن ابن عبدالسلام وقوله: ويعزر إل يفيدان التعزير لغير ما 
وحبت له الكفارة وليس الكلام فيه. 

قوله: كما فى قتل من لا يقاد به) قال فى شرح الروض قال الأستوى: يجاب عنه 
ol‏ إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقى 
التعمد خاليا عن الزاحر أرحبها فيه التعزير. انتهى. قال yer‏ وهذا يقتضى CLA‏ التعزير 
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glory‏ مع زوجته» أو أمته وما ذكره من اعتبار انتفاء الكفارة فى إيجاد التعزير هو ما 
ذكر الشيخان ولم يعتبره أبوحامد وغيره ويحصل التعزير (بالحبس واللوم) بالكلام 
(وجلد) ونفى وكشف رأس وقيام من مجلس ونحوها بحسب ما يراه الإمام جنسا 
وقدر ولا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا كما فى دفع الصائل حالة كونه 
(نقصا) تعزير من يعزره. 

(عن نزر حده) أى: أقله فينقص ضرب الحر عن أربعين وحبسه عن سئة وضرب 
غيره عن عشرين وحبسه عن ستة أشهر لخبر من بلغ حدا فى غير حد فهو من 
العتدين رواه البيهقى وقال المحفوظ إرساله وقيل لا يزاد على عشرة أسواط لخبر 
الصحيحين لا يجلد فون عشرة أسواط إلا فى حدود الله تعالى وأجيب عنه بأنه 
منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار قال القونوى وحمله على الأولوية يعد 
ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق أى: الأولى أن لا يحد 
فوق عشرة إلا فى حد (وإن حلله) الستحق من تعزيره بأن عفا عنه فإن لللإمام أن 
يعزره God‏ الله تعالى وإن كان لا يعزره قبل مطالبة الستحق به (لا حده) أى: لا أن 
حلله من حده فلا يحد لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط 
غيره بخلاف الحد (وإن رأى) أى: الإمام إهمال التعزير (أهمله) لإعراضه BB‏ عن 
جماعة استحقوه كالغال فى الغنيمة ولاوى شدقه فى حكمه للزبير. 


فى محرمات الإحرام إن كانت إتلافا BILLS‏ ا دون الاستمتاع كاللبس والطيب. 
انتهى. 

قوله: (وكما فى الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب» والكفارة وحبت بالعود 
dé‏ «م.ر» فى حواشى شرح الروض عن بعض الأصحاب وقد يقال باحتلاف العيب أيضا 
فى اليمين الغموس إذ الكفارة تحب بالحنث فى مطلق اليمين» والتعزير إنما وحب فى 
الغموس للفجور والكذب نعم يبقى إفساد الصائم يوما من رمضان واردا فتأمل. 

قرله: (وحمله على الأولوية) قد ينافى هذا الحمل عمل الصحابة المذكورء فليتأمل. إلا إن يقال: 
قد يتزحح غير الأولى لعروض مصلحة مقتضية . 

قوله: (ما لم يتحقق) أى: النسخ . 


باب الشرب YAY‏ 

(إلا) إذا كان (لعبد) لله تعالى (طالب) له فلا يهمله كالقود (و) يعزر (والد» 
ونائب) عنه (صغيره) بالإضافه إلى الضمير تعليما وزاجرا عن الأخلاق الردية ويؤدب 
أيضا المعتوه بما يضبطه قال الرافعى ويشبه أن تكون الأم ومن الصبى فى كفالته كذلك 
كما ذكرنا فى تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات 
كالآباء قال الشارح يمكن اندراجها فى تعبير النظم بالوالد فهو أعم من تعبير الحاوى 
بالأب (و) يعزر (السيد) رقيقه. 

(لحقه) كما يعزر الزوج زوجته لحقه بل أولى لأن سلطانه أقوى (و) لحق (ربه) 
تعالى U‏ مر فى الزنا بخلاف الزوج لا يعزر زوجته لحق ربه وقال القمولى: رأيت فيما 
علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد 
الصلاة وافتى ابن البرزى بأنه يجب عليه أمر زوجته بالصلاة فى أوقاتها وضربها على 
ذلك فلو ple‏ المعزر أنه لا يحصل التأديب إلا بضرب يبرح لم يكن له الضرب OF‏ 
اللبرح مهلك وغيره لا يفيد (فإن سرى) أى: التعزير إلى الهلاك ضمنه عاقله المعزر 
إماما كان أو غيره لأنه مشروط بسلامة العاقبه إذ اللقصود التأديب لا الهلاك فإذا 
حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع نعم المملوك إذا ضربه العلم بإذن مالكه لا 


قوله: (وأفتى ابن البرزى ! لخ) وهو متجه حتى فى وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقاء بل 
إن توقف الفعل عليه dy‏ يخش أن يترتب عليه تشويش للعشرة يعسر مداركه. حجر. 

قوله: (نعم المملوك إذا ضربه bE!‏ الررض وشرحه فى باب الرهن ما نصه: 

فرع: لو قال المرتهن لاراهن اضربه » أى: المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذرن 
فيه » كما لو أذن فى الوطء فوطئ وأحبل بخلاف قوله له: أدبه فإنه ضربه فمات يضمنه OY‏ 
اللأذون فيه هنا ليس مطلق الصرب بل ضرب تأديب» ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته » أو الإمام 
إنسانا تعزيرا. كما سيأتى فى باب ضمان المتلفات . انتهى. 


توله: (فى الروض وشرحه إل) يقتضى الضمان فى تعزير الزوج زوجته بإذن مالكها وتعزير الوالى 
من اعنزاف Le‏ يقتضى التعزير وطلبه إذ ليس المأذون فيه مطلق الضرب» نعم هو ظاهر فى ضرب المعلم 
بإذن المالك. 
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ضمان فيه كقتله بإذنه ذكره البغوى قال البلقيتى: وكذا إذا عزر الزوج زوجته الأمة 
بإذن سيدها أو عزر الوالى من اعترف Ley‏ يقتضى التعزير وطلبه بنفسء لإذنه 
(وللشراب) أى: وإن سرى إلى الهلاك ضربه لشرب السكر (ضعف ماقد قدرا) 
لحده أى: ثمانين ضمن عاقلته الزائد على المقدر لأنه تعزير وإلا لما جاز تركه واعترض 
ob‏ وضعه النقص عن الحد يساويه. وأجيب Gh‏ لجنايات تولدت من الشارب قال 
الرافعى: وليس شافيا فإن الجنايه لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التى تولد من 
الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال: وفى قصة تبليغ 
الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة gh‏ الكل حد وعليه فحد الشرب مخصوص من 
بين Slo‏ الحدود ob‏ يتحتم بعضه ويتعلق باجتهاد الإمام. انتهى. ويوزع الضمان على 
عدد الضربات فيضمن فى ضرب الحر ثمانين النصف وفى ضربه ستين الثلث وفى 
ضربه إحدى وثمائين أحدا وأربعين جزءًا من sol‏ وثمانين جزءا. 

(وجاز) أى ضرب الحر ثمانين كما فعله عمر رضى الله عنه ورآه على رضى الله 
عنه قال: GY‏ إذا شرب» وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون (و) 
إن سرى (الحكم) أى: حكم الحاكم أى: مقتضاه إلى الهلاك (ولا صواب له) بأن 

قوله: OW)‏ الجباية إخ) أحاب «م.ر, ob‏ الإجماع قام على منع الزيادة على التمابين 
فهى تعزيرات على وحه مخصوص قال «ع.ش» وهو عدم الزيادة على الثمانين وحوازه مع 
عدم تحقق LE!‏ انتهى. ولو قيل إنه تعزير واحد خصوص فإذا بلغ الحد لم يبعد وأشار له 
«ق.ل» على الحلال. 

قوله: (وعليه فحد الشرب (J‏ ضعيف» والمعتمد أن الزيادة تعزيرات متعددة لو مات 
بها فالضمان على عاقلة الإمام كما فى شرح المنهج حلافا لما فى وع.ش» فراجعهما. 

قوله: (افترى) أى: قذف وفيه أنه كان هذا الحد القذف بقى حد السكر وأحيب بأن 
القذف محقق. انتهى. «ب.ج»» وتقدم أنه حص بموازه مع عدم تحقق الحناية. 


كوله: (مطلقا وللشراب ضعف إخ) تأمله مع حريانه فى دون الضعف والزائد عنه كما فى الشرح. 


باب الشرب Ae‏ 
كان خطأ ols‏ حكم فى حد أو تعزير بشهادة عبدينء أو امرأتين. أو مراهقين › أو 
فاسقين» أو ذميين بلا تقصير منه فى البحث عن حالهما فمات المحكوم عليه بذلك 
ضمنه عاقلته كالخطاً فى غير الحكم (لا) أن سرى إليه (الحد) فلا ضمان به وأن أقيم 
فى حر وبرد مفرطين لأنه مقدر فالحق قتله فقوله: (فلتضمنه عنه العاقله) جواب 
قوله : فإن سرى وفى نسخة عقب هذا قلت ومن مستحسن الفوائد للشيخ عر الدين فى 
القواعد أن dy‏ الله لا يعزر إن رفعوا عليه ذنبا يصغرء وقد روى أبو داود خبر أقيلوا 
ذوى الهيات عثراتهم إلا فى الحدود وفسرهم الشافعى رضى الله عنه أنهم الذين لا 
يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزله فتترك له وظاهره أنه لا فرق فى الزله بين الصغيرة 
والكبيرة وقال اللوردى: فى عثراتهم وجهان أحداهما الصغائر. والثانى أول معصيه زل 

(و) إن سرى إليه حكم (غير جائز) أى: مقتضاه (كحكم اعتمد) فيه الحاكم 
شهادة (عبدين). أو ذميين. أو مراهقين» أو فاسقين» أو امرأتين (بالتقصير) أى: 
مع تقصيره فى البحث عن حالهما فإن اللشهود عليه بذلك فليضمنه (ذا) أى: الحاكم 
لا عاقلته ولا بيت المال (ولا قود) عليه للشبهة نعم إن تعمد وجب القود على الأظهر 
عند الإمام من احتمالين لأن الهجوم على Jill‏ ممنوع بالإجماع وقال البلقينى: بل 


(وعاد ضامن) بسبب سراية الحكم أى: رجع بما غرمه (على) الشاهد (الفاسق 


وومووهوووويو مم وود 
لومم م و ادو وو اللا 


قوله: col)‏ مقتضاه) ضبب بين أى وقوله: حكم. 

قوله: (وعاد ضامن) هذا شامل للإمام والعاقلة» وحصه العراقى بالإمام فقال: الأولى أى: من 
المسائل حيث ضمن الحاكم لتقصيره فى الحكم عاد عا ضمنه أى:رجع على الشاهد الفاسق إن 
كان معلنا بفسقه . انتهى. واقتصر فى الروض وشرحه على فرض ذلك فى العاقلة فقالا: وإن لم 
يقصر فى البحث بل بذل وسعه فالضمان على عاقلته ولا رحوع ها على الشاهد إلا على متجاهر 
بالفسق فترحع عليه ما غرمته . انتهى. 


۲۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن» أعلن) فسقه oF‏ كتمه Ge oF‏ المعلن أن لا يشهد oy‏ الحكم بشهادته يشعر 
بتدليس منه وتعزير بخلاف الكاتم والذمى والمراهق والعبد والمرأة لا رجوع عليهم وما 
ذكره كأصله من الرجوع على الفاسق المعلن وأقرهما عليه شراحهما قيل مردودا إذ لا 
رجوع للحاكم قطعا لتقصيره ولا لغيره من عاقله. أو بيت مال على الأصح فى الروضة 
وأصلها فى باب الصيال بل قطعا به فى باب الرجوع عن الشهادة لأن الشاهد يزعم 
أنه صادق ولم يوجد منه تعد وقد ينسب الحاكم إلى تقصير فى البحث ويجاب بأن 
قائل ذلك أخذه مما أو همته عبارة الروضة وعبارتها محمولة على ما فى أصلها السالم 
من الإيهام وهو ما ذكره الناظم كأصله مع أن قوله: بل قطعا به فى باب الرجوع عن 
الشهادة مردود لأنهما يقطعا به (والجلاد أن يعلم) ظلم الإمام. أو خطأه فى أمره 
بحد. أو تعزير (ضمن). 

(كشافعى قاتل للحرفي) أى: بسبب قتل (نفس رقيقه بإذن) الإمام (الحنفى) 
فهو الضامن دون الإمام لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع فإن لم يعلم ذلك 


HNO OOH S OH OEEE‏ 0 1 0 ا ا ا ا ال ل ا ل 


قرله: (وهو ما ذكره الناظم كأصله) فما ol SS‏ هر المعتمد. رم.ر). 

قوله: (والجلاد إن يعلم ضمن) نعم إن اعتقد وحوب طاعته فى المعصية فالضمان على الإمام 
فقط لأن ذلك مما ينفى. نقله الأذرعى عن صاحب الوافى وأقره ححر . 

قوله: (كشافعى) أى: كجلاد شافعى والكاف للتنظير؛ OY‏ المراد ظلم الإمام أو حطؤه باعتقاد 

قوله: (فكان حقه الامتناع) وأن لم يكن الإمام ظالما باعتبار عقيدة نفسه وإنما لم ينظر لكون 
الحلاد أقدم على قتل بحق OY‏ الحكم يرفع OV ott‏ هذا نما ينقض إن قلنا بنقضه ء أو Le‏ 
ضعفت فيه شبهة المخالف وإن لم نقل بنقضه فكأن لا حكم فاندفع ما للشارح- يعنى الجوحرى- 
هنا من التنظير. حجر . 


باب الشرب YAY‏ 
فالضمان على الإمام دونه لأنه سوط الإمام وسيفه ولابد منه فى السياسة فإن فرض 
إكراه فقد مر Aly‏ 
بو BLY)‏ الإغراق) لنفسه (من نار) وقع فيها و(لم » يفز بغي أى: بغير الإغراق 
لأنه أهون من لفحات النار وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح 
الإمام فی النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام فقال فى مختصر النهاية: وأن وقع 
محمد (لا هلاك للألم) أى: ليس له إهلاك نفسه لشدة الألم وعسر الصبر عليه لأن 
برأه مرجو. 

(و) للعاقل المستقل بنفسه ولو سفيها أو مكاتبا (قطع سلعة) من نفسه (و) الحالة 


PPUPeP POPE PERT errreeeECerrscrercre cri e eer e er eee rere ee ee eee ee لح م ل وو ا مف‎ 


قوله: (فالضمان على الإمام دونه) وكذا لو انعكس الخال وكان الجلاد يعتقد jl por‏ المعل 
دون الإمام فالضمان على الإمام لأنه القاتل والحلاد آلته مع عذره باعتقاده الجواز وبذلك ييدفع 
استشكال الجوحرى لذلك . 

قوله: (فان فرض إكراه فقد مر بيانه) أى: وهو أن الضمان عليهماء وعبارة العراقى: فإن 
أكرهه على ذلك كان الضمان عليهما . انتهى. وقد يستشكل ضمان الإمام مع اعتقاده حواز 
القتل لاسيما عند حكمه به» ويجاب عا علم من الحاشية الأخرى من نقض حكمه فى ذلك فلا 
ol pot‏ له فإن لم نقل بالنقض فقد ضعف لضعف شبهته فى ذلك فلا احترام له أيضاء وصورة 
المسألة كما هو ظاهر أنها رفع الإمام atl‏ لقاض شافعى فيلزمه بالضمان » وينقض حكمه إن 
نقضناه OY‏ الاعتبار بعقيدة الحاكم المرفوع إليه القضية أما إذا لم يرفع لأحد فلا معنى لإلزامه 
بالضمان مع اعتقاده أن لا ضمان لاسيما عند حكمه به» وا تقرر يظهر أيضا توجيه قوله: فإن لم 
يعلم ذلك فالضمان على الإمام . 

قوله: (أو مكاتبا) قال الناشرى: وفى معنى CH‏ واللكاتب الموصى بعتقه بعد سوت الموصى » 
وقبل إعتاقه أن Uber‏ كسبه له بخلاف المنذور إعثاقه أو المشروط إعتاقه OY‏ كسبه لمالكه فليس 
مستقلا بنفسه ١‏ وجخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال البلقيسى: فإن شعت قلت: 
الكلف الحر » أو الرقيق الذى كسبه له . انتهى. 


قوله: (لو انعكس الحال) كجلاد حنفى JS‏ ما ذكر بإذن حاکم شافعی. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أن القطع (ليس أخطرا) من الترك بأن ينتفى خطر القطع. أو يكون الترك أخطر أو 
يتساويا لزيادة رجاء السلامة فى الأولين وتوقعها فى الثالثة مع إزالة الشين فى 
الثلاث بل قال البلقيئى فى الثانية لو قال الأطباء: لم يقطع حصل أمر يفضى إلى 
الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب. انتهسى ومثله 
يجرى فى مسألة الولى الآتية فإن كان القطع أخطرء والخطر فيه فقط لم يجز القطع 
والسلعة بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم (وجاز للوك) إماماء أو غيره 
قطعها من الصبى والمجنون (إذ) أى: وقت (لا خطرا) فى قطعها لأنه يلى صون ما 
لهما عن الضياع فبدنهما أولى ولأن فيه إزالة الشين. 

(و) جاز له (الفصد والحجم وختن) لمن يليه (فى الصغر) والجنون حيث لا 
وحجمهما وختنهما (إذ) بمعنى إذا كان (تركها أقوى خطر) من قطعها بخلاف ما 
إذا كان أخطر القطع أو تساويا أما غير الأب من إمام أو وصى» أو غيرهما فيمتنع 
عليه ذلك فى الأحوال الثلاثة OY‏ يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ وشفقة كاملة وقضية هذا 
أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك وهو ظاهر. 

(قلت كذا أصلح) أى: بين (فى التعليقه » هذا المكان فاعتمد تحقيقه) فإنه 
الموافق لكلام الأئمة بخلاف قول الحاوى وللأب والجد بلا خطرء أو حيث الترك 
أخطر وفصد الصغير وحجامته وختانه؛ لأن القطع بلا خطر والفصد والحجم والختن 

قوله: (أو الخطر فيه (laid‏ هذه مفهومه من المصنف بالأولى. 

قوله: (وفصدهما إخ) هذه زائدة على المصنف فإن أريد إدخالها فى كلامه كما 
ظاهره فالأولى أن يقول بدل من قطعها من فعلها بخلاف ما إذا كان الفعل أخخطر By‏ 


قوله: (بل قال البلقينى فى الثانية إخ) قياسها الأولى بالأولى . 


باب الشرب ۸۹ 
لا يختص بالأب والجد بل يفعلها غيرهما من بقية الأولياء أيضا واليد المتأكله فيما 
ذكر كالسلعة. ولو مات من فعل به شىء من ذلك ghd‏ كان بجائز فلا ضمان» أو 
بممنوع منه فدية مغلظة فى مال الفاعل لتعديه ولا قود للشبهة نعم إن ختن صبيا فى 
سن لا يحتمله لزمه القود إلا الوالد. وأما الأجنبى فليس له شىء مما ذكر فلو فعل 
فإن المفعول به بذلك فعليه الضمان قودا أو غيره. 

(ويقهر الإمام) على الختان (بالغا) عاقلا محتملا له (أبى » ختانه) أى امتنع 
منه ولا ضمان إن سرى إلى الهلاك لكن لو بادر فختنه فى شدة حر أو برد فهلك به 
ضمن بخلاف الحد على النصوص فيهما OY‏ استيفاء الحدود إلى الإمام فلا يؤاخذ بما 
يفضى إلى الهلاك والختان يتولاه المختون» أو oly‏ غالبا فإذا تولاه هو شرط فيه غلبه 
سلامة العاقبة ويضمن نصف الدية لا الجميع على الأصح (وبالبلوغ) والعقل واحتمال 
الختان (وجبا) أى : الختان لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم 
حنيفا» [النحل [VY‏ وكان من ملته الختان ففى الصحيحين أنه اختتن وعمره 
ثمانون سنة وفى صحیح ابن حبان مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة ولأن النبى 
BB‏ أمر بالختان رجلا أسلم رواه gel‏ داود قالوا: ولأنه قطع عضو لا يخلف فلا يكون 
إلا واجبا كقطع al‏ ولأنه جرح يخاف منه فلو لم يجز وهو للذكر. 

(بالقطع للقلفة) بضم القاف وهو ما يغطى الحشفة حتى تنكشف جميعا ولو كان 

قوله: (إلا الوالد) أى: لا قود لكن يضمن الدية. انتهى. حواشى شرح الروض 

قوله: (نصف الدية) OY‏ الهلاك تولد من مستحق» وغيره شرح الروض 

قرله: (وأما الأجنبى إ) قال فى شرح الروض: وظاهر أن الأب الرقيق » والسفيه كالأجنبى 
كما بعثه الأذرعى. انتهى. 

قوله: (ويقهر الإمام Wy‏ إل) وكما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا ينأتى تبوت الطعام 
إلا به إلا أن وحربه على الغير لأنه لا يفعل إلا فى الصغرء كذا قاله الزركشى. شرح ررض . 

قوله: (قالوا ولأنه G1‏ فيه إشارة إلى النظر فيه» ولعل وجهه انتقاضه بنحو قطع العضو IST‏ 


فى صورة حوازه دون وحوبه . 


۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له قبلان Lad‏ إن كاتا أصليين وإلا فالأصلى فإن شك فالقياس أنه كالخئثى وحكمه ما 
ذكره بقوله (قلت) ختان (الخنثى » فيه خلاف) صحح النووى منه حرمته لأن 
الجرح لا يجوز بالشك وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه فى فرجيه جميعا ليتوصل إلى 
الستحق وعلية قال النووى: أن أحسن الختن ختن نفسه وإلا ابتاع أمة تختنه فإن 
عجز عنها تولاه الرجال والنساء للضرورة كالتطيب ويؤحذ منه مع ما مر فى تحريم 


لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وإنه إذا لم يجد من يجوز له النظر إليها 
تعين من كان من جنسه ثم من كان من غير جنسه للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة 
مع وجود مسلمة (واسمه) أى: والختان (للأنثى) باسم القطع بمعنى مسمساه كما 
عبر به الحاوى أى: بها يسمى قطعا من اللحمة بأعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه 
عرف الديك» وإذا قطعت بقى أصلها كالئواة. 

(وختنه) أى: كل من الذكر والأنثى (قبل البلوغ أفضل) منه بعده لأنه أسهل 
(قلت وسابع) من يوم الولادة أى الختن فيه ol)‏ يحتمل) الختن أفضل منه فيما بعده 
لخبر البيهقى والحاكم وقال صحيح الإسناد أنه BB‏ ختن الحسن والحسين يوم السايع 
من ولادتهما ولا يحسب يومها من السبعة على المنصوص فى البويطى والأصح فى 
الروضة وإن حسب منها فى العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما فى الختن من الألم 
الحاصل به المناسب له التأخير الفيد للقوة على تحمله. 


قوله: (ولأنه إلخ) ولأن العورة تكشف فلو لم يجب لم يجز. انتهى. «م.ره. 
قوله: (صحح الدووى إلخ) معتمد وما قاله ابن الرفعة ضعيف «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض. 
قوله: (إن المكلف الواضح CI‏ هذا يفيد أنه إذا لم يحسن أن GH‏ نفسه وحسب أن يبتاع أسة 
تختنه حيث أمكن ذلك» وهل يجب أن يتزوج زرحة نختنه إن أمكن وتعين طريقا. فيه نظر . 
* * * 


Jay ds‏ يجب أن يتزوج إخ) الظاهر أنه لا يلزم ob‏ يتزوج oY‏ الروجة لا يلزمها الخدمة مخلاف 
الأمة تدبر. انتهى. من“هامش عالم. 
x * OX‏ 


باب الصيال 


هو الاستطالة والوثوب والأصل فيه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة 144] وخبر البخارى «انصر أخاك UU‏ أو مظلوما» 
والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر من قتل دون أهله فهو شهيد ومن 
قتل دون ماله فهو شهيد رواه الترمذى وحسنه (يدفع صائل) عند ظن صياله مسلمًا 
كان أو كافرا حرا أو قنا مكلفا أو غير مكلف ولو بهيمة عن معصوم من نفس» أو طرف 
أو غيرهما (ولو عن مال) وإن قل نعم لو صال مكرها على إتلافه مال غيره ولم يجز 
دفعه بل يلزم المالك أن يقى روحه بماله كما يناول الضطر طعامه ولكل منهما دقع 
الكره ولا فرق فى الدافع بين الصول عليه وغيره كما أفاده قوله يدفع ببنائه للمفعول 
JUS,‏ الاختصاصات من جلد ميتة ونحوه كما اقتضاه كلام البسيط وغيره (واهدره) 


ل ا ااا ااا ااا اااي ااا 
ووممعءووة 


قرله: (لإفمن اعتدى» oI‏ فيه أن الصائل لم يعمد بالفعل إلا أن يقال الآية شاملة 
للمعتدى حكما وهو مريد الاعتداء» وقوله: fee‏ ما Geel‏ عليكم# أى: جدسه لما 
يأتى أن الصائل يدفع بالأعف. 

قرله: (يدفع إلخ) لو قتل الداحل وادعى الدفع كلف بينة ولو بأنه دحل شاهرا سلاحه 
مطلقا أو بسلاح وهو معروف بالفساد وبينهما عداوة. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (عند ظن صياله) أى: ظنا قويا كما يفيده قول وم .ر عند غلبة ظنه. انتهى. , 
tes‏ 

قوله: (بهيمة) أحذه من التعبير ما دون من. 


قوله: (وكالمال الاختصاصات) قضية ذلك جواز الدفع عنها ولو بقتل نحو المسلم المعصوم وإن 


كانت يسيرة . 


yay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بدرج الهمزة أى: الصائل فلا يضمن يقال أهدر السلطان دمه أى: أبطله وأباحه Y)‏ 
الجرة بالأطلال) أى: أطلالها أى: أشرافها يعنى سقوطها على إنسان ولم تندفع إلا 
بكسرها وكسرها فلا تهدرها إذ لا قصد لها بخلاف البهيمة. 

(وما عن الطعام جائعا عضل) أى: ولا تهدر بهيمة منعت الجائع عن الطعام 
بالحيلولة بينهما بحيث لا يمكنه الوصول إليه إلا باتلافها وأتلفها لأنها لم تقصده 
وإتلافه لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان (كذى اضطرار مال غيره أكل) أى: 
كمضطر أكل مال غيره فأنه لا يهدر بل يغرمه» قال الرافعى: أن يجعل الأصح فى 
البهيمة نفى الضمان كما لو عم الجراد السالك فوطثها المحرم وقتل بعضها انتهى 
ويغرق بعضها بأن الحق ثمة لله تعالى وهنا للآدمى. 

(والدفع عن) تعاطى سبب (إثم) كشرب خمر وضرب طنبور وشدخ رأس حيوان ولو 
للشادخ واجب على الإمام قطعا وعلى الآحاد ولو بالأسلحة (على ما صححه) جمع من 
العلماء وهو الموجود للأصحاب كما قاله الشيخان حتى لو ple‏ بخمر فى بيت رجل» أو 
طنبور وعلم بشربه أو ضربه فله أن يهجم عليه ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل 
الدار الشرب» والضرب فإن لم ينتهوا قاتلهم وأن أتى القتال عليهم وقوله: من زيادته 
على ما صححه تكملة مع إيهامه أن الخلاف فى الإمام وفى الآحاد مطلقا وليس كذلك 
ولو زاده بعد قوله: ولو بالأسلحة كان أولى Sf‏ المقابل له. وينسب للأصوليين يقول ليس 
للآحاد الدفع بالأسلحة لا فى شهرها لغير الإمام من إنارة» وتعبيره كالغزالى عما ذكر 
بالوجوب لا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز Sf‏ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز 


see 
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قوله: (فلا يهدرها) نعم إن كانت موضوعة .محل عدوانا كأن وضعت بروشن » أو على 
معتدل لكنها مائلة لم يضمنها. قاله الز رکشی» ومراده بعدوان ما يضمن به بقرينة مثاله. حجر . 

قرله: (أى ولا تهدر بهيمة منعت إخ) ينبغى أن صورة المسألة أنه لم يوحد من البهيمة سوى 
جرد الحيلولة أما لو فصدت إتلاف الطعام بأكله أو غيره فله دفعها وإن تلفت ولا ضمان كماهو 
ظاهر» وهو داحل فى قوله السابق: يدفع صائل ولو عن مال . 

قوله: (وتعبيره كالغزالى عما ذكر بالوجوب) أى: بقوله: الآتى واحب . 


باب الصيال ۹۳ 
بعد امتناعه قبل ارتكاب الإثم وهو صادق بالواجب (و) الدفع عن (البضع). ولو بضع 
أجنبية وأمة (واجب) إذ لا مجال للإباحة فيه بخلاف الال (ولو) كان الدفع 
(بالأسلحه) فإنه يجب وإنما يجب الدفع فيما ذكر إذا لم يخف الدافع على نفسه. 
وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه» وصرح بالبضع اهتماما به Wy‏ فهو داخل فيما قبله. 

(و) دفع (غير ذى عقل) من بهيمة ومجنون (عن النفس) المحترمة (وجب) إذ 
البهيمة تذبح لاستبقاء الآدمى فلا وجه للاستسلام لها والمجنونة لو قتل لم يبؤ بالأثم 
فأشبه البهيمة وهذا طريقة فيه نقلها فى الروضة وأصلها والذى اقتضاه كلامهما ترجيح 
جواز الاستسلام له لحرمة الآدمى ورضى بالشهادة وعليه اختصر شيخنا الحجازى 

قوله: (بخلاف المال) فإن الدفع عن غير الحيوان منه جائز لا واحب ولو كان للغير 
على المعتمد أما الحيوان فيجب الدفع عنه. انتهى. «م.ر؛ وع.ش؛ ومحل عدم وجوب الدفع 
عن المال فى غير الولاة أما هم فيجب عليهم الدفع وفى غير الولى فى مال محجور والوديع؛ 
SU‏ المرهون ولو على غير المرتهن وفى غير ما إذا لزم على عدم الدفع نقص جاه أو 
منصب خسارة. انتهى. «ف.ل» ولم يرتض «ع.ش» وحوب الدفع على غير الراهن والمرتهن 

قوله: (بخلاف المال) الذى تحرر للشيخ عميرة على الحلى أن الدفع عن المال إن لم يلزم 
عليه قتال Cory‏ لأنه من إزالة Sul‏ والإحاز وهو المراد هنا 


Tone) deine (a اقتضاه‎ sly) قوله:‎ 


قوله: (وظاهر إلح) ظاهره أنه لا يحب الدمع عن النفس Lapel‏ إذا حاف على منفعة أصبعه 


قوله: (وهو داخل فيما قبله) أى :وهو الإثم . 

قوله: (من بهيمة (Opty‏ سكت عن الصبى الذى لا كيز . 

قوله: da dy‏ الآدمى إلخ) قد يشعر هذا الكلام بأنه لا شهادة فى صورة البهيمة إلا أن يكون 
التعليل بجموع حرمة الآدمى والرضى بالشهادة , 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وغيره كلام الروضة (و) وجب دفع (كافر) ولو معصوما عن النفس إذ غير المعصوم 
لاحرمة له والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل فى الدين بخلاف 
ما لو كان الصائل مسلما فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له لخبر أبى داود كن 


وم اللي لل الي يللي ليلل توووم 


قوله: ووجب دفع كافر عن النفس) أى: أن أمن على نفسه» وماله كمافى شرح 
الإرشاد حجر وبه يندفع ما فى الحاشية تأمله فلو أراد كافر أسر مسلم» وأمن من قتل لو 
امتنع وجب عليه الدفع وإلا لم يجب. 

قوله: (بل يجوز الاستسلام له) بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (فلا يجب دفعه) بل يجوز الاستسلام قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: على 
مثل ما cla‏ وعن القاضى حسين أن أمكن دفعه بغير قتله» وحب إلا فلا ومال إليه 
البلقينى واستثناه من محل الخلاف وقال إنه يحب قطعا وقال فى التتمة المذهب إن أمكن 
دفعه بلا تفويت روح» أو عضو وجب فان Sed‏ إلا بتفويت روحه» أو عضوه وم 
برحب المرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف» وقال البلقينى إنه لابد منه» وأيده سترجيحهم 
وحوب الهروب. انتهى. ومثله فى حواشى التحرير؛ والمنهج قال البجيرمى: وما نقل عن 


قوله: (ووجب abo‏ كافر) كما سيأتى فى الحهاد أنه لو دحل الكفار بلادنا فقلمسلم قصدوه» 
وحوز الأسرء والقتل» وعلم أنه إن امتنع قتل حاز لله الاستسلام فهل يستثنى هذا من قوله: وكافر. 

قوله: (إذ غير المعصوم | لخ) هذا يصلح للجواز دون الوحوب . 

قوله: (ولأن الاستسلام للكافر EY‏ قد يدل على إسلام اللصول عليه . 


ترله: (فهل يستثنى هذا من قوله: كاف فيه أن ما هنا مشروط بالأمن عند الدفع» وذلك مفروض 
فى عدمه فأين الاشتباه. انتهى. شيخنا A‏ كون ما هنا مشروطا بالأمن فلم يوجد الاشتراط هناء ولا فى 
شرح المنهج ولا فى الحواشى. نعم» يمكن أن يصور ما هناما إذا علم أن الكافر يريد ثتله كما SE‏ 
«ع.ش» ثم رأيت حجر فى شرح الإرشاد قيد وحوب دفع الكائر عن النفس: بقوله: عند الأمن هنا أيضا 
حلافا لما يوهمه صنيعه. انتهى. فلله در شخنا رحمة الله واسعة. 

ral‏ (هذا يصلح (BS‏ هو مسلم ولا مائع منه إذ الواحب يتضمن BUN‏ فلعل Stel‏ ثم الوحوب. 

قوله: (قد يدل على إسلام المصول عليه) هو كذلك» OB‏ كان كافرا فلا يجب عليه الدنع إذا قصده 
كافر لکن يجوز نقله. «م.ر) فى حواشى شرح الروض عن البلقينى وأئره. 


باب الصيال 6" 


خير ابنى آدم يعنى قابيل. وهابيل ولنم عثمان رضى الله عنه عبيده من الدفع يوم 
الدار. وقال من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر ذلك فى الصحابة ولم ينكر عليه أحد 
وقيده الإمام وغيره بمحقئون الدم ليخرج غيره کالزانی المحصن وتارك الصلاة قال 
الشيخان والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يزيد عليه ويصفه بالاستحباب وهو ظاهر 
الأخبار وعلم من كلام النظم أن المال لا يجب الدفع عنه وهو كذلك نعم إن كان مال 
محجور عليه أو وقف؛ أو مالا مودعا وجب على من بيده الدفع عنه قاله الغزالى فى 
الأحياء ودفع الصائل يكون بالتدريج فيدفع أولا (برفع صوت) عليه gl)‏ هرب) منه أو 
استغاثة بأحد. 

(ثم) إن لم يندفع بذلك دفع (بضربه الأخف فالأخف) فيضربه باليد ثم بالسوط 
ثم بالعصا (ثم) يدفع (بجرح ثم قطعه الطرف) ثم بالقتل فإن دفع بالأثقل من يندفع 
Ly‏ دونه فهلك ضمنه إلا إذا فقد UT‏ الأخف ol‏ كان يندفع بالعصا وليس عنده إلا 
السيف فلا ضمان إذ له الدفع به حينئذء وكذا إذا التحم القتال بينهما الخروج الأمر 
عن الضبط. قال الماوردى: ومحل رعاية التدريج فى غير الفاحشة فلو رآه قد أولج فى 
امرأة ald‏ أن يبدأ بالقتل فإنه فى كل لحظة مواقع . وقال البلقينى: ومحله أيضا فى 
العصوم أما غيره كالحربى والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته. 
عثمان رضى الله عنه مع إمكان الاستغائه مذهب صحابى. انتهى. وهذا هو الظاهر الذى 
لا ينبغى العدول عنه إذ به ace‏ الصائل من هذه المعصية بدون لحوق ضرر له ودفع والمنكر 

قوله: (فيانه فى كل dad‏ مواقع) أى: فلو قلنا بالتدريج لزم استدامة الوقاع الى القتل»› 

قوله: Cory)‏ على من بيده |( ظاهره: ولو بقتل الصائل . 

قوله: (الأخف فالأخف) ينبغى جواز نصبه على المصدرية أى: الضرب الأخحف على التبعية . 

قوله: (فله أن يبدأ بالقتل) هذا حلاف ما صرح به الشيخان» وعبارة العباب كالروض وأصله: 
ويجب أى: الدفع عن البصع إن أمن على نفسه فإن اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن 
مخصنا. انتهى. 

قوله: Lely‏ غيره) يسمل الزانى الحصن وتارك الصلاة . 


توله: (وجره على التبعية) كما حرى عليه الشارح. 


Yar‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفك لحيى من لعض) بزيادة اللام لضعف العامل بتأخيره وهو (شددا) أى: قوى 
عضه وعبارة الحاوى وفك لحيى من عض أى: ويدفع بفك لحيى من عض يد غيره 
ممثلا لا خلعا بل تفريقا بفتم فمه ليخرج يده ويرعى فى دفعه التدريج بأخف ما يقدر 
عليه فيدفعه بفك لحييه أولا (فضرب شدقيه) ثانيا (فسله اليدا) ثالثا. 

(قلت كذا شرح الوجيز) للرافعى ٠‏ وتبعه النووى (رتبا » ما) بزيادة ما أى: رتب 
(بين أن يفكه) أى: لحى العاض (و) أن (يضربا) شدقيه فقدم الفك على الضرب 
بقدر الإمكان حيث قال: وإذا عض إنسان يده خلصها بأيسر ما يقدر عليه. فإن أمكنه 
رفع لحييه وتخليص ما عضه فعل Wy‏ ضر ب شدقيه ليدعه فإن لم يمكنه وسل يده 
فسقطت أسئانه فلا ضمان. 


(وجاء) هذا الحكم (فى الحاوى بأو مخيرا) بين الفك والضرب (متابعا فى ذلك 
المحررا). وما عزاه للمحروليس فيه وإن عبر بأو وعبارته خلصها بأيسر ما يقدر عليه 
من فك لحييه. أو ضرب شدقيه وهو مساو لقول المنهاج خلصها بالأسهل من فك 
لحييه. وضرب شدقيه فى أنه يفعل الأسهل منهماء وظاهر أن الفك أسهل فهو مرتب 
لا مخير فإن لم يمكنه التخلص إلا بفك لحييه خلعاء أو ببعج بطنه أو فقء عينيه أو 

(وإن نضا) أى: سل العضوض (أسنائه) أى: العاض (بفعلته) فإنه جائز ولا 
وفيه أنه من أين للدافع أنه لا يندفع بالأحف حتى تلزم الاستدامة» ولذا صرح الشيخان 
بوبحوب التزتيب حتى في الفاحشة واعتمده (US)‏ وحمل الرملى كلام الشارح على 
الزانى ا حصن كما فى وق.لء؛ على الملال» وعبارة شرح الروض» ويجسب دفع الزانى عن 
المرأة فإن اندفع بغير القتل فقتله اقتص منه. انتهى. ويمكن حمل كلام البلقينى على ما إذا لم 
حكن اندفاعه بغير القتل. 

قوله: (مساو لقول المنهاج BI‏ هو مساوء أيضا لقول الناظم هنا إذ cline‏ كمافى 
الشرح أن يراعى فى الدفع التدريج بالأحف. 


قوله: ( Oly‏ نضا أسنانه بفعلته) فإن احتلفا فى إمكان التخلص بدون ما دفع به صدق الدافع 
بيمينه ذكره الرويانى» واعتمد ذلك الأذرعى وقال: وليكن الحكم كذلك فى سائر صور الصيال. 
ur‏ 


باب الصيال vay‏ 
يضمن أسنانه كنفسه سواء كان ظالماء أم مظلومًا إذ العض لا يجوز بحال» وقد أهدر 
النبى BE‏ كما فى الصحيحين ثنيتى العاض» وقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض 
الفحل» نعم إن كان المعضوض مرتدا أو متحتم القتل فى قطع الطريق. ونحوها فلا 
يفعل بالعاض ما يؤدى إلى سقوط أسنانه قاله البلقينى: وقولهم لا يجوز العض بحال 
حمله فى الانتصار على ما إذا أمكنه التخلص بلا عض Wy‏ فهو حق له نقله عنه 
الأذرعى وقال: إنه صحيم (ورمى عين ناظر لحرمته) أى: ويدفع الناظر لحرمة 
إنسان فى داره. 

(من ثقبة) ككوه وشق باب مردود برمى عينه (إذ) أى: وقت (لا) يكون )"4 
عرس) أى: زوجة (ولا » محرم ثم) أى: فى المحل المنظور إليه (بحصاة مثلا) 
لخبر الصحيحين لو اطلع أحد فى بيتك» ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح» وفى رواية صححها ابن حبان» والبيهقى «فلا قود ولا دية»» 
والمعنى فيه المنع من النظر سواء كانت الحرمة مستورة pl‏ لا ولو فى منعطف إذ لا 
يدرى متى تستتر وتنكشف فيحسم باب النظر وسواء فى الناظر الرجل Bly‏ 
والخنثى ٠‏ والمراهق الممنوعون من النظرء وفى الرامى زوج الحرمة. ومحرمها بخلاف 
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قوله: (قاله البلقينى) اعتمده وز.ءى)ء 


قوله: (سواء (OW‏ أى: العاض. 

قرله: by‏ يفعل بالعاض OE!‏ فعل ضمن .حجر. 

قوله: (قال البلقيسى) لكن رده الجرحرى بأن هذا الفعل حرام فكيف يجب عليه الصبر 
عليه وب.ر). 

قوله: Y‏ يكون له) أى: للناظر . 

قوله: (وسواء فى الناظر) قد يوذ من اعتبار المنع من النظر أنه لو كان محرم الرامى خخنتى 
حاز الرمى لحرمة نظر الفريقين إليه . 

قوله: (والمراهق) بخلاف اجنون. قاله النإشرى؛ قال فى شرح الروض : وجاز رمى المراهق مع 
أنه غير مكلف لأنه فى حرمة النظر كالبالغ» والرمى تعزير وهو لا ينص بالمكلف ولهذا يجوز دفع 
الصائل وإن كان صبيا أو بهيمة . انتهى. 


قوله: (لکن رده الجوجوى إخ) ند يقال: إغا وجب الصبر عن حرم oT‏ وهو إسقاطه اسنات Le pel‏ 
وقد اعتمد رز.ی» ما قاله البلقينى. 


18 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأجنبى ولا يخفى ثبوت ذلك للمنظورة. وأن الأمرد Ley‏ إن لم تدخل فى الحرمة 
كالحرمة oly‏ على حرمة النظر إليهماء وخرج بالعين رمى غيرها فيمتنع إن أمكنه 
رميها وبحرمته ما إذا لم يكن له ثم حرمة فليس له الرمى إلا أن يكون بادى العورةء 
وخرج بالثقبة أى: الضيقة» ما لو نظر من كوة واسعة. أو باب مفتوح فليس له أن 
يرميه لتقصيره إلا أن ينذره كما سيأتى ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو 
الناظر. ولم يتمكن رب الدار من غلقه جاز الرمى» وهو ظاهر وكالنظر من الثقبة النظر 
من سطح ومنارة إذ لا تقصير من رب الدار وبقوله: إذ لا عرس ولا محرم ثم ما لو كان 
له ثم ذلك وكذا متاع فلا يرمى لشبهة النظر إلا أن يكون محرمه مجردة فيرمى إذ ليس 
له النظر للعورة؛ وبالحصاة ونحوها ما لو رماه بحجر. أو نشاب أو نحوها فيضمن إن 
أمكن ردعه بنحو حصاة ثم محل رميه إذا تعمد النظرء فلو نظر خطأ أو اتفاقاء وعلم 


قوله: (فلو رماه (dE!‏ حواشى شرح الإرشاد الحجر أن حل الرمى ينبغى الاكثفاء 
فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا je‏ وأما إسقاط الضمان فلابد فيه اعتراف 
الناظرء أو حلف الرامى فيما إذا احتلفا OY‏ الشارع نزله منزلة القطع بشهادة الشاهدين 
مع احتمال كذبهما أو ظهوره فتفطن لذلك فإنى لم أر من أشار إليه بشىء. انتهى. 


قوله: وإن كان صبيا أى وإن لم يكن مراهقا » كما هو ظاهر Ly‏ تقيد ما هنا بالمراهق لآنه 
فى حرمة النظر كالبالغ بخلاف غير المراهق» نعم لو كان الصائل غير ثميز فهل يدفع. فيه نظر ولا 
يبعد الدفع كاجحنون . 

قوله: (فيمتنع إن أمكنه رميها) قال فى الروض: فإن لم يمكنه رمى عينه أو لم يندفع أى: برميه 
بالخفيف استغات عليف ثم أى: إن لم يندفع بالاستغاثه له ضرب بسلاح. . انتهى. . 

قوله: (إلا أن يكون Gol‏ العورة) قد deg‏ من اعتبار بدو العورة واعتبار كون الناظر ممنوعا 
من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة » والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة » والركبة فلا 
رمى وهو متجه » ثم رأيت فى الناشرى عن البلقينى ما يفيد ذلك . 

قوله: (فيضمن) نعم إن لم يحد نحو الحصاة حاز رميه ما ذكر كما بحثه الأذرعى نظير ما مر فى 
الصيال. حجر . 


قوله: (أو م أطلع على شى) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعى أنه مع النظر 


باب الصيال 44 


لوجود الاطلاع وقصده أمر باطن لا يطلع عليه قال الشيخان: وهذاء ذهاب إلى تجويز 
الرمى بلا تحقق قصده. VE‏ وفى كلام الإمام ما يدل على منعه وهو حسن انتهى. وأيد 
ly‏ فى الصحيحين من قوله BE‏ للناظر: «لو أعلم إنك تنظرنى لطعنت به عينك» وفيه 
نظر لأن العلم يطلق غالبا فى الخبر والفقه على ما يشمل الظن. 

oly)‏ عمى) أى: يدفع BW‏ وإن عمى برميه» (أو) أصيب (حول عين) له يلا 
قصد (فسرى) إلى نفسه» أو غيرها فلا ضمان بذلك للخبر السابق قى الأول ولقرب 
الخطأ فى الثانى. وخرج بحول العين ما بعد عنها فإنه يضمن لبعد الخطأ منها إليه 
(وقبله لفتح باب انذرا) أى: وانذر رب الدار عند فتم بابها الناظر منه قبل فلا يرميه 
قبل إنذاره لتفريطه فعلم أن له مع رد الباب أن يرميه قبل الانذار وهو كذلك على 
الأصم للخبر السابق. قال الإمام: والخلاف فى كلام قد يفيد وقد لا يفيد إما ما يوثق 
بكونه دافعا من تخويف وزعقة مزعجة فلا يجوز أن يكون فى وجوب الابتداء به 
خلاف. قال الشيخان وهذا أحسن. قالا كغيرهما» ولو وضع أعمى عينه بشق الباب 
فرماه ضمنه وإن جهل oles‏ قال المروزى وكذا بصير فى ظلمة الليل لأنه لم يطلع على 
العورات بنظره. 

(قلت و) ساكن الكان (إن يغصبه) من الناظر gl)‏ يستعر) ذلك (منه فلا) يرميه 
وبه جزم الماسرجسى فى الغاصب. وحكى فى المستعير وجهين حكاهما عنه فى 
الروضة وأصلها بلا ترجيح» وصحم البلقينى منهما أنه يرميه قال: وقربه القاضى من 
السرقة» والصحيح فيها القطع والمكان الستأجر كالملوك كما فى الروضة وأصلها عن 
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الرامى . فليتأمل . 
قوله: (وبه جزم الماسرجسى فى الغاصب) قال فى شرح الرؤض: لحرمة دحوله لما . انتهى. 
وقضيته كإطلاق Gall‏ عدم رمى الأحنبى الناظر أيضا. 


قوله: (أما لو أنكر إخ) لا يوافق الشارح. تأمل. 


Yas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الاسرجسى . (والسمع دون البصر) أى: ليس كالبصر فيما مر فلو ألقى أذنه بشق 
الباب ليسمع لم يجز رميه GY‏ ليس كالبصر فى الاطلاع على العورات. ولو دخل دار 
رجل بغير إذنه فله أمره بالخروج ودفعه كما يدفعه عن سائر أمواله ولا يدفعه قبل 
إنذاره كسائر أنواع الدفع ‏ ولا يتعين قصد رجله وإن خل بها لأنه دخل بجميع بدنه 
وله قصد die‏ والدفع بما تيسر ولا يتعين قصد عضو ذكره الشيخان» ثم أخذ فى 
بيان حكم ما أتلفته البهيمة من زرع ٠‏ أو غيره فقال. 

(ومتلف البهيمة المسرحه) بلا راع فى مرعى (جوار زرع) ليلا أو نهارا 
(والمراعى فسحه) أى: متسعه. 

(أو لا) أى: أو غير فسحة يضمنه مرسلها لتقصيره بإرسالها فى مثل ذلك بلا راع 
سواء المالك والمودع والأجير وغيرهم لأن على كل منهم حفطها ليلا ونهارا بخلاف ما لو 
سرحت بنفسها بلا تقصير بأن انهدم الجدارء أو فتم اللص الباب» أو قطعت الحبل 
أو سرحها هو فى مرعى بعيد عن الزرع فلا يضمن متلفها منه لانتفاء تقصيره» وكذا لو 
قصر لكن حضر مالك الزرع وتهاون فى دفعها GY‏ المضيع AU‏ وزاد الناظم قوله أولا 
لدفع توهم إن اتساع المراعى قيد وإن عرف بالتأمل أنه ليس قيدا؛ لأنه إذا ضمن مع 
اتساعها فمع ضيقها أولى (و) متلفها من زرع أو غيره (ليلا) يضمنه مرسلها لتقصيره . 
بإرسالها ليلا بخلاف متلفها نهارا إن أرسلها فى الصحراء للخبر الصحيح فى ذلك 
رواه أبو داود وغيره» وهو على وفق العادة فى حفظ الزرع » ونحوه نهارا والدابة ليلاء 
فلو جرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقينى أنه لو 
جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا ضمن متلفها بإرسالها مطلقا أما لو أرسلها فى البلد 
ضمن متلفها لمخالفة العادة (لا) متلفها (بباغ)ء أى: بستان (بسبب » فتح) لبابه فلا 
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قوله: (أولى) فيه تأمل لأنها إذا اتسعت كان بسبيل من أبعادها عن الزرع فتسريحها بجواره 
تقصير بخلاف ما إذا ضاقت. 


قوله: (لخالفة العادة) فلو اعتادوا إرساها فى البلد فينبغى أن لا ضمان. 


باب الصيال Ye)‏ 


يضمنه لأن التقصير من صاحبه (و) متلفها ليلاء أو نهارا ومعها مستصحبها من مالك. 
أو غيره (فى الطريق) بإسكان الراء (بتخريق حطب). أو نحوه عليها. 

(من خلف مبصر) مالك للمتلف. (ولم ينبها) صاحبها البصر يضمنه لأنها تحت 
يده سواء كان راكبهاء أم قائدها أم سائقهاء بخلاف ما لو نبهه فلم يحترز أو استقبلها 
البصر وهو يراها فحصل التخرق بالحطب لا يضمن صاحبها لانتفاء تقصيره. نعم إن 
كان ثم زحام ضمن مطلقا وخرج pall‏ المزيد على الحاوى الأعبى فيضمن ما تلف له 
بذلك وإن استقبل الدابة إذا لم ينبهه صاحبهاء ويلحق به مصعوب العين لرمد ونحوه. 
هذا كله إذا لم يقصر مالك التلف فإن قصر بأن وضعه فى الطريق. أو عرضه للدابة فلا 
ضمان مطلقا (و) متلفها ليلاء أو نهارا فى الطريق بنحو (العض والرمح). وهو 
الضرب بالرجل (بمستصحبها) أى: مع مصاحبها من مالك؛ أو غيره يضمنه لما مرء 
فلو كان معها Gols‏ وقائد فالضمان عليهما أو أحدهما مع راكب فقيل كذلك. وقيل 
يختص الضمان بالراكب. وقضية كلام الرافعى ترجيحه. وخرج بالطريق ما لو كانت 
فى ملكه. أو فى موات فلا يضمن متلفها لعدم تقصيره» وبقوله بمستصحبها وهو أعم 
من قول الحاوى با مالك ما لو انفلتت منه واتلفت شيئا لذلك» ولو نخس الدابة غيره 
بغير إذنه فرمحت وأتلفت فالضمان على الناخس» ولو سقطت الدابة ميتة فأتلفت شيا 
فلا ضمان على صاحبهاء ولو أركب أجنبى صبيا أو مجنونا تعلق الضمان بالأجنبيى 
ولو ربطها فى الطريق على بابه» أو غيره ضمن متلفها وإن كان الطريق واسعا لأن 
الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كالجناح. 

(لا) متلفها فى الطريق (برشاش) وحل أو نحوه بسبب (ركض اعتيد ولا» whale‏ 
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قوله: (ما لو انفلعت Pf‏ ولو غلب الم ركوب مسيره فانفلت» وأتلف شيئا لم يضمن وإن كان 
يده عليهاء وأمسك لامها فركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفته قولان: كذا فى الروضء وقوله: 
قولان قال فى شرحه: وقضية كلامه كأصله فى مسألة اصطدام الراكبين ترحيح الضمان. به عليه 
البلقينى وغيره . انتهى. 


قوله: (فركبت رأسها) فى الأساس من المجاز ركب رأسه: مضى بلا روية لا يطيع مرشدا. انتهى. 


wey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مقطور جمال مثلا) برشاش. أو نحوه فلا يضمن صاحبها شيئا من ذلك oF‏ الطرق لا 
تخلو عن ذلك ولا سبيل إلى eu!‏ من الطروق» وخرج باعتيد الركض الفرط فيما ذكر 
لخالفته المعتاد وبالقطورة غيرها فى الأسواق لتعذر ضبطها حينثذ ولا ضمان Loy‏ أتلفته 
البهيمة ببولها أو روثها بالطريق وإن كان Lins‏ ذكره فى الروضةء وأصلهاء هنا 
وخالفاه فى كتاب الحج فجزما فيه بالضمان» ونص عليه فى الأم لأن الارتفاق بالطريق 
هنا لكنه بين فى الديات أنه احتمال وأن الأصحاب على الضمان» ومن هنا قال 
البلقينى : عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه على احتماله اللذكور» 
والذى يقتضيه قياس المذهب الضمان وإطلاق نصوص الشافعى والأصحاب قاضية به. 

(ومخرج) لبهيمة دخلت فى ملكه (للك غير) أى: إلى ملك غيره (ضمنا) أى: 
مخرجها ما أتلفته فى ملك غيره إذ ليس له إن بقى ماله بمال غيره (ویلزم) أى: 
ويلزمه (الصبر إذا تعينا) إخراجها إلى ملك غيره طريقا مع كونه. 

(مضمنا مالكها) ما أتلفته عليه (و) متلف (هره» ونحوها) ليلاء أو نهارا بعد 
كونها (تفسد غير مره). 

(فى الطير والطعام) ولم يربطها ما كلفها (فليضمن) لأن مثلها ينبغى ربطه وكف 

قوله: (ذكره فى الروضة) وأصلها هنا هو الأصح. انتهى. «م.ر» على شرح الروض 

قوله: (مالكها) هو مثال والمراد من يأويها ورج به غير من يأويها كإن أتت هرة 
بيت شخص وولدت أولادا ألفن بيته» ويذهبن» ثم بعدت إليه للإيواء به فإذا أتلفن شيئا لا 
ضمان على من هن فى داره بخلاف ما إذا كانت الحرة مع أحد من صاحب الدار أو غيره 
فعلى من هی فى يده ضمان ما تتلفه وم.رء فى الحواشى شرح الروض عن البلقينى. 

* * * 
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باب الصيال wey‏ 
شره بخلاف ما إذا لم يتقدم لها إفساد إذ العادة Bam‏ الطعام عنها لا ربطها. وما إذا 
ربطها فانفلتت لانتفاء تقصيره» وقوله: ونحوها وغير مرة زيادته. وعبارة الشيخين: 
هرة age‏ إفسادهاء وقضيتها أن ما فوق المرة ليس بشرط. وهو الوجه (ولاء تقتل) فى 
حال سكوتها وإن كانت ضارية لإمكان التحرز عن شرها. وليست الضارية كالفواسق 
لأن ضراوتها عارضة. زاد قوله (وإن لم تندفع) فى حال إفسادها إلا بالقتل (فلتقتلا) 
ولا ضمان. وهذا فى الحقيقة دفع للصائل وليست مقصودة بالقتل. 

(قلت وأفتى البغوى أن من» يبتاع) أى: يشترى (من شخص شياها بثمن). 

(فى ذمة) له (فأتلفت) قبل قبضها (متاعاء للمشترى) عينه للثمن أم لا (يضمنه 
من باعا). أى: الشياه. 

(لأنها فى يده) واتلفت ملك غيره فيضمنه (Glad)‏ أى: مثل Glad‏ (من » تعار 
منه) البهيمة أتلفته (لعيرها إذن) أى: حين أتلفته. وهى بيد المستعير. ولم يقيد 
البغوى بكونها معارة بل عبر بكونها ملكا لغيره» وهو ظاهر فذكر الناظم كالشيخين 
المعارة مثال. أما إذا اشتراها بثمن معين فاتلفته» ولو قبل قبضه فلا يضمنه البائع لأنها 
أتلفت ملكه لكنه يصير قابضاله بذلك كما مر فى محله. وأفتى أيضا بأنه لو ألقى 
نخامة فى الحمام فزلق بها ST‏ ضمن إن ألقاها فى spall‏ قال ابن الصباغ وغيره: ولو 
أرسل الطيور كالحمام فكسرت شيثاء أو التقطت حبا فلا ضمان oF‏ العادة جرت 
بإرسالها. 
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قوله: (ملكا لغيره) يدحل فيه المودع بكسر الدال. 
قوله: (لکنه يصير) يراحع ما إذا كان بحيث لا يضمن متلفها. 
قوله: (كما مر فى ME‏ يراحع . 


Converted by Tiff Combine 


باب السير 

جمع سيرة وهى الطريقة» والقصود منه أصالة الجهاد المتلقى تفصيله من سير 
النبى 5 فى غزواته فلهذا ترجم الناظم ككثير بها وبعضهم بالجهاد. وبعضهم 
بقتال الشركين. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى #كتب عليكم 
القتال#[البقر ة 1]] إوقاتلوا المشركين كافة64[التوبة 5] #واقتلوهم حيث 
وجدتموهم» [النساء [M4‏ وأخبار كخبر الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا call‏ وخبر مسلم «لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» وكان الجهاد قبل الهجرة محرما ثم أمر وَل بعدها بقتال من قاتله. ثم آبیسح 
الابتداء به فى غير الأشهر الحرامء ثم أمر به مطلقاء والجهاد قد يكون فرض عين وقد 
يكون فرض كفاية لأن الكفار إن دخلوا بلادناء أو أسروا مسلما يتوقع فكه ففرض 
عين. وسيأتى ISIS oly‏ ببلادهم ففرض كفاية كما قال. 

(أن الجهاد) منا للكفار (فى أهم الأمكنة) أن لم يتمكن الإمام منه فى جميعهاء 
وفى إن تمكن فرض كفاية لا Vy cous‏ لتعطل المعاش. وقد قال تعالى: إلا يستوى 
القاعدون من المؤمنين) الآية [النساء ه4] ذكر فضل المجاهدين على القاعدين ووعد 
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قرله: (أصالة) احتراز Lad Les‏ تبعا كمباحث فروض الكفايات. ومباحث السلام وحو ذلك 
ولیس احترازا عن السير لأنه لم يبينها. فليتأمل. 

قوله: (فلهذا ترجم الناظم ككثير بها) فكان المعنى بأن ما دلت عليه السير من أحكام الجهاد. 

قوله: (وكان الجهاد قبل الفجرة محرما [لخ) انظر كيف التوفيق بين هذاء وقوله فى المنهاج 
وشرحه: هو يعنى الحهاد بعد الحجرة ولو فى عهده BB‏ والكفار ببلادهم كل عام؛ ولو مرة فرض 
كفاية. كذا بخط شيخنا الشهاب» وأقول كلام المنهج» وشرحه إشارة إلى قوله هنا ثم أمر به مطلقا 
فإنه Gale‏ بكونه فرض كفاية إذا كان الكفار ببلادهم وهو لا ينافى ثبوت المراتب المذكورة قبل 
ذلك. فليتأمل. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كلا الحسنى والعاصى لا يوعد بها وفى خبر الصحيحين من جهز غازيا فقد غزوا من 
خلفه فى أهله بخير فقد غزاء والجهاد فرض كفاية. (وإن خشى) الإمام (اللصوص) 
فى الطريق فلا يسقط بذلك لبئائه على مصادمة الخاوف بخلاف الحج» وأقله (فى 
كل سنة) مرة. 

(واحدة) لفعله BE‏ له منذ sol‏ به كل سنة فكانت غزوة yay‏ فى الثانية. وأحد فى 
الثالثة . وذات الرقاع فى الرابعة. والخندق فى الخامسة. والمريسيع فى السادسةء 
وفتح خيبر فى السابعة» ومكة فى الثامنة» وتبوك فى التاسعةءولأن الجزية لكف 
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باب السير 

قوله: (فكانت غزوة بدر إخ) عبارة شرح الروض فكانت غزوة بدر الكبرى فى 
الثانية» وأحد ثم بدر الصغرى, ثم بنى النضير فى الثالثة» والخندق فى الرابعة وذات الرقاع 
ثم دومة الجندل» وبنى قريظة فى الخامسة» والحديبية وبنى المصطلق فى السادسة» ety‏ 
فى السابعة» ومؤتة وذات السلاسل» وفتح مكة وحنين والطائف فى الثامنة» وتبوك فى 
التاسعة على حلاف فى بعض ذلك جرى عليه الرافعى وتبعته فى شرح البهجة. انتهى. 

قوله: (وذات الرقاع فى الرابعة إل الوجه أن الخندق فى الرابعة» وذات الرقا ع فى الخامسة 
بدليل ما ثبت من أن ابن عمر عرض فى tel‏ وهو ابن أربع عشرة فلم جزه» ثم عرض فى الخندق 
وهو ابن حمس عشرة. كذا بخط شيخنا الشهاب» وحاصله أن قضية ابن عمر تقتضى أن أحداء 
Gah,‏ فى سنتين منواليتين فكيف تكون ذات الرقاع بينهما فى سنة أخرى؟ ويمكن أن يجاب 
باحتمال of‏ أحدا كانت فى أراحر الثالنة» وذات الرقاع فى أواحر الرابعة» والخندق فى أثناء 
الخامسة» وأن رابعة عشر ابن عمر كانت ملفقة من أواحر الثالئة» وأوائل الرابعة» وحامسة عشره 
ملفقة من بقية الرابعة» وأوائل الخامسة وأن المراد بكونه فى أحد ابن أربع عشرة أنه طعن فى الرابعة 
عشرء وفى الخندق ابن مسة عشر أنه استكملها حينعذ وقد صدق أن أحدا والخندق فى ستتين 
متواليتين وأن أحدا فى رابعة عشر ابن عمرء والنندق فى الخامسة عشره؛ وأن ذات الرقاع بينهما 
فى الرابعة فليتأمل» ثم رأيته فى شرح الروض قال: GL‏ فى الرابعة» وذات الرقاع ثم دومة 
الجندل وبنى قريظة فى الخامسة؛ ثم قال فى oT‏ الكلام: على حلاف فى بعض ذلك حرى عليه 
الرافعى وتبعته عليه فى شرح البهجة . انتهى. 


باب السير yey‏ 
القتال وإنما تؤخذ فى كل سنة مرة» وكذا سهم الغزاة فلابد من جهاد فيها فإن دعت 
لتأخيره ضرورة ob‏ كان بنا ضعف» أو حاجة كأن عز الزاد أو العاف فى الطريق أخر 
لزوالها وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة وجب. ذكره ابن أبى عصرون قال: فى أصل 
الروضة» وتحصل GUS‏ بشيئين أحدهما أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من 
بإزائهم من الكفار» الثانى أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه. أو بجيش يؤمر 
عليهم من يصلح لذلك (كما تزار) أى: تحيى (الكعبة ») فإن إحياءها بالحج فى كل 
سئة مرة فرض كفاية» قال الرافعى: وينبغى أن تكون العمرة والاعتكاف والصلاة فى 
السجد الحرام كالحج لحصول الإحياء بها. قال النووى: فى الحج إحياء بقاع أخر من 
الوقوف والرمى والمبيت» فلا يحصل مقصوده بذلك» أى: لأن القصود الأعظم ببناء 
الكعبة الحج فكان به إحياؤها (فرض على كفاية) أى: الجهاد كل سنة كإحياء 
الكعبة فرض GUS‏ وهو مهم يقصد حصرله من غير نظر بالذات إلى Ate‏ وقوله: 
(كالحسبة) من زيادته أى : كالقيام بها فإنه فرض كفاية مطلقا كالقيام بالقضاء. 
و(مثل قيام الحجج) أى: القيام بالحجج (العلميه ») كإقامة البرهان على صحيح 


قوله: (فرض على الكفاية) أى يأثم بزكه كل من لا عذر له أن علم فرضيته وإن 
غيره لم يقم به» وإن بعد عله أو قصر فى البحث عن فرضيته» أو قيام غيره به لقرب عله 
منه بحيث ينسب إلى تقصير فى جهله به إذ لو بحث لعلم. انتهى. حجر فى شرح الإرشاد. 

قوله: (كالحسبة) قال الشارح العراقى: الظاهر أنه لم يرد شيئا خصوصًاء وإنما أراد به 
جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام على وجه الحسبة» أى: احتساب 
الأحر» والغواب فإنه إن أراد وظيفة امحتسب من الأمر By ally‏ والنهى عن المنكر فهر 
مذكور بعد» وإن أراد إقامة امحتسب لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك. انتهى. 


قوله: (وتحصل الكفاية بشيئين إل) صريح فى وحوب اجتماع الشيئين» وقد برهن على ذلك 
شيخخحنا الشهاب البرلسى فى تأليف له عا لا مريد عليه ولا تخلص منه للمصئف. 


قوله: (الحجج) أى: الأدلة. 


كوله: (صريح فى وجوب اجتماع الشيئين) المعتمد حصول نرض الكفاية بأحدهما «ق.ل» على 
الجلال. 


۳۰۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اعتقاد التوحيد. وصحة cB gail‏ والمعاد وما ورد بك الشرع من الحساب والميزان وغيرهما 
كما يجب القيام بالحجج القهرية بالسيف» (و) كالقيام (بالعلوم إن تكن شرعيه) بأن 
يكون لها تعلق بالشريعة كالتفسير. والحديثء والفقه وأصوله» والنحوء واللغةء 
والتصريف » وأسماء الرواة» والجرح» والتعديل» واختلاف العلماء ووفاقهمء بخلاف ما 
لا تعلق له بها كالهندسة والهيثة. 

(و) كالقيام (بالفتاوى) ولا يكفى مفت واحد للإقليم لعسر مراجعته بل يعتبر ألا 
يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصرء (و) كالقيام (بدفع الشك) المعارض فى 
الاعتقاد. وهذا يغلى عنه قوله مثل قيام الحجج العلمية »› )9( كالقيام بدفع (الضر 
(Lee‏ وعن أهل الذمة والأمان بإطعام الجائع وستر العارى» وغيرهما إذا لم تف بذلك 
الزكوات وبيت SU‏ وهذا فى حق الموسرين. قال الشيخان: وهل يكفى سد الضرورة 
أم يجب pled‏ الكفاية التى يقوم بها من تلزمه النفقة؟ فيه وجهان حكاهما الإمامء 
وقضية قولهما فى الأطعمة أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ترجيح 
الأول (والقضا) أى: وكالقيام بالقضاء بأن يقوم واحد من كل ناحية بقضاء لأن الظلم 
من شيم النفوس فلابد من منصف» (والملك) أى: وكالقيام بالملك أى: بالأمامة 
العظمى الحامية Lay‏ الإسلام بأمر الجهاد» وغيره. 

(والحمل والأدا لشاهد) أى: وكالقيام بتحمل الشهادة وبأدائها على ما سيأتى 

قوله: (و كالقيام بالفتاوى) ولو لم يفت» وهناك من يفتى وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه 
cs lal‏ ويفرق بينه وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج» 
ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (والحمل) أى: إن لم يدع إليه Vy‏ فهو فرض عين. انتهى. حجر فى شرح 
الإرشاد» وظاهره وإن علم أن غيره إذا دعى أحاب وفى بعض العبارات ما يفيد نحلافه 

قوله: (على مسافة القصر) أى: على أقل مسافة القصر. 
قوله: (وهذا يغنى عنه GE]‏ قد عنع Ob‏ جرد إقامة الحجج العلمية قد لا تزيل الشك العارض 


لغير العا od‏ بل يتاج فى إزالته إلى التخيل فيه بتفهم تلك الحجج لمن عرض له الشك» وبيان فساد 
تلك الشبه التى أورثت ذلك الشك فليتأمل. 


باب السير ۳۹ 


لسيس الحاجة إليهماء (وفى » أمر بعرف) أى: وكالقيام بالأمر بالعروف المستلزم 
للنهى عن المنكر لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده» والمراد الأمر بواجبات الشرع والنهى 
عن محرماته. ذكره النووى تبعا للرافعى. ثم حكى Las‏ له عن «الاوردى»: أن 
المحتسب يأمر الناس بصلاة العيد وأن أمره بها واجب. أو مستحب وجهان. وزاد 
قلت : الصحيح وجوبه oly‏ قلنا صلاة العيد سنة لأن الأمر با معروف هو الأمر بالطاعة 
لاسيما ما كان شعارًا ظاهراء قال الشارح فى تحريره: وقد يجاب عنه بأنه ذكر أولا 
موضع الإجماع» ثم ذكر موضع الخلاف.انتهى. وقد يجاب عنه أيضًا بأن الثانى 
محله فى المحتسب من حيث الولاية خاصة فهو كالستثنى مما قبله. قال النووى: 
ولا يسقط ذلك عن المكلف بعلمه» أو ظنه أنه لا يفيد. قال أثمتنا: وإنما يأمر وينهى 
من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه» ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره لا 
ما اختلف فيه إلا أن يرى الفاعل تحريمه فكالمجمع عليه. واستشكل عدم الإنكار إذا 
لم ير الفاعل تحريمه بحدنا للحنفى بشربه النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه 
بالقول» وأجيب ob‏ الحد ليس من باب إنكار النكر لأن الحنفى لم يفعل منكرا والحد 
لا يفيد منعه» ولهذا لا ينكر عليه الشافعى بالقول كما لا ينكر على المالكى استعمال 
الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة» ولم تغيره كما صرح به الغزالى فى الإحياء وإنما 
حده إذا رفع إليه oF‏ الحاكم يجب أن يحكم ley‏ أدى إليه اجتهاده. ويجاب أيضا 
بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية وبهذا فرق بين حدنا لشاربه وعدم حدنا للواطئ فى 
فراجع والظاهر أن الأداء كالتحمل» وفى حواشى شرح الروض OAS‏ يشترط ON‏ 
التحمل فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعى له فالأصح المنع إلا أن يكون الداعى قاضيا 
أو معذورا عرض أو نحره. انتهى. 

قوله: (محله فى المحتسب) وقول الإمام: معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف فى 
المستحب مستحب مله فى غير المحتسب. انتهى. شرح الروض. 

قوله: رما قبله) أى: من قوله: والمراد الأمر بواحبات الشرع ra)‏ 


قوله: (وقد يجاب عنه أيضًا | هذا الجواب أوجه. 


eee 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكاح بلا ولى (ومهم الحرف) أى: وكالقيام بالحرف المهمة وهى ما قيام المعاش 
كالبيع « والشراء. والكناسة» والحجامة وقد جبلت النفوس على القيام بها فلا يحتاج 
إلى الحث عليه . لكن لو فرض امتناع الناس منها أثموا لكونهم حينئذ ساعين فى 
هلاك أنفسهم. 

(واحد لامة) أى: سلاح (وإنفاق) ذهابا وإيابا وراحلة فى سفر القصر كذلك مع 
كون ذلك فاضلا عما مر فى الحج كما نبه عليه بقوله : (كحج) فلا يأثم بتركه غير 
الكلف إلا السكران لرفع القلم عن ثلاث ولا الكافر ولو ذميا من حيث إنه لا يطالب 
بالجهاد كما فى الصلاةء والذمى بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ولا من فيه رق 
ولو مكاتبا أو مبعضاء أو أمره سيده بالجهاد كما فى الحج لعدم أهليته له. والملك لا 
يقتضى عرضته للهلاك» نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما فى الحضرء 
ولا الأعمى لعجزه بخلاف الأعور والأعمش ونحوهما ولا المرأة لضعفها عن القتال LYE‏ 
ولخير البيهقى. وغيره عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله هل على الئساء جهاد 
قال: نعم جهاد لا قتال فيه: الح والعمرة» ولا الخنثى الشكل لاحتماله الأنوثة› 
ولا العاجز عن مؤنة GUM!‏ والإياب» لا يقال هذا سفر موت فلا تعتبر مؤنة الإياب 
لأن الإنسان يحدث نفسه بالبقاء WE‏ فلو لم wey‏ مؤنة الإياب انكسر نشاطه› ولا 
الجاهل ley‏ ذكر إذا لم يقصر فى البحث ويعتبر أيضًا انتفاء الموانع كما قال: (بلا 
ظهور مرض (Le‏ بزيادة ما للتعميم » والتأكيد Ob‏ لم يكن به مرض» أو به مرض غير 
ظاهر أى: خفيف كصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة بخلاف ما إذا ظهر مرضه بأن 
تعذر معه القتال. أو شق معه مشقة شديدة فلا يأثم بتركه (أو) بلا ظهور (عرج) بأن 
لم يكن به eye‏ أو به عرج غير ظاهر بحيث لا يمنعه الشى ومكادحة القرن بخلاف 


وو ووم ممم ووو ووه ووم وو ورور و وا لاا ااا Ramee mame Hee eee EOS OOH OEE DETTE REHAE‏ 
aan‏ 


باب السير ۳1۱ 
الظاهر وإن قدر على الركوب. وكانت الدابة معه لأنها قد تتعطل فيتعذر الفراز ولا 
يأثم بتركه أيضًا الأقطع والأشل» وفاقد معظم الأصابع قال الأذرعى: والظاهر أن فقد 
الإبهام والمسبحة cleo‏ أو الوسطى» والبنصر كفقد معظم الأصابع وفقد الأنامل كفقد 
الأصابع. 

(و) بلا (منع) رب الدين لغريمه (ذى اليسر) من السفر للجهاد (بدين حلا) بأن 
لم يمنعه منه بذلك. أو منعه منه بدين مؤجل. أو منع العسر بدين حال إذ لا مطالبة 
فى الحال. فخرج ما إذا منع الوسر منه بدين حال فلا يأثم بتركه» بل يلزمه تركه 
إلا أن يستنيب من يقضى دينه من ماله الحاضرء وهذا يغنى عن قوله فى الفلس كمنع 
السفر. وقوله: ذى اليسر من زيادته؛ (و) بلا (منع مسلم يكون أصلا) له من السفر 
للجهاد بأن لم يمنعه منه إذ لا مائع حينئذ أو منعه أصله الكافر لتهمة ميله لأهل 
دينه فخرج ما إذا منعه منه أصله المسلم وإن علا وكان رقيقا ذكرا كان أو أنشى. ولو 
مع أقرب منه فلا يأثم بتركه بل يلزمه تركه لأن بره متعين عليه. وفى الصحيحين 
«أنه SS‏ قال لستأذئه فى الجهاد: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» وما 
اقتضاه كلام النظم كأصله من أنه يأثم بترك الجهاد عند سكوت رب الدين والأصل 
السلم عن المنع خلاف المثقول فى المنهاج؛ والروضة وغيرهما. 

(ورد تسليم لجمع) أى: وكالقيام برد السلام على جمع اثنين فأكثر بحيث يكون 
اتصاله به كاتصال القبول بالإيجاب» قال تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» [النساء [AT‏ وروى أبو داود: يجزئ عن الجماعة إذا أمروا أن يسام 


الل ااا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ال ا اا اا 


قوله: (ويجاب Gast‏ إل) قد يقتضى هذا ld‏ نهى الآحاد للحنفى» والظاهر أنه غير مراد. 

قرله: (ورد تسليم لجمع) قال فى الروض: وفى وحوب الرد على اججنون والسكران وحهان؛ 
قال فى شرحه: أصحهما فى المجموع المنع OV‏ السلام عبادة وهى لا تقصد منهما . انتهى. 

قوله: (اتصاله به) قد يدل عليه الفاء فى قوله: فحيوا بأحسن منها. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» وهذا إذا سن السلام OLS‏ لم يسن كما 
سيأتى بيانه آخر OWI‏ لم يجب الرد» وأما رد السلام على الواحد ففرض عين (لا) 
رد السلام من الرجل على (Lud)‏ جمع . أو مفردات فلا يجب عليهن كما فى عكسهء 
وهذا من زيادة النظم والرد فيه حرام وفى عكسه مكروه ومحلهما إذا جرم bill‏ كأن 
لا يكون بينهما زوجية» ولا محرمية › ولا ملك ولم تكن المرأة عجوزا خارجة عن مظنة 
الفتنة وإلا فيد فيجب © وصيغة الرد و عليكم السلام» أو والسلام عليكم» أو وسلام عليكم 

قوله: (والرد فيه حرام) لم أحده لغير الشارح إذا كان المسلم عليه Lela‏ النساء 
وعبارة الروضة: ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرحل جاز للحديث الصحيح فيه وهو 
أيضًا فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: Wel OS‏ له) ولو del‏ مع وجود الأقرب وإذنه. شرح الروض. 

قرله: (جمع أو مفردات) يفيد عدم وحوب الرد على جمعهن وفيه نظرء وعبارة الروض 
و شر حه. 
السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا حوف الفتنة ويكرهان» أى: ابتداء السلام ورده عليها. نعم لا 
يكره سلام الحمع الكثير من الرحال عليها إن لم خف فتنة. ذكره فى الأذكار لا على جمع نسوة» 

قوله: (ولم تكن المرأة) عطف على حرم النظر» وقوله: عجورًا يفيد وحوب ردها والرد عليها. 

قوله: (ويجوز حذف الواو والميم) فيه إطلاق» وفى الروض فى الكلام على صيغة الابعداء 
ويجرز الإفراد للواحد» قال فى شرحه: والأولى مراعاة صيغة الجمع معه ليحصل بها التعظيم أما 
الإفراد للجماعة فلا يكفى» والتقييد بالواحد من زيادته أحذه من كلام الأصل فى صيغة جمع 
الرد» ثم قال فى شرحه فى الكلام على صيغة الرد قال فى الأصل: أو وعليك السلام للواحد . 
انتهى. 

قرله: SB)‏ الإمام: الرأى عندنا [لخ) هذا فى الحواب أما الابتداء ففى شرح الروض: أما لو 


باب السير ۳1۳ 
أنه ليس بجواب إذ ليس فيه تعرض للسلام» ومنهم من جعله جوابا للعطف.انتهى. 
وقد يقال: يؤيد الثانى ما قالاه من أنه لو سلم على المسلم ذمى لم يزد فى الرد على 
قوله. وعليك ويجاب بأنه ليس الغرض ثمة السلام على الذمى ولهذا لا يجوز لنا 
ابتداؤه به بل الغرض أن يرد عليه بما ثبت فى الحديث (وكجهاز الميت) بتخفيف 
الياء غسلا وتكفيناء وصلاة وحملا ودفنا كما مر فى باب الجنائز (بالترك أسى). 


(ولو لجاهل مع التقصير) أى: بترك الجهاز أثم (كل ٠‏ مكلف) ولو جاهلا 
بفرضيته . أو بترك غيره له مع تقصيره بترك البحث كما فى ترك سائر فروض 
الكفايات (خرله عين) يعنى بتركه أثم كل مكلف مسلم حر بصير (رجل). 

(واحد لأمة) أى: سلاح (وإنفاق) ذهابا وإيابا وراحلة فى سفر القصر كذلك مع 
كون ذلك فاضلا عما مر فى الحج كما نبه عليه بقوله: (كحج) فلا يأثم بتركه غير 
الكلف إلا السكران لرفع القلم عن ثلاث ولا الكافر ولو ذميا من حيث إنه لا يطالب 
بالجهاد كما فى الصلاة» والذمى بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ولا من فيه رقء 


ا ا ا للحت 000 


قال وعليكم السلام فليس بسلام فلا يستحق جوابا لأنه لا يصلح للابتداء. نقله فى الأذكار عن 
المتولى . انتهى. 

قوله: gh‏ بنرك غيره له) بقى الجهل بفعل غيره له. 

قوله: (ولا الكافر إل) هل يشكل بأنه مكلف بفروع الشريعة وقضية ذلك الإثم إن لم 
يطالب به. 

قوله: ركما فى الصلاة) تنظير لعدم المطالبة لا لعدم الإثم أيضًا لتصريعهم بأنه يعاقب عليها 
فى الآحرة والعقاب عليها فرع العصيان» والإتم فليتأمل. 


توله: (بقى الجهل الخ أى: بأن علم أن غيره تركه وقد فعله إذ عدم العلم بشىء داحل فى جهل 
cl pl‏ والظاهر الإثم فيما ذكره بعدم السؤال؛ تأمل. 

ثوله: (وقضية ذلك إل د يقال: أنه لا يأثم برك ما طلب منه حالا وإن أثم لتركه الإسلام المترتب 
عليه الطلب» وفى الأصول كلام فى أنه يطالب به وأنه يلرم أن يطالب بقتل نفسه إذا كان حربيا وعبارة 
«م.ر»فلم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة. 


re‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولو مكاتبا أو مبعضاء أو أمره سيده بالجهاد كما فى الحج لعدم أهليته لهء والملك لا 
يقتضى عرضته للهلاك» نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما فى الحضرء 
ولا الأعمى لعجزه بخلاف الأعور والأعمش ونحوهما ولا المرأة لضعفها عن القتال غالبًا 
ولخبر البيهقى» وغيره عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد 
قال: نعم جهاد لا قتال فيه: الحج» والعمرة» ولا الخنثى المشكل لاحتماله الأنوشة» 
ولا العاجز عن مؤنة الذهاب والإياب» لا يقال هذا سفر موت فلا تعتبر مؤنة الإياب 
لأن الإنسان يحدث نفسه بالبقاء WE‏ فلو لم يجد مؤنة OLY‏ انكسر نشاطه» ولا 
الجاهل بما ذكر إذا لم يقصر فى البحث ويعتبر أيضًا انتفاء الموانع كما قال: (بلا 
ظهور مرض ما) بزيادة ما للتعميم. والتأكيد بأن لم يكن به مرض» أو به مرض غير 
ظاهر أى: خفيف كصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة بخلاف ما إذا ظهر مرضه بأن 
تعذر معه القتال» أو شق معه مشقة شديدة فلا يأثم بتركه (أو) بلا ظهور (عسرج) بأن 
لم يكن به عرج ٠‏ أو به عرج غير ظاهر بحيث لا يمنعه المشى ومكادحة القرن بخلاف 
الظاهر وإن قدر على الركوب. وكانت الدابة معه لأنها قد تتعطل فيتعذر الفراز ولا 
يأثم بتركه أيضًا الأقطع والأشل» وفاقد معظم الأصابع قال الأذرعى : والظاهر أن فقد 
الإبهام والمسبحة معاء أو الوسطى» والبنصر كفقد معظم الأصابع وفقد الأنامل كفقد 
الأصابع . 

(و) بلا (منع) رب الدين لغريمه (ذى اليسر) من السفر للجهاد (بدين حلا) بأن 
لم يمنعه منه بذلك» أو منعه منه بدين مؤجلء أو منع المعسر بدين حال إذ لا مطالبة 
فى الحال. فخرج ما إذا منع اموسر منه بدين حال فلا يأثم بتركه. بل يلزمه تركه 
إلا أن يستنيب من يقضى دينه من ماله الحاضرء وهذا يغنى عن قوله فى الفلس كمنع 
السفر. وقوله: ذى اليسر من زيادته» (و) بلا (منع مسلم يكون أصلا) له من السفر 


ووو مه ارون 


قرله: (إلا أن يستنيب) ظاهره إن انتفاء الإثم ولزوم ARI‏ تابتان عند عدم الاستنابة وإن تمكن 


باب الشير 1٥‏ 
للجهاد بأن لم يمنعه منه إذ لا مانع حينئذ أو منعه أصله الكافر لتهمة ميله لأهل 
دينه فخرج ما إذا منعه منه أصله المسلم وإن علا وكان رقيقا ذكرا كان أو أنشى» ولو 
مع أقرب منه فلا يأثم بتركه بل يلزمه تركه OF‏ بره متعين dale‏ وفى الصحيحين 
«أنه BE‏ قال لمستأذنه فى الجهاد: أحى والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» وما 
اقتضاه كلام النظم كأصله من أنه يأثم بترك الجهاد عند سكوت رب الدين والأصل 
السلم عن الئع خلاف النقول فى cell‏ والروضة وغيرهما. 

(كمن بواد) جمع بادية أى: كما أن للأصل منع فرعه من سفره فى بادية 
(أخطرت) أى: مخطرة (واليم) أى: البحر ونحوهما مما لا يغلب فيه الأمن 
(للإتجار) كما فى الجهاد (لا) سفره (لكسب العلم) فليس له منعه منه oly‏ كان ثم 
من يستقل بالفتوى لأنه إن كان فرض عين فكسفر الحج بل أولى لأن الحج على 
التراخى. أو فرض كفاية فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ولأنه بالخروج يدقع 
الإثم عن نفسه كالفرض التعين عليه وإنما خولف فى الجهاد لعظم خطره» وقيد 
الرافعى الخاريم وحده بالرشيد قال الأذرعى: وينبغى ألا يكون أمرد جميلا يخشى 
عليه. قال فى الروضة» وأصلها: وقيد بعضهم المسألة Loy‏ إذا لم يمكته التعلم ببلده؛ 
ويجوز عدم اشتراطه بل يكفى أن يتوقع فى السفر زيادة فراغ» أو إرشاد أستاذء أو 
غيرهما كما لم يقيد الحكم فى سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفى بتوقع 

قونه: gh)‏ غيرها) ظاهره وإن كان السفر طريلا وهو كذلك إلا إذا كان طويلا بلا 
عذر فيحرم إلا بالإذن. انتهى. حجر روس.م؛. 


قوله: (ما لا يغلب فيه الأمن).دحل حالة الاستواء. 

قوله: (فليس له منعه هنه) وإن لم يغلب الأمن كما هو صريح الصنيع وعبارة الإرشاد كذا 
i.‏ حطر لتجارة لا علم . انتهى. 

قوله: (وكذا) أى: يحرم بغير إذن الأصل لكن عبر فى شرح الروض بقوله: أى: لا يشترط 
بخواز الخروج له أى لطلب العلم مع الأمن إذنهم أى أصول المسلمين. 

قوله: (وقيد الرافعى) وقيد بعضهم بكون السفر ليس فيه حلاف ظاهر بيت يسقط وحوب 
المج لأنه يسقط وحوب التعلم. حجر. 


قوله: (لكن عبر EI‏ مثله التحفة وعبارتها: إن كان السفر أمنا أو قل خطره. انتهى. ومثله شرح 


(+7) 


ry‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زيادة ربح أو رواج أما السفر الذى يغلب فيه الأمن فلا منع منه لتجارة أو غيرها 
كيلا ينقطع معاشهء ويضطرب أمره. 

(ولو) كان أصله (كفورا) أى: كافرا فإن له dele‏ من سفره فى البادية المخطرةء 
واليم ونحوهما للتجارة لا للعلم» وسواء الحر والرقيق لشمول معنى البر»ء والشفعة وما 
تقرر من التفرقة بين السفر الخوف» وغيره شامل للقصيرء والطويل وهو ظاهرء. فقول 
الروضة كأصلها: إن القصير لا منع منه بحال جرى على الغالب (ويعود) المأذون له 
من الغريم والفرع من سفره (إن رجع) أى: الآذن له عن إذنه (بخبر) أى: يعود 
بمجرد بلوغ خبر الرجوع إليه إن أمن نفسا ومالا وانكسار قلوبنا ولم يخرج مع الإمام 
بجعل. وظاهر كلام الغزالى الاكتفاء ببلوغ الكتاب قال الرافعى: وقد يوجه باعتماد 
القرائن وقد يمنع وطر وإسلام الأصل بعد السفر كرجوعه كما فى الروضةء وأصلها 
وتجدد الدين كرجوع رب الدين» كما قاله القاضى وغيره» وقيد الشافعى فى الأم 
الأولى ob‏ يأمر الأصل فرعه بعد الإسلام بالعود» ومثله يجرى فى الثانية فلا يأثم 
باستمرار السفر عند سكوت الأصل ورب آلدين» ويفارق ما مر فى ابتداء السفر بأنه 
يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء (لا من قتال) أى: لا يعود منه (لو شرع) فيه 
بأن التقى الصفان» وقد بلغه خبر الرجوع لوجوب الصابرة لقوله تعالى: إإذا لقيتم 
فئة فاثبتوا» [الأنفال feo‏ ولأن الانصراف يشوش أمر القتال. 


قوله: (وقد (Qh‏ حرى فى شرح الإرشاد على المنع. 
قرله: Oly‏ التقى الصفان) أى: وإن لم يقع قتال كما فى العراقى. 


فيما لا يغلب فيه الأمن لكن فيه نظر إذا غلب الملاك فليتأمل. 
قوله: sh‏ كافرا) أى: فلا تعتير المبالغة, 
قوله: (بعد السفر) أى: للجهادء وقوله كرحوعه أى: عن الإذن. 

آذآ ل 
قوله: (فيما لا يغلب) قد علم من شرحى «(م.ر) وحجر أنه لا بد من الأمن أو ثلة الخطر وإلا فله 


المنع. 


باب السير YAY‏ 
Joy)‏ قرية لعجز (Gul‏ أى: وأقام وجوبا العائد فى قرية فى طريقه ببلوغ خبر 
الرجوع إليه عند عجزه عنه لخوف نفس. أو مال أو غيرهما حتى يعود الجيش 
لحصول غرض الراجع من عدم حضور القتال (وينصف الإمام إذ يناوب) أى: فى 
الناوبة فلا يتحامل على طائفة فيلزمها بالخروج فى كل مرة مع تركه غيرها. 
(ويستعين كافرا) أى: وللإمام أن يستعين فى الجهاد عند الحاجة بكافر (إن 
أمنا) خيانته وكان بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم. قال فى الروضة عن 
الماوردى: ويفعل بالستعان بهم ما يراه مصلحة من أفرادهم فى جانب الجيش. أو 
اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين. (و) يستعين (بمراهق) وامرأة. وخنثى فيهم 
غناء فى القتال» أو غيره كسقى الماء» ومداواة الجرحى. قال الرافعى: وظاهر ما نقله 
القفال عن الشافعى: يقتضى جواز إحضار الذرية مطلقا إلا من لا يميز كالمجئون 
لأنه تعريض للهلاك بلا نفع. قال البلقينى : ومحل الجواز إذا لم يكن له أصل حى 
مسلم فإن كان فإذنه معتبر فى البالغ ففى المراهق أولى ويمكن أخذه من قوله (وعبد 
أذنا) بجعل الألف للتثنية أى: ويستعين بالراهق » والعبد إن أذن للمراهق وليه وللعبد 
سيده. قال البلقينى: إلا أن يكون العبد موصى بمنفعته لبيت المال. أو مكاتبا كتابة 
صحيحة فلا يعتبر إذن سيده» والمرأة والخنثى إن كانا حرين فكالراهق فى استئذان 
الولى أو رقيقين فكالعبد فى استئذان السيد وبذلك علم أن الرقيق يعتبر إذن سيده لا 


قرله: (مطلقا) فلا يتقيد Gal Al‏ وقد يسمل الإطلاق عدم النفع؛ لكن قضية قوله: فلا نفع 
حلافه. 

قوله: (ومحل احجواز) أى: فى المراهق. 

قوله: (إذا لم يكن له) أى: الراهق. 

قوله: (والعبد إن أذن !ل) ونساء بإذن الأزراج. حجر. 

قوله: Ady‏ يعتبر إذن سيده) المعتمد اعتبار إذنه. 

قوله: (فى استتذان الولى) كذا فى شرح الروض» وعبارة شرح المنهسج: وفى معنى المراهقين 


I‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أصله وپه صرح الماوردى. قال: ويعتبر فى المبعض إذن أصله بما فيه من الحرية وإذن 
سيده بما فيه من الرق. 

(ومنجنيق) أى: ويستعين بمنجنيق (وبنار وبما) لأنه BBE‏ نصب عليهم المنجنيق 
كما رواه الترمذى. والبيهقى» وقيس به النار والماء. قال الشارح: ومحل ذلك فى غير 
حرم مكة. فلو تحصن بحرمها طائفة من الكفار لم يجز قتالهم ley‏ يعم كما نص عليه 
فى الأم (ولو علمنا أن فيهم مسلما) فإنه يجوز الاستعانة عليهم بذلك صيانة للأكثر 
ولئلا يتخذ ذلك ذريعة ولأن الدار دار إباحة فلا يحرم القتال بكون المسلم فيها كما لا 
تحل دارنا بكون المشرك فيهاء ولأن حرمة من يخاف عليه أعظم من حرمة من فى 
أيديهم وإن هلك أخد منهم رزق الشهادة. 

ploy)‏ ولغيره طلب » ترغيب مسلم) فى الجهاد (ببذله إلا همب) له أى: 
العدة من سلاح وغيره فينال ثواب الإعانة لخبر: «من جهز غازيا فقد غزا). و خرج 
بالسلم الكافر قلا يجوز ترغيبه إلا للإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون› 
وقد مر فى الإجارة أن للإمام استئجار الذمى لذلك دون الأحاد. وقوله من زيادته: 

و(لو قهر الإمام ذميا)» أو معاهداء أو مستأمنا (على » خروجه) للجهاد فخرج» 
وقاتل» فأجرة مثله واجبة له فى خمس الخمس من سهم المصالح لأنه حضر بإذن 


لاا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ا ل ل ع ل ل ل لل ل ا ل 
eer every‏ 


النساء الأقوياء بإذن مالك أمرهن . انتهى. ويتجه إن هذا فى غير المتزوحات وأن المتزروحات يعتبر 
إذن أزواجحهن أيضًا. 

قوله: (وقيس به النار والماء) وظاهر كلامهم جواز إتلافهم عا ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه. 
قال الزركشى: وبه صرح البندنيجى لكن الظاهر حلافه. شرح روض. 

قوله: fy‏ يجر قتاهم بما يعم) إلا لضرورة فيما يظهر. حجر. 

قوله: (ولأن الدار دار إباحة) قضية هذه العلة روج قتالهم فى دار الإسلام وما قبلها وما 
بعدها دخحوله. 


باب السير ۳۹۹ 
الإمام لها (لا) إن قهر (مسلما) حرا على ذلك فلا أجرة له وإن قاتل قال الرافعى : 
كذا أطلقوه. وهو محمول على ما إذا تعبن عليه وإلا فله أجرة مثله مدة الذهاب كما 
صرح به البغوى. أما القن فتجب أجرته من وقت إخراجه إلى عوده إلى سيده. قال 
الرافعى : كذا أطلقه البغوى. وغيره وينبغى أن يبنى ذلك على الوجهين فى استتئجاره 
إن قلنا لا فهو كالحر بناء على أنه يتعين عليه الجهاد إذا وطئ الكفار بلادناء 
ومقتضاه ترجيح المئع كما هو ظاهر كلام النظم ؛ لأن الأصح تعينه عليه فيما ذكر وعلى 
قياس ما مر عن الرافعى فى الحر يقال هنا هذا محمول ما إذا تعين عليه وإلا فله 
أجرة مثله مدة ذهابه وإيابه إلى أن يعود إلى سيده» (وقاتلا) بألف الإطلاق عطف 
على محذوف كما عرف مما مر. 

وقوله. (فأجرة المثل بخمس الخمس له) جواب لو أى: ولو قهر الإمام Led‏ على 
الخروج فخرج فله أجرة مثله فى خمس الخمس للذهاب. وغيره حيث قاتل 
(وللذهاب) لا للإياب والوقوف فى الصف (حيث لا مقاتله) منه لأن منفعة الحر لا 
تضمن إلا بالتفويت. وأما إذا خرج Lal,‏ بإذن الإمام فإن سمى له أجرة فمن خمس 
الخمس LAT‏ وإلا قله الرضخ من الأخماس الأربعة كما مرء وفارق الأجرة بأنه إذا 
حضر طائعا بلا مسمى فقد تشبه بالمجاهدين فجعل فى القسمة معهم. وإذا خرج 
المسلم راضيا فلا أجرة له أصلا لما مر أنه لا يصح استئجاره للجهاد. لأنه بحضوره 
الصف يتعين عليه. 

(وإن لدفن ميت وغسله » عين) الإمام (شخصا) فقام به (كان) له (أجر مثله). 

قوله: (على ما إذا تعين عليه) بأن وطى الكفار بلادناء أوكانوا فى دون مسافة القصر 
منهاء وقوله: وإلا بأن لم يكونوا كذلك. 


قوله: (مدة الذهاب) أى: فقط. حجر. 

قوله: (مدة ذهابه وإيابه) أى: درن وقوفه فى الصف كما هو قياس الحرء إذا لم يتعين عليه 
حيت وجبت له أجرة الذهاب فقط أى: دون الإياب والوقوف فى الصف فليراحع. 

قوله: (عطف على محذوف) أى: فخروج وقاتل. 

قوله: ركان له أجر مثله إلخ) هل ale‏ إذا مى الإمام له الأحرة؛ ولو تعريضا وإلا فلا شىء له 


۲۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من تركات الميت ثم) إن لم يكن له تركة (ارتبطا) أى: الأجر (بمال بيت 
المال). ثم إن تعذر بيت الال (سقطا) أى: الأجر يعنى لم يجب OY‏ أسقط فرضا عن 
نفسه. وهذا التفصيل استدركه الإمام والغزالى» وأطلق مطلقون أنه لا أجرة له. قال 

(له) أى: وللإمام ولو بنائبه (فقط) أى: لا الآحاد (قتل الأسير الكامل ؛» أى 
رجل ليس رقيقا) أى: حر (عاقل) بضرب رقبته. 

(والمن) عليه بتخلية سبيله. (والفداء) له (بالأموال » والناس) الأسرى منا 
(والإرقاق) له للاتباع فى الأربعة (وفق) أى: على وفق (الحال) أى: بالصلم لا 
بالتشهى فيلزم الإمام أن يجتهد ويفعل منها ما هو الأحظء فإن لم تتبين له المصلحة 
حبسه حتى تتبين له. وخرج Ly‏ قاله الصبى والمرأة والخنثى والمجنون ومن فيه رق» 
وسيأتى حكمهم. وقوله من زيادته : فقط تأكيد. 

(ثم الفداء ورقابهم) إذا أرقوا LoS)‏ يغئم) أى: كالغنيمة فيما مر فيهاء ويجوز 
فداء مشركء أو أكثر بمسلم» أو أكثر (واعصم دمه) أى: الأسير من القتل (إن أسلما) 

قوله: (واعصم دمه) أى: دون ماله» وقوله BR‏ «فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
antl ply‏ فمحمول على ما قبل الأسر لقوله عليه الصلاة والسلام رإلا بحقها»» ومن حقها 
أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. انتھی. ed‏ 
لأنه مترع؛ والفرض أن لا إكراه أو لا فرق فيه نظرء وظاهر كلامهم الثانى ولعل وجهه مزيد 
الزغيب فى هذه المصلحة العامة؛ ثم وقع البحث مع «م.ر» فأحذ بظاهر كلامهم. 

فوله: (ثم سقطا) هلا وحب على الأغنياء بعد بيت المال» وظاهر كلامهم عدم الوحوب على 
الأغنياء مطلقاء وكان وجهه أن الفاعل لما كان من جملة المحاطبين بهذا الفرض لم يجب له فرض 
على غيره. 

قوله: (واعصم دمه إن أسلما) سكت عن المال لأنه لا يعصمه إذا احتار الإمام رقه وعن الولد 


كوله: (ثم سقطا) كال حجر فی حواشى شرح الإرشاد: صورة المسمألة أنه بادر وجهزء فلا رجوع له 
على الأغنياء بخلاف ما إذا لم يجهر فله طلب أحرته من الأغنياء إن أرادوا أن يباشر لأنهم عخاطبون دونه 
فيعتبر من عينوه. انتهى. ربه يعلم ما فى ثول النحشى: إنه من جملة المخاطبين بهذا الفرض. 

توله: (إذا اختار الإمام رقه) تضيته أنه يعصمه إذا احتار غير الرق وينافيه فول (ج.ر)» ومن حقها أى: 


باب السير 1 
بألف الإطلاق بعد الظفر به لخبر الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم». ويبقى الخيار فى الباقى. 
كما أن من عجز عن الإعتاق فى كفارة اليمين يبقى مخيرا بين الإطعام والكسوة لكن 
يشترط فى فدائه حينئذ أن يكون له عندهم عز أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه. 

(و) إن أسلم (قبل أن يظفر) به الإمام فاعصم مع دمه (مالا) له من أخذه للخبر 
السابق» (والولد) أى: وولده (الطفل والمجئون) الحرين من السبى. وإن سفلا وكان 


وفوو وو ةم م ةم وو ووم مو م ممم مارم موو ممم ممم ووم ووو يوان 


للعلم بإسلامه تبعا له» وإن كان بدار الحرب أو رقيقا Le‏ يأتى فى الإسلام قبل الظفر إذ الملحظ فى 
الصورتين واحدء كذا ذكره بعضهم ربسطه فى شرحه للمنهاج» وعسن زوجته ولا يعصمها كما 
يعلم بالأولى ما يأتى فيمن أسلم قبل الظفر وعن عتيقه وفيه نظرء وقضية إطلاق عبارة الروض 
والمنهاج أنه يعصمه. 

قرله: (لكن يشازط فى فدائه إل لعل هذا إذا أراد الرحوع إليهم: ob‏ طلب الإقامة عندنا لم 
يشترط ما ذكر. 

قرله: (فاعصم مع دمه) أى: نفسه عن القتل» وكذا عن الرق كما هو ظاهر. 

قوله: (مالا) شامل للمخلف فى دار الحرب وله وحه»ء وإن كان لا يدحل فى الأمان OF‏ 
الإسلام أقوى من الأمان. 

قوله: (والولد) أى: لتبعيته له فى الإسلام فيمتنع إرقاقه. قال فى التكملة: ومن هذه العلة 
Ley‏ عصمته بإسلام الأم» وحكى قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار. قال الرافعى: 
فإن صح فيشبه أنها لا تتبع الولد فى الإسلام . انتهى. والطفل وابحنرن بخلاف البالغ العاقل. 


لا إله إلا الله أن ماله المقدور عليه بعد الأمر غنيمة؛ وئد ينافى هذه القضية أيضا تخصيصهم عصمة المال 
بالإسلام قبل الظفرء abby‏ إنه إذا غنم ماله قبل SU,‏ لا يقضى منه دينه. انتهی. رشيدى معنى. 

توله: (للعلم باسلامه) كيف ذلك مع أنه لا يعصم نفسه عن الإرقاق» ويجاب بأنه فى الولد صار 
مسلما ثبل الظفرء وفى العتيق حوف انقطاع ولاء المسلم عن عتيقه وإرثائه لا يقطع ولاءه. 

قوله: (وعن زوجته) أى: التى فى عصمته حين أسلم؛ أما من تروحها بعد إسلامه فيعصمها. انتهى. 
«ق.ل». 


توله: (وقضيته إطلاق إل عبارة المنهاج: لا عتيق مسلم وزوحته الحربيين أى: لا يجوز إرئاقهما قال 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الأقرب Leg Le‏ له (والمعتق) أى: وعتيقه من السبى والإرقاق MY‏ يبطل ولاء من 
أعتقه » وقوله من زيادته (قد) أى: فقط تكملة وتأكيد. 

(ولا العرس) أى : زوجته فلا تعصمها بإسلامه من السبى والإرقاق لاستقلالهاء 
وتفارق عتيقه بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع لأنه لحمة كلحمة النسب» بخلاف النكاح 
فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق» وأما زوجة المسلم الحربية فصحح فى المنهاج 
كأصله عدم جواز إرقاقها مع تصحيحه جوازه فى زوجة من أسلم. والذى فى الروضة 
كأصلها أنه يجرى فيها خلاف زوجة من أسلم . وقضيته جواز إرقاقها تسوية بينهما 
فى الجواز كما سوى بين عتيق من أسلم فى عدم الجواز. فرع: على عدم عصمة 
الحربية بإسلام زوجها.ء والترجمة به من زيادته (سبيها) أى: زوجة من أسلم قبل 
الظفر به. وكذا زوجة المسلم (النكح قطع) أى: قطع نكاحه فى الحال. وإن سبيت 


قوله: (الحرين) حرج OLAS‏ لأنهما بملوكان لغيره فأمرهما تابع لأمره لأنهما من جملة 
bp call pal‏ كان مسلما فهما معصومان» أو كافرا ذميا فكذلك» أو حربيا فحكمهما حكم أموال 
احربی. 

قوله: (والمعتق) فرضه فى الإسلام قبل الظفر» وسكت عن حكمه فى الإسلام بعد الظفرء 
وعبر فى شرح الروض ,عن أسلم dy‏ يقيد بقبل الظفر ولا ببعده» وعبر فى المنهاج lint‏ ولم يقيده 
أيضا. 

قوله: (لا يرتفع) قد يرد حراز إرقاق عتيق الذمى. 

قوله: (فصحح فى a gall‏ 26 اعتمده Lew‏ الشهاب الرملى. 

قوله: (قبل الظفر به) انظر هذا التقييد. 

قوله: ( وكذا زوجة المسلم) لعل هذا على ما فى الروضة» وأصلها لا على ما فى لمنهاج 
وأصله. 


الشيخ عميرة: أى: ولو كان السيد حين الإعتاق كافرًا ثم أسلم قبل الأسر. انتهى. أى: قبل أسر العتيسق 
كما هو ظاهر» وهو يمل إسلامه بعد الظفر به. 

توله: (فإن كان مسلما إل انظره مع ما سلف من ثوله: وإن كان بدار الحرب» أو LAS)‏ مع هموله 
ما إذا كان ممل وکا لحربى إلا أن يراد .عا مر عصمته عن fall‏ فقط. 

قوله: (قد يرد JUS)‏ فى حاشية التحفة: إلا أن يخص بالمسلم. 


باب السير ۳ 
بعد الوطء لزوال ملكها عن نفسهاء فزوال ملك الزوج عنها أولى. ولامتناع نكاح المسلم 
الأمة الكافرة ابتداء ودواما (كالسبى فى الزوجين) الحرين gh)‏ فرد) منهما إذا (وقسع) 
UL‏ يقطع نكاحها لعموم خبر: «لا توطأ حامل حتى تضع › ولا حائل حتى 
تحيض )2 إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرهاء ويشترط فى الزوج إذا سبى وحده 
وكان كاملاً أن يرقه الإمام» فلو من عليه أو فداه استمر النكاح لعدم الإرقاق. وقوله من 
زيادته وقع تكملة. 

(لا) السبى (فى) الزوجين (الرقيقين وفرد) أى: أو فى فرد منهما فلا يقطع 
النكام إذ لم يحدث رق» وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح 
كالبيع والهبة. فلو كان أحدهما رقيقا والآخر حرا فيؤخذ من ذلك أنهما إن سبياء أو 
الحر corey‏ وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا انقطع النكام لحدوث الرق. أو 
الرقيق وحده فلا لعدم حدوثه. وقوله من زيادته (مسبى) صفة فرد وهو تكملة. 
(وكالذى يقهر) ه (شخص حربی). 

(يرق غيره) أى: ويرق غير الأسير الكامل بنفس الأسر فيكون غنيمة؛ كما يرق 
الحربى المقهور لحربى آخر بنفس القهر»ء وإن كان المقهور كاملا لأن الدار دار إباحة 
واستيلاء. بخلاف ما لو كانا بدار الإسلام بأمان لأنها دار إنصاف. فلو قهر الحربى 
العتيق معتقه ثم أعتقه صار لكل login‏ الولاء على الآخرء ولو قهر العبد سيده ملكه 
وصار حر وسيده عبدّاء أو أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحها أو الدين رب الدين 


ال ل 00 


قوله: (أو فرادى وأرق) إن كان هو الزوج by‏ وله للزوحة مع ما قبله. 

قوله: (إذا كان زوجًا GUT‏ أى: جخلاف غير الكامل لا تاج إلى إرقاق الإمام لرقه بنفس 
الأسرء فينقطع النكاح. 

قوله: (وإن كان المقهور كاملاً) بخلاف ما لو أسرنا كاملا لا يرق بنفس الأسر كما تقد 
فليحرر المعنى المقتضى هذه التفرقة. 


قوله: (وفى شموله للزوجة إخ) قد يفرض هذا فى غير زوجة من أسلم قبل الظفر. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سقط قال الإمام: ولم يعتبروا فى القهر قصد الملك وعندى لابد منهء فقد يكون القهر 
للاستخدام وغيره ولا (gly) jase‏ كان الأسير أو اللقهور (من حرره « ذو ذمة) أى: 
ذمى فإنه يرق» بخلاف من حرره مسام OF‏ الذمى لو التحق بدارهم جاز إرقاقه 
فعتيقه أولى gh)‏ حملت منا الره) السبية فإتها ترق بالأسر لأنها حربية كغيرهاء ولا 
يمنع إسلام ولدها بتبعية الأب رقها. 

(والدين مما بعد رقيته » نغذم يقضى) أى: ويقضى الدين اللازم لمن رق بالأسر 
أو بالإرقاق مما نغنمه من ماله بعد رقهء ويقدم على الغنيمة كما يقدم على الوصية› 
oly‏ زال ملكه بالرق كما يقضى دين المرتد من ماله وإن WS‏ بزوال ملكه فإن غثمناه 
قبل رقه أو معه استحقيناه ولا يقضى منه الدين لأن ما تعلق بالعين مقدم على ما فى 
الذمة» (ثم) إن لم يوجد له مال يقضى منه ديئه فهو (فى ذمته) إلى أن يعتق. 

(إلا) إن كان (لحربي) فيسقط لعدم احترامه» بخلاف دين المسلم والذمى 
والمعاهد. نعم إن كان الدين لسابية فسقوطه على الوجهين فيما إذا كان لشخص دين 
على عبد غيره فملكه. كذا فى الروضة وأصلهاء وتعقبه فى المهمات Gly‏ من دخل دار 
الحرب وأخذ شيئًا اختلاسًا أو بسرقة. فالصحيم أنه غنيمة» وعلى هذا فلا يملك 
السابى من المسبى إلا أربعة أخماسه. وحينئذ فلا يسقط الدين على الصحيح.ء وقوله: 

قوله: OY‏ ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد: لانتقاله للغائمين فى الأول أى: إذا 
غنم قبل الرق» ولتعلق الغنيمة بالعين فى الثانى» فيقدم على الدين كما يقدم حق ابجنى 
عليه على حق المرتهن. 

قوله: (على الوجهين !خ) الراحح منهما لسقوط «م.ر». 

قوله: (فلا يسقط الدين إخ) مراد الفاعل بالسقوط أنه يسقط فيما park‏ بالسابى 
دود ما يقابل الخمس» إذ هو ملك لغيره. 


قوله: (إلا إن كان لخحربى) ثم قوله الآتى إن كان فى ذمة حربى» حاصلهما أنه إذا كان 
المتداينان حربيين سقط الدين بإرقاق أحدهما. 

قرله: (فلا يسقط الدين) أى كله كما فى شرح الروض أى: بل يسقط أربعة أخماسه فقطء 
dey‏ فمراد الروضة وأصلها السقوط بذمية مالك مئه يندفع الاعتراض. 


باب السير o‏ 
فلا يملك من مسبى إلا أربعة أخماسه محله فى غير الكامل. أما الكامل فلابد فيه 
من اختيار التملك كما صرح به الرافعى وغيره» (ودينه) أى: الحربى الذى رق (سقط 
إن كان فى ذمة حربى) آخر كما لو رق من هو عليه. ولأنه قد زال ملكه. وليس 
الحربى ملتزما حتى يطالب بخلاف ما لو كان فى ذمة مسلم. أو ذمى فيطالب به كما 
يطالب بودائعه » ويؤخذ من ذلك أن المعاهد كالحربى والظاهر خلافه. وقوله من 
زيادته (فقط) تكملة وتأكيد. 

ولو (أسلم أو أمن حربيان) معا أو مرتبًا ولاحدهما على الآخر دين عقد كبيع 
وقرض (لا »+ يكون دين عقد ذين) أى: الحربيين (مهملا). بل يبقى لالتزامه 
فاستديم حكمه كما فى أحكام عقود أنكحتهم» وخرج بدين العقد دين الإتلاف ونحوه 
فيسقط كما مرء إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر كيف. وإتلاف مال 
الحربى لا يزيد على إتلاف مال المسلم» وأنه لا يوجب الضمان على الحربى. وكلامه 
كأصله يفهم أن الدين يسقط فيما إذا أسلم أو أمن أحدهما فقط. وليس كذلك بخلاف 
ما مر فى قوله» وديئه سقط إن كان فى ذمة حربى. 


قوله: (إن كان فى ذمة حربى) أى: سواء رق أيضا أو لاء كما هو ظاهر. 

قوله: (كما لو رق من هو غلیه)أی: لحربى. 

قوله: (فيطالب به) عبارة شرح الروض فيوقف فإن عتق فله» وإن مات رقيقا ففىء . انتهى. 
وهو صريح فى عدم ملك السيد لذلك ومطالبته به. 

قوله: (ويؤخذ من ذلك) أى: قوله ليس الحربى ملتزما. 

قوله: gh‏ أمن) بجزية أو تأمين حجر. 

قوله: (ونحوه) يحتمل أن المراد بالنحو نحو تلف الوديعة والرهن بتقصيرء وقوله فيسقط كما مر 
أي 


قوله: (وليس كذلك) أى: فلا يسقط فمع إسلامهما أو إسلام أحدهما لا يسقط. 


قوله: «فيوقف) oe) Ju,‏ يطالب به الإمام cov‏ ويكون غنيمة وحجر يكون فیغا. 


dg‏ (أين) مر ذلك فى باب الحنايات. 


yr‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

)155( تبقى (إجارة السبى) بمعنى المسبى من نفس أو مال حيث (تجرى) أى: 
تقع إجارته (لسلم) إلحاقا للمنافع بالأعيان» ويخالف منفعة البضع فإنها تستباح ولا 
يملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد. وخرج بالمسلم الكافر إلا الذمى والمعاهد فظاهر 
أنهما كالسلم فيما ذكر. ثم عطف على دين عقد قوله (لا دين عقد خمر) بأن عقد 
بخمر أو نحوه مما ليس مالا فإنه يسقط. فلو اقترض خمرًا أو ابتاعها لم يلزمه مقابلها. 

(وأكرهه) أنت أى: الجهاد (لا البراز) له (إن به) أى: بالجهاد (استبد) أى: 
استقل الشخص بأن لم يأذن له فيه الإمام لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. بخلاف البراز 
له فلا یکره ابتداؤه لأن عبد الله بن رواحة وابنى عفراء رضى الله عنهم بارزوا يوم 
بدر. ولم ينكر عليهم رسول الله BB‏ وكذا لا يستحب فإن طلب BLS‏ استحب 
الخروج له OF‏ فى تركه حينئذ إضعافا لنا وتقوية sag!‏ وإنما يحسن ممن جرب نفسه 
وعرف قوته وأذن له الإمام. قال الماوردى: ولم يدخل بقتله ضرر علينا بهزيمة تحصل 
لنا لكونه كبيرنا. والبلقينى: ولم يكن faye‏ ولا فرعا مأذونا لهما فى الجهاد من غير 
تصريح بالإذن فى البراز وإلا فيكره لهما ابتداء وإجابة مثلهما فيما يظهر المدين (كقتل 
ذى قربى) أى: قريب للمجاهد فإنه يكره لا فيه من قطع الرحم. (و) قتل (محرم) 
له (أشد) كراهة من قتل غيره لقوله تعالى: #وصاحبهما فى الدنيا معروفا» [لقمان 


المنهاج: إنه يمتنع. 

قوله: (كذا إجارة السبى) فيه تصوير المسألة بسبى الموحر. 

قوله: (تجرى لمسلم) بأن استأحر المسلم من الحربى نفسه أو Vas‏ من ماله» وكذا عكس ذلك 
كما أفاده قول cole YI‏ بطل بحدوت رق لا نقله نكاح وإجارة ودين لا على ملترم أوله. 
شهى . 


قوله: (وقتل حرم أشد) قال السارح العراقى فإن كان محرما غير قريب» فقال شيخنا ابن 


توله: (فيه تصوير المسألة بسبى المؤجر) أى: بفتح اليم أى: ففيه تصورء لكن د يقال المعن يحدمل 
الكسر أيضا تأمل. 

توله: JB)‏ الشارح العراقى اخ( قيد وم.ر) الحرم بالقريب» قال (س.م): فى حاشية التحفة: أما الحرم 
غير القريب فلا یکره ثله. انتهى. 


۲۷ pony باب‎ 


6] وقد منع النبى BS‏ أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن. oy Lae Li,‏ 
عتبة يوم بدر عن قتل ابنه. نعم إن سمعه يسب الله أو رسوله فلا كراهة لأن أبا 
عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبى BE‏ فلم ينكر عليه BE‏ ذلك. 

(ونقل) أى: وكنقل (نحو رأس كافر) كيده ورجله من بلد إلى آخر فإنه يكره لما 
روى البيهقى أن أبا بكر رضى الله عنه أنكر على فاعله. وقال: لم يفعل فى عهد 
النبى BB‏ وما روى من حمل رأس أبى جهل فقد تكلموا فى ثبوته. وبتقدير ثبوته 
إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد. وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه 
فيتحققوا موته. واستثنى الغزالى ما إذا كان فيه نكاية فى الكفار. قال الرافعى: ولم 
يتعرض له أكثرهم. ولفظة نحو من زيادتة النظم . (وإن » يهلك ما حصوله لنا) أى: 
وكان يهلك المجاهد ما (يظن) حصوله LY‏ من أموالهم فإنه يكره كما فى أصل 
الروضة» وعليه يحمل تعبير الرافعى والمنهاج تبعا للنص بأنه يندب تركه؛ لأن أبا بكر 
رضى الله ate‏ نهى عنهء نعم إن احتجنا إلى إهلاكه فلا كراهة لقوله تعالى: 
إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» [الحشر (Y‏ ولخبر الصحيحين أنه BE‏ 
قطع نخل بنى النضير وحرق عليهم فأنزل الله عليه «إما قطعتم من لينة» الآية 
[الحشر «fe‏ فإن لم يظن حصوله LY‏ لم يكره إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم, 
ويؤخذ مما تقرر أن هذا إذا لم ته تفتح بلادهم» فإن فتحت عنوة أو صلحا على أن يكون 
المال لنا أو لهم حرم إهلاكه. 

(واقتل رجالا عقلوا) أى: عقلاء» وان لم يكن فيهم قتال ولا رأى لقوله تعالى: 
«اقتلوا المشركين» بخلاف النساء والصبيان والخناثى والمجانين للنهسى فى خبر 


لاا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ل ا ل 


النقيب لم أر من ذكر المنع من قتله . انتهى. وقال الشارح فى حاسيته تعليل الوسيط النهى عن 
قتل القريب بقطيعة الرحم» قد يقال يقتضى أنه لا يكره قتل الحرم غير القريب» وقد بنع . انتهى 
قرله: UP OY‏ عبيدة PI‏ رواه جماعة؛ لكن أنكره الواقدى حجر. 
قوله: (ما إذا كان فيه نكاية) بل قال الماوردى يسن dee‏ ححر. 


۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الصحيحين عن قتل الأولين» وإلحاق الأخيرين بهماء نعم إن قاتلوا أو سبوا المسلمين 
قتلواء وإن أمكن دفعهم بغير القتل (و) اقتل (الفرسا » لحاجة) إلى قتلها لدفعهم أو 
للظفر بهم. أو لخوفنا بعد أن غنمناها أن يأخذوها ويقاتلونا عليهاء Lal‏ لو خفنا 
استرداد ما أخذناه من خيولهم ومواشيهم فلا يجوز قتلهاء نعم يذبح الأكول للأكل 
خاصة للنهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. رواه أبو داود» (وإن تترسوا النسا). 

(إلا لدفع وبقوم) أى: oly‏ تترسوا فى القتال للغلبة علينا بنسائهم» أو نحوهم 
كصبيانهم ومجانينهم» أو بقوم (منا » فى صفهم) ودعت ضرورة إلى ضرب الترس فى 
الصورتين كأن كانوا بحيث gl)‏ تركوا انهزمنا) ضرب الترس كما سيأتى لثلا يتخذوا 
ذلك ذريعة إلى الإضرار بناء أما إذا تترسوا بهم دفعا W‏ عن أنفسهم. واحتمل الحال 
تركهم فى الصورتين» فلا يجوز الضرب إذ لا ضرورة ca]‏ وقد نهينا عن قتلهم وهذا 
ما صححه فى المنهاج كأصله فيهماء لكن رجح فى الروضة جواز الضرب فى الأولى 
كما يجوز نصب المنجئيق على القلعة» وإن lol‏ نساءهم ونحوهن ولثلا يتخذوا ذلك 
ذريعة إلى تعطيل الجهاد» وعلى هذا هو cog So‏ وكان الأولى للناظم على طريقته 
الموافقة لما فى المنهاج أن يؤخر قوله: إلا لدفع عما بعده. لأنه يجرى فيه أيضًا على 
أن الاعتبار فى الحقيقة على طريقته Loi]‏ هو بالضرورة وعدمها لا بخصوص الدفع 
«dons‏ وتترسهم بذمى أو معا كتترسهم بمسلم وأولى بجوار الضرب. 


قوله: (فى صفهم) قال حجر فى شرح الإرشاد: حرج ما لو تترسوا بهم فى قلعة» أو 
فى غير صف فلا يجوز رميهم» وإن حاف الرامى على نفسه لأنه يغتفر فى الأمر الكلى ما 
لا يغتفر فى التزئى. انتهى. 

قوله: (لكن رجح فى الروضة جواز الضرب فى الأولى إخ) هو المعتمد؛ بحلاف 
الثانية لا يجوز إلا إن دعت الضرورة» والفرق حرمة الدين والعهد. انتهى. شرح «م.ر». 

قرله: (لكن رجح فى الروضة Cf‏ اعتمده «م.ر». 

قوله: (جواز الضرب فى الأولى) أى: وإن لم تدع ضرورة إليه؛ بخلاف الثانية فيمتنع إلا إن 
دعت ضرورة. 


قوله: (إنما هو بالضرورة وعدمها) أى: فإن دعت الضرورة إلى ضرب الترس حازء وإلا فلا. 


باب السير ۳۹ 

CY)‏ إن تترس (كافر) واحد (بمسلم) فلا يضرب الترس. قال الغزالى: وإن خفنا 
على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف وأراد به ما إذا لم يعم الخوف. ولم يلزم 
من الكف مفسدة كلية وإلا فله الضرب. Sf‏ يحتمل فى الكليات ما لا يحتمل فى 
الجزئيات. وقوله (فيضرب ٠‏ ترس) جواب الشرط كما تقرر (ومن صف القتال 
يذهب) أى: ينصرف جوازًا من عليه الجهاد. 

(حيث على الثلين) أى : مثلينا (زادوا) أى: الكفار (فى العدد) فإن لم يزيدوا 
على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل لم يجز لنا الانصراف. وإن US‏ رجالة وهم خيالة 
لقوله تعالى: GBH‏ تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) [الأنفال [VV‏ وهو خبر 
بمعنى الأمر» وعليه يحمل قوله [إذا لقيتم فئة فاثبتوا» [الأنفال [ho‏ وسواء ظن 
الهلاك بالثياب أم لا إذ الغزاة يقتلون ويقتلون» Lely‏ قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» [البقرة ]٠۹١‏ ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو بحب المال وبالفرار من 
الزحف وبالخروج بغير نفقة» والمعنى فى وجوب الثبات للمثلين أن المسلم على إحدى 
الحسنيين» إما أن يقتل فيدخل الجئة. أو يسلم فيفوز بالأجر والغئيمة. والكافر يقاتل 
على الفوز بالدنياء ومن لا جهاد عليه كالرأة يجوز له الانصراف مطلقا. وخرج 
بالصف ما لو لقى مسلم مشركين فله الانصراف وإن. كان هو الذى طلبهما OY‏ فرض 
الجهاد والثبات إنما هو فى الجماعة» لكن قال البلقينى: الأظهر بمقتضى نص 
الشافعى فى المختصر أنه ليس له الانصراف» فإئه حكى عن ابن عباس أنه من فر من 
ثلاثة فلم يفر» ومن فر من اثنين فقد فرء ثم قال الشافعى: هذا مثل معنى التنزيل 
(لا) أى: لا تنصرف (مائة) منا go)‏ مائتين وأحد) منهم. 

قوله: (مسلم) مثله مسلمان» وبقى ما إذا لقى ثلاثة ستة OY‏ الثلاثة جماعة» وعبارة 
a‏ الروض: فرع الثبات pK]‏ مشروع فى الجماعة فإن لقى مسلم مشر كين She‏ 
الفرار. 

قوله: (فله الانصراف) معتمد وع.شاء 

قوله: (وخر ke‏ لصف إل حرج به أيضا ما لو قصد الكفار بلدًا فتحصن أهله إلى بجىء 
مددء وحصول قوة فلا OV antl‏ الإثم إنما يكون على من فر بعد اللقاء. 


۳۳ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إذ حزبنا لا هم) أى: حين يكون حزبنا (من الأبطال) دون حزبهم بأن يكونوا 
ضعفاء نظرا للمعنى. وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف»› ومن هنا يجوز أن 
تنصرف ماثة ضعفاء من مائة وتسعة وتسعين أبطالاء وحيث جاز الانصراف وغلب 
ob‏ الهلاك بالثيات. فإن لم يكن فى الثبات نكاية وجب الفرار وإلا فلاء بل 
يستحب الثبات. وقضية كلامه كغيره تخصيص الاستثناء Lay‏ ذكر. قال البلقينى: 
وليس كذلك بل العبرة عند من استثنا بأن يكون معنا من القوة ما يغلب به على الظن 
أنا نقساوم من بإزائنا العدو والزائد على مثليناء ونرجوا الظفر بهم. (ولا) يحرم 
الانصراف (للانحراف للقتال) كأن يقصد أن يكمن فى موضع ويهجم. أو يفر من 
مضيق ليتبعه العد وإلى متسع سهل للقتال» أو ينصرف من مقابلة الشمس أو الريح. 

(ولا إذ الفئة) منا (تحيزا) ليستنجد بها على القتال. قال تعالى: ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة» [الأنفال 11( وعبارة الحاوى: 
ولتحرف لقتال وتحيز إلى فئة بدون لاء وهى أنسب بالمعطوف عليه Sf‏ تقدير الكلام: 
وينصرف للزيادة على الضعف وللتحرف للقتال أو للتحيز إلى ES‏ وسواء قربت الفئة 
أم بعدت لإطلاق الآية . وعن عمر رضى الله ais‏ إنا فئة لكل مسلم. وكان بالمدينة 
وجنوده بالشام والعراق. رواه الشافعى» ولأن عزمه على العود إلى القتال لا يختلف 
بالقرب والبعد. oly)‏ بهذا) أى: بتحيزه إلى فئة (تنكسر) أى: الفثة المتحيز عنها 
(ما جوزا) أى: لا يجوز التحيز. قاله الغزالى. وكلام الإمام يشير إليه. قال الرافعى : 
ولم يتعرض له الجمهور وكأنهم رأوا ترك القتال فى الحال مجبورًا بعزمه. 

قوله: (أم بعدت) قال وم.رء: والأوجه ضبط البعيدة بأن تكو فى حد القرب المار فى 
ال انتهى ٠‏ وغلية قلا امتشهاد عا رؤى عن سينا pol‏ رضي اله cane‏ جل مبراده أن 
كل مسلم يرجع إليه فيما نابه لأنه الإمام» ويدل عليه التعبير حسلم دون جاهد. 

قوله: (ماجوزا) اعتمده geen‏ 


(ولا يقاتل) أى: التحيز إلى فئة أى: لا يلزمه أن يقاتل الكفار (معها) إذا عصادت 
(مهما) أى: إن (بدا) له عدم القتال لأن عزمه العود إلى القتال رخص له الانصراف 
قلا حجر عليه بعدء. والجهاد لا يجب قضاؤه (و) ينصرف (عاجز) عن القتال 
(بمرض) أو نحوه (gl)‏ من (نفدا) باللهملة أى: ذهب. 

(سلاحه) ولم يقدر على حجر يرمى به. (أو فرس) له (مات بلا » قدرته على 

(وذو تحيز لذات البعد ما « شارك) أى: والمتحيز إلى فثة بعيدة عن فثته لا 
يشاركها (فيما فى الفراق غنما) أى: فيما غنمته فى حالة فراقه لها لعدم نصرته. 
وشاركها فيما غنمته قبل فراغه لبقاء نصرته» وخرج بالبعيدة القريبة فيشارك المتحيز 
عنها المتحيز غنمته مطلقا لذلك» وكالمتحيز فيما ذكر المحترف لقتال. والمراد بالقريبة 
كما يؤخذ من كلام الإمام وغيره أن يكون بحيث يدرك غوثها التحيز عنها عند 
الاستغاثة. 

(ولو أسرنا ذا صبا أو خنثى) أو مجنونا أو قنا (فقيمة) له تجب (فى قتله) على 
قاتله لصيرورته مالا محترما بالأسر (كالأنثى) يجب بقتلها قيمتها لذلك. 

(ككامل) قتل (من قبل حكمه) أى: الإمام فيه (بما 0 مر). فإنه يجب قيمته› 
كذا قاله كأصله. ولا يعرف عندناء وإنما هو منقول عن الأوزاعى والعروف Liste‏ أنه 
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قوله: fy)‏ يقدر على حجر يرمى به) وما فى الحاوى من جواز الانصراف عند فقد السلاح؛ 
وإن أمكنه الرمى بالحجارة ضعيف» وإن مشى عليه الشيخان فى البساب الأول» لكن الراحح فى 
الروضة هنا نحلافه. 

قوله: (فيشارك المتحيز عنها) فى الصبغ تأمل. 

قوله: (كذا قاله كأصله) حمله شيخنا الشهاب الرملى على ما إذا أمنه آسره فإذا قتله أحد 
وحب عليه ayo‏ لأنه حر معصوم بأمان» والتعسيه الذى فى الحارى والبهجة فى مطلق الضمان.ء أر 
يراد بالقيمة ما يمل الدية تجوزا. 


قوله: (تأمل) إذ حق العبارة فيشارك المتحيز إليها. 


rey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا شىء فيه ستوى التعزير. لأنه لا أمان لهء وهو حر إلى أن يرقه الإمام وخرج ley‏ قبل 
الحكم ما يعده. فإنه كما قال الماوردى: إن حكم بقتله فلا شىء على قاتله سوى 
التعزير لافتياته على الإمام» oly‏ أرقه ضمنه قاتله بقيمته وتكون غنيمة› وإن من عليه 
فإن قتله قبل حصوله فى مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعد حصوله فيه هدر دمه وإن 
فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداءه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضهء وإطلاقه إلى 
مأمنه فلا ضمان عليه لعود إلى ما كان عليه قبل coped‏ وقضية هذا التعليل أن محل 
ذلك إذا وصل إلى مأمنه Vy‏ فيضمن ديته لورثته وهو ظاهرء (و) Lol‏ (كتبا) بإسكان 
التاء مخففا من ضمها (نفعها قد حرما) ككتب الشرك والسحر والهجو. 

(فاغسل) وجوباء فإن لم يمكن غسلها مع بقاء ورقها لرقته مزقت ولا تحرق 
للتضيع oY‏ للممزق قيمة» وإن قلت: ومما يحرم الانتفاع به كتب التوارة والإنجيل 
لكونها مبدلة» وإنما تقر بيد أهل الذمة لاعتقادهم كما فى الخمرء ولا يشكل تحريم 
التحريق بما رواه البخارى عن عثمان رضى الله عنه أنه لا جمع القرآن جمع ما 
بأيدى الناس وأحرقه» أو أمر بإحراقه ولم يخالفه غيره OY‏ الفتنة التتى تحصل 
بالانتشار هناك أشد منها clin‏ كما لا يخفى (ويستبسط من للوقعه » يشهد قبل 
قسمه والرجعه). 

(لعامر الإسلام فيما يلفى » لأكل ولاعتلاف عرفا) أى: oly‏ شهد الوقعة منا قبل 
قسم المغنم وقبل رجوعه لعامر الإسلام أن يبسط فيما يوجد من المغنم مما يؤكل لناء 
ويعلف للدواب فى العرف ولو من فاكهة وشعير لخبر أبى ae E‏ د 
صحيح على شرط البخارى عن عبد all‏ بن أبى أوفى قال: «أصبنا مع رسول الله صف 
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قوله: (ضمن ديته للغنيمة) انظر لو زادت الدية على قدر الفداء. 
قرله: (ولا GF‏ أى: يحرم بدليل ما sh‏ 
قوله: (وإنما تقر بين أهل الذمة إل) قد يشعر نحرمة اتخاذها على المسلم. 


باب اسي ۲ 
بخيبر طعاماء فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر (AUS‏ وفی البخارى عن ابن عمر 
قال: «كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه؛. والمعنى فيه عزته 
بدار الحرب غالبا لإحراز أهله له عنا فجعله الشارع مباحًا. ولأنه قد يفسد وقد يتعذر 
نقله» وقد تزيد مؤنة نقله عليه سواء كان معه طعام يكفيه أم لا لعموم الأخبار. قال 
الإمام : إلا أن يضيق من معه ما يكفيه على المحتاجين فللإمام منعه من مزاحمتهم 
قال: ولو وجد فى دارهم سوقا وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضًا إلحاقا لدارهم 
فيه بالسفر فى الترخص» وقضيته أنا لو جاهدناهم فى دارنا امتنع التبسطء ويجب 
حمله على محل لا. يعز فيه الطعام لما سيأتى» وخرج بسن شهد الوقعة من لحق 
العسكر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة الغنيمة فلا يتبسط كما لا يستحق من الغنيمة 
كينا ويقيل القدمة ا ay‏ الك eh‏ حو الان ياه (Uy tll yee 8S‏ 
والوجه التعبير باختيار التملك OF‏ العبرة به لا بها كما سيأتى. وبقبل الرجوع لعامر 
الإسلام ما بعده أى: ولم يعز الطعام لانتهاء الحاجة الرخصة حينئذ لتمكنهم من 
الشراءء وكدار الإسلام aly‏ أهل ذمة أو عهد لا يمتئعون من معاملتنا وبما يؤكل ويعلف 
فى العرف أى: عموما ما عداه من نحو ملبوس ومركوب وشحم لدهن الدواب. ومن 
نحو فانيد وسكر وأدوية تندر الحاجة إليهاء فإن احتاج إلى شىء من ذلك أخذه 
بالقيمة بعد مراجعة الإمام» ويحرم إطعام البزاة والصقور من ذلك لعدم الحاجة إليهاء 
بخلاف الدواب ولو كان معه دابتان فأكثر فله أن يأخذ علف الجميع. وقيل لا يأخذ 
إلا لواحد» كما لا يسهم إلا لفرس واحد. 

(و) يتبسط فى (حيوان الأكل) كالأطعمة (قدرا كانا) أى: يتبسط فيما ذكر بقدر 
ما يكون (كفاية) فى العرف» فإن زاد على قدرها لزمه قيمة الزائد وما يأخذه للتبسط 


ومم فوا ولول يوون 


قوله: (بلد fal‏ ذمة أو عهد إل) انظره مع ما سبق عن الإمام أنه لو وحد فى دارهم سوقاء 
وتمكن من الشراء منه جاز التبسط أيضاء إلا أن يحمل هذا على يلد أهل ذمةء أو عهد حارج عن 
دارهم» ويفرق بين دارهم وخارجها. 


a:‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(يملكه مجانا) أى: بغير عوض. كذا قاله كأصله. والمنقول أنه لا يملكه بالأخذء 
لكن أبيح له الأكل كالضيف. وقد يؤخذ من كلامهم أنه يملكه بما يملك به الضيف ما 
قدم له. ويمكن حمل كلام الناظم وأصله عليه. وليس له أن يأكل طعام نفسه ويصرف 
الأخوذ إلى حاجة أخرى. كما لا يتصرف الضيف فيما قدم له إلا بالأكل. 

(وإن أضاف غائما) آخر مما أخذه للتبسط فلا تعرض عليه إذ ليس فيه إلا تحمل 
التعب عنه. (أو أقرضا) له منه (ببدل منه فلا تعرضا) عليه وله مطالبته بعينه أو 
مثله من piel!‏ ماداما بدار الحرب. فإنه لا أخذه صار أحق به. ولم تزل يده عنه 
مجاناء وأفاد بقوله منه أى: مما غنم أن ذلك ليس قرضا محضا إذ الآخذ لا يملك ما 
أخذه حتى يملكه cops‏ وأنه لو جاء ببدله من خالص ماله لم يأخذ فإن غير اللملوك 
لا يقابل بالمملوك. فإن لم يوجد فى المغئم بدله سقطت المطالبة. 

(و) الضيافة » والإقراض مما أخذه للتبسط (لسواه) أى: لغير الغائم (كبغصب) 
أى: كالضيافة بالغصوب. والإقراض منه فيضمنه المتلف ويكون القدم له طريقا فى 
الضمان. ولو باعه لغائم آخر فهو إبدال مباح كلقم الضيفان وكل أحق بما يأخذه من 
الآخر. ولو تبايعا صاعا بصاعين فليس ربا إذ لا معاوضة محققة (ردًا x‏ عما كفاه 
فاضلا) أى: ورد المتبسط وجوبا إلى المغنم الفاضل عن كفايته (والجلدا) أى: جلد ما 
ذبحه للأكل ما لم يؤكل معه لزوال الحاجة. 

(و) غانم (معرض) عن حقه من الغنيمة بشروطه الآتية مستو مع فقده كما 
dle‏ أى: قدر كأنه لم يحضر فتضم حصته إلى المغنم. لأن الغرض الأعظم من 
الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى» والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد 
جرد قصده للغرض الأعظم؛ ولأنه لا يملك الغنيمة قبل القسمة أو الاختيار على ما 
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قوله: (سقطت المطالبة) ولو ترك الرد حتى وصل لبلاد الإسلام رده على الإمام لا على 


قوله: (ولو باعه) أى: بتىء من المغنم. 


باب السير Yo‏ 
سيأتى » Lily‏ يملك حينئذ أن يتملك فأشبه حقه حق الشفعة فسقط حقه بالإعراض 
(جر رشيد (WS‏ فلا يصح إعراض مقابليهم للحجر عليهم. مع أن الحق Lod‏ غنمه 
القن إنما هو لسيده. وسيأتى صحة إعراضه. ولو رشد السفيه وبلغ الصبى وأفاق 
المجنون قبل اختيار التملك صح إعراضهم حينئذ. واعترض بأنه لو سفه الرشيد ولم 
يحجر عليه صح إعراضه مع أنه ليس برشید» ويجاب Gl‏ رشيد حكماء. وقوله رشيد 
يغنى عن كلف وما ذكر من عدم صحة إعراض السفيه. نقله الشيخان عن الإمام فقالا: 
قال الإمام: فيه ترددء ولعل الظاهر المع , قال البلقينى : وهذا Lai!‏ فرعه الإمام على 
أنه يملك بمجرد الاغتنام» وبه صرح فى البسيط فقال: والسفيه يلزم حقه على قولنا 
يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا إنه لا يملك. وسيأتى أن الأصم أنه لا يملك 
إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضهء وكذا قال فى المهمات الراجح صحة 
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قوله: (إنما هو سيدة) قال فى شرح الروض: نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذرنا له فى 
التجارة» وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة اعتراضه فى حقها ذكره الأذرعى» رفى التانى 
نظر . انتهى. وكان وجه النظر إن غايته أنه كالمفلس الذى حجر عليه» وقد تقرر -حواز إعراضه. 

قوله: (وسيأتىصحة إعراضه) أى: السيد. 

قوله: رولا يسقط بالإعراض إل لا يقال لا وحه لعدم صحة إعراضه على قرلنا يملك إلا 
إلغاء عبارته شرعا فى الحقوق الاليةء فكما لم يصح إسقاطه ملكه نظرا لذلك فلا يصح إسقاطه 
حقه تملكه نظرًا له UY‏ نقول أن الكامل يسقط حقه بإعراضه حيث لم يملك ولا يسقطه بعد الملك 
بالاختيار كما سياتى. 

قوله: (فيكون الأصح إل) نوقش فى هذا بأن عبارة السفيه ملغاة بالنظر لإسقاط حقوقه 
المالية» بخلاف المقلس فإن عبارته صحيحة. 


فوله: (إعراضه) أى: السيد والذى ارتضاه «م.ر) عدم صحة إعراض dell‏ ويفرق بينه وبين افلس 
al,‏ هو الذى اعثار بقاء شغل ذمته» جخلاف الرئيق. 

توله: UY)‏ نقول ا لخ) حاصله أنه لو كان المدار على إلقاء العبارة وعدمه لصح من الكائل الإعراض 
بعد الملك» وفيه نظر لاستقرار ملك الكامل هناك وإلغاء العبارة هنا تأمل» والذى فى شرح (م.ر) عدم 
صحة إعراض السفيه. 


۳۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إعراضه وعطف على ما قدرته من غائم قوله (أو سيدان) غانم (أو وارث) له أو 
للسيدان مات قبل تملكه» وإعراضه» فيصم إعراض كل منهماء وقوله من زيادته 
(تعففا) فعل أن فتح ثالثة ومصدر منصوب بأنه مفعول له إن ضمء وخرج به الكره فلا 
يصح إعراضه ومحل صحة الإعراض. 

(من قبل قسم) لا غنم (واختيار) للتملك؛ فلا يصح بعدهما (قلت فى + ذلك 
مأخذ) أى: مؤاخذة (على المصئف) للحاوى. 

(إذ ليس للقسم من اعتبار) بزيادة من (فى ذاك) أى: التملك (إلا مع الاختيار) 
له. 

(فباختيار أغن) أنت (عن قسم) فعلم أن القسمة إنما تكفى إذا كان معها 
اختيار» حتى لو أفرز الإمام لكل حصته لم يملكها إلا باختياره» وإنما امتنع بعده 
الإعراض لاستقرار ملكه كسائر الأملاك» وكما أن من اختار فى العقود أحد الطرفين لا 
يعدل إلى الآخرء (ولو » أفلس) الغائم وحجر عليه فإنه يصح إعراضه لأن اختيار 
التملك كالاكتساب. وامفلس لا يلزمه ذلك (أو) وجد (بعض) أى: أصل أو فرع رق 
بالأسر أو بالإرقاق بعده (لهذا) أى: للغانم (فيه) أى: فيما غنم فإنه يصح إعراضه 


۶ 
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قوله: gh‏ وارث له) أى: لغام. 

قوله: (وخرج به المكره) إذ التعفف يبنى على الاخحتيار» ولا يتصور بدونه. 

قوله: (والمفلس لا يلزمه ذلك) قضيته إنه لو لزمه الاكتساب كأن عصى بسبب الدين» لم 
يصح إعراضه فليراحع. 
eee‏ 

توله: (قضيته أنه لو لزمه Gf‏ استقرب (PED‏ صحة إعراضه» وإن عصى بسبب الدين OY‏ ترك 
التكسب لا يوحب شيئا على من أخذ كسبه لو أراد الكسب» وفى شرح الإرشاد أنه يصح الإعراض» 
ols‏ حرع. انتهى. وفی (dd)‏ على (Sd)‏ أن المفلس لا يلزمه التكسب لأحل cept‏ وإن tay User‏ 


باب السير rv‏ 

(أفرز منه) أى: مما غنم (الخمس) ولو مع إفراز لأخماس الأربعة فإنه يصح 
إعراضه لعدم حصول الملك بذلك كما مر (لا كل ذوى » قربى) أى: لا يصح إعراضهم 
فإن سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا 
كالغائم الذى يقصد بشهوده محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» وأفهم كلامه 
كأصله تبعا للوجيز أنه يصح إعراض بعضهم» وجرى عليه بعض شراح الحاوى وليس 
كذلك كما نبه عليه النشائى وغيره» oF‏ المعنى المانع من الإعراض شامل للكل 
وللبعض» وأنه يصح إعراض كل الغائمين» وهو كذلك لأن المعنى المسوغ شامل LSU‏ 
وللبعض ويصرف حقهم مصرف الخمس» وأما أصحاب الأخماس الأربعة الباقية من 
الخمس فلا يتصور إعراضهم, لأنهم غير معينين. (ولا السالب) أى: لا يصح إعراضه 
عن السلب GY‏ متعين له بالنص كالوارث» وقوله (بالفقد سوى) خبر معرض كما 
تقرر أى: مستو مع فقده بمعنی مساو له من قوله تعالى: #لو تسوى بهم الأرض» 
[النساء [EY‏ سويتهم معها بأن يكونا سواء. 

(وليس) للغانم (ملك قبله) أى: قبل اختيار التملك بدليل صحة إعراضه كما مر 


Oe ene‏ م م ع مايا0 


قوله: (ولو مع إفراز الأحماس الأربعة) قد تستصكل هذه البالغة بأنها تقتضى إفراز الخمس 
بدون إفراز الأحماس الأربعة» وهو ممسوع لأنه يلزم من إفراز الخمس إفراز الأربعة إذ لا معنى 
لإفرازها إلا تميزها عن الخمس» ويجاب ak‏ اللزوم إذ قد يفرز الخمس وتبقى الأحماس الأربعة 
مختلطة .ما يخرج من رأس الال كالسلب والمون» فليتأمل «س.م». 

قوله: (وأفهم كلامه iG]‏ يجاب ob‏ قوله لا كل ذوى القربى سلب كلىء لا رمع LEW‏ 
الکلیء فهو كقوله تعالى: «إوالله لا يحب كل مختال فخور» [الحديد: ۲۳]. فليتأمل. 

قوله: (وليس (AUIS‏ اعتمد الموج رى الأول؛ ورد هذا بأن إعراض الجميع يلزمه إسقاط 
السهم» ولا كذلك إعراض البعض كذا LA‏ شيخناء والوجه حلاف ما قاله اجوحرى. 

قوله: (لأنه منعين له بالنص) قضية هذا التعليل من سلب الشخص الواحد إذا استحقه 
أشخاص لا يصح إعراض بعضهم» والظاهر أن ما سلف فى بعض ذوى القربى يأتى نظيره هنا 
eo |‏ 


قوله: (وليس للغانم ملك ALS‏ الظاهر أن هذا شامل للمسلم إذا قهر حربيا «ب.ر». 


توله: (لأنه يلزم من إفراز I‏ المراد إنرازها ثسمتها كما فى (م.ر). 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإنما له حق التملك» وهو المراد بقولهم ملك أن يتملك. ولأن للإمام أن يخص كل 
طائفة بنوع من المال (وحقه) فى التملك (مورث) عنه كسائر الحقوق فيتخير وارثه 
بين تملكه والإعراض عنه كما مرء (والبعض) أى: بعض الغائم من أصل أو فرع إذا 
رق أو أرق (ينفى عتقه) أى: لا يعتق عليه قبل اختيار التملك لعدم الملك» وكذا لو 
أعتق عبدا بخلاف الإيلاد على وجه كما سيأتى لقوته؛ وما ذكره هنا يغنى عنه قوله 
قبل أو بعض لهذا فيه. 

(ولا يحد) الغانم (أن يطأ) قبل الاختيار أمة وقعت فى المغنم لأن له فيه شبهة 
ملك. نعم يعزر العالم بالتحريم. أما غير الغانم فيحد بوطئه إلا أن يكون بشبهة OLS‏ 
يكون له فى الغانمين ولدا وعبدء (والمهسر) sos‏ الغانم واجب (عليه) بمعنى أنه 
يغرمه إذا لم ينحصر الغانمون» ولم يفرز الإمام الخمس فيضم إلى الغنم. ويقسم بين 
الجميع فتعود إليه حصته منه. ولا يكلف الإمام ضبطهم. قال إمام الحرمين: وليخص 
ما ذكروه بما إذا طابت نفسه بغرم الجميع. فإن قال: أسقطوا حصتى فلابد من 
إجابته » ويؤخذ المتيقن ويوقف المشكوك فيه. قال فى الروض: ظاهر كلامهم خلاف ما 
UG‏ ويحتمل أخذ هذا القدر منه»ء وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة 
الظاهرة» My‏ يقدم بعض المستحقين فى الإعطاء على بعض GLE‏ انحصروا بأن سهل 
ضبطهم سقطت حصة الواطئ إذ لا معنى لأخذها منه وردها عليه حيث لا مشقة فى 
معرفتها وغرم حصة الخمس وغيره من الغانمين» oly‏ أفرز الإمام الخمس وعين لكل 
طائفة شيئا وكانت الأمة معينة لجماعة مخصوصين فوطئها أحدهم قبل اختيارهم 


قوله: (ويحتمل إ) أشار إلى تصحيحه «م.ر؛ فى هامش شرح الروض. 
قرله: (وكذا لو أعتق عبدا) أى: من الغنيمة قبل الاحتيار. 

قوله: (والمهر) لعل عله إذا لم يتقدم الإنزال على تغييب الحشفة. 

قوله: (ويقسم بين (ar ١‏ ومنه الخمس. 

قوله: (ولا يكلف الإمام ضبطهم) ومعرفة نصيبه شرح روض. 


باب السير ۳۳۹ 
تملكها غرم حصة غيره من الغائمين لا الخمس أو بعده. فهو كوط الأمة المشتركة 
فيغرم قسط شركائه كما ele‏ وإن لم يعين لكل طائفة شيئًا. بل كانت الأمة فى 
حصة الغانمين» وهم غير محصورين فوطئها أحدهم غرم اهر وقسم كما مرء (والفرع) 
الحاصل بوطه الغانم قبل اختياره التملك (نسيب حر) للشبهة سواء كان موسرا pl‏ 
معسرا كما صححه الشيخان» وقيل: إن كان معسرا فالحر منه قدر حصته فقط 
كإيلاده» ولأن الشبهة هى استحقاق التملك وهو بقدر حصته. وهذا موافق لما قدمه 
الناظم تبعا للشيخين فى النكاح فى الكلام على وطه الأب الأمة المشتركة بين ابنه 
وأجنبى » قالا هنا: والخلاف فى تبعيض الحرية يجرى فى ولد الشريك المعسرء. شم 
صححا كالعراقيين الأول لكنهما صححا فى باب دية الجنين وغيره الثانى. 

(و) على المولد (حصة الغير) أى: حصة غيره من المهر كما تقررء ومن قيمة الأمة 
Ue‏ السراية والولد حالة عدمها بشرط انحصار الغانمين» وإلا فيغرم الجميع. ويعود 
إليه بالقسمة حصته كما فى المهرء وبما تقرر ple‏ أنه كان الأولى تأخير هذاء وما قبله 
عن مسألة الإيلاد الآتية فإنهما فرعاها (كفى) aby‏ (المشتركه) من أحد الشركاء. فإن 
الولد الحاصل به حر نسيب وعليه حصة غيره من قيمة الأمة إن كان موسراء وقيمة 
الولد إن كان معسراء (ونافذ) فى الحال من الغائم المولد لأمة الغنيمة قبل اختياره 

قوله: daa‏ رةه a alls (cdl‏ بع ل شرس غاا Lab Wb,‏ انه لا 
يلزم غرم حصته كما لو كانوا حصورین. 

قوله: رلا قدمه إخ) الفرق بينها وبين مسالتنا ظاهر. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض. 

قوله: (لكنهما صححا إلخ) أشار «م.ر؛ فى هامش شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (يجرى فى ولد الشريك المعسر) قال فى شرح الروض: فيكون الأصح أنه حر كله 
وقوله ثم صححا كالعراقيين الأول أى: فما صحح صححه الشيخان» وقوله القائى أى: التبعييض 
فى المعسر. 

قوله: (ومن قيمة الأمة) عطف على قوله من Gall‏ وقوله والولد عطف على الأمة. 

قوله: OW)‏ الولد P|‏ هلا تعرض لوحوب حصة غيره من المهر كما يفيده التشبيه. 


Ves‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
التملك (إيلاد جزء ملكه) بتقدير اختياره التملك أى: إيلاد نصيبه منها للشبهة كما 
فى وطه الأب أمة ابنه» بل أولى oF‏ حق الغانم أقوى سواء كان موسرا أم معسرا. 
(وليس) الإيلاد (للموسسر) من حصته إلى الباقى فيلزمه قيمة حصة شركائه. 
بخلاف المعسر كما تقرر وما ذكره من نفوذ الإيلاد المترتب عليه السراية هو ما رجحه 
الرافعى بقوله: والظاهر المنصوص نفوذه لكئه نقل عدم نفوذه عن العراقيين» وكثير من 
غيرهم لأنه لا يملك إلا بالاختيار» وجعله فى أصل الروضة الذهبء ثم قال: وعليه 
إن ملكها بعد ففى نفوذه قولان كنظائره أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوى» وعنى 
بنظائره إيلاد المرهونة والجانية ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه 
ترجيح النفوذ هنا لأنه لا يلزم من الاتحاد فى جريان الخلاف الاتحاد فى الترجيح» 
والفرق بين أمة المغنم وأمة الغير ظاهرء (والعراق) عبارة الأصحاب: وسوواد العراق 
وهو من عبادان إلى حديثة اللوصل طولاء ومن القادسية إلى حلوان عرضاء والبصرة وإن 
مسا Ge ee‏ ا ال Re‏ وموضع 


قوله: (وجعله فى أصل الروضة المذهب) فيه إشارة ! الک ا 
حلاف النص. 


قوله: (أظهرهما) rl‏ أظهر القولين فيما هناء وفى نظائره إن أريد بالنظائر إيلاد 
المرهونة والجانية» فإن الأصح أنه إذا أولدها مرهونة أو جانية وهو معسر» ثم انفك الرهن 
وفديت الجحانية ثبوت الاستيلاد» وإِنما كان ما هنا نظير المسألتين OY‏ شبهة حقه فى الغنيمسة 
نزلتها منزلة المملوكة. قال ابن العماد: ونقله «م.ر» فى حاشية الروض» وأظهر القولين هنا 
فقط إن أريد بالنظائر إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة» فإن الأصح فى ذلك أنه إذا ملكها 
لا ينفذ الاستيلاد لعدم الملك أو ما يقوم مقامه» كما أشار إليه ابن العماد أيضًا فيما نقله 
«م.ر» عنه فى حواشى شرح الروض» وبه تعلم أن قول الشارح: ولا ينافيه إلخ راحع 
لقوله: أو إيلاد أمة الغير إل فقط دون ما قبله» فتدبر. 

قوله: (ليس ها حكمه) لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبى العاص» وعتبة بن 
غزوان فى زمن عمرسنة سبع عشرة بعد فتح العراق. انتهى. «م.ر»» ونازع «س.م» فى 
عدم شمول الوقف للموات» وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه. 


قوله: (وجعله فی أصل الروضة الملهب) وهو الأوحه eo‏ 


باب السير vt)‏ 
شرقيها يسمى الفرات (قد » أوجر بعد وقفه) فإن عمر رضى الله عنه فتحه عنوة 
وقسمه بين الغانمين. ثم استطاب قلوبهم عنه واسترده ووقفه علينا لأنه خافي تعطل 
الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم. ولأنه لم يستحسن قطع من بعدهم عن 
رقبته ومنفعته » ثم أجره لأهله (إلى الأبد) بالخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدّى 
كل سنة على خلاف سائر الإجارات. 

(للاحتياج) إلى التأبيد» وهو مصلحة LYS‏ فليس لأهله إجارته مؤبدا كسائر 
الإجارات» وما يؤخذ من خراجه يصرفه الإمام مصالحنا الأهم فالأهم للفقراء أو 
الأغنياء من أهل till‏ وغيرهم. وقدره فى كل سئة ما فرضه عثمان بن حنيف لا بعثشه 
عمر ماسحا وهو فى كل سنة على جريب الشعير درهمان. وجريب الحنطة أربعة› 
وجريب الشجر وقصب السكر ستة. وجريب النخل ثمانية. وجريب الكرم عشرة» 
وجريب الزيتون اثنا عشر والجريب عشر قبضات كل Lad‏ ستة أذرع بالهاشمى كل 
ذراع ست قصبات كل قصبة أربع أصابع » فالجريب ساحة مربعة من الأرض بين كل 

قوله: (على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأند. 

قوله: (وقدره) أى: قدر الأجرة التى أحر بها عثمان بن حنيف» وهذا لا ينافى أن 
يؤحره من هو معه بأزيد. 

قوله: (ثم استطاب قلوبهم عنه إ) هذا الكلام يقتضى أن الموقوف الأحماس الأربعة دون 
الخمس الآحر» لكن ذكر بعضهم خلافه فراجعه» وكتب أيضا عبارة المنهاج مع شرح الشهاب» 
تم بعد ملكهم له بالقسمة» واستمالة عمر رضى الله عنه قلوبهم بذلوا له أى الغانمون وذوو القربى 
uf,‏ أهل أخماس الخمس الأربعة فالإمام لا يحتاج فى وقف حصتهم إلى بذل OY‏ له أن يعمل فى 
ذلك يما فيه المصلحة لآهله . انتهى. فلينظر هل كان ذوو القربى منحصرين حتى يأتى بذهم وقد 
يؤحذ من قوله لأهله أن الحق فى وقف حصة ذوى القربى لهم فلا حق لغيرهم فيه. 

قوله: (وجريب الشجر) ما المراد به. 

قوله: ( وقصب السكر) هو ما فى الروضة وأصلها لكن الذى صرح به جمع متقدمون أنه 
تصحيف» وأن صوابه بالمعجمة وهى الرطبة. حجر. 

قوله: (وجريب الدخل) هو والكرم والزيتون من الشجرء فهل المراد به ما عدا هذه. 


ثوله: by‏ المراد به) قال وغ.ش]: المراد به ما عدا النخل والعنب والزيتون. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جانبين منها ستون ذراعا هاشميا. وليس لمن بيده الأرض تناول ثمر شجرهاء بل 
يصرفه الإمام وثمنه للمصالح. وللإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر بطريقه 
السابق. وكذا سائر عقاراتها ومنقولاتها (قلت) كالشيخين (هذا) أى: وقف ما ذكر 
(فيما) أعد (للزرع والغرس) فالدور والساكن وقفا إذ لم ينكر بيعهاء ولأن وقفها 
يقضى إلى خرابهاء نعم الموجود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه نقله البلقينى عن 
نص الشافعى. وقطع به. وقوله من زيادته (فلا تعميما) تكملة وتأكيد. 


ملك لحدثه والإحارة شاملة للأرض التى فيها ذلك لما تقدم فى قوله: وحريب الشجر إلخ. 


قوله: (وليس لمن بيده الأرض تناول تمر شجرها) أى: الذى دحل فى الوقتء أما الحادت بعد 
ذلك فهر ملكا لأهله, واعلم أن غرض الشيخ من هذا الكلام أن الإحارة لا تفيد استحقاق الثمرة 
WY‏ عين» وبذلك صرح الحوجرى» وحيقذ فليتأمل قوهم على حريب الشعير PLIST‏ فإنه إذا 
كانت التمار ليست للمستأحرين؛ فما وجه الاحتلاف إلا أن يجاب ob‏ المراد الصاح لغرس البحل 
متل زرع الشعير لغرس العنب مثلاء وهو بعيد» وشتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على 
حريب الشعير كذا إل وحاز متله للضرورة كذا بخط شيخنا الشهاب» وقوله فما وجه الاحتلاف 
أى: احتلاف الأجرة. 

قوله: fy‏ شجرها) أى: غير الحدت. 

قرله: (إذ لم ينكر بيعها) نعم بحث الأذرعى امتناع بيعها إن كانت آلتها من أجزاء الأرض 
الموقوفة وهو حمل النص» على أن الموحود منها حال الفتح وقف لا يجوز بيعه حجر ولا يخفى 
الحمل المذكور من قوله حال الفتح. 

قوله: (نعم الموجود | لخ) هذا من الشارح يقتضى أن موضع كلام الأصحاب يمكن حمله على 
الطارئ وليس كذلك بل مسألة الدورء والمساكن Lad‏ وحهان أصحهما أنها ليست موقوفة» 
رالتانى يقول بل وقفت ومحل الخلاف» والنراع إنما هو فى الموحود حال الفتح» وأما ما حدث بعد 
ذلك فليس بوقف قطعا سواء الدور والغراس صرح به الزركشى وغيره «بر»» وقوله ليست موقوفة 
ظاهره نفى الوقف عن أرضها وبنائها وقوله سواء الدور إل لعل المراد one‏ الأبنية والشجرء وإلا 
فأرص ذلك قد تملها الوقف. 


توله: (ظاهره نفى الوقف إخ) فى شرح (م.ر) أن أرضه وقف لا يجوز بيعها. 


باب السير yey‏ 

(ومكة) بالصرف للوزن (ملك) لأهلها لا وقف. ولم يزل الناس يتبايعونها وفتحت 
صلحا لا عنوة لقوله تعالى: #ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار» الآية [الفتم 
؟"]. لقوله : #وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» [الفتح [Ve‏ 
ولأنه BE‏ لم يقتل ولم يسب ولا قسم شيئاء ولا فى قصة صلحها أن أبا سفيان طلب 
الأمان لأهلها فعقد لهم BE‏ الأمان وهو بمر الظهران. وقال: من دخل السجد فهو 
آمن. ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ومن أغلق بابه 
فهو آمن. رواه مسلم» واستثنى منهم 5 أناسا أمر بقتلهم. رواه gel‏ داود وغيره. ومن 
قال : فتحت عنوة معناه أنه دخل مستعدا للقتال لو قوتل. قاله الغزالى فى بسيطه. ثم 
أخذ الناظم فى بيان فرض العين من الجهاد فقال: (ومهما عبروا) أى: الكفار دارنا 
(ولو إلى خرابنا) أو مواتناء (أو أسروا). 

(مرجو فك مسلما) أى: مسلما نرجو فكه (يفرض لكل + ذى قوة) أى: يفرض 
الجهاد على كل مكلف قوى على القتال لعظم الأمر» وخرج بمرجو الفك ممن لا يرجى 
فكه لعلمنا بأن الخروج لا يفيد فلا يجب بل ينتظر. كما لو دخل ملك عظيم منهم 
طرف بلادنا لا يتسارع لدفعه الآحاد والطوائف. لا فيه من عظم الخطرء ويؤخذ من 
كلامه كالنهاج الوجوب إذا رجونا فكه مع غلبهم فى بلادهم. وعدم الوجوب إذا 
لم نرج فكه مع قربهم. وذكر فى التنبيه وغيره أنه يلزمنا فك من أسر من الذميين 
(والحجر عنه) أى: عن كل قوى يحجر عليه فى جهاد الكفار ببلادهم من قن› 
وامرأة نافعة فى الحرب؛ وولد ومدين (فليزل) هنا فلا يحتاج إلى إذن؛. بل يجب 
عليه الخروج» وإن AS‏ غيره لعظم الأمر. 

(كظاهر) أى: كما يفرض على كل مكلف تعلم ظاهر علم (الأحكام فى الصنائع) 
التى يعانيها دون ple‏ دقائقهاء والسائل التى لا تعم بها البلوى فيتعين على متعاطى 
قوله: (علم الأحكام) أى: مسائل الأحكام؛ والمراد بالأحكام النسب كثبوت الوحرب 
للصلاة. 


44" الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البيع والشراء تعلم أحكامهما حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز 
البر بالبر ولا بدقيقه» والصيرفى أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك. (وداء 
قلب) من زيادته أى: وكتعلم ظاهر علم داء القلب أى: مرضه ليحترز عنه فيعلم حده 
وسببه وعلاجه » ونقله فى الروضة عن الغزالى» ثم قال: وخصه غيره بالحاجة فمن 
كان قلبه سليما أو تمكن من تطهيره بغير تعلم العلم الذكور لم يجب عليهء ولا يخفى 
أن تعلم ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الإسلام كالوضوء والصلاة والصوم من فرائض 
الأعيان (و) كتعلم ظاهر ple‏ (صفات الصانع) تعالى. 

(و) ظاهر (صحة اعتقاده التوحيدا) ولا يعتبر فيهما العلم بالدليل» بل يكفى 
فيهما الاعتقاد الجازم. ولا يعتبر التوغل فى ple‏ الكلام GY‏ فرض كفاية. قال الإمام: 
ولو بقى الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل ody‏ كما لم 
تشتغل به الصحابة» وربما نهينا عنه فأما اليوم فقد ثارت البدع فلا سبيل إلى تركها 
تلتطم فلابد من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق وتزول به الشبهة. فصار الاشتغال 
بأدلة المعقول فرض كفاية (لا) أى: إنما يفرض الجهاد على كل قوى قريب من 
الكفار» oly‏ كفاهم غيره لاعلى (من يكون عنهم بعيدا). 

(مسافة القصر) فأكثر (إذا) كان ثم (كاف)» بخلاف ما إذا لم يكن ثم كاف 
فيلزمه الخروج إليهم» وقوله من زيادته (نشط » للحرب) أى: أسرع إليها إيضاح 
(قلت زاد كل) من القريب» والبعيد (مشترط) فى وجوب الجهاد إذ لا استقلال 
بدونه ولا معنى لإلزامهم الخروج مع العلم بأنهم يهلكون» ويشترط وجود المركوب لمن 
على مسافة القصر كالح (وباملاقاة) أى: عندهاء وإن تكررت (السلام) يسن» قال 

قوله: (وظاهر صحة إلل) لعل المراد ظاهر مسائل يتوقف عليها صحة اعتقاده التوحيد» 
وعبارة الإرشاد وشرحه: وظاهر ple‏ توحيد وصفات. 


قوله: (إيضاح) عبارة الإرشاد: إن حرج HIS‏ وظاهره أنه تقييد. 


س سس سس س متي منت یہ تیت سے ee‏ میس ست cere‏ کے کے صا اماي چت el Rh‏ لمات سے مي لما لم کے مي الي ل ت et‏ امع مت می TT‏ 


باب السير هعم 
تعالى: #فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم» [النور ]1١‏ أى فليسلم بعضهم على 
بعض والأمر بإفشاء السلام ثابت فى الصحيحين» وهو سنة كفاية مؤكدة (لا على » 
من فى الصلاة) أى: لا يسن السلام عليه OY‏ مشتغل بها. وفى معناها بحدة التلاوة 
والشكر (أو بأكل) أى: ولا على من (شغلا) بأكل وهذا من زيادة النظم. وخصه الإمام 
بحالة المضغ « وجزم به النووى فى أذكاره. والشرب كالأكل كما فى التعليقة. 

(و) لا على (من بحمام) قال الرافعى: لأنه بيت الشيطان ولاشتغاله بالغسل. 
وقضية تعليله الأول دخؤل محل نزع الثياب. والثانى خروجه وهو الظاهر. وعليه 
جرى الزركشى وغيره (و) لاعلى (ذى استطابه) أى : قاضى الحاجة للنهى عنه فى 
هذه الحالة ولأن مكالمته بعيدة عن الأدب والمروءة؛ ولا على مجامع ومغتسل ومستنج 
ومؤذن ومقيم وخطيب وملب وفاسق ومجنون وصبى لا يميزء ولا رجل على امرأة 
وبالعكس حيث كانت شابة» وامتنع النظر كأن لا يكون بينهما زوجية. ولا محرمية. 
ولا ملك كما مر نظيره فى بيان وجوب الردء وأما القارئ فقال الواحدى: الأولى ترك 
السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالإشارة» ولو رد باللفظ استأنف الاستعاذة. ثم قرأ 
حكاه فى الروضة» ثم قال: وفيما قاله نظرء والظاهر أنه يسلم عليهء ويجب الرد 
باللفظ وبهذا جزم فى المجموع فى باب ما يوجب الغسل. ثم لقل كلام الواحدى 
الذكور وضعفه قال: أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب. فيحتمل 


لوو م الام اللاي ايل لايل OOO Pe‏ 


قوله: (لا على من فى الصلاة) ويسن له الرد بالإشارة» ولا يجب الرد بعد السلام حجر. 

قوله: (والثانى خروجه) وإن المغتسل فى غير الحمام لا يجب الرد عليه» وسيعلم من قوله الآنى 
كانت اللقمة فى فمه لأنه لا يسن السلام عليه» ويسن له الرد حجر. 

قوله: (ومقيم) ويسن له الرد بالإشارة وبعده باللفظ حجر. 

قوله: (وملب) ويسن له الرد ولا يجب كما نص عليه ويحمل قول الروضةء وأصلها فى الحج 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه كالقارئ» والأظهر عندى أنه يكره السلام عليه لثلا يتنكد بهء ويشق عليه فوق 
مشقة الأكل قال الأذرعى : إذا اتصف القارئ بما ذكر فهو كالداعى بل أولى لاسيما 
يسلم عليه. والصواب فى الروضة صحة السلام بالعجمية إن فهمها المخاطب. سواء 
قدر على العربية أم لا وصيغته السلام عليكم, أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام لكنه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما قاله الماورى وغيره كالرد وفيه حديث حسن 
صغيرا أم كبيرا قل العدد أو كثر من الصغير على الكبير. ومن الراكب على الاشى› 
ومن الماشى على الجالس أحب قال المتولى: ويستحب لن دخل دار ئفسه أن يسلم 
على أهله. ولن دخل مسجدًا أو بيتا ليس فيه أحد أن يقول السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين» ويستحب أن يسمى الله تععالى قبل دخوله ويدعوء» ثم يسام 
(كالتشميت).؛ وهو قول الإنسان للعاطس يرحمك الله أو ربك إذا سمعه يحمد الله 
فانه سئة للأمر به a‏ الصحيحين وهو سئة كفاية كابتداء السلام قال العبادى: فإن لم 
يسمع حمده قال يرحمك الله إن حمدته. فإن لم يكن عنده أحد قال الحمد الله : 


ملعا م يي الالالال يلوو ووه 


Hoy 

قوله: (بظنه (P|‏ يقى dole‏ عدم رده. 

فوله: (لكن يكره) قال فى شرح الروض: للنهى عنه فى حبر الترمذى وغيره قال الروضة: 
Gay‏ فيه الرد على الصحيح كما قاله الإمام قال فى الأذكار: لأنه يسمى سلاما قال الأذرعى 
ولك أن تقول إذا كره الابتداء بذلك فينبغى ألا يستحق المسلم حوابا لاسيما إذا كان عالما بالنهى 
حوابا لأنه لا يصلح للابتداء نقله فى الأذكار عن المتولى 

قوله: (فإن لم يسمع حمده) عقب عطانه بحيث لا يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى فيما 


قوله: (ولك أن تقول !لخ فيه أن الكراهة ليست لذات السلام لأنه في نفسه مندوب» وإنما كره 
( 3 فى و 5 
حصوص تلك الصيغة. 


باب السير 4۷ 
يرحمنى call‏ ويكرر السامع التشميت بتكرر العطاس إلى ثلاث مرات. فإن زاد عليها 
دعا له بالشفاء. (والإجابه) للتشميت. وهى أن يقول العاطس لشمته يهديكم الله 
ويغفر الله لكم أو نحوه» فإنها سنة قال الإمام: ولعل السبب فى أنها سنة ورد السلام 
واجب أن التشميت للعاطس ولا عطاس بالمشمت. والتحية تشمل الطرفين والدعاء 
بالرحمة والمغفرة ونحوهماء إنما هو للمسلمء أما الكافر فيدعى له بالهداية ونحوها 
ويسن للعاطس ستر وجهه بيده أو غيرهاء وخفض صوته ما أمكن ويسن عن تثاءب أن 
يرده ما أمكنء aly‏ يسد فاه ولو فى صلاة ويسن إجابة من ناداه بلبيك. وأن يقال 
للوارد مرحباء وللمحسن جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوه. 
فصل فى 

بيان (الأمان) للكافر؛ والأصل فيه قوله تعالى: لإوإن أحد من المشركين 
استجارك)[التوبة 1[ وخبر الصحيحين «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن 
أخفر مسلما - أى: نقض عهده - فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين). والذمة 
العهد والأمان والحرمة والحق» وأما الذمة فى قولهم ثبت الال فى ذمته وبرئت ذمته 
ونحوهما فمرادهم بها الذات» والنفس اللتان هما محلها تسمية للمحل باسم الحال 

قوله: Say‏ 5 العطاس) أى: مع متابعته We‏ والأسن التشميت بتكرره مطلقا. 

نسسل 

قوله: (أدناهم) SIF‏ رقيقة لكافر. انتهى. وع.ش». 

قوله: (العهد إخ) أى: تطلق بمعنى كل من ذلك. 

(4a 19) raj‏ أى: الاحترام «(ع.ش». 

فصل فى الأمان 

قوله: (وأما الذمة فى قوهم إل الذى قاله غيره أنها بهذا المعنى معنى يقوم بالإنسان فيصير 
بسيبه UIT‏ للالزام واللزوع ونب.ره. 

قوله: (هما (ight‏ كأن هذه lal‏ للعهد وما عطف Ade‏ 


فصل فى الأمان 
ثوله: (للعهد) الأرلى الذمة.ععنى العهدء وما عطف عليه فإنها تأتى تمعنى كل من ذلك. 


YEA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(يؤمن ذو التكليف منا دينا) بنصبه تمييرًا من قوله منا أى: يؤمن الكلف المسلمء 
ولو خنثى أو امرأة أو فاسقا أو سفيها أو عبدًا ولو لكافرء وإن لم يؤذن له (بالطوع) 
أى: مع Y 45 5b‏ الأسير محصورينا) مسن الكفار كمائة فخرج غير الكلف لإلغاء 
عبارته الكافر GY‏ منهمء وليس أهلا للنظر لنا والكره على التأمين والأسير المقيد أو 
المحبوس» وإن لم يكن مكرها GY‏ مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة» ولأن وضع 
الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق ببلاد الكفر الممنوع 
من الخروج منها فيصح أمانه كما فى التنبيه وغيره» وعليه قال الماوردى: إنما يكون 
مؤمنه آمنا منا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان فى غيرها وخرج بالمحصورين 
غيرهم كأهل بلد أو ناحية» فلا يؤمنهم الأحاد لثلا يتعطل الجهاد فيها. 

(قلت: و) يؤمن من ذكر (أهل قلعة) وقرية صغيرة ونحوهماء (والمعنى) الضابط 
لذلك أنه يجوز الأمان lo)‏ لم يسد باب غزو (Lee‏ فى تلك الناحية قال الإمام: ولو أمن 
BL‏ ألف منا مائة ألف منهم» فكل واحد لم يؤمن إلا واحدا لكن إذا ظهر انسداد أو 
نقصان» رد أمان الجميع قال الرافعى: وهو ظاهر أن أمنوهم «dads‏ فان وقع مرتبا 
فينبغى صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل واختاره النوى» وقال: أنه مراد الإمام 


قوله: (حصوريدا) لعل المراد بالحصور مالم ينسد بتأمينه باب cob gdh‏ وإلا كان ممتنعا 
عن الآحاد» والإمام. انتهى. «س.م». انتهى. بجيرمى على المنهج» لكن علل «م.ر, بقوله: 
of‏ هذه هدنة وهى متنعة على غير الإمام. انتهى.» ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافى ما فى 
وس.م0 تدبر. 

قوله: (قال الإمام إلخ) مراده به أن حواز تأمين الحصور مشروط أيضًا بعدم انسداد 
باب الجهاد أو نقصه» بل قد يقال: إن المراد بالحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو 
ينقص» وإلا كان غير حصور كما يؤحذ من الضابط. انتهى. من حاشية المنهج. 

قوله: (فى تلك الناحية) قضية هذا الضبط صحة تأمين أهل بلد كبير» إذا كان بعض الناحية 
لعدم انسداد باب الغزو فيها بتأمينه» حلاف قضية قوله السابق كأهل بلد وناحية» وقوله أهل قلعة 


وقرية صغيرة. 


باب السير ۳6۹ 
ومحل صحة أمان الآحاد SS‏ قبل أسره فبعده لا يصع منهم لأنه بالأسر ثبت فيه 
حق «gabon‏ وقيده الماوردى بغير الذلى أسره. أما الذى أسره فإنه يؤمئه إذا كان 
باقيا فى يده لم يقبضه الإمامء كما يجوز قتله. 


(و) يؤمن أيضًا (امرأة) فأكثر فلا تستر ترق وتبعية أمانها لأمان الرجل لا تمنع صحة 
إفراد العقد لهاء ومثلها العبد (أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من 
شرط الأمان Yi‏ يتضرر به المسلمون قال الإمام: وينبغى ألا ي يستحق تبليغ المأمن oF‏ 
دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال» وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر 
فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور الصلحة. وبه صرح الشيخان لكن قال 
القاضى : قال أصحابنا : إنما يجوز بالصلحة قال البلقينى: وهو الأرجم فى النظر 
(أربعة) أى : يؤمن أربعة (من أشهر) فأقل كما فى الهدنة. ٠‏ وستأتى فلو زاد عليها 
بطل فى الزائد» oly‏ أطلق حمل عليهاء Lily‏ الزيادة لضعفنا فكالزيادة فى الهدنة قال 
الزركشى: ومحل ذلك فى الرجال Lol‏ النساء فلا يخفى أنه لا يحتاج فيهن لتقييد 
بمدة» وقد نص فى الأم على : أن المؤمنة إذا أقامت ببلاد الإسلام لم تمنع فلا تقيد 
بمدة. لأن الأربعة أشهر Lei]‏ هى للرجال» ومنعوا من السنة لثلا يترك الحرب والمرأة 

قوله: (فانه يۇمده) مثله الإمام. 

قوله: (كما يجوز قتله) قال البلقينسى: وقد at‏ حواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. 
انتهى. وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين» لكن أشار «م.ر؛ إلى تصحيح الأول 
فى حاشية شرح الروض» والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا. 

قوله: (فكالزيادة فى (BAM!‏ فهى إلى نظر الإمام. وم.ر». 

قوله: (وتبعية أمانها | لخ) أى: فى ALA‏ 

قوله: (قال البلقينى dE!‏ قال: ولا يخفى of‏ ذلك فى أمان ot‏ وأما أمان الإمام فلا 
يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه . انتهسى. وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب 
الجهاد كما oh‏ فى المدنةء وإلا فالأوحه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه 
دخول بلادناء وإلا eb pal‏ المصلحة كما يأتى فى الجزية حجر. 


os‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ليست من أهله. وإنما يصح الأمان (إن قبلا) أى: الكافر فلو أمنه فسكت أو رد الأمان 
لم see‏ نعم إن سبق منه استجارة أغنت عن القبول. ولو قال: قبلت أمانك. ولسست 
أؤمنك فهو رد لأن الأمان لا يختص بطرف وما ذكر من اعتبار القبول رجحه المنهاج 
لقول المحرر الظاهر اعتياره» والذى فى الروضة والشرحين قال الإمام: فيه تردد. 
والرأى الظاهر اشتراط قبوله. وبه:قطع الغزالى. واكتفى البغوى بالسكوت فإطلاق 
المنهاج الوجهين والتصحيح فيه نظر فإن أصله تردد للإمام. والترجيح بحث له» 
والغزالى فرعه. والمنقول ما فى التهذيب نبه على ذلك ابن النقيب. وقال البلقينى : 
اعتبار القبول مخالف لقتضى نصوص الشافعى » ولا عليه السلف والخلف. ولم أجده 
فى كلام العراقيين ومن تبعهم وذكر نحوه الأذرعى. 

(ولو أشارا) أى: العاقدان للأمان حالة كونهما (مفهمين) له بإشارتهما فإنها 
تكفى للإيجاب والقبول. وإن قدرا على .النطق لبناء الباب على الاتساع. (gl)‏ عقدا 
(بخط) فإنه يكفى وهذا من زيادته. فالأمان ينعقد بالصريم كأمنتك أو أجرتك أو لا 

توله: (فإطلاق المنهاج الوجهين) أى: الأحوذ من قوله: فإن لم يقبل بطل فى الأصح 
فإن التعبير بالأصح Ul‏ هو فى الوحهين. 

قوله: OW)‏ أصله تردد للإمام [لخ) أى: بحسب ما رأوه وإلا ففى الذحائر وإن سكت 
فقد حكى الخراسانيون فيه تردداء وقال: الأصح أنه لا يحصل الآمان ما لم يظهر القبول 
باللفظ أو cay pall‏ وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الردء واكتفاء البغرى كالعراقيين 
يحالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضى فى تعليقه حيث قال: ولو علم Lath‏ عقد الأمان 
له ول يقبله يجوز قتله وإرقاقه؛ فإذا قبله انعقد له الأمان. قال صاحب المعتمد: ومتى قال 
أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان. انتهى. «م.ر؛ 
على شرح الروض. 

قوله: (التهذيب) للبغوى. 


قوله: (فإن abel‏ تردد للإمام إخ) ترددات الامام وحوه وترحيحه (PLS‏ ولو على وحه 


قوله: (فالأمان ينعقد بالصريح SUE!‏ فى الروض وشرحه: فإن أمنه المسلم فى بلاد الإسلام 


باب السير yo‏ 
بأس عليك أو لا خوف عليك أولا تخف ومنه إشارة الأخرس إن فهمها. كل cred‏ 
وبالكناية cls‏ على ما تحبء أو كن كيف شئت ومنها الخط والإشاره المفهمة. لكنها 
إن كانت من أخرس اعتبر فى كونها كناية أن. يختص بفهمها فطئون كما فى 
الطلاق. وينعقد بالرسالة» ولو كان الرسول كافرا وبغير لفظ وإشارة فى صور تأتى 
قريبا. وإذا صم أمان الكافر صار آمنا (بأهله) أى: مع أهله (والمال) اللذين (معه) 
بدارنا aly‏ لم يكونا فى حوزته al)‏ شرط) أمانهما. وإلا لم يتعد الأمان إليهما لقصور 
اللفظ عنه وهذا ما رجحه الإمام» وقال فى المحرر: هو ما رجح وصححه فى المنهاج 
والروضة هنا. وقال الرافعى بعد حكايته له عن الإمام وفيه مزيد نورده فى خاتمة 
الباب. والذى ذكره هناك وجهان بلا ترجيح . ثم قال: وفى البحر تفصيل حسن وهو 
أنه إذا أطلق الأمان يدخل فيه ما يحتاجه من ملبوسه والة حرفته ومركوبه ونفقته مدة 
أمانه للعرف» ولا يدخل غير ذلك» وقال أثناء الباب وتبعه فى الروضة : لو دخل كافر 
دارنا بأمان أو ذمة كان ما معه من المال» والولد فى أمان فإن شرط الأمان فيهما فهو 
توكيد. انتهى. وفى المهمات الراجم الدخول مطلقا. وحكاه البلقينى عن النص 
وقال: إنه اللذهب المعتمد وإن النص يتناول ما حضر وما غاب فى دار الحرب وغيرهاء 
قال: والمراد بأهله صغار أولاده أما زوجته فلا تدخل. إلا إذا صرح بها والأوجه 
دخولها. aly‏ لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعى فى الكلام على أمان المرأة استقلالا 

قوله: (بأهله والمال) حاصل المعتمد أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دحل ما معه من ماله 
وأهله» وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم» ويدحل ما ليس معه منها 
إل شرط دحوله» وإلا OU‏ وإن أمنه غير الإمام لم يدحل ما ليس معه مطلقاء ويدحل ما 
معه إن شرط دحوله وإلا فلا» نعم لا تدحل زوجته هنا ولو بالشرط. انتهى. وق.ل؛ على 
الحلال. 

قوله: (والأوجه دخوها) اعتمده «م.ر؛ فى حاشية شرح الروض. 
أو بلد معين ولو من دار الكفر أمن فيه وفى طريقه إليه من دار الحرب لاني غيره رات ال 
af‏ وهو وال إماما كان أو نائبه بإقليم أو نحوه ففبه أى: فهو آمس فى تمل ولایته و إلا ففى 
موضع سكناه وفى الطريق إليه من دار الحرب ما لم يعدل عنه بأكتر من قدر الحاحة . انتهى. 
رقرله: لا فى غيره أى: لا يكون آمنا فى غيره» وظاهره حتى بالنسبة للمؤمن. 


roy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكنظيره فى الجزية والمال لا فرق فيه بين مال المؤمن ومال غيره كما نص عليه 
الشافعى. وشمله كلام الناظم» وخرج بقوله معه ما خلفه من الأهل والمال بدارهم فلا 
يتعدى الأمان oly cad!‏ شرطه إلا أن يؤمئه الإمام أو نائبه فيدخل بالشرط. ذكره 
الشيخان فى آخر الباب. قال البلقينى : وعندنا يدخل فى الإطلاق من أمان الأحادء 
فعند الشرط أولى. 

(ومال ذى نقص ورجعى رقا) أى: ومال حربى مؤمن نقض أمانه» ورجع إلى 
دارهم وأرق ومات رقيقا (فىء) إذ الرقيق لا يورث فإن عتق فهو لهء (و) إن لم يرق 
فمال الداخل فى الأمان (للوارث) له (إن لم يبقى) أى: إن مات لأنه كان فى أمان» 
والأمان حق يتعلق بالمال فينتقل إلى الوارث بحقوقه فعلم أنه مادام حيا ولم يرق لم يزل 
ملكه لأن ارتفاع أمانه فى حقه لنقضه فماله بحاله كأولاده. 


anne 
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قرله: (فلا يتعدى الأمان إليه وإن شرطه إلخ) حاصل ما فى المنهج وشرحه أن ما يحتاحه من 
نر ثياب بدنه ونفقته يدحل بلا شرطء وما لا يحتاحه Of‏ كان المومن الإمام دحل ما بدارناء وإن 
م يشرط دحوله وما بدارهم إن bd‏ وإن كان المومن ع الآحاد دحل ما بدارنا إن شرط دحوله» 
ولا يدل ما بدارهې» وان شرط دحوله ثم قال: أما إذا كان الأمان للحربى بدارهيء فقياس ما 
ذكر أن يقال: إن كان ماله وأهله بدارهم دحلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمامء وإن أنه غيره لم 
يدل أهلهء ولا ما لا يجتاحه من ماله إلا بالشرط» وإن كان بدارنا دحلا إن شرطه الإمام لا غير 
انتهى . 

قرله: (فإن عتق) قال فى شرح الروض: كله أو بعضه فيما يظهر . انتهى. وقوله: فهو له قال 
فى شرح الروض: بناء على أنه لو مات قبل استرقاقه كان ماله لوارثه . انتهى. وقوله: فهو له 
ينبغى أن يقال» ثم لوارثه إن مات. 

قوله: (للوارث) قال فى الروض: الذمى فقط قال فى شرحه أى: دون الحربى sla‏ على 
الأصح من أنه لا توارت بين ذمى وحربی» وعليه يقال لنا حربى .برثه ذمى . انتهى. 


توله: (بناء على الأصح إل أى: فبقاء المال فى OU‏ صير الحربى كالذمى. تأمل. 


باب السير yor‏ 

(وقصده) أى: المالك او وارثه دخل دارنا لأخذ ماله المخلف عندنا (أمسن): وإن لم 
يكن لقظ او نحوه» وينبغى إذا دخل له أن يعجل ولا يعرج على شىء آخر (كالمسقاره) 
أى: كقصد الكافر دخول دارنا لسفارة أى: رسالة فإنه آمن لأن الرسل لا تقتل لقوله 
د لرسولى مسيلمة: «لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما». رواه الحاكم. وصحح 
إسئاده. سواء كان فيها مصلحه لئا أم لإ «dye gS‏ وتهديد على الصواب فى أواثئل 
الجزية من الروضة وهو قضية إطلاق الرافعى Gar‏ وسواء كان معه كتاب أم لا فإن اتهم 
حلف ولا يكلف بينة كما لو دخل كافر دارنا وادعى أن مسلما أمنه أو أنه دخل لسماع 
القرآن (وسمعه) أى: وكقصده الدخول لسماعه (القرآن) والحديث لينقاد إلى الحق إذا 
لام لهء فإنه أمن ولا تقيد مدته بأربعه أشهر بل بمدة إمكان البيان كما قاله الإمامء 
(والتجاره) أى: وكقصده الدخول للتجارة. 

(إن أمن القاصدها من ولى) أى: أمن الوالى من قصدها بأن رأى مصلحة فى الدخول 
لهاء فقال من دخل لتجارة فهو آمن بخلاف ما لو قاله الآحاد. والمراد أن دخوله 
بقصد شىء مما ذكر أمان لا أن مجرد قصد الدخول له أهان. (وإن يظن) كافر (صحة) 
للأمان (من كل) واحد من المسلمين فيدخل لغير التجارة بأمان من لا يصح أمانه 
كصبى » أولها بأمان الآحاد. 

gl)‏ ما أشاره) أى: أو يظن إشارته (أمانا) فيدخل لذلك (يسلم » لأمن) أى: 


قوله: (أى: المالك) أى الناقص. 

قوله: (والمراد إلخ) دفع ما يوهمه المصنف كأصله من أن مجرد القصد كاف فى 
OL‏ وإن لم يدحل. 

قوله: (أو يظن إشارته أمانا) أى: وقال المشير لم أرد الأمان. انتهى. عراقى. 

قرله: (وقصده أمن) وإن كان نقض آمانه. 

قوله: (أى أو يظن إشارته) أى: المسلم أماناء أى: ويتبين خحلافه. 


Vos‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يلحق مأمنهء ولا يغتال (لا أن يقل) أى: المشار إليه (لم أفهم) إشارته فلا يلحق 
بمأمنه بل يغتال. وكذا لو قال كافر: ظئنت أن قصد التجارة يؤمننى إذ لا عبرة بظن لا 
مستند له. 

(ومن يبارز) من الكفار (مسلما وولى) أحدهما منهزماء (SST gl)‏ الكافر 
(القرن) بكسر القاف أى: الكفء وهو السلم (استحق القتلا) فلنا قتله. 

(أن يشرط الكف) عن إعانتهما (إلى الآخر من » قتال) لأن الأمان كان إلى آخر 
القتال. وقد انتهى بالتولى والإثخان» ولو شرط الكف عنه إلى رجوعه إلى الصف وفى له 
به (أجمع ولم يمنع يعن) أى: ويقتل الكافر المبارز أن يعنه جمع مثلا من الكفار ولم 
يمنعهم الإعانة سواء استنجد بهم pl‏ لا فإن منعهم فلم يمتنعوا جاز قتلهم دونه» وعلم 
من كلامه أنه لا يجوز قتله بدون ما ذكر بل يجب الوفاء بالشرط لأن المبارزة عظيمة 
الوقع ولا تتم إلا بأن يؤمن كل واحد منهما من غير قرنه. فإن لم يشرط ذلك جاز قتله 
مطلقا إلا إن اطردت العادة بالكف عن القتال إلى انقضائه. أو إلى الرجوع إلى الصف 
فالأصح فى أصل الروضة أنها كالشرط ونقله البندنيجى وغيره عن النص. وبما تقرر 
ple‏ أن شرط الكف معتبر فى مسألة GLY!‏ أيضا فلو أخره عنها كان أولى. 

(ويمنع الكافر) أى: إذا أثخن المسلم (من تذفيفه) أى: إسراع قتله (وإن جرى 
الشرط به) أى: بتمكينه من التذفيف 

(لم نوفه) لفساد الشرط لما فيه من الضرر وهل يفسد الأمان فيه وجهان» وزاد قوله 
لم نوفه إيضاحًا وتكملة قال الشيخان: ولو أثخن المسلم الكافر ففى جواز قتله وجهان 


000 eee 


قوله: gl)‏ جمع) ينبغى رفعه على الفاعلية بيعن مقدرا معطوفا على ولى مفسرا بيعن المذكور. 

قرله: ey)‏ تقرر علم ال) فيه حفای ولعل منشأ العلم تأحير بيان المفهوم بقوله: فإن لم يشرط 
اخ إلى هنا. 

قوله: (جواز قتله) أى: بعد الإثحان إن رط الكف إلى انتهاء القعال أو اطردت العادة 
بدلك» وإلا فمطلقا لقوله السابق» فإن م يشرط ذلك جاز قتله مطلمًا. 


باب السير Yoo‏ 
قالا: وينبغى أن يقال إن شرط والأمان إلى انقضاء القتال جاز قتلهء وإن شرط ألا 
يتعرض للمتخن وجب الوفاء بالشرط انتهى. وكلامهما متدافع فيما إذا لم يشرط شىء 
وقياس مامر فى المسألة السابقة جواز قتله» (والعلج) وهو الكافر الغليظ الشديد سمى 
به لدفعه عن نفسه بقوته» ومنه العلاج لدفعه الداء أى: رالكافر (لا المسلم إن دل على 
» حصن) للكفار (ليعطى منه أنثى مثلا). 

(ونحن) أيها العاقدون (لا غير به) أى: بالعلج أى بدلالته (فتحنا) (لحصن).. 
ولو بعد تركنا له ثم عودنا إليه (وذى) أى: الأنثى (ولو مفردة وجدنا) فى الحصن. 


(فتلك) أى: الأنثى (للعلج إذا) أى: حين فتحاه بدلالته وفاء بالشرط معينه 
كانت أو مبهمة أمه أو حرة لأنها ترق بالأسر Legally‏ يعينها الغمام وصح ذلك مع 
إبهامها وعدم ملكها والقدرة على تسليمها للحاجة إليه أما المسلم إذا دلئا على حصن 
بهذا الشرط فلا شىء له لأن فيه نوع غرر فلا يحتمل معه واحتمل مع الكافرء لأنه 
أعرف بأحوال حصوثهم غالبا oy‏ المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منهء 
فإذا انفرد بمعرفة الحصن تعين عليه الإعلام به كذا صححه الإمام وجزم به الغزالى» 


DEEDEREOEDOOS‏ اللاي يليل 


للمنهاج. 

قوله: (لا المسلم إن دل على حصن) قال فى شرح الروض: وظاهر كلام المصنف كلمتهاج. 
وأصله أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة» بخلاف ظاهر قول أصله: قلعة» كذا قال الزركشى» 
والظاهر اعتبار التعيين كما صوره به الجمهورء OY‏ غير المعينة يكثر فيها الغرر ولا حاحة حيقل» 
لکن فى تعليق الشيخ ابی حامد أنه لا فرق» ولعله حمول على ما إذا أبهم فى قلاع حصورة . 
انتهى. 

قوله: (فلا شىء له) ظاهره حتى أحرة fall‏ حلاف ظاهر قوله الآتى وإلا فلا تصح هذه 
المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل» فإن قضيته استحقاقها إذا قلنا بصحة glee YI‏ التى هى 


مبنى الوحهين. 


كوله: (مخصورة) كذا فى شرح 0 edhe‏ 
ثوله: (خلاف ظاهر ال) أى: بالنظر للتعليل الأول فقط. تأمل. 
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وأجاب العراقيون كما قال الشيخان بالجواز واقتضى كلامهما فى باب الغنيمة 
تصحيح* وصححه البلقينى وغيره كسائر الجعالات ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. 
قال الإمام: والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار السلم للجهاد» وإلا فلا تصم هذه 
العاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة الثل قال البلقينى: وما قاله ممنوع فإن هذا ليس 
من الاستئجار للجهاد فى ce gd‏ وإنما هذا نظير من استأجره الإمام من المسلمين لدلالة 
الطريق إلى الكفارء وذلك جائز وخرج بقول النظم منه ما لو شرط أنثى من مالنا فلا 
يصح إن كانت مبهمة كسائر الجعالات» وبقوله ونحن لا غير به فتحنا ما لولم 
نفتحه» oly‏ لم يعلق الشرط بالفتح وما لو فتحناه بغير دلالته وما لو فتحه غيرنا ولو 
بدلالته لنا فلا شىء له فى الثلاث» أما فى الأولى فلانتفاء المعلق به أن علق بالفتم وإلا 
فلتعذر تسليم الأنثى بدون الفتع فكان الشرط مقيد بالفتح» وأما فى الثانية فلأن 
الاستحقاق لا يثبت بمجرد دلالته بل بالفتم بهاء وأما فى الثالثة فلائتفاء معاقدته 
معهم» وبقوله وذى وجدنا ما لو لم نجد أنثى فى الحصن فلا شىء له وزاد مثلا ليفيد 
أن غير الأنثى. كالأنثى وإذا ليوضح به الكلام (وقومت) أى: وتقوم BY‏ وتعطى 
قيمتها للعلج (من حيث) يخرج (رضخ) هذا من زيادته أى: من الأخماس الأربعة لا 
من أصل الغنيمة كما زعمه الشارح تبعا لابن الملقن» ولامن سهم المصالحم. وإنما يعطى 
قيمتها (إن تمت) بعد الظفر كما سيأتى لتعذر تسليمهاء gh)‏ أسلمت) بعد العقدء ولو 
قبل الظفر لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسام للكافرء وقبل 
الظفر يمنع إرقاقهاء نعم إن أسلم أيضا وقد أسلمت بعد الظفر سلمت إليه وما اقتضاه 

قوله: (لا من أصل الغنيمة) قال «ق.ل»: قال شيخنا الرملى: وهو من أصل الغنيمة» 
فإن لم تكن فمن بيت المال. انتهى. 

قرله: (مطلقا) أى: قبل الظفر أو بعده. 


قرله: (نعم إن أسلم؟ أيضا) ظاهره ولو بعد إسلامهاء لكن قال فى شرح الروض: إلا آن . 
يكرن أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمثها. قاله الإمام والماوردى وغيرهماء وهو ظاهر على 
البناء السابق وقد مر ما فيه. انتهى. أشار بقوله: البناء السابق إلى ما يأتى آنفا عن الروضة 
وأصلهاء وبقوله: وقد مر PL‏ إلى منازعة البلقينى فيه. 

قوله: (سلمت إليه) وكذا تسلم إليه إذا كان مسلما ابتداء بناء على صحة معاقدته كما تقدم. 
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باب السير voy‏ 
كلامة من أنها إذا أسلمت بعد الظفر لا يستحقها بل قيمتها موافق لقول الروضة› 
وأصلها أن ذلك مبنى على شراء الكافر عبدا مسلما إن جوزناه سلمناها إليه. ثم يؤمر 
بإزالة ملكه عنهاء وإلا لم نسلمها إليه لكن قال البلقينى: هذا البناء مردود بل 
يستحقها قطعا OY‏ استحقها بالظفر. ٠‏ . كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإعادتها 
بل كما لو مد با ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه لى يؤمر بإزالة ملكه عنها كما لو أسلم 
العبد الذى باعه ال ءام للكافر قبر القبض» لكن هناك يقبضه له الحاكم. وهنا لا 
يحتاج إلى قبض انتهى. وما قاله هو قضية نص الشافعى فى الأم فى آخر سير 
الواقدى. ويؤخذ من توجيهه أن ذلك فى أمة معينة. وهو ظاهر أما إذا لا أسلمت قبل 
العقد فلا شىء له إذا ple‏ بذلك: وبأئها قد فاتته لأنه عمل متبرعا ذكره البلقينى. 
وكلام غيره يقتضيه. 

(قلت) محل ما ذكر فى اليتة؛ (إذا تموت بعد الظفر)؛ وقبل التسليم (فإن تمت 
قبل) أى: قبل الظفر (فلا) شىء له (فى الأظهر) فى أصل الروضة لعدم القدرة 

قوله: (فى أمة معينة) الظاهر أن مثله ما لو كانت مبهمة وأسلم جميع من فيها من 
الإماء بعد الظفر» كما لو مات كل حارية فيها بعد الظفرء فإن الحكم أن يعين الإمام 
حارية ليعطى قيمتها. تدبر. 

قرله: (وهنا لا يحتاج إلى قبض) لعل وحهه أنه لا معارضة هنا حتى يحتاج إلى قبضها لتوقف 
التصرف عليه بخلاف مسألة البيع. 

قرله: (فى أمة معينة) كأنه يرز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها مع الإبهام» ركان الحكم حينعذ 
الموافقة على أنه يجب البدل» وأنه القيمة أو أجرة الثل على الخلاف الآنى» فليتأمل بعد أى واحدة 
تعتبر قيمتها إلا أن يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها. 

قوله: (إذا علم بذلك وبأنها إخ) م oe‏ حزز هذين القيدين» ولعله إذا جهل الأمرين؛ أو 
أحدهما استحق أجرة المثل. 

قرله: ch‏ قبل الظفر (PI‏ وبعد العقد. هذا موضع القولين. « ب.ر» وبالأرلى إذا ماتت قبل 
العقد وظاهره» وإن لم يعلم بذلك فيخالف ما إذا أسلمت قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام 
والموت فليراحع. 


x» 
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عليها. وقضيته أن الحكم LUIS‏ بعد الظفر وقبل القدرة عليها وليس ELIS‏ ومقابل 
الأظهر استحقاقه ورجحه البلقينى. وقال إنه النصوص فى الأم والمختصر وليس له نص 
يخالفه. ولو هربت فهى كما لو ماتت. 

(أما التى قد أسلمت فالمذهب) قائل (بأن أجر المثل) للعمل (عنها يجب) لا 
قيمتها كما فى الحاوى. وتبع الناظم فى هذا النهاج كأصله. والمنصوص فى الأم ما 
نقله فى الروضه كأصلها عن الجمهور أن الواجب قيمتها كما فى الحاوى» وما تقرر 
محله فى حصن pid‏ عنوة لا صلحا كما أفاده قوله. 

(لكن زعيم الحصن) أى: سيد أهله (إن نؤمنه» وأهله بالصلح). 

(وهى) أى : الأنثى (منه) أى: من أهل الزعيم. 

روما رضى هذا ولا ذا) أى: الزعيم والعلج (بعوض) عنها (رد) الزعيم (إلى 
الحصن) لذى هو ما منه ولا يغتال (وصلحه انتقض) واستؤنف القتال لأنه صلح منع 
الوفاة بما شرطناه قبله فإن رضى الزعيم يدفعها للعلج أعطيئاه قيمتها من بيت امال 
وإن لم يرض ورضى العلج بقيمتها أو بجارية أخرى أعطيناها له واستمر الصلح. فإن لم 
تكن الأنثى من أهل الزعيم سلمت إلى العلج لأنها لم تدخل فى الأمان. 
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قوله: (أما التى قد أسلمت) استدرك على الحاوى كما عبر به ecole‏ وقوله: AUG‏ إل 
هدا الخلاف فى أن الواحب القيمة أو أجرة المثل. صرح به الشيخان فى مسألة الموت بعد الظفرء 
نم قالا: تم حل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجرارى 
وأوحبنا البدل» فيجوز أن يقال: يرحع بأحرة fell‏ قطعا لتعذر تقويم المجهولء ويجوز أن يقال: 
تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل الموت . انتهى. قيل: والأوجه الأول ورجح بعضهم النابى قال: 
فيعين له واحدة» ويعطيه قيمتها كما يعينها له ل وکن أحياء . انتهى. وينبغى حريان هذا فى مسألة 
الإسلام أيضا فيقال: محل الخلاف إذا كانت معينة» فإن كانت مبهمة وأسلم كل من فيها EL‏ 

قوله: (من بيت المال) عبارة الروض: وهل هى من بيت المال أو من أصل الغنيمة وحهان . 
انتهى. وقوله: من بيت المال قال فى شرحه: أى: سهم ed ball‏ وقوله: أو من أصل الغنيمة قال 
فى شرحه: حقه أن يقول: أو من حيت يكون الرضخ وقوله وحهان: قال فى شرحه قال 
الز ر کشی: أرجححهما الثانى . انتهى. 


باب السير ۹4 

(وإن يقل UY‏ شخص مغفلاء لنفسه إن عد ألفا قتلا) أى: وإن شرط الزعيم أمان 
ألف نفس مثلا صح. وإن جهلت أعيانهم للحاجه فإذا عد ألفا. وأغفل نفسه. فللإمسام 
قتله لخروجه عن الألف. وقد اتفق مثل ذلك فى محاصرة لأبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه. 

و (لو نزلوا) أى: أهل الحصن منه (على قضاء) أى: حكم (ذكر«عدل) فى 
الشهادة (بأحوال القتال مبصر) أى: بصير بهاء ولو أعمى صح لأن بنى قريظه نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ رواه الشيخان. ولأنه لا يجوز التعويل إلا على رأى من كان 
كذلك وخريم به المرأة. والكافر والفاسق والقن وغير المكلف. وحذف الناظم من الحاوى 
العقل اكتفاء بالعدالة كما اكتفيا معا بها عن البلوغ والحرية والإسلام ويتعين الحكم 
Ly‏ فيه الحظ W‏ من قتل وإرقاق ومن وفداء لعلو الإسلام على الشرك ويتخير فيمن يرق 
بالأسر كالنساء بين oll‏ والإرقاق» ولا يجوز للإمام أن يزيد على حكمه فى التشديد. 
وله أن ينقص منه ويسامح على ما سيأتى كما ذكر ذلك. 

بقوله : (إن يقض غير القتل من يقتل يخن) أى: إن يقض المحكم بغير القتل فى 
شخص فمن قتله فقد خان الله ورسوله أى: فيحرم. فلو قضى بالمن لم يجز ما عداه أو 
بالغداء جاز oll‏ فقط وإن لم يجز فى الإرقاق كما سيأتى oF‏ المحكوم بإرقاقه يدخل فى 
ملك الغانمين بنفس الحكم والفداء لا يدخل فى ملكهم قبل قبضه. gl)‏ يقض قتلا) 
أى: به al)‏ نرق) نحن المقضى عليه بالقتل» لأن الإرقاق يتضمن ذلا مؤبداء وقد يختار 
الإنسان القتل عليه. وقيل يجوز إرقاقه لأنه دون القتل» (ونمن) على المقضى عليه 
بالقتل ونفديه. 
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قوله: (عن البلوغ واخرية) أى: oly‏ على أن المتبادر من العدل عدل الشهادة. 

قوله: (من يقتل يخن) ينبغى أن يجب بقتله دية ذمى حيث استفاد OLY‏ لأنه مؤمن» ريؤيده 
أنه لما قال فى الروض: gad‏ دحل دارنا بأمان وقاتله ol‏ أي: ay‏ بالأمان عصم دمهء قال فى 
شرحه: قال الإمام وعليه دية ذمى . انتهى. 
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oly)‏ قضى الجزية) أى: بها (نجبرهم) على قبولها oly‏ لم نجبر عليه الأسير 
لرضاهم بحكمه أولا فامتناعهم كامتناع قابل الجزية من بذلها (كما«يرق محكوم به إن 
أسلما) أى كما يبقى رق المحكوم بإرقاقه وإن أسلم لأنهم نزلوا على حكم المحكمء 
وقد حكم بإرقاقه فلا يرتفع بإسلامه» ولا يمن عليه إلا برضى الغائمين لأنه صار مالا 
لهم. وإن قضى بقتله فأسلم لم يجز قتله؛ ولا إرقاقه ولا فداؤه بل يمن عليه قال فى 
الروضة : وأصلها ومن أسلم منهم قبل الحكم حقن دمهء وماله ولم يجز إرقاقه بخلاف 
الأسير فإنه فى قبضه الإمام. 

(يهرب مأسور يمينا عقدا) أى: ويهرب المأسور من دار الحرب جوازا بل وجوبا 
إذا قدر edule‏ ولم يقدر على إظهار دينه» وإن عقد يمينه لمن opel‏ أنه لا يهرب» وكذا 


OOH HE OED‏ م ووو وهو لو الوا 
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قوله: (كما يرق محكوم به إن أسلما) عبارة الروض: أو أسلم أى: بعد الحكم بالرق أى: 
الإرقاق لا قبله استرق . انتهى. قال فى شرحه: وكلامه كأصله هنا يقتضى أن الحكم بالإرقاق لا 
يستلزم الرق» عكس ما قدمه فى قوله: إلا برضى الغانمين» والوحه ما قدمه» تم وحرى عليه فى 
شرح الإرشاد . انتهى. 

قرله: ( ولا يمن عليه إلا برضى الغانفين) أفهم جواز امن برضاهم, فانظر ما المراد به مع أنه 
صار ملكا هم» وكأن المراد به إهماله وتمكينه من الذهاب CY‏ حل cols‏ وإن كان باقيا على ارق 
الغامين . انتهى. قيل: ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز 
خالفته فى بعض الخصال . انتهى. وفيه نظرء ثم قضية الإشكال Ly‏ أنهم إذا رضوا انقطع 
الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التى كانت فلا ولاء عليه أو تنزيل ما حرى منزلة 
إعتاقه» أو كيف الحال. 

قوله: (ومن أسلم منهم) إلى قوله: ولم يجز إرقاقه لا ینافی ذلك قوله فى شرح السروضء أو أى: 
أو حكم باسترقاق من أسلم منهم» وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من أسلم» ومن 
أقام على الكفر حاز. صرح بذلك الأصل . انتهى. OY‏ هذا مصور يما إذا سبق الحكم الإسلام 
كما هو ظاهر» ومسألة الشارح بالعكس. 

قرله: (ولم يقدر على إظهار دينه) قال فى شرح المنهج: وتقييده بعدم الإمكان أى: إمكان 


باب السير ۳۹۱ 


كل مسلم عندهم لا يقدر على إظهار دينه يلزمه الهجرة. وإن حلف لخبر أبى داود 
وغيره «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر الشركين». واليمين لا تبيم له الإقامة 
حيث حرمت. ثم إن حلف مكرها لم تنعقد يمينه أو طائعا كفر. (ويقتل) الهارب 
(التابع) له ليرده (دفعا) عن نفسه. oly‏ أمنوه وزاد قوله (لا ابتدا) تكملة وإيضاحا. 

(لا الغير) أى: غير تابعه فلا يقتله (إن هم أطلقوا). وفى نسخه لا غيره إن 
أطلقوا (وأمسنا) أى: أن أطلقوه وأمنوه وإن لم يؤمنهم ركذا إن أمنهم oly‏ لم يؤمنوه كما 
نص عليه فى الأم لأن الأمان لا يختص بطرف» واستثنى منه فى الأم ما لو قالوا 
أمتاك› ولا أمان لنا عليك. فإن لم يقع أمان فله قتل التابع وغيره (وما اشترى) أى: 
وما اشتراه الأسير الهارب منهم (يبعث) إليهم (عنه الثمنا) إن اشتراه باختياره كما 
لو اشتراه من مسلم. 

(و) يبعث إليهم (العين) المشتراة (إن أكره) على الشراء لبطلان العقد. (والفداء) 
لنفسه pl)‏ يبعث) إليهم (ولو شرطا كعود التزم) أى: ولو التزم بعث الفداء إليهم على 
وجه الشرط فى العقدء فإنه لا يبعثه» نعم يستحب ليعتمدوا الشرط فى إطلاق الأسرى 
قال: الرويانى وغيره: والمال المبعوث إليهم lad‏ لا يملكونه أى لأنه مأخوذ بغير حق. 
وقوله: كعود أى كما يحرم عوده إليهم» oly‏ شرط وبما تقرر ple‏ أن قوله شرطا معمول 
لالتزم. ولو عبر كالحاوى بقوله: وإن شرط أو أقتصر على قوله ولو التزم كفى. 
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قبله: سواء SUT‏ إظهار ef ays‏ لاء ونقله عن تصحيح الإمام . انتهى. وعلى هذا فالفرق بينه وبين 
ال مهجرة ما فى الأسر من الذل. 
قوله: (ولا أمان لنا عليك) أى: ولا أمان يجب لنا عليك فيجوز افتيالهم dtm‏ حجر. 


قوله: (ويبعث العين إن (OST‏ وإن وکلره ببيع شىء بدارنا باعه ورد ثمنه أى: إليهم. روض. 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فصل فى بيان الجزية 

تطلق الجزية على العقد. وعلى المال الملتزم به وهى مأخوذة من المجازاة لكفنا 
عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى: إواتقوا يوما لا تجزى نفس عن شيئا» 
[البقرة 48] أى: لا تقضى وجمعها جزى كفرية وفرى. والعقود التى تفيد الكافر الأمن 
ثلاثة أمان وهدنة وجزية لأن التأمين إن تعلق بمحصور فهو COL‏ وقد تقدم أو بغير 
محصور كأهل إقليم أو بلدء فإن كان إلى غاية فهو الهدنة وستأتى. أو لا إلى غاية فهو 
الجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان كما مر كذا قاله الأكثرون» وقضيته أن 
تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمائا» وأن الجزية لا c=‏ فى محصورين: ولیس 
مرداء والأصل فى الجزية قبل الإجماع قوله تعالى: لقاتلوا الذين لا يؤمنون» [التوبة 
4 إلى قوله لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة 4؟] وقد أخذ النبى 
3S‏ الجزية من مجوس هجر كما رواه البخارى» ومن Sal‏ نجران كما رواه gil‏ داود ومن 
أهل أيلة كما رواه البيهقى. وقال إنه منقطع cially‏ فى ذلك أن فى أخذها معونة لنا 
وإهانة لهم. وربما يحملهم ذلك على الإسلام. ولها خمسة أركان: صيغة وعاقد 
ومعقود له ومال معقود عليه ومكان قابل للتقرير فيه. وقد أخذ الناظم فى بيانها فقال. 

(وعقد جزية) يحصل (بإذن قد صدر»من نائب) عن الإمام فيه؛ (أو) من (الإمام 
لذكر حر). 


(من المكلفين) فى القرار بدارنا فلا يصح من الآحاد لأنها من الأمور الكلية فتحتاج 


0 ل‎ ee 


فصل فى الجزية 


فصل فى الجزية 
قوله: (من نائب) fobs‏ للعام والخاص كأحد الرعيةء ولا يقال: cbt‏ هذا العقد للنظر وآحاد 
الرعية» لا له تصلح oY‏ نظر الإمام حاصل مع الإنابة فى العقد. «م.ر». 
قوله: (فلا يصح من الأحاد) أى: من غير إنابة له من الإمام. 


83 ع موف زه او ود‎ ae مي وي لواو واي عا كعاب ذل اق ويا كيس واه‎ Ea 
ee Saas we oe يواعد فصر وها جه ثم‎ we ف هد ماهر‎ 0 


باب الس vay‏ 
إلى نظر واجتهاد. لكن لو عقدوها ألحق العقود له بأمنه ولم يؤخذ منه شىء. وإن أقام 
سنة فأكثر ولا من الإمام لامرأة أو خنثى أو من فيه رق أو غير مكلف. لأن بذلها viel‏ 
pull‏ وهو حاصل لهؤلاء؛ وقد كتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجنادرألا تأخذا 
الجزية من النساء والصبيان». رواه البيهقى بإسناد صحيم. وروى «لا جزية على 
العبد»» Godly‏ بالمرأة AI‏ فلو بانت ذكورته فهل تؤخذ منه للسنين الماضية 
وجهان: قال فى الروضة: ينبغى أن يكون الأصم SEY‏ وجزم به فى المجموع فى 
باب الأحداث» وقال فى الهمات: ينبغى تصحيم عكسه كما لو دخل حربى دارنا 
وبقى مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح. انتهى. ولا يخفى 
أنه لا جامع بينهما؛ لأن الخنثى عقد له الجزية» وقد بانت ذكورته فعملنا يما فى 


cecececscceracdcecsscaccessessacconcnssussansocsnnseasscacansaucnaroaseasagssssesasscesse yee بم‎ ee eee 


قوله: eee)‏ له al‏ لم Cae IN Fails‏ ر ا 
حنوثته» وقد قال أبو زرعة أحذا من كلام شيخه البلقينى: لعل صورتها ذلك. قيل: ويرد بأن هذا 
لا ct‏ إليه لما تقرر أنها أحرة وهى تحبء وإن لم يقع عقد بل لا يصح لأنها لو عقدت له 
كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم يقع حلاف فى اللزوم؛ OV‏ العبرة فى العقرد ما فى نفس 
الأمر . انتهى. لك أن تقول: لو وحبت الأحرة هناء وإن ل يقع عقد لوحبت فى مسألة الحربى 
المذكورة وليس كذلك كما تقرر» وفى عقب الحزية من الآحاد» وعلى من بلغ وإن لم يعقد له 
وفى التأمين من الإمام أو الآحاد» وليس كذلك كما صرحوا به فى كل ذلك وأما فرق هذا 
القائل بين مسألة الخنشى والحربى بأن الخشى ملترم» بخلاف الحربى فيرد عليه أنه من أين جاء له 
الالتزم فإن قيل بالعقد له تبعا للذكر المحقق؛ وإن كان دحوله فى العقد على وجه الإجمال كعقدت 
لكم على أن على الذكر منكم كذا ءقلنا: فلا اعتراض على أبى ذرعة» ومن وافقه كالشارح لأنهم 
dal at‏ شكال اللي وان تال ناي كنا ره cea Sl‏ بوبحب Rae‏ كبا لسرب وأ 
تقول قوله: بل لا يصح إلى قوله:» dy‏ يقع حلاف فى اللزوم tL‏ بمنوع؛ OV‏ اعتبار نفسس دا 
ينافى وقوع الخلاف فى اللزوم واز أن pO‏ اصار فى لاير هلاي إل Ae ST‏ 
حرى فى نفس البيع كما قال فى المنهاجء ولو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا صح فى الأصح. 
انتهى. فتأمل وس.م. 


فصل فى الجزية 
قوله: (قيل ویرد بان هذا [2) ثائله حجر. 


wre‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نفس الأمر كما فى البيع بخلاف الحربى (قد حكى » ببعض كتب أنزلت تمسكا) 
أى: لذكر حر مكلف زعم التمسك ببعض الكتب المنزلة. ولو صحف إبراهيم وزبور داود 
عليهما الصلاة والسلام لتقييد الآية السابقة بأهل الكتاب. 

BE المجوس) لزعمهم ذلك والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع. وتقدم أنه‎ fio) 
أخذ الجزية من مجوس هجرء وخرج بقوله: حكى إلى آخره عبدة الأوثان والملائكة‎ 
والكواكب (ما) أى: زعم التمسك بكتاب وما (علمنا) أن (جده) الأعلى (اختار) ذلك‎ 
الدين (حين نسخه).‎ 

(أى بعده) بأن جهلنا ذلك أو علمنا إنه اختاره قبل نسخه أو معه ولو بعد تبديله» 
oly‏ لم يجتنب المبدل منه تغليبا لحقن cpall‏ وخرج بذلك ما لو علمنا أنه اختاره بعد 
نسخه کمن تهود بعد بعثة عيسى» أو تنصر بعد بعثة نبينا عليهما الصلاة والسلام» فلا 
يقر بالجزية والصابئة من النصارى والسامرة من اليهود يقرون بها إن وافقوهم فى أصل 
دينهم. وإلا فلاء وقوله: أى: بعده من زيادته (ولو) عقدت الجزية لمن زعم التمسك 
بكتاب؛ ثم (أسلم اثنان) من أهل ذلك الدين (وجاد الحال) من زيادته» أى: وحسن 
حالهما بحيث تقبل شهادتهما (وشهدا بكفره) أى: بكذبه فيما زعمه (یغتال)» ولا 
يبلغ المأمن لتدليسه» والأمان الفاسد إنما الاغتيال عند ظن SLO!‏ صحته وهو منتف 
هنا. 

(لا إن توثن) كتابى عقد له الجزية فلا يغتال» بل يلحق بمأمنه oly‏ لم يقر علي 
ذلك GY‏ قد ثبت له علة كونه كتابيا فلا تزول Lay‏ حدث بعده» ومن يخاف شره 


ولو عمو وعم مم ممع وا لاا الالو 


قوله: (بخلاف الحربى) ليس من أهل الالتزام. 

قوله: (زعم التمسك ببعض الكتب المنزلة) قال فى الروض: ولو لم يقيموا بيئة ثم قال وإن 
ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك بكتاب قبل النسخ والتبديل صدقنا المدعين» وعقد لهم. 
انتهى. قال فى شرحه: لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتم. 

قوله: (بقتال) وإن لم يشرط فى العقد قتاله إن بان كذبه» وفيه وحهان فى الروض. 


باب السير ۳٥‏ 
كجاسوس لا يقر بالجزية كما يؤخذ مما مر فى الأمان. (القرار) أى: عقد الجزية 
يحصل بإذن الإمام» أو نائبه لمن ذكر فى القرار بدارنا (مطلقا) من غير تأقيت gl)‏ ما 
يشاء) العقود له لأن له نبذ العقد متى شاء فليس فيه إلا التصريم بمقتضى العقد. وقد 
يستشكل هذا بما قالوه فى الهدئة من أنه لو قال: هادنتكم ما شئتم لم يصم. لأن 
الكفار لا يحكمون على المسلمين» ويجاب بأنهم لاحظوا مع هذا التعليل أن ذلك يخرج 
عقد الهدنة عن .وضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافى لقتضى العقد. 
وذلك منتف هنا (لا) إن قال الإمام أو نائيه ما أشاء (أنا) أو ما شاء زيد (gl)‏ ما شاء 
(ذو البقا) أى: الله تعالى لا فى ذلك من التأقيت مع الجهل. وأما قوله HE‏ أقركم 
ما أقركم الله » فإئما جرى فى المهادنة لا فى ade‏ الذمة. ولو قال ذلك غيره من TB‏ 


وه فعاو اقمع عم a‏ و عاقه وام و وابوم O‏ مإع يفره زناه مه 526 288 08:0 لهاع كه ونون 


قوله: (لأن الكفار لا يحكمون على المسلمين) هذا التعليل oo pic,‏ عند التأمل يصلح أن يكون 
فارقاء وأما حواب الشارح فقد يعارض بنظيره Ob‏ يقال: يقال موضوع الحزية التأبيد. وتفويضها 
إلى مشيئة الكافر yor‏ عن موضوعها إلى ما fact‏ التأقيت» ويجاب عن هذه المعارضة oly‏ تأبيد 
عقد الحدنة لا سبيل إلى تمكن الكافر منه فى العقد الصحيح منها بخلاف نقص الحرية بعد عام أو 
عامين مثلا فإن الكافر يتمكن من ذلك فى العقد الصحيح» فكان الشرط الحتمل لذلك مفتقرا فى 
cay‏ بخلاف السرط امحتمل للتأبيد فى المدنةء والله أعلم. «ب.ر». 

قوله: (وذلك منتف هنا) لصحة التأبيد هنا. 

قوله: (مع الجهل) لا حاحة إلى اعتبار ذلك فى التعليل لكفاية التأقيت فى الفساد بدليل قوله: 
أو أقتوا .ويجاب of‏ ذكره زيادة فى اقتضاء الفساد. 


قوله: (فانما جرى فى المهادنة إخ) انظر فما الفرق بينهما.وب.رء. 


ee i es 
توله: (يصلح أن يكون فارقا) لعل وحهه أنهم فى الهدنة رعا استمروا على احتمال التأبيد» فيكونون‎ 
حاكمين على المسلمين من غير مقابل وإذلال؛ مخلاف الحزية فإنهم إذا استمروا على عقدها لم يكن لهم‎ 
heady حكم لأنهم يدنعون المال مع إذلالهم؛ وليس فى هذا حكم على المسلمين. انتهى.من خط‎ 
التأقيت» وذلك ممنوع فى الحرية. انتهى. لعالم.‎ foot ذلك‎ of توله: (انظر ما الفرق بينهما) الفرق‎ 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لم يصح لأنه BE‏ يعلم ما عند الله بالوحى بخلاف غيره وقول النظم : أو ذو البقاء من 
زیادته. 

(أو أقتوا) عقد الجزية فلا يصم كالإسلام لأنها بدل ais‏ (لا إن بغى) أى: طلب 
أحد العاقدين (إقامه) للكافر (فى مكة) أو (المدينة)ء أو (اليمامه). 

(أو فى قراهن) أو ما تخلل ذلك من الطرق وغيرها وهذه الأمكنة هى الحجاز (فلا 
يمكن) أى: فلا يقر فى شىء منها بجزية أو غيرها لشرفهاء ولا روى البيهقى عن أبى 
الصحيحين : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). وخبر مسلم: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب0. والمراد منها الحجاز اللشتملة هى عليه لأن عمر أجلاهم 
من الحجاز وأقرهم فيما عداه من اليمن ونجران» وسمى ذلك حجازا لأنه حجز بين 
نجد وتهامة ولا يمنع من ركوب بحر الحجاز لأنه ليس موضع إقامة بخلاف جزائره 
وقرى الأماكن المذكورة (كوج والطائف) لكة وكخيبر للمدينة ووج وادى CHUB‏ 
وتعبيره بوج أولى من تعبير أصله بالوج (دون اليمن) فيقر فيه لأنه ليس من الحجازء 
وإن كان من جزيرة العرب» ولم يخرج عمر ولا أحد من الخلفاء أهل الذمة من اليمن» 
Lily‏ أمر بإخراج أهل نجران من جزيرة العرب وليست من الحجاز لنقضهم العهد 
بأكلهم الربا المشروط عليهم ASS‏ 


IIT ESE LETTE TTT TTT ETT T TTT eT TTT‏ ا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا الا ااي 


قوله: (يعلم ما عند الله بالوحى) قد يقال: لكنه لم يكن عالما حين العقد والعبرة بالعلم 
والجهل بعال العقدء فليتأمل «س.م» . 

قوله: gh)‏ أقعوا) أى: صريحا وإلا ففيما قبله تأقيت بدليل تعليله. 

قوله: (ونجران) مع أنه من جزيرة العرب. 

قوله: (ووج GI‏ كأن المراد أنه علم لذلك الوادى وحينهذ تتضح الأولوية. 


توله: (قد يقال لكنه إل (Xe‏ دفعه بأنه BBE‏ بصدد أن يعلم فكأنه عالم حال العقد. انتهى. لعا 
وفيه نظر» وفى شرح Ware)‏ أنه كان عالما بالفعل. 


باب السير ۷ 

(ومن دخول حرم SU (ail‏ (منع) أى: الكافر ذميا كان أو حربيا فلا يدخله 
لصلحة. ولا لغيرها لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام) [التوبة CYA‏ والمراد 
جميع الحرم لقوله تعالى: oly)‏ خفتم عيلة» [التوبة 18] أى: LB‏ بمنعهم من الحرم 
وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من الكاسب. فسوف يغنيكم الله من فضله. ومعلوم أن 
الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه (ولرسولهم) أى: لسماع كلامه (ندبنا 
مستمع) بالوقف بلغة ربيعة أى: بعثنا إليه مستمعا يستمع كلامه ويبلغه للإمام فإن 
قال: لا أؤديه إلا شفاها خرج إليه الإمام» فلو دخله كافر بغير إذن الإمام أخرجه 
وعزره إن علم أنه ممنوع منه ولو بذل مالا ليدخله لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد 
فاسد فإن دخل أخرج وثبت العوض السمى» ويفارق الإجارة الفاسدة حيث يجب فيها 
أجرة الثل. يأنه لا يقابل بعوض حتى يكون له مثل. 

(ونخرج) نحن (المريض والمدفوناءمن حرم الله) الكى رإن شق نقله أو خيف 
عليه من النقل» فإن تقطع المدفون ترك هناك. وحرم مكة من طريق الدينة على ثلاثة 
أميال. ومن طريق العراق والطائف على سبعة» ومن طريق الجعرائة على تسعة» ومن 
طريق جدة على عشرة كما قال بعضهم. 


قوفو ف رورمو فو ةو ةمقو يمه ممم ووو ووم موده اا اي الا ولا عه 


قوله: (حرم الله منع) عبارة الروض: ويمنع المرور بحرم مكة . انتهى. 

قوله: (إلى البلد) لكن البلد بعض الخرم. 

قوله: (بأنه لا يقابل بعوض) إن كان عدم المقابلة لقصر زمن فقد يكون طريلاء وإن كان 
لذات المكان ففية نظ بدليل أن الملوك من الحرم يصح إيجاره للمسلم؛ وهذا يقتضى أنه فى ذاته 
يقبل القابلة فليقبلها فى حق الكافر أيضاء وامتناع دحوله لا يخرج المكان عن قبولبه فى HE‏ ول 
غصب إنسان شيعا منه لزمه أحرة مقله كما هو ظاهر» ولو أنه لا يقابل بالعوض لم يجب شىء 
پد و ی ا ل ا و ا ر م 

قوله: (لكن البلد بعض ال حرم) بمكن أن يزاد cally‏ من البلد لكونه حرمًا. 

ثوله: (إن كان عدم المقابلة [خ) مراد الشارح أنه ئيس لدا عقد صحيح من حيث دعول الكائر حنى 
يعتير أصلا يقاس عليه العقد الفاسد» وليس مراده عدم ثبول أماكن الحرم المقابل فى ذاتها. انتهى. لعا oP‏ 


1۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعه أمسيال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه 

وزاد الدميرى: 

ومن يمن سبع وكرز لها اهتدى فلم يعد سبيل الحل إذجا لبنيانه 

وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر لاختصاصه بالنسك. وثبت أنه BE‏ أدخل 
الكفار مسجده» وكان ذلك بعد نزول سورة براءة (ويمنعونا) أى: الكفار. 

(إقامة الحجاز) أى: الإقامة به (خارج الحرم) إذا دخلوه (مدتها) أى: مدة 
الإقامة» وهى أربعة أيام صحاح سواء دخلوا للصلحة أو لاء وينبغى أن يشرط عليهم 
ذلك عند الدخول» ولا يمنعون من الإقامة به دون أربعة «pl‏ ولو كان لأحدهم دیس لا 
يمكن استيفاؤه فى هذه المدة وكل مسلما بطلبهء ولو كان ينتقل من بلد إلى الأخرى 
ويقيم فى كل واحدة دون أربعة أيام لم يمنع » وقضية كلامه كأصله أن له دخوله بغير 
إقامة oly‏ لم يأذن له الإمام وليس USS‏ فلو دخله بغير إذنه أخرجه وعزره» وإن علم 
أنه ممنوع منه كما مر نظيره فى دخوله الحرم» وان استأذن فى دخوله أذن له إن كان 


Wrerrerrrrrrrrrrrr rrr rerererrrr rrr rr اللا ااا ا ا‎ 


قوله: (وللحرم التحديد) التحديد مبتدأ وللحرم متعلق به» وقوله: ثلاثة أميال cpt‏ وستة 
أميال عطف على تلاثة» وقوله: عراق ald‏ جرور بنزع الجار وكذا odo‏ وقوله: عشر عطف 
على ثلاثة» وقوله: جعرانه على نزع الجار. 

قرله: (فيما ذكر) قال فى الروض: لكن يستحب أى: BEL‏ بحرم مكة فيما ذكر. 

قوله: (ولو كان يقل من بلد إلى أخرى El‏ ظاهره وإن قصرت المسافة» وقوله: ويقيم فى كل 
مكان دون أربعة أيام. قيد فى شرح المنهج ذلك بأن يكون بين كل مكانين مسافة القصرء ولم أره 
لغيره» كذا بخط شيخناء وهو عجيب فإنه فى شرح الروض: صرح بنقل ذلك حيث قال بعد قول 
الروض: وله إقامة تلاثة فى كل قرية ما نصه: قال الز ركشى تبعا لصاحب الوافى: وينبغبى أن 
يكون بين كل قريتين مسافة القصر وإلا فيمنع من ذلك؛ OY‏ ما دونها فى حكم الإقامة . انتهى. 


قوله: (وينبغى أن يكون إل) ظاهره وإن لم يصر مقيما بإقامته فى المكان الأول بألا يكون مقصده 
رفی حواشى شرح الروض ما يفيد خخلافه فراجعه. 


باب السير ۳۹ 
فيه مصلحة لنا من رسالة أو عقد هدنة أو حمل ميرة أو متاع نحتاجه. فإن لم يكن لنا 
فيه كبير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته كما سيأتى (إلا) الإقامة ol)‏ 
يمرض ثم) أى: فى غير الحرم من الحجاز. 

(وشق نقل) له (أوعليه حذرا) أى: خيف عليه من النقل. فإنه لا يمنع من 
الإقامة فيه حتى يبرأءفإن مات فيه ودفن ترك وإلا فالذى أورده الإمام أنه إن تعذر 
نقله دفن فيه أو سهل ob‏ كان بطرف الحجازء فلا وأطلق أكثرهم أنه يدفن فيه. 
وقالوا: إذا ترك للمرض فللموت أولى. قال الرافعى: لكن الفرق بينهما ظاهر. وقال 
البغوى: إن خيف تغيره دفن فيه وإلا فلا. قال الرافعى: وهو تفصيل جيد. أما غير 
الحجاز فلكل أحد دخوله بالإمان كما مر (بقدر) أى: عقد الجزية يحصل بإذن من 
ذكر فى القرار بقدر (دينار لنا أو أكثرا) منه فأقل الجزية دينار. 


ااا ااا ام ا 0 


قوله: روشق نقل أو عليه حذرا) صريح شرح الروض عدم التقييد ما ذكر من مشقة النقل أو 
الحذر عليه فإنه لما قال الروض: ولا ينقل المريض من الحجاز قال فى شرحه: وإن أمكن نقله بلا 
مشقة . انتهى. و كلامه فى غير الحرم. 

قوله: (وقال البغوى إلخ) لم يزد فى الروض على ما يوافقه حيت قال: ولا يدفن فى الحجاز 
إن أمكن نقله قبل التغير. قال فى شرحه: وإلا دفن فيه» وزاد فى الروض عقب ذلك: فلو دفن لم 
ينبش» قال فى شرحه: وإن لم يتغير وعليه قال الإمام ولا يبعد ألا يرفع نفس قبره . انتهى. 

قرله: (بقدر ديدار أو CAST‏ يعنى يجوز أن يعقد لكل واحد ندینار وأكثرء وإن كان فقيرا فيما 
ole‏ وأما قوله بعد ذلك: وحاز أن ماكس إلخ» فالغرض منه أن الكافر إذا سأل فى عقدها 
بدينار يجوز بل يسن للإمام أن يماكسه فيطلب الزيادة» ولا يمتنع عليه ذلك نظرا إلى سؤال الكافر 
فى الدينار» ولا يحب عليه أن يعلمه ob‏ الدينار أقلها بذلك على ذلك قول الروضة وأصلهاء ولا 
يلزم الإمام أن يخبرهم بأقل الجزية بل يستحب أن يماكس حتى يأحذ من الغنى إل فالحاصل أن 
المماكسة إنما هى فى أول الأمر عند العقد فى آحر العام» ثم إن الكافر إن صمم على عدم الزيادة 
على الدينار وجب قبوله. ولا pt‏ على الزيادة. كذا بخط شيخنا الشهاب» وستعلم من الحاشية 
فى الصفحة الآتية أن المماكسة قد تكون فى AT‏ العام ob‏ عقد على الأوصاف. 


قوله: (عدم التقييد) هو منقول عن الممهور لكنه ضعيف كما نى شرح (م.رم على المنهاج. 


۷۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لكل عام) عن كل واحد ممن ذكر لما رواه الترمذى» وغيره» عن معاذ أنه BS‏ لا 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًاء أو عدله من المعافر ثياب تكون 
باليمن. نعم إن مضى حول ولم يدفع الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب عنهم 
لم تجب جزية ذلك الحول. ذكره البغوى وغيره» وقضية تعبير النظم كأصله بقدر دينار 
صحة العقد بدينار وبما قيمته دينار» وهو ظاهر خبر معاذ» وجرى عليه البلقينى وقال 
الإمام : أقل الجزية دينار أو اثنا عشر درهماء والنصوص الموجود فى كتب الأصحاب 
كما فى أصل الروضة أن أقلها دينار» وعليه إذا عقد به. فله أن يأنخذ عنه عوضا 
كسائر الديون المستقرة بشرط ألا ينقص عن قدر lin‏ لأن الحق للمسلمين. وإنما 
امتنع عقدها Ly‏ قيمته دينار؛ GY‏ قيمته قد تنقص عن دينار آخرة المدة» وقوله: أو 
أكثر يغنى عئه قوله: بعد: وجاز إن ماكس (دون ما لم يتصل we‏ من الجنون) بأن 
تقطع فلا تجب الجزية لأيامه. بل تلفق أيام الإفاقة» فإذا تمت سنة أخذت الجزية 
لهاء نعم إن كان زمن الجئون يسيرا كساعة فى شهر فلا عبرة بهء (وانقياد) أى. 
بقدر دينار أو أكثر وبانقيادهم لأحكامنا التى يعتقدون تحريمها كالزنا والسرقة دون 
غيرها كشرب الخمر ونكاح المجوس المحارم» وذلك لأنهما كالعوض عن التقرير فيجب 
ذكرهما كالثمن فى البيع › والأجرة فى الإجارة» وفسر إعطاء الجزية فى الآية بالتزامها 


قفوو وص ووو الالالال 


قوله: (فله أن del‏ عنه عوضا) ومكن أن يعمل على ذلك ظاهر خير معاذ. 

قوله: (بل تلفق أيام الإفاقة) قال فى شرح الروض: إن أمكن أى: التلفيق كيرم ويوم أو 
ريومين» تم قال: أما إذا لم يمكن التلفيق فالظاهر أنه يجرى عليه أحكام اججنون . انتهى. 

قوله: (نعم Ef‏ عبارة الروض: ولا أثر ليسيره أى: زمن الجنون كساعة من شهر. قال فى 
شرحه: وكذا لا أتر ليسير زمن الإفاقة فيما. يظهر . انتهى. 

قوله: (التى يعتقدون تحريمها) فى وصف الأحكام بهذا ما لا يخفى إلا أن يراد بها الأمور 
امحكوم عليها بقرينة التمثيل. 


باب السير ۳۷1 
والصغار بالتزام أحكامناء فيقول الإمام أو نائبه: أقررتكم أو أذنت لكم فى الإقامة 
بدارنا على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا الحكمناء ولا يشترط ذكر كف اللسان عن الله 
تعالى ورسوله ودينه لدخوله فى الانقياد» إنما يصع عقد الجزية (إن قبل) أى: المأذون 
له. وكالقبول الاستيجاب» ويجب على الإمام إجابة من طلب عقدها بلا مكيدة. 

(وأخذت) أى: الجزية U)‏ مضى) من العام (إن أسلما») أى: الأذون له (أو مات 
أو جن) فى أثنائه إذ وجوبه بالسكنى فإذا سكن بعض Ball‏ وجب قسطه كالأجرة نعم 
إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فلا معنى لأخذ الجزية منهاء ولو كان له وارث 
غير مستغرق أخذ من نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية» وسقطت حصة بيت 
الال (وسوه) أى : المأخوذ جزية ممن لزمته (بما). 


واوو وه م ووو وواللا ليللاو 


قوله: (والصغار بالترام أحكامنا) قد يشكل بأنه لا صغار بالتزام أحكامنا مع تقييدها ما 
يعتقدون cag‏ إذ لا صغار على الإنسان بالتزام ما يعتقده» وقد يجاب ob‏ الصغار حاء من حهة 
إلزامناء والإنسان لا يحتمل إلزام غيره له وتسلطه عليه ولو عا يعتقده بقى أن وصف الأحكام هنا 
بأنهم لا يعتقدون Yet‏ ينافى قوله الآتى فى شرح قول المصنف قلت: وعيب ذا ما نصه: أى: 
ريكفى فى الصغار أن يجرى عليهم الحكم ما لا يعتقدونه . انتهى. اللهم إلا أن يراد لا يعتقدونه 
من حيث الاستناد لدين الإسلام والتسلط به عليهم فليتأمل» ثم رأيت شيخنا أشار إلى تحواب 
آحر وستنظره بها مش ذلك احل» فليراحع. 

قوله: : (لدخوله فى الانقياد) قد يستشكل فى كف اللسان عن سوله ودينه بأنه لبس ما 
يعتقدون at‏ وكتب أيضا: وظاهر أنه لا ينافى ذلك ما سيأتى أنهم لو سبوا الله ورسوله فإن 
شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا؛ of‏ الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وأن dc‏ يصرح 
باشتراطه» وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكفى فيه لزوم ذلك لهم عقتضى العقدء بل ولا 
التصريح فى العقد باشتزاطهم كفهم» بل لابد من التصريح فى العقد باشتراط الانتقاض به. 

قوله: (وسقطت حصة بيت المال) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد على الوارث غير المستغرق» وقد 


قوله: (ینافی قوله الآتى EC!‏ المراد فيما يأتى بجريان الحكم عليهم عا لا يعتقدونه إلزامهم بالحرية فلا 
إشكال» وبه يندفع ما سيأتى للشيخ عميرة. 

ثوله: (إبأنه ليس هما يعتقدون نجرعه) فى (م.ر) أنهم لا يتدينون cy‏ فالمراد .ما يعتقدون تجرعه ما لا 
يتدينون بهء وعبارة شرح الإرشاد؛ وذكر الله ورسوله ودينه القرآن بسوء يخالف دينهم؛ فهو المراد هنا. 


YY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عليه من دين) أى: لآدمى كما فى ch gill‏ وغيره» لأنها ليست بقربة. ولأن 
الغلب فيها حق الآدمى من جهة أنها أجرة حتى لو حجر عليه بفلس» أو مات وضاق 
ماله عن دينه وزع على الكل بالقسط Lol‏ دين الله تعالى فيقدم على الجزية كما يقدم 
على دين الآدمى المساوى لها (ولسنا نأخذ « قسطا) منها فى أثناء العالم لما مضى 
منه (من أهل جزية لم ينبذوا) العهدء بل نأخذ الكل آخر العام اتباعا لسيرة الأولين. 
فإن نبذوا العهد فى أثنائه أخذنا منهم قسط ما مضى منهء وقوله: لم ينبذوا من 
زيادته. وقضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس فى أثناء العام لا نأخذ منه القسط 
حينئذ. قال البلقينى : وهو الجارى على القواعد» لكن نص فى الأم على الأخذ. 

(وتلك) أى: الجزية باقية (فى dod‏ معسر) وقت استحقاقها (إلى sx‏ يساره بها) 
فتؤخذ منه (ولا تداخلا) لجزية سنتين فأكثر كسائر الديون فلو أعسر gains‏ أخذنا 
جزية الكل إذا أيسر بها؛ لأنها تؤخذ لحقن الدم وعوضا عن السكنى وقد حصلا. 

(وجاز) للإمام أو نائبه» بل سن له (أن ماكس) بفتح الهمزة أى: مماكسة العاقد 

قوله: (ليستث بقربة) أى: حتى تكون کال lS‏ 

قوله: (لكن نص فى الأم إخ) de‏ «م.ر, فى حاشية شرح الروض على ما إذا قسم 
ماله بين الغرماء» وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم. 
قال الشارح فى شرح الفصول ما نصه: وإطلاق القول بالرد وبإرث ذوى الأرحام pati;‏ ى أنه لا 
فرق بين المسلم والكافر» وهو ظاهر . انتهى. 

قوله: (فيقدم (pelle‏ أى: بعد الموت. ero)‏ 

قوله: (لكن نص فى الأم على الأخذ) هو متجه إن قسم ماله» والوجه أن المراد أنه مع Set‏ 
القسط لا يسقط الباقى إذ لا موحب لسقوطه. 

قوله: (وجاز إن ماكس) اعلم أن المماكسة تارة تكون عند العقدء وتارة تكون عند Le Yl‏ 
فالأولى أن عاكسه حتى يعقد له بأكثر من دينار» فإن أحاب إلى الأكثر وحب العقد به كمالو 
أحاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وحب العقد له بدينار» وأما الفانى فعلى 
وحهين أحدهما: أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه ليأحذ منه أكثر فهذا لا يجوز بل 


ne 


ا ۳۷۲ 
لنفسه أو لوكله أى: مشاحته فى قدر الجزية حتى يزيد على دينارء بل إذا أمكنه أن 
يعقد بأكثر من ديئار لم يجز أن يعقد بدونه إلا لصلحة. ويسن أن يفاوت فيأخذ من 
فقير ديناراء ومن متوسط ديئارين» ومن غنى أربعة»› ويعتبر الغنى وضده وقت الأخذ لا 
وقت العقدء وإن قال بعضهم: أنا فقير أو متوسط قبل قوله إلا أن تقوم بينة 
بخلافه. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها (إلا) أن يكون العقد (og!)‏ شخص )63 سفه) 
ob‏ عقد ate‏ فإنه تمتنع مماكسته ويقنع منه بدينار» خلافا للغزالى. ويصح من السفيه 
أن يعقد لنفسه من غير إذن وليه للصلحة حقن cpull‏ نعم إن التزم زيادة على الدينار لم 
يصح كما قاله البغوى وغيره» وإن أذن الولى WE‏ للغزالى. وعبارة الحاوى: لا لسفيه 
وهى أولى لشمولها عقد السفيه لنفسه وعقد وليه له» ولو اختلفا فأراد السفيه الالتحاق 


يحب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد pid‏ بديدار وصار فى آخر الحول غنيا أو 
متوسها لم يجر أن يأحذ منه زيادة على الدينار» وثانيهما: أن يقع العقد على الأرصاف كعقدت 
لكم على أن على الغنى أربعة ule‏ والمتوسط دينارين» والفقير دينارا مشلاء ثم فى آحر الحول 
عا کس من يستوفى منه إذا ادعى أنه هقير أو متوسط فيقول له: بل أنت غنى فعليك أربعة مشلا أو 
أنت متوسط فعليك ديناران متلاء فإن ادعى على الغنى أو المتوسط أحذ منه الأربعة أو الديناران 
ke‏ وإلا أحذ منه موحب الفقير ما لم يغبت غناه أو توسطه بطريقه» وهذا الوحه جائز» ومن 
دكر المماكسة عند الأحذ يحمل عليه» ولا يجوز حمله على الأرل Vy‏ فهو ضعيف مخالف لكلا 
الأصحاب» وبذلك يعلم أن قوهم: العبرة بالغنى وغيره فى آخر الحول محمول على ما إذا عقد 
على الأرصاف. ولا يجوز هله على ما إذا عقد على الأعيان أيضاء بل الواحب حينعذ ليس إلا ما 
عقد به مطلقاء كذا حقق ذلك شيخنا الشهاب الرملى aay‏ الله تعالى. 

قوله: (ويسن أن يفاوت CY‏ منه تستفيد أنه يجوز أن يعقد للفقير بأكتر من دينار. «ب.ر». 

قوله: (إلا أن تقوم dy‏ بخلافه) قال فى شرح الروض: أر يعهد له مال . انتهى. 

قوله: (فانه بمتسع مماكسة) شامل للمماكسة عند العقدء وللماكسة عند الأحذ بأن عقد على 
الأوصاف أحذا من كلام البغوى الآتى؛ لأنه إذا لم يصح التزامه زيادة على الدنيار فلا تود منه 
زيادة إذا عَقَد على الأرصاف فكلا المماكستين متنعةء فليتأمل «س.م». 


A:‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
Goll‏ وأراد وليه عقد الجزية» فالمتبع رأى السفيه: ثم (إن يمتنع) من موكس من 
الزيادة على قدر الدينار (فليقبل) منه الماكس له الدينار وجوبا. 
وكان بمنعه الزيادة ناقضا للعهد كما لو امتنع من أداء أصل الجزية. نعم إن كانت 
الزيادة باسم الزكاة نفعه الندم كما سيأتى بيائه. قال الشارح فى تحريره: ويمكن أن 
يكون ذلك بالنسبة إلى العام القابل» أما ما استقر واجبه فلا يغير (وزيده) أى: وجاز 
بل سن للإمام أو نائبه زيادته على ما التزموه من الجزية (ضيافة لمسلم). 

(مر) بهم (ثلاثة) من الأيام (ودونها) على غنى ومتوسط لا فقير. لأنها تتكرر فلا 
يتيسر للفقير القيام بها» والأصل فى اشتراطها ما رواه البيهقى أنه BE‏ صالح أهل أيلة 


قوله: (بل يسن) ظاهره ولو قدر على شرط الضيافة وعلم قبولهم Lb‏ ونقل «م.ر» فى 
حواشى الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على شرطه 
وحب» وإلا استحب. انتهى. لكن ضعفه فى المنهاج. 

قوله: (ثلاثة أيام) أى: وما زاد صدقة. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض» وفى 
شرح المنهاج لولده: فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز. انتهى. وظاهره أن حكم الزائد 
Jt‏ حكم الثلاثة. 

قوله: (ويمكن أن يكون ذلك) إشارة إلى قوله: نفعه الندم. 

قوله: (فلا يغير) بقى ما لو حصل الندم فى أثناء العام. 

قوله: (لسلم) بحث أنه قيد للددب لا الجواز. 

قوله: GW)‏ أى: لا تندب الزيادة على الثلاثة» فإن وقع توافق على زيادة جاز. صرح به 
الإمام شرح روض. 

قوله: (ذكر فى العقد عدا لخ) قد يقال: كل ذلك alte‏ لظاهر الخبر Shey gS AM‏ م يتعرض 
فيه لشىء من ذلك. 


باب السير رام 
الضيافة BLS‏ يوم فى العام» وعدد أيام الإقامة من يوم أو يومين أو ثلاثة. وعدد 
الضيفان رجالا وفرسانا كأن يقول ألف رجل فى العام الفرسان كذا والرجالة كذاء ثم 
هم يتورعون ذلك فيما بينهم. وإذا تفاوتوا فى الجزية استحب أن يفاوت بينهم فى 
الضيافة فيجعل على الغنى عشرين مثلاء وعلىالتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم فى 
جنس الطعامء لأنه لو شرط على الغنى أطعمة فاخرة أجحف الضيفان بالأغنياء. 
(وللطعام والأدم) بزيادة اللام تقوية للعامل المؤخر. وهو (قدر) بتخفيف الدال لغة فى 
قدر بتشديدها أى: وقدر الطعام والأدم لكل واحد من رطل أو رطلين أو أزيد. 

(و) ذكر (جنسه) أى: جنس كل منهما من خبز بر أو شعير أو لحم أو زيت أو 
جبن أو غيرها بحسب عادتهم لينتفى الغرر (كمنزل) أى: كما يجب ذكر منزل 
للضيفان. (وعلف») لدوابهم» ففى النزل يذكر ما يقيهم الحر والبرد ككنائسهم. 
وفضول منازلهم أو بيوت الفقراء الذين لا ضيافة عليهم. وتعلى الأبواب ليدخلها 
السلمون ركبانا كما شرطه عمر على أهل الشام. وفى العلف يذكر الحشيش أو القت أو 
التبن والشعير. ولا يحتاج إلى ذكر قدر العلف» فإن ذكر الشعير بين قدره وإطلاق 
العلف لا يقتضى الشعير» ٠‏ (وإن رضوا) بجعل الضيافة نقدا (ينقد) أى: الإمام a‏ 
بجعلها نقداء وإئما اعتبر رضاهم لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم (وذا) أى: التقد 
الأخوذ عن الضيافة (مال يفى) أى: فىء د لأهله خاصة كالأصل الذى هو 
الدينار» ويخالف الضيافة oY‏ الحاجة إليها تقتضى التعميم. وليس للضيف طلب بدل 

قوله: (فليس للضيف (ES‏ أى: ely‏ على أن الضيافة زائدة على الجزية. شرح 
الروض» قال شيخخنا أى: فهى مواساة كنفقة القريب. انتهى. «م.ر؛ فى حاشيته. 

قوله: (كمائة يوم) وقوله الآتى: ols‏ يقول ألف لف رجحل فى العام» هل المراد فى مشل هذا SUM‏ 
أن ضيافة AM‏ فق كل يوم رع ley Ul‏ یر Ug‏ ذرن الف م مر بهم فى 
المائة» إلا دون الألف فما الحكم هل يوذ التفاوت أو د يسقط أو يلزمهم ضيافة تمام الألف فى 
أيام زائدة على المائة فيه نظر» أو المراد أن ضيافة بجموع الألف فى برع المائة حتى, لو ضيفوا 
مائة فى تسعين يوماء ربقية الألف فى العشرة الباقية حرحوا عن العهدة فى ذلك نظرء ولا يبعد 
حواز الأمرين بشرط البيان. 

قوله: (وذكر جنسه Ef‏ قد يقال: هذه التفصيلات حلاف ظاهر pot‏ البيهقى السايق. 

م عا اسم تي 


توله: dp‏ ضيافة الألف إل يعنى أنه لابد من الضيافة فى كل يوم. 


۳۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الضيافة وله أخذ الطعام» بخلاف طعام الوليمة فإنه مكرمة. ولا يطالبهم بطعام الأيام 
الثلاثة فى اليوم الأول. ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول فليس للضيف المطالبة من الغد 
به. ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء» ولو تنازعوا فى إنزال الضيف 
فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على ذمى فالخيار له ولو قل passe‏ وكثر الضيفان 
فالسابق أحق » فإن تساووا أقرع وليكن لهم عريف يرتب أمرهم. 

(و) جاز (ضرب لهزم وأخذ اللحية » مطأطئ الرأس لدفع الجزية) يعنى لقابض 
الجزية عند دفعها له أن يهين من هى عليه ob‏ يكون قاعداء الدافع لها واقفا مطأطئ 
الرأس فيأخذ بلحيته» ويضرب لهزمتيه وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن. ويقول: 
يا عدو الله أد حق الله وفسر بعضهم الصغار فى الآية بهذه الهيئة. قال البلقينى: 
والظاهر أنه يضرب بالكف مفتوحة» قال الرافعى: ويشبه أن يكفى الضرب فى أحد 
الجانبين قال : وهذه الهيئة مستحبة وقيل واجبة. 


س س Ne‏ س Se ce‏ س Ste‏ ا ا ست پیت نتا کے م مات کت سا سے س ہہ سے پیت تی صت کیت سے کے سے ست تا یت کے سے یت کے کیا سے ما ست کے کے کا ا س س 


قرله: (ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول !ل ولو لم يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شىء. عباب. 

قوله: (فليس للضيف المطالبة) قيل: كذا أطلقوه؛ وقضيته سقوطه مطلقاء وفيه نظ وإثما 
يتجه إن شرطه عليهم أياما معلومة» فلا يحسب هذا منهاء أما لو شرط عليهم كلهم أو بعضهم 
ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين فى بعض LY‏ فيحتمل أن يقال: يوحذ بدها 
لأهل co gill‏ ويحتمل سقوطهاء والأقرب الأول؛ وإلا لم يكن bi ja‏ الضيافة فى هذه الصورة 
كبير حدوى . انتهى. وقوله: فلا لايحسب هذا منها متجه حداء لكن قد ينافيه أنهم عقبواما 
ذكروه» من أنه لا مطالبة به بقوم بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية . انتهى. إذ قضية ذلك 
سقوطه وإلا حاز بناؤه على أنه حرية أيضا. فتأمله. 

فرع: ويسترط عليهم الفاكهة الغالبة فى وقتهاء وتزويد الضيف كفاية يوم وليلة.عباب. 


قوله: dy‏ يلزمهم شىء) Sid‏ إلا إن شرط عدد مثلا فى يوم وفات ذلك اليوم بغير ذلك العدد. 

قوله: (وانما يعجه ل) كذا عبر حجر؛ وعبارة (م.ر): والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم , 
يحسب هذا منها إلخ. 

توله: (بقوهم: sly‏ على أن الضيافة إخ) قال شيخنا: أى: فهو مواساة كنفقة القريب. انتهى. (م.ر) 
فى حواشى شرح الروض وهو صريح فى السقوط؛ فلعله حلاف png‏ فى شرح المنهاج كحجر. 


باب السير VY‏ 

(قلت وعيب ذا) على قائله فقد قال النووى: هذه الهيثة باطلة ودعوى استجبابها 
أشد خطأ ولا نعلم لها أصلا معتمداء ولم ينقل أن النبى SE‏ ولا أحدا من الخلفاء 
الراشدين فعل شيئا منهاء وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسائيين. وقال 
الجمهور: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون أى: ويكفى فى الصغار أن يجرى عليهم 
الحكم Ley‏ لا يعتقدونه؛ وبهذا فسر الأصحاب الصغار كما نقله الرافعى عن تصحيحهم 
أول الباب» (ولو توكلا») أى: المسلم فى دفعها عمن لزمته . gl)‏ ضمن المسلم عنه) 
ذلك (قبلا) أى: صح ly‏ على عدم وجوب هذه الهيئة؛ فإن قلنا بوجوبها امتنع ذلك 


0 eh ee الالال‎ 


قوله: (باطلة) بل ھی حرام إن تأذى بها وإلا كرهت. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح 
الروض و رق .ل» على الجلال» وظاهره حتى لطم الوحه. 

قوله: (أى: ويكفى فى الصغار أن بجرى عليهم الحكم عا لا يعتقدونه) هذا لا يخالف ما 
مضى عند قول الماتن: coldly‏ ومن قول الشارح: وبانقيادهم لأحكامنا التى يعتقدون تحرعها 
كالزنا والسرقة إل UY‏ نقول: نحن لا نواحذهم إلا .عا يعتقدون تحريمه ولكن نقيم عليهم أحكامه 
عندنا من القطع والرحم وغير AUS‏ وإن كانوا لا يعتقدون ترتب ذلك عليه عندهم تم رأيت 
الشارح فى باب نكاح Spall‏ صرح بأنهم لا يحدون برب الخمر إذا ترافعوا Led‏ ورضوا 
حكمناء ونقله عن الرافعى» والإمام» alley‏ بأنهم لا يعتقدون EMT ce‏ شيخنا الشهاب 
gall‏ 

تنبيه: قال فى العباب: ولو سلم الذمى الجزية أو دين مسلم من مال بيده لم نعلم حرمته رحب 
قبوله» أو نعلمه كأن باع حمرا عنده وقبضه حرم yd‏ وإن opel‏ الذمى به ففى تمريمه وحهان . 
اشهى . 

قوله: حرم قبوله قال فى الخادم :وهو الموافق لقاعدة الشافعى فى الأصول أن الكفار مكفون 
بالفروع؛ حلافا لما أحاب به القفال فى فتاويه» من أنه يحل للمسلم تملك تلك الدراهم قال: 
لأنهما لو أسلما لحلت الدراهم له قال: وهذا القياس على ما بعد الإسلام لا يصح لأن تقرير 
الذمى على ثمن الخمر بعد الإسلام رحصة» كما يقر على النكاح الفاسد بعد الإسلام ترغيبا له فى 
الإسلا» بخلاف تقريره فيما قبل الإسلام ليس برحصةء وههذا لا نفتيهم مجرازه إلى آحر ما أطال 
به مع كثرة فوائده» فراجعه. 


قوله: (هذا لا يخالف ما مضى إل الأول تفسير الحكم.ما لا يعتقدونه بلزوم دقع الجزية؛ ويندفع به 
الإشكال. 


۴۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لا فيها من عقوبة المسلم ولا يختص ذلك بالمسلم» فالتوكيل والضمان فى العقوبة لا 

(ويضعف الزكاة عنه) أى: وللإمام إذا قالوا نعطى الجزية باسم الزكاة لا باسم 
الجزية أن يضعف الزكاة (بدلا) عن الدينار إذا كان ذلك (مصلحة)» وتسقط عنهم 
الإهانة واسم الجزية اقتداء بعمر- رضى الله عنه- فى نصارى العرب لا قالوا له نحن 
عرب لا نؤدى ما يؤيديه العجم فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الزكاة. ولم 
ينكر عليه فيه أحد فكان إجماعا. ويكفى أن يقول: صالحتكم على ضعف الصدقة أو 
جعلته عليكم. ولابد من عملهم بال مال الزكوى. وقدر الزكاة فيأخذ فى خمس من الإبل 
شاتين. وفى عشر أربعا وفى أربعين شاة شاتين» وفى ثلاثين بقرة تبيعين. Bs‏ مائتى 
درهم عشرة دراهم وفى عشرين دينارا ديناراء وخمس المعشرات إن سقيت بلا مؤنةء 
وعشرها إن سقيت بمؤنة. وأفهم قوله عنه بدلا أن مصرفه مصرف الجزية, وأنه لا 
يؤخذ من غير أهلهاء وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه كشاة من عشرين شاة؟. 
وجهان أصحهما المنع » فإن الأثر إنما ورد فيما يلزم المسلم. وهل يعتبر النصاب كل 
الحول أو آخره وجهان فى الكفاية الظاهر منهما الأول. واستشكل ذلك بأنه قد يكون 

قوله: Of)‏ يجرى عليهم الحكم با لا يعتقدونه) وهو إلزامهم إعطاء الجزية وبهذا يندفع 
ما قاله الشيخ عميرة» تم رأيت ذلك بخط سبط الطبلاوى فلله الحمد. 

قوله: (الظاهر منهما الأول) هو الأصح فى غير مال التجارة ونحوه. انتهى. «م.ر» فى 
حواشى شرح الروض» وقوله: ونحوه كالمعدن والركاز. 

قوله: (وبضعف الزكاة عنه) متعلق ببدلا كما أشار إليه الشارح. 

قوله: Joly‏ فى مس من الإبل إخ) ويأحذ من مائتين أى: من الإبل OLE‏ حقاق أو عشر 
بنات لبون» ولا eb‏ أربع حقاق ومس Oly‏ لبون. قلت: وفيه نظر إذ لا تشقيص أى: هنا 
خلاف الزكاة. روض. 

قوله: (الظاهر منهما الأول) الذى فى: شرح الروض ما نصه: قياس باب الزكاة ترحيح 
الأول» وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آحر الحول فى هذا الباب ترحيح الثانى . انتهى. 


ثوله: (ترجيح الأول) الأصح اعتبار كمال الحول فى غير التجارة ونحوه. انتهى. (م.ر) فى حاشية 
شرح الروض» وقوله: ومحوه كالمعدن والركاز. 


۳۷4 oleh 
فيهم من لا زكاة علية فكيف يقر بلا جزية » وأجاب الأكثرون بان أهل الأموال يؤخذ‎ 
عنهم وعن غيرهم» ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره» وعرضنا تحصيل دينار عن‎ 
إسحاق: لا يجوز لأن فيه تقرير بعضهم بلا مال» وأجرى الوجهان‎ gel كل رأس. وقال‎ 
فيما لو التزم واحد عشرة دنائير عنه وعن تسعة. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها (وهل‎ 
كذا الجبران) أى: وهل يجوز تضعيف الجبران الجواب (لا)» لثلا يكثر التضعيف.‎ 
ولأنه على خلاف القياس فيقتصر به على مورد النص» فلو ملك ستا وثلاثين بعيراء‎ 
ولم يكن فيها بنتا لبنون أخرج بنتى مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه‎ 
فيعطى فى النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درههاء ويأخذ فى الصعود مع كل‎ 
واحدة مثل ذلك» وقيل يضعفه فيعطى فى النزول مع كل واحدة أربع شياة أو أربعين‎ 

درهماء ويأخذ فى الصعود مع كل واحدة مثل ذلك. 


(فزاد إن عن قدر دينار نزل) أى: وإذا عقد الإمام الجزية باسم الزكاة زاد على 
الضعف حتى يبلغ دينار إن نقص الضعف عن قدر دينار (لكل رأس) GY‏ جزية فى 
الحقيقة وإن سمى باسم الزكاة» فعن عمر رضى الله عنه: هؤلاء حمقى أبوا الاسم 

قوله: (وأجاب الأكثرون) عبارة شرح «م.ر»: ولا يلزم على ذلك بقاء موسر بلا 
حزية؛ لأنه لا نظر هنا للأشخاص بل المجموع الحاصل هل يفى برءوسهم أو لا. انتهى. 

قرله: (لئلا يكثر التضعيف) أى: للا يضعف الضعف. انتهى. رافعى. انتهى. «م.ر؛ 
فى حاشية شرح الروض. 

قرله: (ويأخذ فى الصعود مع كل واحدة مغل ذلك) هذا امحل يجب إصلاحه؛ فإن تضعيف 
الجبران على القول به حاص بالنزول دون الصعود كمسا هو مصرح به فى الروضة وغيرهاء إذا 
كيف fie‏ القول بأنا نضعف للكافر الحبران الذى يأحذه منا لأحل صعوده؟ هذا شىء لم يذهب 
إليه ذاهب» والله أعلم. برلسى, 

قوله: (إن عن قدر دینار نزل) واستحب بعضهم زيادة شىء على الدينار لكل واحد لأحل 
سقوط الاسم لما فيه من تشبيههم بالمسلمين» Loy‏ الصغارعتهم. وب.ر». 
meee‏ 

قوله: LS)‏ هو مصرح به فى الروضة) عبارة الروضة: فيما لو وجدنا عند صاحب الست والثلاثين 
الحقاق دون بئات اللبون أخذنا حقتين ورددنا جبرانين» ولا يضعف ابحيران هنا قطعا. انتهى. 


AS‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ورضوا بالعنى (ولينصف) أى: وجاز للإمام أن ينصف الزكاة (إن (Sue‏ نصفها دينار 
أى: وفى به لكل رأس فيأخذ فى ست وسبعين بعيرا بنت لبون» ولا يتعين تضعيفها 
ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور» وصرح 
به القاضى والبغوى وغيرهماء ونص عليه فى الأم فى الزروع. وإذا شرط عليهم ضعف 
الزكاة مثلا وزاد على دينار عن كل رأس» ثم سألوه إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية 
أجيبوا على الصحيم فى أصل الروضة. 

(و) للإمام (أخذ عشر من) بضاعة (كفور) أى: كافر حربى أو ذمى (جالب) لها 
للتجارة (إلى الحجاز ومن) بضاعة (المحارب) أى: الحربى الجالب لغير الحجاز 
ویاخذه. 

(فى العام مرة) واحدة» (وإن تكررا) جلبه فى العام كما فى الجزية. هذا إذا 
شرط عليه old LYS‏ أذن له فى الدخول وأطلق فقيل كذلك؛ حملا للمطلق على المعهود 


00 REESE DED HEONEAOR EHH ONES E DOH H OEE sey 


قوله: (وللإمام del‏ عشر من كفور) الذى فى الروض: ولا يوحذ من تمارة ذمى ولا ذمية 
ابحرت إلا أن يشرط مع الجزية. قال فى شرحه: سواء UIST‏ بالحجاز أم بغيره . انتهى. 

قوله: وقضيته أنه لابد مى حواز الأحذ من أن يشرط مع الحرية وكتب أيضا: نقل 
فىالخادم عن صاحب of fled‏ هذا حاص بالرحل» فلو دحلت المرأة دار الإسلام بتحارة لا 
يوذ منها OY‏ ها الإقامة بدار الإسلام أبدا. قال: نعم لو دحلت الحجاز حاز الأحذ منها لأنها 
ممنوعة مسه» وفى نكت العراقى of‏ الحربى لا يمكن من دحول الحجاز بتجارة» وأن البلقينى نقل 
كلام المصنف والشارح فيما سبق حواز دحوله إذا لم يقم مدة الإقامة» وهى أربعة أيام صحاح. 

قوله: (فى العام مرة) انظر لو تفاوت القدر فى المرات» وتنازعا فى المرة المأحوذ منهاء ريشجه 
أن LAU at‏ بالمصلحة. 

قوله: (هذا إذا شرط عليه إل المتبادر أن المراد شرط فى الإذن لا فى العقد بدليل مقابلته 
rd ye‏ فإن أذن له فى الدحول وأطلق. 


توله: (سواء كان بالحجاز al‏ بغيره) يخالف كلام الشارح فى الذى بغير الحجاز»ء فهو جار على ما 
le‏ آخر الشرح. 


باب السير YAN‏ 
النقول عن عمر. والأصح المنع pad‏ الالتزام (وفوقه ونصفه) بالنصب وبالجر عطفا على 
محل عشر أو لفظه أى: وللإمام أن يأخذ فوق العشر إن رضى به الكافر كما فى زيادة 
الجزية على دينارء وله أن يأخذ نصف العشر (عما يرى). 

(لنا إليه حاجة) كالغلة ليكثر جالبها gl)‏ أهمله) أى: وله أن يهمل الأخذ أصلا 
إن رأى ذلك لأن الحاجة قد تدعو إليه لا تساع الكاسب وغيره. وقضية تقييده 
بالمحارب أن الذمى لا يؤخذ من تجارته شىء فى غير الحجازء لكن قال الشيخان عن 
البيان: إلا أن يشرط عليه الإمام مع الجزية شيئا من تجارته برضاهء وبه جزم الماوردى 
والرويانى (وأن يقر بالخراج املك له) أى: ploy‏ أن يقر ملك الكافر فى يده بخراس. 
وظاهر كلامه كأصلة أن الخراج كالعشر المأخوذ من التجارة يكون زائدا على الجزية. 
وليس كذلك بل هو الجزية لكنها جعلت على الملك فيقره الإمام بخراج على ملكه أى: 
على أرضه كقفيز من كل جريب منها يؤديه إلينا كل عام سواء زرعها أم لاء وله بيعها 
وهبتها وإجارتها مع بقاء الخراج عليه ويستمر ذلك. 

(إلى الهدى) أى : إلى إسلامه فيسقط عنه لأنه جزية مصرفه مصرفالفىء. ويشترط 
بلوغه دينار عن كل حالم عند التوزيع على عدد رءوسهم. ولا يؤخذ من أراضى من لا 
جزية عليه كصبى وامرأة» هذا إذا صالحناه على أن املك له (لا إن ملكناه) oly‏ 
فتحناه عنوة أو صلحا على أنه لنا (ورد) أى: ورده الإمام عليه (به) أى: بالخراج 
فلا يسقط بإسلامه OF‏ ذلك إجارة» والمأخوذ أجرة كما قال (قلت ذا أجر فلا نرعسى 
العدد) فيه بل يجوز نقصه عن دينار لكل رأس» ويؤخذ ممن لا جزية عليه ويؤخذ 
الجزية معه» والإجارة المذكورة مؤبدة لا يشترط فيها بيان المدة للحاجة كأرض العراق. 
بخلاف سائر الإجارات. 

(ويأمن المذكور) أى: من عقد له الجزية (فى) ماله من (الأموال » والنفس 
والزوجات والأطفال). 


aa DataSets 


قرله: (بل يجوز نقصه إخ) أى: OS‏ لابد أن يكون أحرة المتل فأكثر كما هو ظاهر. 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وخمرة) وخنزير وسائر ما يستحقه› oly‏ لم يشرط الأمان اعتمادا على قريئة الحال 
لأن صاحبها لا يأمن إذا لم يأمن عليها فبذله الجزية إنما هو لعصمتها فيحرم إتلافهاء 
وعلى من أتلف شيئا منها غير الخمر والخنزير ونحوهما الضمان. وسيأتى أنه لا يحرم 
إتلاف الخمر والخنزير إذا أظهرهما (وإن جرت شرطيه » فناقصى قرباه والصهريه) 
أى: oly‏ جرى معه شرط الأمان للناقصين من أقاربه وأصهاره وهم الصبيان والمجانين 
والنساء والخناثى والأرقاء فيأمن فيهم سواء المحارم وغيرهم» بخلاف غير الناقص ممن 
ذكر. وبخلاف ما إذا لم يجر شرط. 

(واستؤنف العقد) أى: عقد الجزية (لكل من كمل) من الناقصين بأن بلغ الصبى 
وأفاق المجنون» وظهرت ذكورة الخنثى وعتق الرقيق» ولا يكتفى بعقد متبوعه لانقطاع 
التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى فلابد لها من عقد آخر (وعن بناء مسلم جار ) 

قوله: (فناقصى) حواب الشرط أى: لا يأمن فى هؤلاء إلا بالشرط لبعدهم منه» 
بخلاف زوحاته وأطفاله فيما مر لقربهم. 

قوله: (جار) وهو أربعون دار من كل جهة. نقله «م.ر» فى حاشية شرح الروض عن 
الطراز المذهب. 

قوله: (وظهرت ذكورة الخشى) لو كان العقد على الأوصاف دون الأعيان كعقدت 
لذكوركم على كذاء تم ظهرت ذكورة بعض pals‏ لم يبعد عدم الاحتياج إلى استقناف العقد 
له لتناول العقد له فى نفس الأمر» وقد تبين ذلك. 

قوله: (ولوجوب جزية أخرى) كان المراد غير حزية المتبوع. 

قوله: sly yey)‏ مسلم جار نزل) عبارة العباب: Vy‏ يساوى بناؤهم بناء جيرائهم منا وهم 
أهل pass ols call‏ فيه هدم القدر المنوع» وإن رضى اجار clay‏ فإن أسلم قبل المهدم asl‏ 
تقريره كعال اشتراه أو oly‏ قبل ملكنا بلادهم أو ببلاد فتحت صلحا لتكون لنا أو سكنه بإعارة أو 
إحارة لكن لا يطلقه بلا سترة PL‏ انتهى. واعلم أن المتجه أنه إن كان حكم حاكم باهدم أو 
ley‏ اتبع وإلا فالذى أفتى به شيخنا الشهاب الرملى فيما إذا أسلم قبل الهدمء وفيما إذا باعه 
لمسلم قبل الحدم هو التقرير» لكن الذى كتبه بخطه بهامش الأنوار والتقرير فى الأولى دون الثانية» 
رفرق بالترغيب فى ah, OLY‏ حاز أن يمدت له بالإسلام حرمة كما حدت له بعقد الذمة 
حرمة» ولا يقال إن العلة كونه كافراء وقد زال لأنه يرد عليه أنه يقرر إذا ملكه من مسلم مع بقاء 


ors 


توله: إلكن الذى كتبه بخطه SU ES‏ رق.ل): هو المعتمد. 


AY ااي‎ 


أى : مجاور للذمى (نزل) بناء الذمى لخبر «الإسلام يعلو ولا يعلى وليتميز البناءان 
ولثلا يطلع على عوراتنا. 

(قلت: ولا ينفعه رضاه) أى: السلم بعدم نؤوله لأن النع لحق الدين لا لمحض 
حق الجار. سواء كان المسلم معتدلا أم 7 غاية الانخفاض. قال البلقينى: ومحل المنع 
إذا كان بناء المسلم مما يعتاد فى السكنى. فلو كان قصيرًا لايعتاد فيها لأنه لم يتم 
بناؤه أوة لأنه هدمه. أو انهدم إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمى من بناء جداره على 
أقل ما يعتاد فى السكنى لثلا يتعطل عليه حقها الذى عطله السلم باختياره أو تعطل 
عليه لإعساره» وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد منفصل عنها فيجوز 
رفع البناء (وترك) البناء (العالى الذى اشتراه) مثلا الذمى بحاله ما لم يكن مستحق 
الهدم لأنه وضع بحق» لكن يمنع من طلوع سطحه لا بعد تحجيره. بخلاف pall‏ 
ay‏ مأمون ويمنغ صبيائهم من الإشراف على السلم. بخلاف صبيائنا. حكاه فى 
الكفاية عن الماوردى. فإن انهدم البناء الذكور امتنع العلو والمساواة والبلاد التى فتحت 
صلحا على أنها لنا لا page‏ منها بناؤه العالى» ويمنع من الأحداث. 

(أما بلاد نحن محدثوها) كبغداد والبصرة والكوفة والقاهرة» (وبلدة أسلم 
ساكنوها) كالدينة واليمن فقل. 

قوله: (كالمديدة) فيها وقفة لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه وقد يجاب بأنه 
متال لما أسلم أهله عليه فقط» فلا ينافى ذلك. انتهى. «م.ر؛ و «ع.ش». 


قوله: (وترك البناء العالى الذى اشتراه) يفيد حواز التحجير وإن كان فيه زيادة علم» وكتب 
أيضا: يفيد حواز التساوى بالأولى» وقياس تحجير العالى تحجير المساوى» وإن كان فيه تعلية. 

قوله: (Whee Dy‏ هل de‏ غير المميزين» أو غير المراهقين. راجعه. 

فرع: قال فى شرح الروض: قال الزركشى: ولو استأجر دارا عالية ل يمنع من سكناهاء بلا 
حلاف. قاله فى المرشد» وهل يجرى مثله فيما لو ملك دار لها روشن» حيث قلنا لا يشرع لها 
الروشن أى: وهو الأصح أو لا يحرى OF‏ التعلية من حقوق الملك والروشن GH‏ الإسلام» وقد 
زال فيه نظر . انتهى. 

قوله: (وبمنع من الأحداث) هل محل المنع إذا سكنها مسلم. 


قوله: (فيه نظر) الظاهر الأول. انتهى. ty-al‏ فى حاشية شرح الروض. 


۳A4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا يحدثون) sl‏ الكفار (بيعة) ولا كنيسة (فيها ولا» فيما فتحنا) ه (عنوة) 
أى: قهرا (من) بلاد (هو لا) الكفار لأن كلا منها صار ملكا لنا. 

(ولا يقرون هنا) أى: فيما فتحناه عنوة (على البيع) والكنائس (على الأصح) 
لذلك. ومقابل الأصح يقرون إذ لا إحداث فيه» والصلحة قد تقتضى ذلك› وقوله: أما 
بلاد إلى هنا من زيادته (وإن الصلح وقع). 

(بشرط) أن (الأرضين لنا ) أن (يسكنوا) فيها بخراج. (وشرطوا) مع ذلك 
(الإبقا) للبيع والكنائس (فيها مكنوا) من إبقائها لا من إحداثهاء وكأنهم استثنوهاء 
ols‏ صالحوا على إحداثها ففى الروضة كأصلها عن الرويانى وغيره جوازه» وصرح 

(وعند الإطلاق) عن شرط إبقاء البيع والكنائس (الأصح امتنعا) أى: إبقاؤها لأن 
إطلاق BAU!‏ يقتضى أن البلد كلها صارت لناء والتصريح بهذا من زيادته. ومقابل 
الأصم لا امتناع من بقائها وهى مستثناة بقرينة الحال لحاجتهم إليها فى عبادتهم (أو) 
وقع الصلم بشرط (أنها) أى: الأرضين (لهم نقر البيعا) والكنائس فيها لأنها ملكهمء 
ويجوز إحداثها أيضا كما قال. 

(وهى هنا على الأصح تبنى) لأن الملك shally‏ لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر 
والخنزير والصليب وما لهم من الأعياد ونحو ذلك دون ما يتضرر به السلمون كإيواء 
الجواسيس» ومقابل الأصم المنع لأن الأرض تحت حكم الإسلام Log)‏ نجد) من البيع› 
والكنائس (فى بلدة أحدثنا) ها أو أسلم أهلها أو فتحناها عنوة. 


لاا eT‏ ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


قوله: (جوازه) قال فى شرح المنهج: وحمل الزركشى عدمه أى: عدم انع على ما إذا دعت 
إليه ضرورة . انتهى. 

قوله: (أو فتحناها عنوة) قيل: لا نظر لاحتمال كونها كانت فى برية بعيدة حالة الفتح» ثم 
اتصلت العمارة بها كما يفيده كلامهم حلافا لما مشى عليه شيخنا فى شرح البهجة»ء ويفرق بينه 
وبين ما يأتى ob‏ علة المنع هنا الملك بالاستيلاء» وهو شامل للبلد وما حوطا من البرارى . انتهى. 


باب السير Ae‏ 

Log)‏ علمنا أصله يحمل على » (ol‏ أى: أنه (كان عنها) أى: البلدة (خارجا 
واتصلا) بها فيبقى. فإن علمنا إحداثه نقض وقوله: وهی هنا إلى آخره من زيادته. 

(وأن يرمم) أى: الكافر البيع والكنائس المبقاة إذا خربت (أو يعد) ها إذا انهدمت 
(لا موسعا) لها (مكن)؛ لأنها مبقاة فله التصرف فى مكانها بأن يرمها ويعيدها Lay‏ 
تهدم لابآلات جديدة كما هو مدلول لفظ الترميم والإعادة. كذا قاله السبكى. أما إذا 

قوله: (يحمل !لخ) حاصل ما فى شرح الإرشاد أن مسا فتح عنوة لا يعمل فيه بهذا 
الاحتمال بخلاف ما فتح صلحاء والأرض لنا أو هم. «س.م» على المنهج, ولعله الشرح 
الكبير فإن ذلك ليس فى الصغير. 

قلت: ويوضح ذلك أن الكنيسة بالبرية لا تزيد على دار بالبرية» ولا سك أن الفتح عنوة 
يشملهاء نعم إن شلك فى عموم الفتح والاستيلاء لتلك البرية وما فيها Al‏ مافى سرح البهجة» 
وكان محمولا على EUS‏ فليتأمل. 

قوله: (يحمل على أن EJ‏ قيل: وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الاحتمال البعيد والقريب» 
لايظهر وحههاء وأفتى ابن الرفعة وغيره بهدم كنائس القاهرة لعله لما تبت عندهم من الأحسدات أو 
القرائن الدالة عليه قطعاء إذ الناظر إليها يقطع أنه م يعض Yale‏ مائة سنه فضلا عن ستمائة سنة . 
التهى. قلت: وقد يوجه فتوى ابن الرفعة؛ وإن ل ينبت الأحداث؛ بل وإن ثبت عدمه ath‏ إذا كان 
فتح مصر dpe‏ ففتحها شامل لما حواليها ومنه حل القاهرة فإن كانت الكنيسة موجودة حين 
الفتح شملها وصارت ملكا للمسلمين وإلا فمرضعها موات إسلام وهم Opeth‏ منه أيضاء فلعل اين 
الرفعة تبت عنده أنها كانت موحودة حين الفتح فقد دحلت فيه أو أنها أحدتت فى ذلك امحل 
بعد حريان حكم الإسلام عليه بالفتح» فإن لم يكن ثبت عنده أحد الأمرين بل جهل حال الفتح 
وعدم موله لها بنحو تغلب من بها تعين القول بالإبقاء فليتأمل س.م». 

قوله: (المبقاة) حيث لا يجوز الإحداث كما هو ظاهر. 

قوله: (إذ انهدمت) ولو بهدمهم لا تعديا. شرح روض. 

قوله: (كذا قاله ا لسبكى) زاد فى شرح الروض: والذى قاله ابن يونس فى شرح الوحيزء 
راقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم OYE‏ حديدة . انتهى. ويتحه على ما قاله السبكى: أن 
محل منع الحديدة ما لم يحتج Ub‏ لنحو تلف القليكة. 
oe a et‏ اا ا ي a‏ 


۳۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أعادها موسعا لها فلا يمكن OF‏ الزيادة فى حكم بيعة أو كنيسة محدثة متصلة بالأولى. 
(والكافر عنه دفعا) أى: يجب علينا dads‏ ولو ذميا عن الذمى لعصمته» وكذا دفع 
السلم Ais‏ 

(لا إن شرطنا نفيه) أى: نفى الدفع عنه فلا يجب الدفع لصحة الشرطء لكن 
يكره للإمام طلب هذا الشرط لا فيه من إظهار عجزناء ومحل صحته إذا انفرد الذمى 
aly Us‏ أو نحوها ply‏ يكن yoo‏ من يقصده من الكفار عليناء OLS‏ لم ينفرد بذلك أو 
انفرد. وكان ممر القاصدين له علينا لم يصح الشرط ولا العقد لتضمنه تمكين الكفار مناء 
فإن لم ندفع عنه لم تجب جزية ذلك العام. قالوا: كما لا تجب أجرة الدار إذا لم 
يوجد التمكين من الانتفاع بهاء فإن لم ندفع بعض الحول سقط ما يقابله. نص عليه 
فى الأم وجزم به الماوردى (وليركب) أى: الكافر (إن شاء) الدواب حتى البغال ولو 
نفيسة (لا الخيل) حتى البراذين إذ فى ركوبها عزء نعم إن انفرد ببلد أو قرية فى 
غير دارنا ففى تمكيئه من ركوبها وجهان حكاهما الماوردى. قال الأذرعى: والأقرب 
إلى النص عدم النع » قال ولو استعائه فى حرب حيث يجوز فالظاهر تمكينه من 
ركوبها زمن SL!‏ وإذا ركب فليركب (بركب خشب). 

(لا حديد) أو نحاس أو نحوه ويركب على الأكف دون السرج عرضا تمييزا له عنا 


وفو ووم ووو يالل وليل و0 


قرله: (أو انفرد وكان مر القاصدين له (Ladle‏ ظاهره سواء أكان جاررا لنا أر لاء لكن عبارة 
الروض: وإن عقدت بشرط ألا يذب عنهم من عر بنا وهم مجاورون لنا فسد العقد . انتهى. قال 
فی شرحه: مخلاف ما لو شرط ألا يذب عنهم من لاعر بناء أو يعر بنا وهم غير مجاورين لنا . 
التهى. 

قوله: dy‏ غير دارنا) قضيته أنه لا اتر لانفرادهم عا ذكر فى دارناء وأنهم عنعون حينئذ. 

قوله: (عرضا) قال فى شرح الروض: ob‏ يجعلوا أرحلهم من حانب واحد. قال فى الأصل: 
ويمسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو إلى بعيدة فيمنعون فى الحضر 
انتهی . 


ٽوله: (لكن عبارة الروض | قال الرملى الكبير فى حاشية الروض على قول الشارح: جلاف ما 


باب السير YAY‏ 
ليعطى كل حقه» ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح ولجم الذهب والفضة. قال ابن 
كج: وكل هذا خاص بأهل الجزية إذ لا صغار على غيرهم من الصبيان والنساء 
ونحوهما. قال ابن الصلاح: وينبغى منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من 
ركوب الخيل (ومن غيار) بكسر المعجمة وزنا ويضم الزاى (يلبسون) أى: الرجال 
(والنسا) وجوبا بدارنا وإن لم يشرط ذلك عليهم للتمييز. ولأن عمر رضى الله عنه 
صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقى. وإنما لم يفعله النبى 
يد بيهود المدينة ونصارى نجرانء لأنهم كانوا قليلين معروفين. قال فى الروضة 
وأصلها: والغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها بموضع لايعتاد 
الخياطة عليه كالكتف وإلقاء منديل ونحوه على الكتف كالخياطة. ثم الأولى باليهود 
العسلى وهو الأصفر وبالتصارى الأزرق أو الأكهب ويسمى الرمادى. وبالمجوس الأسود 
أو الأحمر. والزنار خيط غليظ يشد به أوساطهم خارج الثياب. وليس لهم إبداله بمنطقة 
ومنديل ونحوهما. قال الشيخ أبو حامد: ويجعل الزنار فوق إزار المرأة كالرجل» وفى 
التهذيب وغيره تحته GY‏ أستر لكن لابد من ظهور شىء منه» وإذا خرجت بخف 
فليكن أحدهما بلون والآخر بآخرء وإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانسناء ويكفى 
التمييز ببعض هذه الوجوه» (و) يلبسونا (من حديد) أو نحوه لا ذهب أو فضة (خاتما 
أو جرسا). 

(فى عنق الرجال) المتجردين (فى الحمام) أو غيره أما النساء فلا يحتجن فيه إلى 
التمييز لأنهن ممنوعات من دخوله مع المسلمات. قال ابن العماد: وينبغى تقييد منعهن 
منه بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة» وإلا قلا منع 


قوله: Js)‏ السلاح) أى: فى غير الأسفار المخوفة قاله الز ركشى» وأشار إلى 
قرله: (من النساء والصبيان ونحوهما) أى: فلهم ركوب الخيل وغير ذلك ما ذكر. 
قوله: (لأنهن ممنوعات) هذا صريح فى حواز دحول رجاهم مع رجال المسلمين. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأنه يحل og‏ أن يبدينه للكافرات كما فى الروضة فى GUS‏ النكاح انتهى. وتقدم ثمة 
أن الأوجه خلاف ما فى الروضة (قلت بلا ود ولا احترام) منا لهم أى: يحرم علينا 
ذلك. قال تعالى: فى الودة للا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
| لله ورسوله© [المجادلة [VY‏ ويقاس عليها الاحترام. 

(ويترك) الكافر لنا (الصدر من الطريق) إذا سلكناه (قلت ويلجأ فيه للمضيق) 
للأمر به فى الصحيحين» وذلك بحيث لا يقع فى وهدة ولا يصدمه جدارء فان خلت 
الطريق عن الزحمة فلا حرج. 

(والخمر والناقوس مهما أظهرا » والاعتقاد فى المسيح) أى. ومهما أظهر الذمى 
بدارنا الخفر أو الناقوس» أو اعتقاده فى المسيح» أو عزيرا ونحوها كالخنزير والأعياد 
(عزرا)» ولا ينتقض بذلك عهده» وإن شرط الامتناع منه أو نقض العهد به لأنا لا 
نتضرر cay‏ ولأنه يتدين به بخلاف القتال ونحوه مما يأتى. 

(وانتقض العهد) الذى له (بجزية منسع) أى: بمنعه الجزية. قال فى الروضة 
كأصلها: هكذا قال الأصحاب» وخصه الإمام بالقادر اما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض 
عهده بذلك قال: ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا ولا ينتقض عهده؛ ويخص قولهم 
بالمتغلب القاتل. انتهى. وظاهر أن كلام الإمام مفهوم من تعبير الأصحاب بالمنع» 
(وبقتال) منه لنا بلا شبهة» بخلاف ما لو أعان البغاة كما مر (وتمرد وقع) منه» وهو 
الامتناع من الائقياد لأحكامئا بالقوة والعدة لا >بالهرب كما أفهمه تعبيره بالتمرد» وصرح 
به الإمام والغزالى وأطلق غيرهما ذلك وهو ما فى المنهاج وغيره» وسواء شرط الانتقاض 
بذلك أم لاء ولهذا أطلق فيه وقيد بالشرط فيما سيأتى» ووجه الانتقاض به مخالفته 
لقتضى العقد. 

(واغتيل) منتقض العمد بالقتال (قتلا) أى: بالقتل إذ لا وجه لإبلاغه ما منعه مع 


IDIOM‏ مو مو 6و وو مومهم اموا ليلل يلوو اليا 


سیت ی came‏ س ume‏ سیت Pe ert um‏ يسيع ey ry me A Ary em me‏ میت عم مس ممم فين مسي سکم شت سے کہ Say‏ سید ie HA tn a‏ تت سے پیت ae‏ ست ee ns ah yo‏ یی 


فوله: hy‏ شبهة) هل يخرج الممتنع من الحرية بقتال. 


باب السير YAS‏ 
نصبه القتال» بل لابد من دفعه بالاستئصال» Lal‏ منتقض العهد بمنع الجزية. أو 
بالتمرد فسيأتى حكمه مع منتقض العهد بما سيأتى. هذا ما ذكره الشيخان. وأخذ 
بعض شراح الحاوى بظاهر LIS‏ فجعل الاغتيال راجعا إلى منتقض العهد بالثلاثة 
الذكورة (وبشرط) بالتنوين أى: ينتقض عهده ولو بغير شرط إن فعل شيئا مما مرء 
وبشرط الانتقاض (إن قذف » مسلما) وهذا من زيادته (أو سب النبى أو وصف) نبينا 

(على خلاف ما اعتقد) كنسبته إلى الزنا أو الطعن فى نسبه. بخلاف ما لو وصفه 
على وفق اعتقاده كقوله: إنه ليس بنبى أو أنه قتل اليهود بغير حق فلا ينتقض عهده 
بذلك وإن شرط الانتقاض به وقوله : نبينا من إقامة الظاهر مقام المضمر. وظاهر أن 
الحكم جار فيه كل نبى» وإن وصف الله بما ذكر كوصف نبيه بل أولى (أو قتل 
النفس) أى: المسلمة كما قيد بها فى التنبيه (بموجب القود) بكسر الجيم. وإن لم 
نوجبه على القاتل كذمى حر قتل عبدا مسلماء لأنه لوكان القاتل عبدا لقتل به (أو 
فتن المسلم) عن دينهء أو oles‏ إلى دينه. 

(أو تطلعا) على (عوراتنا) وبلغها إلى الحربيين sl)‏ الطريق قطعا) على مسلم كما 
قيد به فى الأم؛ والمختصرء والتنبيه. 

(أو طعن الإسلام والقرآنا) أى: طعن فى أحدهما ly‏ لا يتدين به» بخلاف طعنه 


مجه مم م ململي 


قوله: gf)‏ سب النبى) قال الشارح: الثانية أن من المسائل التى ينتقض العهد فيها إن bp‏ 
وإلا فلا يسب الرسول BB‏ وقال شيخنا القاضى تاج الدين ابن السبكى فى التوشيح: لا ينبغى 
أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل» فإن ذلك لا يلزم» وقد حقق ذلك الوالد رحمه الله فى 
كتاب السيف المسلول على من سب الرسول» وصحح أنه يقتل» وإن قلنا بعدم انتقاض العهد . 
التهى. 

قوله: (عن (aus‏ أى: المسلم وقوله: إلى دينه أى: الفاتن. 

قوله: ey‏ لا يتدين به) قد عل له بقوهم فى القرآن أنه متناقض المعنى فاسد الوضع» فليتأمل. 


me‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بما يتدين به كقوله إنه ليس من عند الله gl)‏ يؤوى العين لهم) أى: جاسوسا 

(أو زائى مسلمة) أى: زنى بها مع dole‏ بإسلامها (ولو بعقد) لنكاح عليها كما 
صرح به الناظم من زيادته. وعطف فى الروضة كأصلها هذا على الزنا فقال: ولو زنى 
بمسلمة أو أصابها باسم نكاح. أى: واقع حال إسلامها فلو عقده على كافرة» ثم 
أسلمت بعد الدخول فأصابها فى العدة لم ينتقض عهدة فقد يسلم فيستمر نكاحه. قال 
البلقينى : والقياس أن لواطه بمسلم كزئاه بمسلمة أما إذا لم يشرط ائتقاض عهده بذلك 
فلا انتقاض به. وهذا ما صححه فى المنهاج كأصله. والذى صححه فى أصل الروضة 
أنه لا انتقاض به» oly‏ شرط ذلك لأنه لا يخل بمقصود العقد. وسواء انتقض عهده أم 
لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير» فلو قتل بقود أو حد كرجم, وفرعنا على 
الانتقاض فهل يصير ماله فيئا؟. وجهان» رجح منهما البلقينى أنه يصير فيئا قال: 
لأنه حربى مقتول وماله تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا 
للحربيين. UY‏ إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة؛ وشرط الغنيمة هنا ليس 
موجوداء (وليصر) منتقض العهد (على الصحيح مثل كامل أسر) فلا يلزم الإمام أن 
يلحقه بمأمنه» بل يتخير فيه بين القتل» والإرقاق والمن والفداء لأنه كافر لا أمان له 
كالحربى. نعم إن طلب تجديد العهد وجب إجابته cas]‏ ومقابل الصحيح الزيد على 
الحاوى أنه يلحق بمأمئه كمن أمئه صبى › وأجيب بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا وهذا 
فعل باختياره ما أوجب الانتقاض» واستشكل الأول بما ذكروه من أن الداخل Boge‏ أو 


لوم و مو مو و و الل * 


قوله: (وهذا ما صححه فى المنهاج كأصله) وهو المعتمد كما قاله شحنا الشهاب الرملى. 

قوله: (إنه يصير) فيها حزم به الروض. 

قوله: (وجب إجابته) سيأتى بحث البلقينى فيمن انتقض عهده بالقتال أن إسلامه بعد الظفر به 
لا بمنع من إرقاقه بعد ذلك» فيجوز على قياسه أن يقول به هنا لا تحب إحابته بعد الظفر به. 
pe)‏ 


قرله: (واستشكل الأول) أى: الصحيح. 


باب السير ۴۹۱ 
أمان يلحق بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حق الذمى أكد منه. وأجيب بأن الذمى 
ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لهاء بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لهاء 
وقضية الأمان رده إلى ما منه. 

(وامتنع استرقاقه إن اهتدى) أى: أسلم (من قبل ما اختار الإمام) فيه 
(الأجودا) لناء وخالف الأسير إذا أسلم. لأنه لم يحصل فى يده بالقهر فخف أمره. 
ومعلوم أنه يمتنع قتله وفداؤه إذ لا يفدى إلا من قتل أو إرقاق وهو معصوم منهماء 
فيبقى المن فلو قال الناظم: وامتنع غير المن كان أولى وأخصر إلا أنه تبع الحاوى. 
وكثيرا فى التعبير المذكور الموهم خلاف المراد حتى قال بعض شراح الحاوى: ولا يخفى 
أنه لا يجوز قتله فيبقى امن والفداء انتهى. وجرى عليه صاحب الأنوارء ثم محل 
امتناع إرقاقه كما قال البلقينى: فى غير القتال فإن قاتلنا فكالأسير فى أنه لا يمتنع 
إرقاقه أما لو أسلم بعد اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أو الفاداة فتلزم. (وليس 
بالبطلان فى أمانهم) أى: الكفار الكاملين. 

(يبطل) الأمان (للنسا) أى: نسائهم (ولا صبيانهم)» وسائر غير الكاملين إذ لم 
يوجد pyle‏ خيانه ناقضة فلا يجوز سبيهم ولا إرقاقهم» (وجائز تقريرهم) فى دارنا 
(ومن طلب » من النساء) أو المجناين إذا أفاق (دار حرب) أى: العود إليها 
(فليجلب) إليه. 


(وما كذا الصبيان) فلا يجابون إليه إذا طلبوه إذ لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ, 
ولأنهم بعده بصدد أن يعقد لهم الجزية فلا يفوت ذلك عليناء وإذا بلغوا و بذلوا 
الجزية فذاك» Wy‏ ألحقوا بدار الحرب (قلت إن قصد) أى: طلب (رد الصبى) إلى دار 


وووو ووو ووو اليا ييا الوه 
ومفوووو مويو دنم 


قوله: Oly‏ اهتدی) أى: بعد الظفر به كما يدل عليه ما فى الحاشية السابقة. 


ray‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحرب (من له) عليه (الحضن) بفتح الحاء أى: الحضانة (يرد) إليها بخلاف ما لو 
طلبه من لا Glam‏ له عليه. 
خاتمة: قال فى الروضة وأصلها: ويكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم 
وحلاهم فيتعرض لسئه أهو شيخ أم شاب » وللونه من شقرة وسمرة وغيرهماء» ويصف 
وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه. إن كان 
فيه آثار ويجعل على كل طائفة عريفا يضبطهم لعرفة من أسلم منهم ومن مات ومن بلغ 
ومن قدم عليهم» وليحضرهم لأداء الجزية والشكوى إليه ممن يتعدى عليهم مناء ومن 
يتعدى منهم ويجوز أن يكون العريف الثانى ذميا لا للأول» إذ لا يعتمد خبره. 
(فصل فى)* بيان (البدنة) 
وهى مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معيئة بعوض أو غيره» وتسمى 
أيضا موادعة ومسالمة ومهادئة› وهى مشتفة من الهدون وهو السكون › يقال : هدنت 
الرجل وأهدنته إذا سكنته» وهدن هو سكن» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 
#فسيحوا فى الأرض) [التوبة CY‏ أى: كوئوا آمنين فيها أربعة أشهرء وقوله: 
إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» [الأنفال ]1١‏ ومهادنته BE‏ قريشا عام الحديبية 
كما رواها الشيخان وهى جائزة لا واجبة. 
(إمامنا ونائب العموم) أى: ونائبه العام» بل أو الخاص بها (يهادنان كافرى 
إقليم) كالهند والروم» وكذا الكفار مطلقاء وإن أفهم كلامه كأصله خلافه. 


eas‏ ممم وفوفوفوو وو وواهع موه هوع ووو وو وفع و لو ولاق عق واو eee‏ موه Pee‏ ووه فققة 


قرله: (للفرض الثانى) أى: ليحضرهم» وقوله: لا للأرل أى: معرفة من أسلم منهم إلم. 
فصل فى الهدنة 
قرله: (بعوض) ظاهر عبارتهم أنه لا يشدرط ألا تنقص عن دينار كالجزية» ويويده أو يعينه 
الحواز بلا عوض رأسا. 
قوله: (وتسمى أيضا) أى: كما تسمى هدنة» وكتب أيضا كما تسمى مصالحة. 
قرله: (بل أو الخاص بها) فلم يحترز المصرح بقيد العموم إلا عن الخاص بغيرها. 


803 رف جاده ee ee‏ م e‏ ا 
EA ESE ES EY 0‏ رون eR NAG BIE‏ ورد 414 aOR Cea‏ م ول د وو و ل 


باب السير yay‏ 
(و) يهادن (مسن يليه) أى: الإقليم أى: وإليه (بلدة) أى أهل Baty‏ من ذلك 
الإقليم لتفويض مصلحة الإقليم إليه » قال البلقينى : ويرد على هذا ما لو لم تكن البلدة 
فى إقليمه» ولكنها مجاورة له ورأى اللصلحة لأهل إقليمه فى الهدنة معها لأنه من 
مصالح إقليمه » قال الرافعى : والقصور فى كلامهم على بلدة واحدة فى الإقليم لا معنسى 
له فقد تدعو الحاجة واللصلحة إلى مهادنة أهل بلادء وقضية كلام النظم كالروضة 
وأصلها أنه لا يهادن جميع أهل الإقليم dey‏ صرح الفورانى. لكن صرح العمرانى بأن 
له ذلك وهو الأوجهء وخرج بالإمام ونائبه الآحاد فليس لهم المهادنة لأنها من الأمور 
العظام فاختصت بالإمام ونائبه لأنهما أعرف بالمصالم؛ وأقدر على التدبير منهم. ولو 
جاز ذلك منهم لربما أدى إلى تعطيل الجهاد فلو عقدها واحد منهم فدخل قوم ممن 
هادنهم دار لم يقروا لكن يلحقون بمأمنهم لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهء وإنما 
يهادن من ذكر al)‏ تظهر) له (مصلحة) LS‏ كقلتنا أو قلة مالنا أو توقع إسلامهم 
باختلاطهم بنا أو الطمع فى قبولهم الجزية بلا قتال. وإنفاق مال. فإن لم يظهر 
مصلحة لم يهادنواء بل يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها قال 
تعالى: فلا تهنوا» الآية [محمد [re‏ (أربعة من أشهر) فأقل إن لم يكن بنا 
ضعف قال تعالى: #فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر#[البقرة ]۲۲١‏ قال الشافعى: 
وكان ذلك فى أقوى ما كان عليه الصلاة والسلام عند منصرفه من تبوك. وروى 
الشافعى أيضا أنه Gale BS‏ صفوان بن أمية يوم الفتم أربعة أشهر فأسلم قبل مضيهاء 
ولا تجوز الزيادة فيما ذكر على أربعة أشهر. لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقاء 
وأذن فى الهدنة أربعة أشهر» فالزائد باق على المنع. 


انتهى. حاشية شرح الروض. 


tt‏ سے سیت eh chm, mAh oti re‏ سے NONE‏ لواحيو ee‏ می میا سے کہ Set Sed Gel‏ سے س می سے پیت سی کے متعم سے مت سے سے سے سے سے سے مس 


قوله: by‏ كان) أى: حال وقوله عند منصرفه حبر تان لکان. 


فصل فى الهدنة 
فوله: (خبر ثان (ISS‏ أى: الأرل. 


۳44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو ما) أى: مدة (يشا) ها cord‏ وهو (مسلم عدل قنا » رأيا) أى: اقتناه سواء 
الإمام وغيره فإذا نقضها انقضت» وليس له أن يشاء أكثر من أربعة أشهر عند قوتناء 
ولا أكثر من عشر سئين عند ضعفناء وخرج Ley‏ ذكر الكافر والفاسق ومن لا رأى لهء 
وكذا هادنتكم ما cls‏ الله للجهالة» Lely‏ قوله BE‏ «هادنتكم ما شاء اللّه) فلأنه يعلم ما 
عند الله بالوحى. (و) يهادن الإمام أو نائبه (عشر حجج) أى: عشر سنين فأقل 
(لضعفنا) أى: عند ضعفنا لأنه BB‏ هادن قريشا فى الحديبية على وضع الحرب عشر 
سئين كما رواه أبو داودء فلو انقضت Ball‏ والحاجة باقية استؤنف عقدء ولو احتيج 
إلى زيادة على العشر عقد على عشرء ثم عشر قبل أن تنقضى الأولى. جزم به الفورانى 
وغيره. ولا يجوز فى عقد واحد كما شمله قوله. 

(وما يزده) الإمام أو نائبه على أربعة أشهر عند قوتناء وعشر سنين عند ضعفنا 
(يبطل) فيه العقد دون المزيد عليه تفريقا للصفقة قال الماوردى: هذا بالنسبة إلى 
أنفسهم. أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبداء واستثنى البلقينى المهادنة مع النساءء 
فإنها تجوز من غير تقييد بمدة من المدتين السابقتين. Log)‏ أطلق) عن ذكر Ball‏ (من» 
عقد) للهدنة يبطل ولا يحمل على المدة المشروعة OY‏ الإطلاق يقتضى التأبيد وتصح 
الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء (وبالتزام مال) أى: بشرط التزامه لهم يبطل 
العقد (إن أمن) منهم السلمون لفساد الشرط» Vy‏ كإن خافوا منهم الاصطلام لإحاطتهم 
بهم أو كانوا يعذبون أسرانا فيجوز التزام المال وبذله Lads‏ لأعلى الضررين بأدناهما 
بل يجب بذله على الأصم للضرورة» قاله النووى: واستشكله الأسنوى بأنه مخالف لما 


قرله: (فلو انقضصت المدة والحاجة باقية إلخ) وزالت الحاحة, والمدة باقية وحب إتمامها 
at a)‏ 

قوله: (فیجوز الترام Jul‏ !¢ يدل لذلك ماهم به النبى we‏ من إعطاء الأحزاب يوم الخندق 
الصلح على ثلث قر المدينة على ما حكاه أرباب المغازى, 


باب السير ووم 
فى السير من ندب فك الأسرى. وأجيب dis‏ بحمل ما هناك على عدم تعذيب 
الأسرى» أو خوف اصطلامهم؛ وهل العقد فى هذه الحالة صحيم؟ قال الأذرعى عبارة 
تفهم صحته وهو بعيدء والظاهر بطلانه» وهو قضية كلام الجمهور. انتهى» ولا 
يملكون ما أخذوه لأخذهم له بغير حق. 

(وشرط ترك مسلم وماله» معهم ورد من Cel‏ ضلاله) أى: كفرا أى: ويبطل 
العقد بشرط ترك مسلم أسيرا وماله معهم» أو رد مسلمة إليهم ولو dol‏ أو كان لها 
عشيرة لفساد الشرط قال تعالى: لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» [محمد 
هم] وفى ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام. وروى أبو داود فى Led‏ الحديبية أنه جاءت 
نسوة مؤمنات مهاجرات فنزل قوله تعالى: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» 
[المتحنة ٠١‏ إلى قوله: لفلا ترجعوهن إلى الكفار» [المتحنة ]٠١‏ فامتنع BE‏ من 
ردهن. وسواء جاءت مسلمة أم أسلمت بعد ما جاءت. ومن جاءت مجئونة لا ترد 
لاحتمال أنها أسلمت قبل الجنون» فإن أفاقت ولم تقر بالإسلام رددناهاء وإذا عرفنا 
أنها لم تزل مجنونة فينبغى أن ترد» ولو صبية مميزة تصف الإسلام لم ترد» OLS‏ 
بلغت ووصفت الكفر ردت. وخرج بالمسلم وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهماء 
وبالمسلمة الكافرة والمسلم فيجوز شرط ردهما كما سيأتى بيائه. 


ووح م ف و ةم م م ف ووه و ف و ووو وفوف فم reer eer eee‏ ااال 


قوله: (وماله) ينبغى نصبه عطفا على fe‏ معمول اللصدرء وهو مسلم. 
قوله: (أسير) حرج ما يأتى فى قوله: فى الصفحة الآتيةء وبالمسلمة الكافرة والسلم. 
قوله: (الكافر) شمل الذمى. 


قوله: (شمل (gall‏ فى حاشية «م.ر» لشرح الروض على قول الروض: ME‏ للعقد الفاسد» كالعقد 
على أن يثرك لهم مسلما أو ماله ما نصه قال الزركشى: وينبغى أن يلتىحق به مال أهل الذمة؛ وشال 
الأذرعى: والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه لأهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا. انتهى. والظاهر 
أن الذمى أولى من ماله ود تقدم أنه يجب دنع الكافر عن الذمى ولو ذمياء إلا إن كان المدفوع عنه 
مقيما بدار الحرب؛ وفى حواشى شرح الروض للرملى على قول الشارح: ويلزمنا الذب عنهم؛ فيلزمنا أن 
تدفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين؛ ويلحق بالكف والدفع أمر ثالث وهو: استنقاذ من على أسر 
منهم واسترجاع ما أحذ من أموالهم. انتهى. وكيف يصح.اشتراط ترك الواحب. 


۳۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

رو) جاز (بعد الإنذار) أى: بعد إعلامهم ببطلان العقد بما مرء أو cogs‏ 
وإبلاغهم مأمنهم إن كانوا ببلادنا. (القتال) فلا يجوز اغتيالهم» فإن كانوا ببلادهم 

جاز قتالهم من غير إنذار» aly‏ لم يعلموا أن ما أتوا به ناقض لآية لوإن نكثوا 
أيمائهم من بعد عهدهم» [التوبة ]١١‏ ولصيرورتهم حينئذ كما كانوا قبل المهادنة, 
(ونفى) نحن وجوبا لهم. (بالشرط إن صح oly‏ خوف نفى)أى: وإن زال عنا الخوف 
الذى عقد لأجلهء ومثله الضعف» ويستمر الوفاء. 

(إك صدور النقص منهم) أو انقضاء المدة قال تعالى: إوأوفوا بالعهد» [الإسراء 
[rt‏ وقال «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) [التوبة 4]. ويحصل النقض بالتصريح 
به وبقتالنا وبمكاتبة أهل الحرب بعورة لناء ونحو ذلك قال الإمام: وكلما اختلف فى 


ل لل 
ومور مور وف هللاوال 
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قرله: (فان كانوا ببلادهم جاز قتاهم من غير إنذار GE!‏ يظهر لى أن ذكر الشارح لهذا 
الكلام فى هذا انحل غير متجه» بل الذى ينبغى أن يكون هذا من أحكام عروض النقض منهم 
شىء نما يأتى» وأما فساد العقد بشىء مما سلف فالوحه فيه الإنذار مطلقاء وهذا alls‏ رإن شساء 
الله تعالى»» كذا بخط شيخنا الشهاب» وفى شرح الروض مثل ما فى هذا الكتاب» لكن الروضٍ 
وأصله لم يذكرا حواز القتال بلا إنذار إذا كانوا ببلادهم إلا فى مسائل النقض» ولم يتعرضا له فى 
مسائل الفساد. 

قوله: (ونفى بالشرط) لم يتقدم ذكر شىء من الشروط الصحيحة فكأن هذا إشارة إلى ما 
يأتى من الشروط الصحيحة. 


توله: (بل الدى ينبغى (AL‏ عبارة شرح «م.ر» على المنهاج بعد ما تكلم على النفض»نصحها: أما IS]‏ 
فسدت وجب تبليغهم مأمنهم» وأنذروا قبل مقاتلتهم إن لم يكونوا بدارهم؛ وإلا فلنا اهم بدون إنذار 
وهى كعبارة الشرح. 

قوله: (بل الذى ينبغى إل) عبارة حجر مع الإرشاد باختصار: وبطل العقد بشرط فاسد كبقاء أسير 
إل فينذرهم أى: يعلمهم بفساده؛ ثم بعد الإنذار يقاتلهم؛ ولنوت نقض نبذ جوازا لعدم انشاض عهدهم 
بذلك» وأنذرهم بالقتال بعد cols‏ ويبلغهم مأمنهم إن كانوا بدارئا وبه أى: وبالنقض منهم بفعلهم شيعا 
نما مر كمكاتبة fal‏ حرب بيتهم فى بلادهم بلا إنذار» وإن لم يعلموا أن ما أتوا به ناقض لقوله تعالى: 
«إوإن نكنوا أيمانهم) [التوبة 5 .]١‏ انتهى. وئوله: أولا فينذرهم ظاهره ولو فى بلادهم وإلا لقال ليتهم 
كما JU‏ نيما يأتى. 


باب السير way‏ 
5,8 ناقضا لعهد jal‏ الذمة فهو ناقض لعهد الهدنة لضعفها وقوة عقد الذمة وتأكده 
بالجزية» ولو نقضه بعضهم وسكت الباقون انتقض فيهم أيضا. (وإذا » أمارة النقض 
تبدت) أى: ظهرت مثهم لم ينتقض عهدهم؛ لكن (نبذا) أى: نبذه الإمام جوازا قال 
تعالى : #وإما تخافن من قوم خيانة فانبل إليهم» الآية [الأنفال pro‏ بخلاف عقد 
الذمة لا ينبذ بذلك» iY‏ عقد معاوضة مؤبد» ولأن أهلها فى قبضتنا فيسهل التدارك 
عند ظهور الخيانة» ولأن الغلب فيه جانبهم ولهذا تجب الإجابة إليه. بخلاف عقد 
الهدئة» وجروا فى التعليل الثانى على الغالب من كون أهل الذمة ببلادناء وأهل 
الهدنة ببلادهم» واعتبر ابن الرفعة فى جواز النبذ بالخوف حكم الحاكم به» لأنه 
يحتاج إلى نظر واجتهاد. 

(و) إذا نبذ عهدهم (انذروا)» وأبلغوا مأمنهم قبل قتالهم إن كانوا ببلادنا وفاء 


قوله: (ولو نقضه بعضهم إخ) فى الروض وشرحه: فإن أحذوا مالاء أو سبوا رسول BEAN‏ 
أو قاتلوا المسلمين أو آووا عيناء أو قتلوا مسلماء أو تجسسرا جميعا أو بعضهمء وسكت الباقون عنه 
انتقض العهد, ولو لم يعلموه نقضا وبيتوا فى بلادهم بلا إنذار» والنازل بنا أى: بدارنا ما يبلغ 
المأمن . «gail‏ وقد تقتضى هذه العبارة مول تبليغ المأمن للنازل بدارنا لمسألة قئال المسلمين المزيدة 
فى الشرح فليراحع. 

قوله: (التفض فيهم أيضا) قال فى الروض: ولو لم يعلموه نقضا. 

قوله: (واعتبر ابن الرفعة EI‏ عبارة الشارح: ويجوز نبذ العهد إليهم بظهبور أمارة النقض» 
رإن لم يتحقق؛ لكن الأصح أنه لا ينتقض إلا بحكم حاكم بذلك وكلام النظلم؛ وأصله يوهم 
حلاف ذلك . انتهى. 

قوله: (لأنه يحتاج EI‏ قال فى شرح الروض: ورده الزركشى . انتهی. 

قوله: Of)‏ كانوا ببلادنا) الذى يظهر لى فى هذا أنه قيد مض وكذا بخط شيخخنا الشهاب» 
وكتب أيضا لعله قيد لبلغوا دون ما قبله. 


ثوله: (شمول تبليغ المأمن إخ) عبارة التحفة: وإذا التقضت بغير تال حازت الإغارة عليهم ليلا 
ونهارا إن کانوا ببلادهم؛ فان كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم. انتهی. كال المحشى: هذا لا يتأتى فيمن انتقشض 
عهده بقتال. 

قوله: (ورده الزركشى) مله الأذرعى نقله «م.ر» فى حواشى شرح الروض وأثره. 


۳۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
opel‏ وخرج بظهور الأمارة مجرد الوهمء فلا يئبذ به العهد» قال فى الروضة 
وأصلها: العتبر فى إبلاغ الكافر المأمن أن نمئعه من السلمين ومن أهل عهدهم ونلحقه 
بدار الحرب» والشرط الصحيح. (كرد) أى: كشرط رد (قادر على) قهر (طالب من 
أسلم) حالة كونه (حرا رجلا). 

(بغير جبر) أى: بغير إجبار منا له على رده» بل نخلى Gay‏ وبين طالبه كما فى 
الوديعة. إذ لا يجوز إجبار السلم على الإقامة بدار الحرب. وذكر هذا القيد من 
زيادته ٠‏ وكذا ذكر المسلم. ولو عبر بقوله على طالبه مسلما حرا رجلا كان أوضم» 
وعبارة الحاوى: كرد رجل جر قادر على طالبه؛ وخرج بالقادر على الطالب غيره 
لامتناع رده لعجزه» وبالمسلم الكافر. فلا يتقيد الحكم فيه بما يتقيد به السلم؛ بل لو 
شرط إجبارنا له على رده صح. ذكره الرويانى sadly‏ غيره. oY‏ الظاهر أنهم يهيئوئه 
ويسترقونه ولا عشيرة له تحميه وبالرجل المرأة كما مر حکمهاء إذ لا يؤمن أن يصيبها 
زوجها الكافر» أو تزوج بكافر؛ ولأنها أقرب إلى الافتتان وقد قال تعالى: إإذا جاءكم 
الؤمنات4 الآية [الممتحئة .]٠١‏ وكالرأة و الخنثى فيما يظهر وبالطالب ما لو شرط 
رده بغير طلب فلا يصح. (وله) أى: السلم (أن يقتله) أى: طالبه (وعرف) جوارًا 
(الجواز) لقتله dg ply)‏ له) لا بالتصريم به. روى البخارى: Bath‏ رد أبا 
بصير لا جاء فى طلبه رجلان فقتل أحدهما فى الطريق وأفلت الآخر». وروى أحمد 
فى مسنده: oh‏ عمر قال لأبى جندل حين رده النبى يك إلى أبييه سهيل بن عمر: 
وان دم الكافر عند الله كدم الكلب. يعرض له بقتل أبيه». 

قوله: (قادر إخ) ضابطه كل من لر أسلم فى دار الحرب- لم تحب عليه الهجرة حاز 
شرط رده فى عقد Ball‏ انتهى. «م.ره فى حواشى شرح الروض. 


قوله: (كان أوضح) لأن من أسلم المذكور وهو القاد المذكور» والعبارة توهم أنه غيره. 
فوله: (رد أبا بصير EJ‏ وعلم عليه السلام ذلك وم ینکره» بل ذكر ما يصرح بالجراز كما 
يعلم من تمام القصة. 


باب seo‏ ۴۹۹ 
gl)‏ ذی) عطف على sold‏ أى: كشرط رد رجل مسلم حر قادر على قهر طالبه أو 
ذى (عشيرة) تحميهء وقد (أرادته) أى: طلبته إليهاء وإن عجز عن طالبه كما فى 
قضية أبى جندل إذ الظاهر أنهم يذبون عنه» بخلاف الصبى والمجئون والمرأة والقن 
ومن لا عشيرة له» أو له عشيرة لم تطلبه؛ oly‏ طلبه غيرها أو طلبته ولم تحمه. قال 
فى الروضة كأصلها: وإذا بلغ الصبى أو أفاق المجئون» فإن وصف الإسلام فذاك» أو 
كفر لا يقر أهله عليه فإما أن يسلم أو يرد إلى مأمنه» أو كفرا يقر أهله عليه» فإما أن 
يسلم أو يقبل الجزية أو يرده إلى مأمنه. (ولن » نغرم للغير) أى: لأجل غيره من 
نرده من النساء والخناثى والأرقاء والصبيان والمجانين» فلا نغرم الهور ولو قبل 
الدخول ولا القيم. وإن حكم بعتق الأرقاء لعدم التزام ردهم» ولو شرط التزام ردهم فسد 
العقد كما علم مما مرء وأما قوله تعالى 'إوآتوهم» أى: الأزواج Lo}‏ أنفقوا» 
[الممتحنة ]٠١‏ أى: من المهورء فهو oly‏ كان ظاهرا فى وجوب الغرم محتمل لندبه 
الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل. ورجحوه على الوجوب لا قام عندهم فى CALS‏ 
وأما غرمه BE‏ لهم المهر؛ فلأئه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة. ثم نسخ ذلك 
بقوله : «فلا ترجعوهن إلى الكفار) فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه. '(و) كشرط 
(نفى رد من). 


SANeunOuNGOVUHUDEDODUDLOVODOOODHEUOOCGVDBODASDODOCOLEVEOODOPDOOCBODOBIOUVAOAMOCADHAGAROHAGONNOCCORONGGRS 


قوله: (أو كفرا لا يقر أهله عليه) يحتمل أن الراد به ما لا يعقد لأهل الحرية» وما يقر أهله 
عليه ما يعقد لهم Ay joel‏ 

فرله: (ولو قبل الدخول) کان وجه هذه المبالغة أنه قبل الدحول لم يحصل للزوج شىء» وبعد 
الدحرل استوفى منفعة البضع المقابلة بالمهر. 

قرله: (وإن حكم بعتق الأرقاء) وسيأتى تفصيل الحكم بعتقهم. 

قوله: (الصادق بعدم الوجوب) عبارة امحلى الصادق به عدم الوجوب وهو أقعد كما لا يخفى. 


قرله: (ورجحوه على الوجوب لا قام عددهم) الظاهر أن الضمير يرحع إلى الندب. فتأمل. 
كذا بهامش امحلى بخط شيخحنا. 


tas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يرتد) ممن جاءهم منا فإنه يصح ولا نكلفهم رده؛ BE GY‏ شرط ذلك فى مهادنة 
قريش حيث قال لسهيل بن عمرو؛ وقد جاءه رسولا منهسم : «من Lisle‏ منكم مسلما 
رددناه ومن جاءكم منا فسحقا سحقا). 

(لا) كشرط نفى رد (المراة) التى جاءتهم منا مرتدة. فإنه لا يصح احتياطا 
للأبضاع › بل يلزمهم ردها والمراد التخلية وتمكينها من الرجوع كما مر نظيره» وهذا 
فى المرتدة وجه نقله فى الروضة» وأصلها عن تصحيح الماوردى. والأظهر فيها أنها 
كالرجل فيصم شرط عدم ردهاء وعلى ما صححه الماوردى فيها قال البلقينى: يستثنى 
معها شيثان. أحدهما العبد فيرد على مالکه» خلافا للماوردى فى قوله: إنهم يغرمون 
قيمته ¢ ثانيهما الحر المجئون المرتد الذى ذهب إليهم فى حال جنونه فنطالبهم برده؛ 


000 “٣ ٣ 


مس س س مت ti,‏ م مم ا میت St‏ ایت مت سے سے س ت شت بے پیت مت ب ست مسل 


قوله: (فيصح شرط عدم ردها) قال فى المنهسج وشرحه: وحاز شرط عدم رده أى: مرتد 
حاعهم مناء ولو امرأة ورقيقاء ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق» فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة 
الرقيق دون مهر المرأة؛ لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا هم والمرأة لا تصير زوحة؛ كذافى 
الررضة وأصلها . انتهى. باختصار الأدلة» وأشار بقوله كذا فى الروضة» وأصلها إلى ما بينه فى 
شرح الروض من منازعة البلقينى فى تغرعهم المهر؛ بأن الردة تقتضى انفساخ النكاح قبل 
الدحرل» وتوقفه على انقضاء العدة بعده» فإلزامهم pall‏ مع انفساخ النكاح» أو إشرافه على 
الانفساخ لا وحه له» وإلى ما قاله هو فى صيرورة العبد ملكا هم من أنه حار على مقتضى 
كلامهما فى البيع من صحة بيعه للكافر» لكن الصحيح فى اللجموع خلافه. 

قوله: (وعلى ما صححه الماوردى GE!‏ أفهم أنه على الأظهر لا يجب رد العبد والحر الجسون» 
وعبارة الروض: فصل عقدت بشرط أن يردوا من جاءهم مرتدا أى: منا صح» فإن امتنعوا من رده 
CO pads‏ أو على ألا يردره حاز» ولو أمرأة ويغرمون مهرهاء ركذا قيمة رقيق» فان عاد رددناها 
اتهى. وظاهره أنه لا فرق فى صحة الشرط فى الشقين بين كون الشرط متهم مع موافقتنا 
عليه» أو منا مع موافقتهم عليه. 


تھ ا ee‏ 
ثوله: (لا وجه له) لعل وحهه حصول حيلولتهم بيدا وبيتهاء إذ لولاها Latin SY‏ على الرجوع 
للإسلام نغرموا لذلك. انتهى. من حاشية شرح الروض نقلا عن الرملى. 
* * * 


باب السير Hin‏ 
لأن مجيئه إليهم لم يكن باختياره فلا أثرلهء فإن ذهب عاقلا ثم جن هناك لم 
نطالبهم برده؛ وظاهر أن مراده بالاختيار الذى نفاه عن المجنون الاختيار الصادر عن 
روية وتأمل» Vy‏ فله اختيار كما صرحوا به وبأن للدابة اختيارا. (والعبد) مسن 
الحربيين (انقلب » حرا) أى: عتق (بكونه على النفس غلب) أى: غلب على نفسه 
بدارهم بقهره سيده. 

(ثم اهتدى) أى: أسلم (وجاءنا) مراغما له قبل الهدنة أو بعدها؛ لأنها لا توجب 
أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها. gl)‏ آمنا » وبعده يغلبهم 
وجانا). 

aly)‏ نهادن) أى: أو أسلم وغلبهم على نفسه بعد إسلامه وجانا قبل المهادئة. 
فإنه يعتق لوقوع غلبته حال الإباحة. فإن غلبهم وجاءنا بعدها لم يعتق؛ لأن أموالهم 
محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاءء لكن لا يمكن سيده منه فإن أعتقه أو 
باعه للسلم فذاك. وإلا باعه الإمام» أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن كافة 
المسلمين وولاؤه لهم» والأمة كالعبد فى ذلك؛ واعلم أن مجيثه إلينا ليس شرطا فى 
عتقه. بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة. ومطلقا إن لم 
تكن. فلو هرب إلى مأمن ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم. ثم هرب قبلها عتق. Oly‏ 
لم يجثنا فلو مات قبل مجيثه إليئا مات حرا يرث ويورث. Leafy‏ ذكروا مجيئه إليناء 
لأن به يعلم عتقه غالبا. (والإمام يحمى») المهادنين (عن قصدهم) أى: يحميهم 
وجوبا (من مسلم وذمى) عن أن يقصداهم بأذى» وليس عليه منع الحربى عنهم ولا 
مئع بعضهم عن بعض » بخلاف عفد cdo!‏ فإن مقصوده الحفظ لا مجرد الكف. 

(ويضمنان) أى: المسلم والذمى (نفسهم ومالهم») عند إتلافهما لهما. (وعزر الذى 
بقذف نالهم) منهماء (وكل من أثلف مال ذمى ghar‏ مسلم) بزيادة ذمى على الحاوى. 
(منهم) صلة أتلف (يقيم بالغرم) للمالك. 


وفف و ووو مومه وو ليللا 


TO ل ا ا سي‎ eh me 5ت سے م ت مت‎ Wine مب صم مس‎ ANN کسی ممص‎ fein? Wi) shun fume shan} mane gre) umeb 


قوله: (وبعدة) أى: الإيمان المفهوم من أمن. 
& * * 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
منهماء (وكل من أتلف مال ذمى » أو مسلم) بزيادة ذمى على الحاوى. (منهم) صلة 
أتلف (يقيم بالغرم) للمالك. 

(واقتص) منه (بالقتل) أى: بقتله لسلم أو ذمى وكذا بغير القتل المفهوم بالأولى 
(وبالقذف) أى: وبقذفه لأحدهما (يحد) لو قال: يعاقب كان أولى لشموله التعزير. 
(ومنقذا لهم) أى: ومالهم امنقذ (من الحرب) إذا أخذه منهم بغير حق (رد) أى: 
رده للإمام لزوماء وإن لم يلزمه استئقاذ ولا دفع الحربى عنهم كما مر كما يرده على 


مسلم والذمى. 


اال 1111 ااا ا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااال ا ا ا ما ين 


باب الذكاة 
الأصل فيها مع ما يأتى قوله تعالى: WP‏ ما ذكيتم» [المائدة ]٣‏ وهى لغة 
التطييب من قولهم رائحة ذكية أى: طيبة والتتميم من قولهم فلان ذكى أى: تام 
الفهم» وشرعا قطع حلقوم ومرىء المقدور عليه» وجرح غيره فى أى محل كان كما 
يأتى فى كلامه» ولها أربعة أركان ذابح ومذبوح Uy‏ وذبح. 
(إذا قدرنا) على الحيوان (فالذكاة الصالحه») له (خالص قطع جائز المناكحه) 
وهو المسلم والكتابى بشرطه السابق فى كتاب النكاح قال تعالى: #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» [المائدة fo‏ 
(وأمة الكتاب) أى: وأمة كتابية» وإن لم تجز مناكحتها إذ لا أثر للرق فى 
الذبيحة؛ بخلاف المناكحة (حلقوما) و (مرىه) بالنصب بقطع» والوقف على مرى؛ 
بلغة ربيعة والحلقوم مجرى النفس والمرىء بالمد» والهمز مجرى الطعام والشراب تحت 
الحلقوم» وترك الناظم همزة للوقف» ويستحب أن يقطع معهما الودجين؛ وهما عرقان 
فى صفحتى العنق يحيطان بالحلقوم. وخرج ly‏ ذكر خالص قطع غير من ذكر من 
وثنى أو مجوسى أو مرتد أو نحوهماء وما اشترك فيه من ذكر وغيره تغليبا للحرمة»› 
باب الدكاة 
قوله: (قطع EI‏ سواء فى مرة أو أكثر بحيث يكون به فى ابتداء المرة الأحيرة حياة 
مستقرة . انتهى. وق .ل؛ على الحلال إلا فيما لو تأنى أو ذبح بسكين كال» فإنه لابد من 
وحود الحياة المستقرة إلى قطع الجميع كما سيأتى. 


باب الذكاة 


فلابد من قطعهماء وكذا إن كان أحدهما زائدا واشتبه» وإن تميز الزائد لم يشترط قطعه. فليتأمل. 


قوله: (والوقف على مریء) وحذف عاطفه. 


f4‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نعم إن قطع المجوسى البعض وبقيت حياة مستقرة ثم قطع المسلم الباقى حل؛ وخرج 
به أيضا ما لو أخذ فى قطع المذبح وآخر فى نزع الحشوة» وما لو قطع بعض الحلقوم 
والمرىء أو أحدهما فقوله : (كليهما) تأكيد وهو بمعنى تمامء فى قول الحاوى كالغزالى 
تمام الحلقوم والمرىء» وقد قال الرافعى: لا يحتاج للفظ ples‏ 4515 إذا ترك بعضهما لم 
يكن قاطعا لهماء وشمل كلامه الأعمى» والصبى ولو غير مميز والمجنون والسكران» 
والكره ولو بإكراه المجوسى فتحل ذكاتهم كما صححه الشيخان» لأن لهم قصدا 
وإزادة فى الجملةفأشبه ما لو قطع BLE Glo‏ يظنه غيره» لكن يكره ذكاة الأعمى لأنه 
قد يخطئ المذبح (و) الذكاة أيضا خالص (جرح ما لم يقدر) عليه عند الرمى ونحوه 
فى أى محل كان من جائز المناكحة أو أمة كتابية. 

(كإبل يشرد) بضم الراء (أو) يتردى (فى حفرهه) وعجز عن ذبحه لقوله BE‏ 
فى بعير ند فضربه رجل بسهم فحبسه الله إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما 
غلبكم منها فاصنعوا به هكذا رواه الشيخان» قال جماعة: والأوابد النفور 

قوله: (جرح ما م يقدر عليه) أى: بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد. 
انتهى. شرح «م.رء على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل» وأما حواز 
الرمى به ففى شرح مسلم حواز رمى الطيور الكبار التى لا يقتلها البندق غالباء كالأوز 
الكركى دون الصغار كالحمام والعصافير» وأشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض إلى 
تصحيحه» وقيد وع.ش, الجواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب الحيوان بلا 
فائدة» قال: وكالرمى بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما بقع فى إمساك نحو الدحاج فإنه 
يشق إمساكهاء فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك بغيره؛ لأنه تعذيب 
مستغنى عنه» قال فى التحفة: والكلام فى البددق المعتاد قليما وهو ما يصنع من الطين أما 
البندق OV!‏ وهو ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام؛ لأنه حرق مذفف غالباء ولو فى 
الكبير. نعم إن علم حاذق أنه LE]‏ يصيب نحو جناح كبير ants‏ فقط احتمل الحل. انتهى. 

قرله: HIS)‏ تشرد) أى: ولا يكلف الصبر إلى أن تكن» أو تحصل القدرة عليها؛ لأنه قد يريد 
الذبح فى الحال» نعم لو أمكن اللحاق بعدو أو استغاثة وحب ye‏ وعبارة شرح الروض: أما 
إذا تيسر لحوقه» ولو باستعانة من بمسكه» فلا يحل إلا بالذبح فى المذبح؛ لأنه ليس متوحشا. 
انتھی. 


باب الذكاة هه 
والتوحش» وقال شيخنا حافظ عصره ابن حجر: هى النوافر ويعتبر فى مرسل السهم 
أو نحوه البصر فلا يصخ إرسال الأعمى لعدم صحة قصده غير المقدور عليه فصار 
كاسترسال الكاتب بنفسه. 

(المزهق) أى: كل من القطع والجرح (الحياة) حالة كونها (مستقرة). Lol‏ (قطعا 
و) إما (ظنا)» ويحصل الظن (بدم قد انفجسره) أى : بانفجاره وتدفقه, (وباشتداد 
الحركات) بعد القطع أو الجرح» (و) بعلامات (أخر) كصوت الحلق وقوام pall‏ على 
طبيعته » وشرط الإمام اجتماع هذه الأمور, والأوجه الاكتفاء بها يحصل به غلبة الظن 
منهاء وهو ما صححه الئووى فى شدة الحركة» واقتضاه كلام الإمام فيها. واعتبرت 
الحياة المستقرة ليخريم ما إذا فقدت وكان فقدها لسبب من جرح أو انهدام سقف أو 
أكل نبات ضار أو نحوها لوجود ما يحال عليه الهلاك» أما إذا كان لرض فيحل مع 
فقدهاء ولا يعتبر فى الجرم كونه بل يكفى الإزهاق كما اقتضاه كلام النظم» وأصله 
فإن لم يكن مزهقا وتمكن من ذبحه ومات بلا ذبح أو لم يتمكن» وكان مقصرا بألا 
يكون معه سكين أو غصب منه أو نشب فى الغمد حرم. وإن لم يكن مقصرا لقصر 
الزمن أو امتناع الصيد حتى مات حل. وقوله: (بجارح) أى: ولو من خشب أو 
قصب أو حجر متعلق بالقطع والجرح أو بالزهق وخرج به ما لو اختطف رأس عصفور 
أو قتله ببندقة أو بعرض المحدد» وإن أبان رأسه. log)‏ العظام) كسن وظفر (صالحة 
x‏ لها) أى: للذكاة» لخبر الصحيحين عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا 
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التذفيف على الأصح. 
قوله: (فإن لم يكن مزهقا إل) قضية الحل إذا كان الجرح مزهقاء وان تمكن من AS‏ فلم 
يفعل» لكن ظاهر كلامهم حلافه» وعبارة الروض فصل: وإن أرسل سهما أو كلبا على صيد 
وأدركه وفيه حياة غير مستقرة استحب td‏ أو مستقرة فلم يذبحه لتقصير حرم» وإلا فلا . انتهى. 
قوله: gly‏ بعرض امحدد) بضم العين أى: جالبه. 


فوله: (قضيته (te) Je!‏ بل قضيته الحل» وإن م يكن الحرح مرهقاء بأن لا يفضى إلى الموت غالباء 
ولم يتمكن من ذبحه ومات مع اشزاطهم كون اجرح مرهقا. تأمل؛ ولعل الصواب فإن لم يكن مذنفا 


بذال وفاءين. 


٤٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب قال: «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر سأحدثكم عن ذلك Lol‏ السن فعظم» وأما الظفر فمدى 
الحبشة». وألحق بهما باقى العظام» ومعلوم بما سيأتى حل ما قتله الكلب أو نحوه 
بظفره أو نابه فلا حاجة إلى استثنائه ء والنهى عن الذبح بالعظام قيل تعبسد» وبه قال 
ابن الصلام. وقال النووى فى شرح مسلم: معناه لا تذبحوا بها لأنها تنجس بالدم» 
وقد نهيتم عن تنجيسها فى الاستنجاء» لكونها زاد إخوانكم من الجن» ومعنى قوله: 
«وأما الظفر فمدى الحبشة» أنهم LAS‏ وقد نهيتم عن التشبه بهم (و) ذكاة غير 
القدور أيضا خالص (إرسال) أى: إغراء. (بصير) نناكحه أو أمة كتابية عليه 
(جارحه) من السباع أو الطيور. 

(استرسلت) أى: هاجت. (وانزجرت) أى: امتنعت ولو بعد شدة عدوها (به) 
أى: بإرسال صاحبها ويزجره فقوله به تنازعه الفعلان قبله (ولا » ISI‏ من صيد) 
أمسكته لقوله BB‏ «فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». رواه الشيخان»› 
ويعتبر وقوع هذه الخصال منها (مرارا) مرتين فأكثر بحيث يظن تأدبهاء والرجوع فى 
ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» قيل يشترط تكرره ثلاث مرات» وهو ظاهر كلام 
النظم. وأصله ودليل الحل بذلك قوله تعالى: لاقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح# الآية [المائدة 4] وقوله BB‏ لأبى ثعلبة الخشنى لما قال له: إنى أصيد 
بكلبى المعلم وبغيره» «ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل» وما صدت 
بكلبك Git!‏ ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل). رواه الشيخان» ولا يحل المتردى 

قوله: (وقد نهيتم عن التشبسه) أى: لمعنى ذاتى فى الآلة التى وقع التشبه بهاء فلا يقال 
برد النهى عن التشبه بهم لا يقتضى البطلان؛ بل الحرمة فى نحو النهى عن السدل» 
واشتمال الصماء. انتهى. شرح «م.ر» وحجر. 

قرله: (وقال: النووى CY‏ قد يقتضى ما ذكره النووى امتداع تنجيسها فى غبر الذبح 
والاسشجاء أيضا. فليراحع. 


قرله: (وما علمتم) أى: ومصيد ما علمتم. 


باب الذكاة 
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بإرسال الكلب أو نحوه عليه فى الأصمء وإن اقتضى كلام النظم خلافه » وفارق إرسال 
السهم بأن الحديد يستباح به الذبم مع القدرة» بخلاف عقر الكلب وخرج بالبصير 
الأعمى فلا يصح aes‏ بخلاف ما لو دله على القبلة لأن التوجه 
إليها يسقط بالعذر وقد .(أغفلا) أى: الحاوى خصلة. 
(رابعة لم تكتمل) أى: الجارحة تعليما (إلا بها) وهى (أن تمسك الصيد على 
أصحابها) يعنى: فلا تخليه يذهب لقوله تعالى [gS‏ مما أمسكن عليكم» 


[الائدة 4]. 

(قلت وقد أوهم) كلامه (أن نراعى) نحن (الكل) أى: كل الخصال (فى الطيور 
والسباع). 

(كذا الأمر ففى الطيور).مسلم أنه (يشترط ترك الأكل) أى: أكلها زمن الصيد 
(فى المشهور). 


» يهيج) أى: الطير (عند الإغراء) كما فى جارحة السباع. (و) لكن (لا‎ oly) 
مطمع) كما قال الإمام (فى انزجاره مسترسلا) أى: بعد طيرائه» بخلاف جارحة‎ 
السباع » نقل ذلك عنه فى الروضة كأصلهاء واقتضاه كلام النهاج كأصله لكن نص فى‎ 
Pa Leet الأم على اشتراط ذلك فيه أيضا قال البلقينى: ولم يخالفه أحد من‎ 
اعتبره فى البسيط ثم ذكر مقالة الإمام بلفظ قيل» ومقابل الشهور أنه لا يشترط ترك‎ 
تصح‎ Lally لا يحتمل الضرب ليعلم ترك الأكل» بخلاف جارحة السباع؛‎ ay asi 
الذكاة.‎ 

قوله: (فلا تخليه YP)‏ تقتله. 

قوله: (فى المشهور) معتمد. 

قوله: (لا مطمع )2( معتمد. 
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tA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إن أمه) أى: القطع أو الجرح أو الإرسال أى: قصده فلو كان بيده سكين فسقط 
أو نصبه فانجرح به صيد ومات» أو احتكت به شاة وهو بيده فانقطع حلقومها 
ومريثها أو استرسل كلب فقتل لم يحل ؛ ولا يخفى أن هذه الأشياء وئحوها خارجة 
بتعبيره بقطع جائز الناكحة» وما عطف عليه فلا حاجة فى إخراجها لقوله إن أن 
أمه نعم يخرج به ما لو وجد القطع أو الجرح أو الإرسال من ناثم» فإن ظاهر كلامهم 
عدم «oul‏ (والعين) أى: إن ol‏ ما ذكر deo ply‏ عين الحيوان فقتله. وتعبيره بالعين 
dal‏ من تعبير الحاری بقوله› وعيئه لأن مرح جع الضمير غير مرجع الضمير الذى 
قبله » (أو للنوع) من الصيد بزيادة اللام لتقوية العامل الؤخر› وهو als (ual)‏ رمی 
إلى سرب ظباء فقتل أحدها gh)‏ واحد) أى: أو لواحد (منه).؛ pl‏ كان قصد واحدة 
بعينها فقتل غيرهاء ولو من غير جنسها وخرج بما ذكر ما لو أجال بسيف فأصاب 
مذبم BLE‏ فقطعه بلا علم» أو أرسل كلبا حيث لا صيد فقتله فإنه يحرم» وكذا لو 
أرسل سهمه أو جارحته فى ظلمة راجيا صييدا فقتلهء بخلاف ما إذا علمه أو ظئه 
ففى البحر لو أحس البصير بصيد فى ظلمة» أو من وراء شجرة» أو غيرها فرماه حل 
بالإجماع» لأن له به نوع علم» وبذلك جزم فى الروضة وأصلها فإن قلت: هذا يقدح 
فى عدم الحل بإرسال الأعمى» قلت : لا إذ البصير يصح إرساله فى الجملة»› بخلاف 
الأعمى + وقضية كلام النظم كأصله التسوية فيما ذكره بين إرسال السهم وإرسال 
الجارحة» وهو ظاهر؛ ففى الروضة كأصلها إذا أرسل LIS‏ على صيد فقتل صيدا آخرء 
فإن لم يعدل عن جهة الإرسال بأن كان فيها صيود فقتل غير ما أغراه عليه حل على 
الصحيح» كما فى السهم» oly‏ عدل إلى جهة aA‏ فأوجه أصحها الحل أيضاء إذ 


قوله: (أصحها الحل) ولو حرج عادلا عن Wf) me‏ 


قرله: (فلا حاجة فى إخراجها STE!‏ بل إليه حاجة» وهو دفع توهم إن قطع حائز 
المناكحة تصويرء وإن الحل لا يتوقف ale‏ فليتأمل. 

قرله: (فإن ظاهر كلامهم عدم الحل) هذا مسلم فى الخرح والإرسال» وأما القطع فما الفرق 
der‏ وبين غير المميز. (ب.ر). 


وله: ey‏ المميز) المراد منه أن يكون غير تام التمييز» أما إذا نقد التميير رأسا فلا تحل. كذا بخط 
بعض الفضلاء. 
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يعسر تكليفه ترك العدول والثانى يحرم مطلقا والثالث واختاره الماوردى إن خرج عادلا 
عن الجهة حرم» oly‏ خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل. لأنه يدل 
على حذقه حيث لم يرجع خائباء وقطع الإمام بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله 
اختياره بأن امتد فى جهة الإرسال زمانا ثم ثار صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد 
الآخر انتهى. (وإن مات) الصيد (بفم) أى: بفم الجارحة وثقلها عليه بلا جرح فإنه 
يحل لعموم الاية. ويخالف عرض السهم فإنه من سوء الرمى» وأما تسميتها جوارح 
فلكونها كاسبة أى: صائدة لا لكونها تجرح قال تعالى : لإويعلم ما جرحتم بالنهار» 
[Ve plasty‏ أى: كسبتم.. 

(وشركة) أى: وكذا إن مات بمشاركة (انصدام أرض) لجرح السهم» oF‏ الوقوع 
عليها لابد منه فيغفى عنه كما لو كان الصيد قائما على الأرض فوقع على جنبه لا 
أصابه السهمء بخلاف ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل أو سطم أو تدهور من جبل 
أو نحوه أو وقع فى ماء فإنه يحرم. لأن ذلك ليس لازما ولا غالباء نعم إن من طيور 
oll‏ وهو على وجه الماء فالاء له كالأرض» أو خارجه فوقع فيه فوجهان: قطع 

قوله: (وقطع الإمام اخ( ظاهر وم.رء اعتماده. 

قوله: (وهو على وجه الماء) حرج ما لو انغمس فيه» ومات يحرم مطلقا وق.ل». 

قوله: (فالماء له كالأرض) فيحل ولو كان الرامى حارج الماء ما لم يغص بنفسه؛ أو 

قرله: (ما لو انصدم بغصن أو طرف جبل EI‏ محل ذلك كله ألا ينتهى بالجرح إلى حركة 
مذبوح» وإلا فيحل ولا أثر لما يعرض بعد ذلك قاله فى الروضة» ثم لا يخفى أنه لو سقط على 
حبل أو سطح أو غصن واستقر عليه يحل فى كل ذلك؛ Lily‏ امحذور أن يصدم ذلك ثم يسقط 
على الأرض هذا ما فهمته من كلامهم وهو مرادهم بلا شك إن شاء الله تعالى ثم رأيت 
الزركشى ذكره (ب.ر»). 

قوله: (من طيور الماء) المراد بطيوره من فى coll‏ وإن لم يكن مسن طيوره فالإضافة معنى فى 


te) 


abs‏ يحل فى ذلك) لأن وتوعه لاہد منه فعفى عنه) كمالورماه باهواء أو على غصن شجرة 
فوع على الأرض ومات. 


54٠‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجوينى بالحل YOY‏ يفارق الماء غالبا فالماء له كالأرضء» والبغوى بالحرمة»ء لأن الماء 
بعد الجرح يعين على التلف» قال: نعم إن كان فى هواء الماء والرامى بسفيئة فيه 
حل. (واعتنا) أى: أو بشركة إعانة (ريح) السهم إذ لا يمكن الاحتراز من هبوبهاء 
بخلاف حملها الكلام» حيث لا يقع بها الحنث كما مرء لأن اليمين مبنية على 
العرف. (وبانصدام) أى: أو كشرطة انصدام (سهم للبنا) بأن أصابه فارتد عنه» 
وأصاب الصيد» OF‏ ما يتولد بفعل الرامى منسوب إليه. 

(أو ارتمى) أى: السهم بنفسه فأصاب الصيد (بعد انقطاع) حصل (فى الوتر) 
خنزيرا وثوباء وبشر) الوقف بلغة ربيعة أى: أو ظن مارمى إليه خنزيرا أو ثوبا أو 
بشرا أو نحوها فبان حيوانا مأكولا فيحل» إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» ولو رمى 
بالسهم فى الماء» وأما طير البر أو الماء إذا كان فى هواء البر فيحمل برميه بشرط ألا يقع 

قوله: gh‏ خارجه) أى: کان فى هوائه لا على وحهه. اتهی. بج. 

قوله: (فوقع فيه) حرج ما لو وقع خارحه فيحل» سواء كان الرامى فيه أو لا. 

قوله: (والرامى بسفيدة EI‏ انظر الفرق «ب.ج». 

قوله: (نعم إن كان فى هواء الماء | EI‏ ونقل البلقينى عن الزاز عن عامة الأصحاب أنه متى 
كان الطير فى هواء الماء حل» وإن كان الرامى فى البر واعتمده» وحمل الخبر الظاهر فى ريمه 
على غير طير الماء حجر. 

قرله: (والرامى بسفينة فيه) بخلاف ما لو كان فى البر «م.ر». 

قوله: (وأصاب الصيد) أى: by‏ كان يقصر عن الصيد لولا الإعانة المكورة (ب.ر). 

قوله: (فبان حيوانا مأكولا) أى: بخلاف ما لو أصاب حيوانا مأكولا فلا يحل قال فى الروض: 
وكذا لو قصده وأحطأ فى الظن والإصابة معاء كما رأى صيدا ظنه حجرا أو خخنزيرا فأصاب غيره 
قال فى شرحه: لأنه قصد رما فلا يستفيد الحل . انتهى. ثم قال فى الروض: لا عكسه قال فى 
شرحه: ob‏ رمى حجرا أو حنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ومات حل؛ لأنه قصد مباحا . انتهى. 
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شاة مربوطة UL‏ جارحة فقطع المذبح وفاقا ففى حلها مع القدر على الذبم احتمال 
للإمام قال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصد المذبح» وأن يقصد الشاة فيصم الذبح؛ قال 
فى الروض: والأرجم الحل؛ وقال الرافعى فى الفصل الثالث فى الاشتراك فى 
الجرح : أنه الظاهر. 

(أورده كلب المجوس)» وقد هرب من كلب السلم فقتله كلب السلم فيحل كما لو 
ذبح مسلم شاة أمسكها مجوسى. Uy)‏ » بان بما ذفف) أى: الذكاة للحيوان Lay‏ مر 
وللعضو المبان من غير القدور عليه بجرح مذفف؛ له أى: مسرع لقتله فيحل العضو 
كباقى البدن» فإن أبين منه بغير مذفف حرمء سواء ذبح أم مات بذلك الجرحء أو 
بجرح آخر مذفف أو غير مذفف. OY‏ أبين من حى» وحل الباقى ومحل حله فى فير 
الأولى إذا لم يثبته بالجرح الأول» فإن أثبته به تعين ذبحه؛ لأنه صار مقدورا عليه 
وقضية كلامه كأصله تحريم اللبان بغير مذفف» وإن لم يتمكن من الذبح» وهو ما 
صححه فى الروضة كأصلها لما مر ووقع فى المنهاج كما صله تصحيح حله كما لو OLS‏ 
مذففا ولو أرسل سهمين على صيد فقتلاه» فإن أصاباه معا فحلال؛ أو أصابه أحدهما 
قبل الآخر»ء فإن أزمنه ولم يصب الثائى مذبحه لم يحل» oly‏ أصابه حل» وإن لم 
يزمنه الأول وقتله الثانى حل (لا ما طعما). أى: يحل ما مر لا ما أكل. 

(منه) الجارحة بعد الإمساك» قبل قتله أو بعده ولو حشوته لخبر الصحيحين 
السابق» قال النووى : قال الجرجانى وغيره: إذا LST‏ منه عقب قتله» Wy‏ فيحل 
قطعا وعليه يحمل ما رواه أبو داود أنه # قال لأبى ثعلبة: «كل وإن أكل منه» مع 
أن فى رجاله رجلا متكلما فيه» وخرج بطعمهما لعقها الدم فلا يؤثر (وعلمت) بعد 

قوله: (وهو ما صححه فى الروضة JBC)‏ «م.ر»: وهو المعتمد. 
وقوله: لأنه فصد رما قد يقال: قد قصد عرما فيما إذا أصابه وبان حيوانا مأكولاء فكأن قصد 
الحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره» بخلاف ما إذا كانت له. 

قوله: (فى غير الأولى) حرج الأولى لأنه لا يتأتى فيها هذا التقييد لوحود الذبح فيها. 


ثوله: (خلاف ما إذا كانت له) لإلغاء ظنه dee‏ بالإصابة؛ بخلاف ما إذا أحطأ فى الظسن والإصابة 
معا لعدم ما يلغى ذلك الظن. 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أكلها لأنها بانت غير معلمة (وما من قبله» تقتل) أى: ولا يحل ما قتلته قبل أكلها 
(لكن) هذا مقيد (باعتياد أكله) أى: الصيد بأن أكلت منه مرتين فأكثرء وهذا 
مخالف للمنقول فى الروضة كالشرحين وغيرهماء وعبارة الشرح الصغيرء وإذا قلنا 
بتحريم ما أكل منه فيجب استثناف التعليم ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل 
خلافا لأبى حنيفة. ولو تكرر منه الأكل وصار Bale‏ فلا خلاف فى تحريم ما أكل منه 
آخرا وفيما أكل منه قيل وجهان الأقوى التحريم. انتهى. 

(ولا) يحل (الذى يخنه) المسلم بكلبه أو غيره» (ثم قتل) أى: قتله (كلب 
المجوسى) تغليبا للحرمة» ( وغرمه حمل) أى: وحمل المجوسى إن وجد منه إغراء 
أو تقصير قيمة الصيد مثخنا للمسلم» لأنه أتلف ماله. 

Gi)‏ الذى (غاب) بعد ان جرحه ولم ينهه إلى حركة المذبوع. (ثم مات) أى: لا 
يحل لاحتمال موته بسبب آخرء وهذا ما صححه فى المنهاج كأصلهء ونقله فى 


evarannwonsrerere‏ ووو 


قوله: (آنخرا) أى: ما حصل به التكرار» وقوله: وفيما أكل منه قبل أى: قبل ذلك 
الآخر نما لم يحصل به التكرار. 


قرله: (باعتبار أكله) اعلم أنه إذا صادت المارحة ثلاث مرات مثلا ولم تأكل فيها من الصيدء 
ثم مرتين أحريين مثلا وأكلت منه فيهما فقضية كلام الصنف حرمة الصيد فى المرتين» وفى 
الثلاث قبلها أيضاء وحاصل المنقول المذكور الحرمة فى المرتين دون الفلاث قبلها فاتضح قوله: 
رهذا خالف للمنقول bh‏ 

قرله: (ولا ينعطف التحريم إلخ) وذلك Jag OV‏ صفة الجارحة كتبدل صفة wall‏ إلى ردة 
رنحوهاء ولا أتر لذلك» واعلم أن عبارة الشرح وغيره توهم أن مسألة القكرر وجريان الوحهين 
مفرع على الراحح فى المذهب من تحريم الذى JST‏ منه مرة بعد التعليم» وليس كذلك فقد رأيت 
فى الروضة أن ذلك إنما هو مفرع على مقابل الأظهر (ب.ر). 


ee 
ترله: (على مقابل الأظهر) وهو حل ما أكل مئه مرة؛ فلو تكرر الأكل الأخير الذى حصل به‎ 
التكرار لا حلاف فى تحرمه؛ وأما ما قبله نفيه حلاف وجهان أثواهما التحريم لأن التكرر دل على أن‎ 
" أكله ما ثبل ما حصل به التكرار ناشئ من عدم التعليم؛ وأما على الأظهر من حرمة ما أكل مرة فينيغى‎ 
ألا حلاف فيما قبل ما حصل به التكرار تأمل.‎ 


باب الذكاة 


al 


الروضة كأصلها عن الجمهورء وقيل: يحل حملا على أنه مات بالجرح ولخبر مسلم : 
«إذا رميت بسهمك فغاب عنك 0 فأدركته فكله ما لم ينئن) قال فى الروضة : وهو أصح 
دليلاء وفى المجموع أنه الصحيح والصواب» وثبتت فيه أحاديث صحيحة دون 
حديث عدى بن حاتم «قال: قلت: يا رسول الله إنا cane Gal‏ وإن أحدنا يرمى 
الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتاء فقال: إذا وجدث فيه أثر سهمك» 
ولم يكن فيه أثر سبع › وعلمت أن سهمك قتله فكل». فهذا مقيد لبقية الروايات. 
ودال على التحريم فى محل النزاع (والإغراء) للجارح (فى » أثناء عدوه كمشل 
المنتفى) أى: كالعدو بخلاف إغراتة فى الابتداء» فلو أرسل مسلم كلبا فأغراه مجوسى 
حل» وإن زاد عدوه بإغرائه» بخلاف العكس- ولو استرسل بنفسه ثم أغراه مسلم 
حرم» وإن زاد به عدوا. 

(والله ندبا وحده يسمى) أى: المذكى بأن يقول بسم الله لقوله تعالى: إفكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه) [الأنعام ]١18‏ وللاتباع رواه الشيخان؛ ويكره تركهء وإنما 
لم يجب ذلك لقول عائشة «إن قوما قالوا: يا رسول الله Uf‏ قوما حديثو age‏ بجاهلية 
يأتون بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منهاء أم لا؟ فقال: 
اذكروا اسم الله وكلوا» رواه البخارى» ولو كان واجبا لما جاز الأكل مع الشك. وأما 
قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» [لأنعام ]١١١‏ 

قوله: (والمذهب المعثمد لخ) هو المعتمد وق.ل؛ على الجلال. 

قوله: (ولو كان واجبا [خ) هلا قيل بالجواز ملا على أنه قد مى» كما صححوا 
الاقتداء بحنفى بناء على إتيانه بالبسملة. تأمل» وراحع شرح الأحياء فى OLS‏ الحلال 
والحرام» وقد يقال: يكنم من هذا الحل قرب العهد LOLLY‏ بخلاف مسألة الاقتداء. 

قوله: Oy‏ يقول بسم الله أى: فقط كما فى الخادم؛ OY‏ بقيتها لا تناسب المقامء لكنه قال 
ثم نقل عن النص أن ما زاد من ذكر الله خير. 


٤‏ الغرر الهية فى شرح البهجة الوردية 
فالذى تقضيه LEW‏ أن قوله: #وأنه لفسق) ليس معطوفا للتباين التام بين 
الجملتين. إذ الأولى فعلية إنشائية» والثانية إسمية Aad‏ ولا يجوز أن يكون جوابا 
لكان الواو. فتعين أن تكون حالية فيتقيد النهى بحال كون الذبع-فسقاء والفسق فى 
الذبيحة مفسر فى كتاب الله تعالى : #وما أهل لغير الله به» [المائدة *] ولا يجوز 


قوله: (إذ الأولى إل قد يدفع بعطف المضمون على المضمونء أو القصة على القصة 
فالاستدلال بحل ذبائح أهل الكتاب بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا 
للأصنام: كما يدل عليه» وأنه لفسق إذ الحالة التى يكون فيها فسقا هى تلكء بدليل SP‏ 
فسقا أهل لغير الله به [الأنعام ]١ 4٠‏ وقد اعترض ob‏ التأكيد col‏ واللام بمنع الحالية 
لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه والرد على منكروا الحال الواقع فى الأمر» والنهى 
مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا إن كان فسقاء وأحيب بأنه لما كان المراد بالفسق 
الإهلال لغير الله كان التأكيد مناسباء كأنه قيل: لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من 
الفسق الذى الحكم به متحقق والمشركون ينكرونه؛ وقال اليمنى: لا امتناع فى تصدير 
الجملة الحالية بأن . انتهى. من الشهاب. 

قوله: (ولا يجوز (t)‏ أى: مع حل الذبيحة وع.ش» والظاهر أن هذا إن أطلق»؛ فإن 
قصد أن المذبوح لم يستحق ذلك لذاته حرمت» وكذا إن قصد العبادة» بل يكفر Stim‏ 


كما يفيده امحشى . 


قوله: (أن يكون جوابا) أى: للنهى» وقوله: فتعين EL‏ لا يقال التعين ممبوع +خواز كون الوار 
استفنافية» UY‏ نقول استثنافية الواو نادرة وحاليتها كثيرة فهى أكثر» والحمل على الأكثر أرجحح» 
والحمل على الأرحح واحب بقدر الإمكان. 

قوله: (مفسر فى كتاب الله أى: فى قوله «إأو فسقا أهل لغير الله بهي لا يقال لا نسلم أن 
جملة أهل إل مفسرة للفسق لحواز كونها صفة له خصصة» فلا يدافى فى أن يكون منه متروك 
التسمية: UY‏ نقول التحصيص مع صحة التعميم من غير داع» بل مع داعى التعميم OY‏ متروك 
التسمية من الحرام الذى ينبغى استثناؤه على ذلك التقدير» حلاف الظاهر فلا يرتكب بلا دلبل. 
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أن يسمى مع الله غيره عليها. فلا يقول: بسم الله واسم محمد» لإيهامه التشريك» 
LS‏ لا يجوز إفراد غير alll‏ بالذكر عليهاء قال الشيخان: وأفتى أهل بخارى بتحريم 
ما يذبح عند لقاء السلطان تقربا إليه؛ تم قالا: واعلم أن الذبح للمعيود أو باسمه 
كالسجود له» فمن ذبح لغير الله تعالى أو له ولغيره على وجه التعظيم العبادة» ولم 
تحل دبيحته وكفر بذلك كمن سجد لغيره سجدة عبادة. وإن كان على غير هذا الوجه 
كأن ذبم للكعبة تعظيما لهاء لأنها بيت الله تعالى أو للنبى BB‏ لأنه رسنول الله أو 
استبشارا لقدوم السلطان حلت» ولا يكفر بذلك كما لا يكفر بالسجود لغير الله تذللا 
وخضوعا وإن حرم» وعلى هذا لو قال: بسم الله واسم محمد وأراد أذبح بسم الله 
وأتبرك باسم محمد» فينبغى ألا يحرم» ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه 


CUE OOOH HOCH Ede R ERE O EEE EHEC EEEOEHEM DED ADETEEE HOCH EEED ل ل‎ OEDHEEE SCHEELE HOHE OOOOH ملعمو‎ 


قوله: (فلا يقول بسم الله واسم محمد) قضيته الحرمة عند الإطلاق بأن لم يقصد معنى 
التشريك؛ ولا معنى أذبح بسم الله وأترك باسم محمد» ونظر الفرق حيشذ بين الحرمة هناء 
والكراهة فقد عند الإطلاق فى مطرنا بنوء كذاء وقد يفرق قوة الإيهام هنا إذ للنبى من العظمة ما 
يقرى معه التوهم. 

قوله: off)‏ ذبح للكعبة تعظيما GE]‏ عبارة الروض وشرحه ولا ذبيحة أى: ولا تحل ذبيحة 
مسلم محمد ي أو للكعبة أو غيرهما ما سوى الله لأنه ما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك 
تعظيما وعبارة كفر» كما لو سجد لذلك صرح به الأصلء فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما 
لكونها بيت الله» أو لكونهم رسل الله حاز وتحرم الذبيحة إذا بحت تقربا إلى السلطان أو غيره 
عند لقاثه لما مرء فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس . انتهى. فأفاد قوله ولا تحل ذبيحة مسلم 
ما صرح به الأصل أن للحرمة صورتين ما يجامع الكفر وما لا فليحرر ما ييز إحدى الصورتين عن 
الأحرىء» ران الذبح للكعبة تعظيما لكونها ببت الله أو للرسل لكونهم رسل الله حارج عن 
الصورتين» وأن الذبح بقصد الاستبشار بقدوم السلطان لا يحرم فلتميز هذه الصور فى المعنى 
بعضها عن البعض» ويمكن أن يقال بجمع صورتى الحرمة الذبح على وحه أن المذبوح له يستحق 
ذلك لذاته» وتتميز صورة الكفر بقصد العبادة وجرد الحرمة بعدم قصدها فليحرر جدا. 
ا وک ر ب 

ثوله: (مقابل الأظهر) ينبغى أن المفرع عليه الوحهان؛ وأما القطع بالتكرار فيأتى على الأظهر أيضا 
تأمل» ومراده بالأظهر تحريم ما طعم منه مرة وعقابله عدم AEF‏ 

توله: dey‏ وجه أن المدبوح إل بل تقدم الحرمة عند الإطلاق فيصح أن تكون إحدى الصورتين. 


4.35 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مكروه. ولأن الكروه يصح نفى الجواز عنه (للفعل أو عض وصيب السهم) أى: يسمى 
عند فعله من القطع أو الجرح» أو إرسال الجارحة ا ر عض الجارحة 
الصيد. أو إصابة السهم إياه» وتندب الصلاة على النبى BE‏ عند ذلك أيضا. 

(ويندب الإرهاف) للسكين أى: ترقيقها بمعنى تحديدهاء المعبر به فى الحاوى 
لخبر مسلم: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا 
يحد الشفرة قبالتهاء ولا يذبح بعضها قبالة بعض» وأفهم ندب تحديدها أنه لو ذبح 
بسكين كالة حل» ومحل ألا يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابم. فإن 
كان كذلك لم تحل ويندب عرض Ul‏ على الحيوان قبل ذبحه. (و) يندب (القطع 
' العجل) أى: إسراع القطع بإمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى 
وأسهل. نعم إن كان بتأنيه فى القطع ينتهى الحيوان قبل plo‏ قطع المذبم إلى حركة 
المذبوم وجب الإسراع؛ كما فى الروضة وأصلها. (و) يندب (كونه) أى: الذبم (فى 

قوله: (نعم إخ) يفيد أنه مع التأنى لابد من قطع الحميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح» 
ومثله ما لو ذبح بكال كما فى التحفة. 

قوله: (أى: يسمى عند فعله | خ) عبارة الروض والتسمية أى: وتسن التسمية والصلاة على 
النبى BB‏ عند الذبح» وإرسال السهم والجارحة ولو عند الإصابة والعض . انتهى. قال فى 
شرحه: لكن ما بعد لولا يصلح غاية لما قبلهاء فلو قال: وكذا عند الإصابة والعض كان أولى . 
انتهى. وقضيته ندب ما ذكر عند الإرسال والأصابة والعض. 

قوله: (قبل تمام قطع SU!‏ فى الروض: ويعصى بالذبح من القفا ومن الصفحة أى: صفحة 
العنق وإدحال السكين فى الأذن» فإن وصل المذبح والحياة مستقرة فقطع حل» وإن لم يقطع 
حلدتهما ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع فى قطعهماء بخلاف ما لو تأتى فى الذبح فلم 
تمه حتى بلغ استقرارها أى: فأنه يضر . انتهى. وقوله: فإن وصل المذبح أى: فى الصور الدلاث» 
وقوله فقطع أى: فقطعه. 

قرله: (كما فى الروضة) عبارة الروض» ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع فى 
قطعهماء بخلاف ما لو تأنى فى الذبح فلم يتمه حتى منع استقرارها . انتهى. أى: فأنه يضر. 


وله Holy‏ ما لو تأنى EI‏ نفرق بین التأنى وعدمه؛ ومثل التأنى ما لو ذبح بسكين كال كما فى 
Lined)‏ 


باب الذكاة 4۹¥ 


لبة من الإبل) وفى حلق من البقر والغنم للاتباع» رواه الشيخانء ولطول عنق الإبل 
فيكون أسرع لخروج روحهاء ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيرها لم يكره إذ لم 
يرد فيه نهى. وقضية كلام النظم أن جميع ما عدا الإبل يخالفها Lad‏ ذكرء وقضية 
التعليل السابق أن ما طال عنقه كالزرافة إن أبحناها والنعام مثلهاء واللبة بفتح اللام 
من أسفل «Gall‏ ويندب أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى My‏ 
فباركاء aly‏ تكون البقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر»وتترك رجلها اليمنى لتستريم 
بتحريكها وبشد باقى القوائم لئلا يضطرب حالة الذبح فيزل الذابم. 

(و) يندب (قبلة للذبح ومن سفك) أى: يندب توجيه المذبح» والذابم للقبلة لأنها 
أشرف الجهات» ولو قدم هذا والإرهاف على التسمية كان أولى. وإذا قطع الحلقوم 
والرىء فالستحب أن يمسك ولا يبين الرأس فى الحال. Wy‏ يزيد فى القطع حتى 
يبلغ النخاع؛ ولا يبادر إلى سلخ الجلد ولا بكسر الفقار ولا يقطع عضوا ولا يحرك 
الذبيحة ولا ينقلها إلى مكان بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح» ولا يمنعها من 
الاضطراب ويكره الذبح ليلا إذ لا يؤمن الخطأ فيه. فائدة: قال النووى فى شرح 
مسلم: قال بعض العلماء: والحكمة فى اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم 
والشحم من حرامهماء وتنبيه على أن تحريم اليتة لبقاء دمها. (ومن أزال منعة 
الصيد) بإسكان النون مخففا من فتحها أى: قوته التى يمتئع بها عن غيره كإبطال 
شدة عدوه وكسر جناحه وتذفيفه. (ملك) أى: ملکه» وإن لم يقصد تملكه ولو جرى 
خلف صيد فوقف للوعياء حتى يأخذه؛ ولو جرحه فعطش وثبت لم يملكه؛ إن كان 
عطشه pad‏ الماء» وإن كان لعجزه عن وصوله إليه ملكه لأن عجزه بالجراحة ولو أخذ 
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قوله: «dal OW)‏ أى: لسبقه فى الوحود عليها. 
قوله: (ل يملكه) أى: يأحذه. وقوله ملكه أى: وإن لم يأحبذه. 
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الكلب المعلم صيدا بغير إرسال فأخذه أجنبى من فمه ملكه على الصحيح» ولو أرسل 
كلبه غير المعلم إلى صيد فأخذه غيره من فمه فهو للمرسل. 

(كمثل إن عشش lad‏ بنيا » بقصده) أى: كما يملك الطاثر بتعشيشه فيما بنا" 
بقصد التعشيش فيه» فإن لم يقصده لم يملك به» وهو كالتحجر كما سيأتى. gl)‏ لمضيق 
الجيا) أى: وكما يملك الصيد فيما لو ألجأه إلى مضيق لا ملجأ له منه كإلجاء السمكة 
إلى بركة صغيرة» ويملكه بوقوعه فى شبكة نصبها له. فإن تقطعت فأفلت» فإن كان 
ذلك بقطع الصيد عاد مباحاء وإلا فلاء ثم محل ملكه الصيد إذا لم يكن عليه أثر ملك 


موووو و ةرم مومعو ووه 
وووموءثة ممم 
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قرله: (ولو أرسل كلبه) أى: أو US‏ غصبه. 

قوله: (أى: كما بملك الطائر) يفيد ملك الطائر أيضا كفرحه بهذا الطريق» وهو قضية عبارة 
المصنف كأصله وأحذ به القونوى» وقضية تعبير الإرشاد بقوله» وعلاك صيدا تفرغ .ملكه أن 
المملوك بهذا الطريق الفرخ لا الأصل قيل وهو قضية كلام الروضة» وصرح به فى الجواهر . 
انتهى. وعبارة العباب: ملك بيضه وفرحه لا هو . انتهى. وقوله: لا هو قيل على وحه ضعيف بل 
SLs‏ كما يعلم من كلام ابن edad I‏ والمعتمد ما صرح به الشيخحان وغيرهما من أنه يملكه أيضا . 
انتهى. فإن قلت: كيف علكه مع أنه غير مقدور عليه؟ قلت: لعل وجه ذلك أنه فى حكم المقدور 
عليه لأنه إذا عشعش Call‏ عشه واستوطنه واستأنس بذلك المحلء فأمكن التوصل إلى أععذه وعد 
فى يد واضع اليد على ذلك JA‏ 

قرله: (بقصد التعشيش فيه) ينبغى تقييده .ما إذا اعتمد البداء للتعشيش بقصد الاصطياد به 
أحذا بما قالوه فى سقى الأرض» فقد قال فى شرح الروض: وما ذكره فى مسألة السقى بقصد 
التوصل نقله الأصل هنا عن الإمام وغيره» لكن نقل فى إحياء الموات عن الإمام حلافه» وضعفم 
الأذرعى» وجمع البلقينى بينهما بحمل ما هنا على سقى اعتيد الاصطياد به» وما هناك على خلافه . 
انتهى. 

قوله: (فى شبكة نصبها له) قال فى الروض: ولا يملكه من طرده إليها قال فى شررحه: لتقدم 
حق ناصبها. 

قوله: (وإلا فلا) وإلا فلا يدحل تحت وإلا قول شرح الروض: وإن أقطعها غيره فانفلت فهو 
باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره» ثم قال فى الروض فإن ذهب بالشبكة» وكان على امتناعه 
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كوسم وقص جناح» فإن كان فضالة أو لقطة ولا يخفى أن محل ما ذكر فى صيد غير 
الحرمين والمحرم. 

(وملجأ لواسع) أى: وإلجاء الصيد إلى موضع واسع (gl)‏ تعشيشه فى بناء (عمرا 
» بغير قصده) أى: تعشيشه فيه مع وجود الصيد فيه (حكى) أى: شابه 
(التحجرا) للإحياء حتى لا يملكه بذلك الفاعل» ويكون أولى بتملكه» ولو أخذه 
أجنبى ملكهء وقضية كلامهم أنه أولى بتملكه. وإن كان اكان مغصوبا وهو ظاهرء كما 
يملك ما صاده فى دار غصبها. 

(ولو مع التحرير والإفلات) أى: ملك ما صاده فلا يزول بغير مزيل» ولو مع 
تحريره له ob‏ قال حررته أو أعتقته أو مع إفلاته له. إن قصد به التقرب إلى الله 
تعالى كما لو سيب دابته وهو حرام لما فيه من التشبه بفعل الجاهلية؛ فلو قال مطلق 
التصرف عند إرساله أبحته لن يأخذه لم يزل ملكه cate‏ فلمن أخذه أكله بلا ضمان 
لكن لا ينفذ تصرفه فيه ببيع ولا غيره (كالحكم) فيما (لو أعرض عن مقتات) من 
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فهو لمن أحذه» وإلا فهو لصاحبها . انتهى. 

قوله: أى: ob‏ كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أحذه. 

قوله: (فلو قال مطلق العصرف إل انظر هل يجوز إطلاقه على هذا الوحه؛ أو يرم 
كالإفلات السابق الظاهر التحريم لما فيه من التشبيه بالسوائب I)‏ 

قوله: (فلمن أخذه AIST‏ قال فى شرح الروض: وكذا إطعامه غيره منه فيما يظهر . انتهى. 
وقد يوجه بأن أذ الغير منه» وأكله لا ينقص عن أحذه JSS‏ بغير واسطة, وهو جائز له فليتأمل 
رس.م» وقوله أكله أى: لا إطعام cone‏ حلافا لما بحثه فى شرح الروض AI)‏ 


ثوله: (الظاهر التحريم) نقل «م.ر) فى حواشى شرح الروض عن والده استظهار الحل إذ الإباحة 
جائزة» وهذا منها. 

ثوله: (لا lab!‏ غیره) إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك 
فيهاء ولا يشرط فى الإباحة العلم بالقدر المباح» ثال العبادى: لو ثال: أنت فى حل ما تأحذ من مال أو 
تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال» وإن أحذ أو أعطى لم يجز؛ لأن الأكل daly‏ والإباحة تصح جهولةء 
ولا تصح الحبة جهولة. انتهى. من حاشية «م.ر» لشرح PIN‏ 


كسرة وسنابل ونحوهاء فإئه كما قال الرافعى: لا يزول ملكه عنه ولا يملكه آخذه» 
وإنما يباح له أكله للاكتفاء فى الإباحة بالقرائن الظاهرة قال فى الروضة: والأرجم أنه 
يملكه ويتصرف فيه بالبيع وغيره» وهو ظاهر أحوال السلف. وتعبير النظم بمقتات أعم 
من تعبير أصله بكسرة مع أن عمومه ليس مرادا مطلقاء فلو عبر بما يعرض عنه عرفا 
كان أولى لتناوله غير المقتات كبرادة الحديد وإخراجه ما لا يعرض عنه عرفا. 

(لا) إن أعرض عن the)‏ ميت) فأخذه غيره ودبغه فإنه يملكه» ويزول اختصاص 
الأول aay‏ لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض › ولو جرح اثئان صيدا فإما أن 
يتعاقب عليه جرحاهما أو يجرحاه معاء فإن تعاقبا عليه فله أحوال: أحدها أن يزمنه 
الأول ويذففه الثانى» وهو ما ذكره بقوله (وإذا أزمن) واحد (ثم » ذفف ثان) فإن 
ذفف (لا بمذبح حرم) لأنه بالإزمان صار مقدورا عليه. 

(وقيمة الصيد) مزمنا (على الثانى) للأرل لإفساد oly Ul‏ ذفف بالذبح oly‏ 
قطع الحلقوم والمرىء لم يحرم » ويضمن للأول ما بين قيمته زمئا ومذبوحا قال الإمام: 
وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة. فإن كان متألما بحيث لو لم يذبم لهلك 
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قوله: تنبيه من لازم حواز أكله حواز ذه لأنه طريق الأكل» ويستفاد من هذا أن إطلاق 
الإباحة يحمل على الأكل فهل يستفاد بها الانتفاع بنحو الركوب أيضا فيه نظن ولو الإاباحة 
بالركوب فهل له حكم العارية فيه نظر. فليتأمل. 

نوله: (والأرجح أنه يملكه) أى: ويزول ملك المعرض عنه بالإعراض كما فى شرح الإرشاد 
Maes)‏ 

قوله: (إذا كان فيه حياة مستقرة) هذا الكلام يدل على حله بالذبح؛ وإن لم يكن فيه حياة 
مستقرة عنده» ويشكل عليه أن BLA‏ المستقرة إذا زالت نحو جرح لم يحل بالذبح كما تقدم أول 
الباب» والإزمان هنا حصل cath‏ بدليل تعبير الشارح بقوله: ولو جرح الصيد اثنان إل فليتأمل. 


ثوله: (يدل على حله (RI ey‏ فيه نظرء إذ لم يتعرض الإمام للحل بالذبح» بل صورة ماثاله: إن 
الأول فعل به جرحا مزمناء فإن كان مع ذلك فيه حياة مستقرة» وأمكن ذبحه لم يحل إلا به وإن لم تكن 
مستقرة حل بغيره؛ فإن فعله الغير لم يضمن شيئا على كلام الإمام؛ فكلام الإمام ليس فى خخمصوص ما 
يحل بالذبح» GK‏ المصنف. 
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فما sate‏ أنه ينقص منه بالذبح شىء» واعترضه البلقينى بأنه لا يتعين فى ضمان 
النقص أنه ما بين قيمته زمنا ومذبوحاء فإن الجلد ينقص بالقطع فيلزم الثانى نقصه. 
ثانيها أن يذفف أحدهما ويزمن الآخر ويجهل السابق فيحرم إن ذفف بغير المذبح 
والأجل» ثم إن ادعى كل منهما أنه أزمنه أولا وأنه له فلكل تحليف الآخر. فإن حلفا 
فهو بينهما ولا شىء لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على 
الناكل قيمته مزمنا فى الحالة الأولى وأرش ما نقص بالذبح فى الثانية. ثالثها أن يعلم 
السابق ثم ينسى فالقياس أنه يوقف إلى الصلم أو البيان. رابعها أن يزمنه الأول ولا 
يذففه الثانى وهو ما ذكر بقوله (وما » لو لم يذففه) الثانى بزيادة ما (فمات بهما) 
أى: بالجرحين. 

(فهو) بالنسبة إلى الأكل حرام وإلى الضمان. (كمملوك له) بزيادة له بلا فائدة 
أى: كمملوك من عبد أو غيره جرحه إنسان» وقيمته عشرة (فعاد) بالجرح. peat)‏ 

قوله: (فمات بهما) أى: oe AL‏ أى: ولو بالقوة ob‏ كان يزهقان الروح» لو ترك 
ليتأتى التفصيل الآتى فى الشرح أنه تارة يتمكن من ABD‏ وتارة لاء وإذا تمكن من BAS‏ 
تارة يذبحه وتارة لاء لكن قول الشارح: فهو بالنسبة إلى الأكل حرام حاص نما إذا مات 
بهما بالفعل. انتهى. رشيدى على ر«م.ر». 

قوله: (بلا فائدة) قد يقال: مراده أنه ملکه» وحرحه هر أو لا ليساوى مسألة الصيد 
فى أن الحارح الأول مالك له وإن Ad‏ فى العبد جميع التفاصيل الآنية. 

قوله: (فليزم (SLA‏ نقصه) قد يقال: يلزم من ضمان نقصه ضمان ما بين قيمته مزمنا 
ومذبوحاء OV‏ الحلد إذا نقص بالقطع اللازم للذبح لزم نقص قيمته مذبوحا عن قيمته قبل الذبح 
ففيما ذكره البلقينى تنافى لا يخفى مع التأمل. 

قوله: (وأولة) أى: بأن ذفف بالذبح. 

قوله: (فإن حلفا) ينبغى أو نكلا. 

قوله: (فى الخالة الأولى) أى: إن ذفف بغير الذبح» وقوله فى الثانية أى: قوله» والأصل. 


rah‏ (قد يقال يلزم من ضمان إل) الوجه أنه لا يصح اعتراض البلقينى على الإمام OY‏ غرض الإمام 
اثتفاء النقص الحاصل بالموت» وإن وجد نقص من جهة UL‏ وأنه لا يصح اعتراض الحشى على البلقينى؛ 
OY‏ مراده الثفاء نقص ما بين القيمتين من جحهة الموت؛ وهذا كله ظاهر للمتأمل. 
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إلى تسع فإن يجرح) أى: الملوك؛ ثانيا جرحه آخر فعادت قيمته إلى ثمانية ومات 
بهما (ضمن) أى: الأول. 

(عشرة) من الأجزاء (من أصل تسعة عشر » جزءًا من العشرة والثانى جبر) 
ذلك. 

(بتسعة) من الأجزاء من تسعة عشر جزءًا. (من عشرة) لأنك إذا جمعت قيمتى 
يوم الجرحين وقسمت على الحاصل ما فوتاه وهو عشرة لزم كلا منهما ما ذكرء وقد 
يعبر عن ذلك ob‏ نصف القيمة يوم الجرح الأول خمسة SLM;‏ أربعة ونصف يجمع 
بينهماء وتقسم العشرة على تسعة ونصف. وهذا من جملة ستة أوجه من مسألة المملوك 
هو أرجحهاء كما ذكره بقوله : (قلت) هذا. (على » خمسة أوجه سواه فضلا) أى: 

قرله: (ضمن أى: الأول عشرة (Pl‏ وهى حمسة دراهم وحمسة أحزاء من تسعة عشر 
جزءا من درهمء وقوله: حبر بتسعة وهى أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر 
جزءا من درهم. انتهى. رق .ل» على الجلال أى: OY‏ كل درهم يخصه حزء من تسعة 
عشر بالقسمة» وأربعة وخمسة تسعة» ونصف الدرهم تسعة ونصف يخصه نصف جزء من 
تسعة عشر جزءا من درهم. تدبر. 

قرله: (لأنك إذا معت إخ) إيضاحه أن تقول: لو فرض قيمته وقست رمى الأول 
عشرة دنانير» وعند رمى الثانى تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين؛ 
وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف ديئار على تسعة عشر نصف دينار» على الأول 
عشرة أحزاء من تسعة (phe‏ وذلك حمسة دنانير» وعلى الثانى تسعة أجزاء من تسعة عشر 
وذلك أربعة دنانير ونصف دينار يفضل مسن العشرة المقسومة نصف دينار» يقسم على 
تسعة عشر» فيخص الأول عشرة أحزاء من نصف دينار» ويخص SLU‏ تسعة أحزاء منه 
فيكون جملة ما على الأول خمسة دنائير وعشرة أحزاء من تسعة عشر جزءا من نصف 
دينار» وجملة ما على الثانى أربعة دنائير ونصف وتسعة أحزاء من تسعة عشر جزءا من 
نصف ديئار. انتهى. «س.م» على التحفة. 

قوله: (لأنك) إذا جمعت فيمتى يوم الجرحين وهما تسعة وعشرة. 

قوله: (على الخاصل) وهو تسعة عشر. 
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رجح فقد رجحه العراقيون كما قاله الشيخان» وإذا عرف ذلك فى المملوك عرف فى 
الصيد. لكن جارحه الأول مالك له فلا ضمان عليه هذا إذا تمكن الأول من ذبحه 
ؤتركه حتى مات» فإن تمكن منه وذبحه فعلى الثانى أرش جرحه إن حدث به نقص. 
وإن لم يتمكن منه فعلى الثائى تمام قيمته مزمنا وهو تسعة بتقدير أن قيمته ما مر فى 
الملوك لأنه مات بفعله» بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها آخر فماتت» لم يلزم 
الثانى إلا نصف قيمتها OF‏ كلا من الجرحين حرام والهلاك حصل بهماء هنا فعل 
الأول اكتساب وذكاة» كذا أطلقوه. واستدرك صاحب التقريب بأن فعل الأول مؤثر فى 
الزهوق فينبغى أن يعتبرء فيقال: إذا كان غير مزمن يساوى عشرة. ومزمنا تسعة› 
ومذبوحا ثمانية تلزمه الثمانية والدينار الآخر أثر فى فواته الفعلان جميعا فيوزع 
عدم تمكن الأول من الذبح؛ ومات لكان حلالا فجرح الأول لم يضيع سوى واحد من 
العشرة. ALG‏ 

قوله: (هذا إذا تمكن الأول من ذبحه) وذلك لأنه إذا تمكن من الذبح» وترك بعد الجرح 
يذبعها المالك حتى ماتت لا يسقط ذلك الضمان عن الجارح» فكان الأعدل الراحح ما تقرر من 
قسمة القيمة على تسعة عشر حزءا على كل منهما ما تقرر فى المعن» بحلاف ما إذا لم يتمكن 
الأول» فإن على الثانى تمام قيمته مزمنا كما سيأتى لانتفاء التقصير من الأول «(ب.ر». 

قوله: (لأنه مات بفعله) فيه تأمل لظهور مدعلية» فعل الأول أيضا وعدم تقصيره لا يمنع تلك 
المدحلية» اللهم إلا أن يقال هو لا يمنعهاء لکن يلغى أثرها فليتأمل» تم رأيت ما يذكره آنفاعن 
صاحب التقريب. 

قوله: (وملبوحا ثمانية) يحمل أن المراد بكونه مذبوحا موته بالجرح الأول» فإنه ذبح شرعا أى: 
تذكية شرعاء لأنه لو لم يوحد إلا CA‏ الأول» ومات منه كان حلالا إذ الفرض علم.التمكن مسن 
ذبحه» وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من AAS‏ تذكية له» ويحتمل أن المراد 
الذبح فرضا كما يدل عليه قول العباب» فينظر إلى قيمته لو ذبح» فإن كانت ثمانية لرم الثانى AE‏ 
ونصف . انتهى. وقوله تلزمه الثمائية OY‏ الأول لو سلم من فعل الثانى استفاد هاده اللمانية لحل 
الصيد بفعله لو مات كما تقرر» وفى الاحتمال الأول نظر فليتأمل. 


ذوله: (نظر) وحهه أنه لو اعتبر قيمته مذبوحا بالخرح الأول الذى فوته النانى» وم يلرم الشانى إلا 
ik‏ لذلك التفويت دون نصف الدينار. فليتأمل. 


14 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليهما فيهدر نصفه ويلزمه» قال الغزالى: وهو حسن وصححه الشيخان eb‏ الأوجه 
الجرحين سريا وصارا قتلا فلزم كلا منهما cS‏ ثالثها يلزم كلا منهما نصف قيمته 
يوم جنايته ونصف أرشه واحد» فتجمع ما لزمهما وتقسم عليه القيمة وهى عشرة فيلزم 
قوله: (تأتى الأوجه) أى: Lad‏ إذا تمكن الأول من ذبحه. وتركه حتى مات. 
قوله: (وهر قول صاحب التشريب) الذى فى وق.ل» على Jos‏ أن صاحب التقريب 
اعتمد الأول» وهو ما أوضحناه عن Weed‏ على التحفة» ووق.ل؛ على الجلال Lal‏ 


مس ست مہ SS Se‏ سے سے س سے س سمت ست سے سا میا سیف میا مت YR cy Ft rr‏ سے میت پس Ht‏ سیت پت پات م کہ کم 


قوله: (يلزمه الثانية) وذلك OY‏ الأول لو سلم مسن الشانى لاستفاد هذه الثمانية لحل الصيد 
بفعله» فالمفوت هذه الثمانية ليس إلا الثانى» جخلاف الديئار الآحر فإن فات بكلا الفعلين فيوزع 
عليهما (رب:ر). 

قرله: (وصححه الشيخان) قال الإمام: للنظر فى هذا جال» فيجرز أن يقال المفسد يقطع أثر 
فعل الإمام من كل وجه . انتهى. (اب.را. 

قوله: (فلزم كلا منهما ذلك) قد ضعف هذا Ob‏ فيه فوات نصف دينار على المالك كذا فط 
شيخنا أقول: قد يدفع هذا التضعيف بأن نصف الدينار Li]‏ فوته فعل المالك OY‏ السراية بالفعلين 
فلا يضر فواته فليتأمل بس.م). 


قوله: logy‏ إل) ضعف هذا بإفراد الأرش عن بدل النفس رب.ر». 

قوله: (ونصف أرشه واحد) فنصفه نصف واحدء فليزم خمسة ونصفء والثانى hand‏ وعبارة 
الروضة: يلزم كل واحد نصف قيمته يوم حنايته ونصف الأرش» لكن لا يزيد الواحب على القيمة 
فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف» وتقسم القيسة وهى عشرة على العشرة والنصف 
ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فتكون أحدا وعشرين BL‏ ومنه ينضح مفارقة هذا الوحه 
للسادس الآتى إذ اللازم هما بالفعل على هذا قدر القيمة فقطء Lily‏ قلنا: يلزم كلا منهما نصف 


ثوله: (قد يدفع هذا التضعيف إل هذا مسلم فى مسألة الصيدء لا فى مسألة العبد المبشى عليها. 
تدبر. كذا بخط بعض الفضلاءء أى: OY‏ الصيد ملك للجارح الأول؛ بخلاف العبد لا يلزم إن يكون ملكا 
له فإذا كان الحارحان غير المالك لزم فوات النصف عليه نطعا بدون فعل ca)‏ على أن النظر للسراية يدفع 
أن فوات جميع النصف بفعله. تدبر. 


باب الذاكاة t¥o‏ 
الأول أحد عشر جزءًا من أحد وعشرين جزءًا من عشرة» والثانى عشرة أجزاء منها؛ 
رابعها وهو قول صاحب التقريب واختاره الإمام» والغزالى يلزم الأول خمسة ونصف» 
والثانى أربعة نصف. OY‏ الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة. فلا يسقط عنه 
إلا ما لزم الثانى. والثانى إنما جنى على نصف ما يساوى تسعة؛ خامسها يلزم كلا 
logic‏ خمسة إذ جناية كل logis‏ نقصت دينارا فعليه أرشهاء والباقى تلف بسراية 
جنايتهما فيشتركان فيه. وهذا موافق لما سيأتى فى النظم فيما لو ألزمناه. وعاد الأول 
وجرحه ثائيا سادسها يلزم الأول خمسة ونصف» والثانى خمسة لأن جناية كل منهما 
نقصت دينارا ثم سرتاء والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل منهما 
نصف الأرش. OF‏ الموجود منه نصف القتل وعلى هذه الأوجه مؤاخذات مذكورة فى 
الروضة وأصلها. خامس الأحوال أن يذففه وهو ما ذكره بقوله. 


اللا ل ا لحلا لحلل ا 0 


لاي e‏ ني ee‏ س سنت ا ا ا ست سے ممت سات kh‏ اا الا pene‏ سے سے سی were‏ ا یہ ست ا مہ ا سے سے 


قيمة يوم جنايته ونصف أرشه توصلا لمراعاة التفاوت» واللازم بالفعل على السادس أكثر سن 


القيمة. 
قوله: (فيجمع ما لزمهما) إنما جمع وقسم على القيمة لأنه يجب ألا يزيد الواحب على القيمة 
yee)‏ 


ral‏ (ما لزمهما) أى: تقديرا وهو عشرة ونصف (اب.ر). 

قوله: (ويقسم عليه) بعد بسطه أنصافا. 

قوله: (فعليه أرشها) وهو دينار. 

قوله: (فیشاز کان فيه) وهو يساوى ثمانية فعلى كل أربعة. 

قرله: (سادسها إل هذا الوحه نقله الإمام عن القفال قال فى الروضة: واعترض عليه بأن فيه 
زيادة الواحب على المتلف» وأحاب القفال بأن LH‏ قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدى 
عبد فقتله آحرء وأحيب عنه ob‏ قاطع اليدين لا شركة له فى القتل» والقتل يقطع أتر القطع» ريقع 
موقع الاندمال» وهنا بخلافه . انتهى. 

قوله: (فيسقط عن كل منهما نصف الأرش) ويلزمه النتصف الآحر مع نصف القيمة يوم 
حنايتة. 


25 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ويضمن) الجارح (الآخر) بكسر الخاء للأول. (حيث ذففا » أول أرش الجرح) 
الصاد Abe‏ وهو ما نقص مسن قيمته مذففا بجرحه إن حصل منه نقص فى اللحم 
والجلد ففاعل ذفف أول بمنع صرفه» وأرش مفعول يضمن. سادسها ألا يزمنه الأول 
ولا يذففه » ويذففه الثانى وهو Sle‏ كره بقوله: (والعكس انتفى) فيه الضمان أى: لا 
يضمن الأول للثانى لكونه جرحه قبل أن يمكله الثائى؛ ولا الشائى للأول لأنه لما 
جرحه الثانى كان مباحا. سابعها أن يحصل الإزمان بمجموع جرحيهماء وهو ما ذكره 


. 


رلك 

(وحيث أزمنا فللثانى) الصيد لحصول الإزمان عقب جرحه عند كونه مباحا 
فبطل أثر الجرح الأول وصار إعانة للثانى» وهو لا يوجب الشركة » ولا ضمان على 
الأول. (فإن » يجرحه باد) بالجراحة (ثانيا) ومات بالجراحات الثلاث (ربعا) 
لقيمته (ضمن) لأن الأرش عند تعدد الجارح يوزع على عدد الرءوس» وما يخص 
الواحد يوزع على حالتى الضمان والإهدار كما مر فى باب الجراحء هذا إذا لم يكن 
الجرح الثالث مذففا. وتمكن الثائى من ذبحه» فإن كان مذففا فإن أصاب المذبح حسل› 
وعليه للثانى ما نقص من قيمته بالذبح» والإحرام وعليه قيمته مجروحا بالجرحين 
الأولين. وكذا إن لم يذفف ply‏ يتمكن SLY‏ من ذبحه لأنه بالإزمان صار مقدورا 
dul‏ وإن تمكن من ذبحه وتركه لم يسقط بتركه الضمان عن oY cg‏ غايته أنه 
امتنع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجانى مع إمكان التدارك. وذلك لا يسقط 


اللا ا ا ا اللا ل ل ل ل ل ل 0970 


قوله: (قبل أن بملكه الغانى) يوحذ منه أنه ملك للثانى. 

قرله: (وكذا) أى: عليه ذلك إن لم يذفف» ولم يتمكن الثانى من ذيمه؛ وذلك OV‏ الفانى إذا 
لم يتمكن من Ad‏ تكون حراحة الأول المتأحرة كالمذففة وب.رع. 

قوله: A)‏ ي يسقط) قد يقال عدم السقوط مستفاد من قوله السابق هذا إذا لم يكن اجرح الشالث 


قد نفا إل رس.م). 


باب الذكاة فد 
الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت» وما 
ذكره كأصله من لزوم الربع » حكاه فى الروضة كأصلها مع حكاية لزوم الثلث. ثم 
قال: وعن صاحب التقريب أنه يعود فى التوزيع الأوجه السابقة. انتهى. وقول 
صاحب التقريب أوجه فيأتى فيه قول العراقيين» وقول غيرهمء Wy‏ فما الفرق» وإن 
جرحاه معا فله أيضا أحوال. أحدهما أن يذففه أحدهما أو يزمنه دون الآخرء وهو ما 
ذكره. 

بقوله : (وجملة إن جرحا وأهلكه » تذفيفا أو أزمن فرد) أى: oly‏ جرحاه معا 
وذففه» أو أزمنه أحدهما فقط (ملكه) لانفراده بسبب الملك» ولا ضمان على الآخر لأنه 
لم يجرح ملك cob‏ ثانيها وثالثها ما ذكرهما بقوله. 

(وباحتمال كالتساوى ملكاء) أى: وباحتمال كون تذفيفه أو إزمانه بهماء أو 
بأحدهما ملكاه كما يملكائه بتساويهما فى سبب الملك بأن ذففاء أو أزمناء أو ذفف 
أحدهما وأزمن الآخر. (وليستحلا) أى: يستحل كل منهما الآخر فى حال الاحتمال 
تورعا؛ رابعها ما ذكره بقوله (وإذا تشككا). 

(A)‏ جرح (آخر) بصرف للوزن (أمزمن أو ذففاه) بأن يعلم تذفيف أحد 
الجرحين أو إزمائه الصيد» ويشك فى الآخر أمزمن أو مذفف pl)‏ لا) مزمن ولا مذفف. 
(فنصفه) للأول» ونصفه الآخر (لصلح). أو بيان (وقفا)» فإن لم يتوقع Lily‏ جعل 


قرله: (فيتاتى فيه قول العراقبين) ينبغى على قول العراقيين أن يجمع قيمته يوم جرح الثانى؛ 
وقيمته يوم جرح الأول LIU‏ ويقسم عليه ما فوتاه وهو قيمته يسوم جرح القانى فما حص الأول 
العائد لزمه ولا ينظر لقيمته يوم حرح الأول أولا لأنه إذ ذاك لم يكن مل وكا لأحد فليتأمل. 

قوله: (ملكه) ضبب بينه وبين قوله: وجملة. 

قوله: (وإذا تشككا) أى: والحريان معا كما هو الغرض. 


قوله: (وبين قوله: وجملة) الأولى؛ وبين ئوله: فرد OF‏ جملة معناه: حميعا معمول رحا إلا أن يراد 
جميع الصيد وهو بعيد مخالف لحل الشارح. 


4۲۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اموقوف بينهما نصفين» فيخلص لاأول ثلاثة أرباعه» وللثانى ربعه» والعبرة فى 
الترتيب والعية بالإصابة لا بابتداء الرمى. 

(وحيث مملوك حمام) ولو غير محصور (اختلط « بغير) أى: بحمام غير 
(محصور» و) غير (مملوك فقط ). 


(فى بلدة صيد) أى: جاز لكل أحد الصيد منه استصحابا لما كان. كما لوملك 
ماء ثم انصب فى نهر لا يمنع الناس من الاستيفاء مع أنه ملكه عنهء وذلك لأن حكم 
ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر» أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء 
غير محصورات يجوز له التزوج منهمن › وخرج بقوله: من زيادته بغير محصور 
ومملوك» ما لو اختلط المملوك بمحصور. أو بغير محصور لكنه مملوك فيمتنع الصيد 
منه» وقوله: من زيادته فقط تكملة وتأكيد. (وفى) اختلاط حمام (برجين») لا يجوز 
of yas!‏ أحد مالكيهما بالتصرف فى شىء منه لعدم تحقق الملك فيه. نعم (يبيسع) جرازا 


قوله: clog aaah‏ لق قال pee teas E ay‏ 
لشخص» ثم لم يظهر أنه ملكه» ولهذا وحهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما 
إذا باع شيئا معينا بالحزء كنصف ما يملكه, أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم 
صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه» وحل المشترى هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مح 
جهل الأعدادء فإنه يصح كما سيأتى إذا كان الشمن معلوماء ويحتمل اجهل فى المبيع 
للضرورة. قلت: الفرق بينهما of‏ جملة المبيع للمشترى معلومة وما يلزمه من الثمن لكل 
منهما معلوم؛ وإن لم يعلم قدر ما اشازاه من كل منهما فاغتفر اجهل بذلك للضرورة» مع 
أنه لا يزتب على اجهل به مفسدة» فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما 
اشتراه المشترى . انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح الروض. 
قرله: (لعم يبيع UI‏ أى: ولو جهلا العدد والقيمة فى أظهر الوجهين» أما إن 


باب الذكاة ۹ 
)15 من ذا) أى: أحدهما من الآخر. ويغتفر الجهل بعين البيع للحاجة؛ وقد تدعو 
الحاجة إلى التسامح باختلال بعض chy pill‏ ولهذا صححوا القراض والجعالة على ما 
فيهما من الجهالة. (وبيع ذين) حمامهما. 

(من ثالث جاز) إما play)‏ القيمم) بأن ple‏ كل منهما عدد ما له وتساوت القيم 
فيوزع الثمن على قدر ملكيهماء فإن كا أحدهما Ble‏ والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا. 
(أو بتقارر) ob‏ يقر كل منهما للآخر من ذلك بشىء (إذا لم تعلم) القيم » فيتصالحان 
على ذلك ليمكن توزيع الثمن على قدر ملكيهما أما مع عدم العلم والتقار فلا يصح 
البيع إذ لا يعرف كل منهما ما له من الثمن إلا أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذى 
J‏ فى هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما. ويحتمل الجهل بالمبيع الضرورة ولو تقاسما 
صح مع الجهل للضرورة» والمقصود فصل الأمر بيئهما. 


أعلماهما فينبغى القطع بالصحة لصيرورتها شائعة حواهر. انتهى. «م.ر فى حاشية شرح 
الروض» وقوله: ولو جهلا العدد إل يدل عليه تقييد بيعهما لثالث يعلم العدد؛ والقيم أو 
التقادر» والإطلاق هنا. 


قوله: (وبيع ذين إخ) قضية عبارت: كغيره أنه لو باع أحدهما فقط فى هذه الحالة لا يصح 


البيع ((ب.ر». 


* %# % 


ثوله: (قضية عبارته (EI!‏ صرح nen‏ فى حواشى شرح الروض بعدم صحته مع الجهل بالعدد 
والقيمة رادا به على البلقينى» فانظره. 
% ين * 
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